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نِ  إِلْزامات اب( :فهذا ملخص لهذه الرسالة العلمية لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله وهي بعنوان  
 .)) دِراسةً وتقوِيماً (( ) في كِتابِ الطَّهارةِ مِن المُحلَّى حزمٍ الظَّاهِرِي فُقَهاءَ المذَاهِبِ الأَربعةِ

 اشتملت هذه الرسالة على مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس تحليلية. 

 البحـث ، وخطتـه    دوافع اختيار الموضوع ، والدراسات السابقة ، ومنـهج     فيهاو :المقدمة
 .التفصيلية

 وهو يحتوي على تمهيد وبابين :القسم الأول. 
 أما التمهيد فيشتمل على فصلين: 

 .في ترجمة الإمام ابن حزم: الفصل الأول .١
 .في التعريف بكتاب المحلى: الفصل الثاني .٢

  هو في تأصيل الإلزام من حيث تعريفه ، وأركانه ، وشروط صحته ، وأقسامه ،               و: الباب الأول
 .ومسالكه ، وثمراته

  هو في إلقاء الضوء على القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته فقهـاء               و: الباب الثاني
 .المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى

 لإلزاماتِ ابنِ حزم فقهاءَ المذاهب الأربعة       ( :القسم الثـاني في كتاب الطهارة    ) دراسةٌ وتقويم  
 ٦٥لزامات ما مجموعه    تلك الإ لى ؛ وهذه الدراسة هي صلب الرسالة ، وقد بلغ عدد            من كتاب المح  

 تقريباً من مجموع تلك الإلزامات ، ٤٦وذلك يمثل نسبة ،  إلزاماً هي تلزم الفقهاء      ٣٠منها  ؛  إلزاماً  

 . إلزاما٣٥ًوهي ،  هي إلزامات بما لا يلزم الفقهاء ٥٤والنسبة الباقية 

 كرت أهم ما توصلت إليه من نتائج وثمرات وفيها ذ: الخاتمة.  

 وهي تكشف كثيراً من فوائد الكتاب ، وتبرز قيمته العلمية :الفهارس التحليلية. 
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Summary of the thesis 
 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Prophets and 
Messengers, and upon his family and companions. After:  
This is a summary of this thesis to the scientific degree Doctorate of 
Jurisprudence and Islamic are entitled: ( elzamato ebn hazm Azzahery 
foqha Almathaheb alarbaa fi ketab attaharah men almohalla ) 
((study and assessment)). 
 included this thesis on the front, and two, and a conclusion, and 

analytical indexes. 
 Introduction: the motivations for selecting the topic, and previous 

studies, and research methodology, and detailed plan.  
 The first section: It contains the boot and two parts.  

 The boot board includes two chapters:  
١. Chapter I: the biography of Imam Ibn Hazm.  
٢. Chapter II: In the definition of al mohalla book. 

 Part I: It is in the origination of the obligation in terms of definition, 
and his staff, and correct conditions, and its divisions, and route, 
and its result. 

 Part II: It is to shed light on the rules of fundamentalism, which 
was built by Ibn Hazm his bind scholars of the four schools in the 
Book of Purity of Almohalla. 

 Section II: (a study and evaluation of Ibn Hazm bind for the four 
schools) in the Book of Purity from the book of Almohalla ;  
This study is the body of the thesis , The number of those binds a 
total of ٦٥ binding; ٣٠-binding is required scholars, representing 
٤٦٪ of the total of those binds, and the remaining ٥٤٪ are the 
binds for what you do not have the scholars, which ٣٥ binds. 

 Conclusion: There is mentioned the most important findings. 
 Analytical indexes: It reveals a lot of the benefits of the book, 

and highlight the scientific value. 
 

The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds. 
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   الحمد الله الذي دبوِ الأنام بتدبيره القَ   ري  قَ ، ودفِ الأحكام بتقديره الخَ   ري  ، 

 ـ               العقـلاء بـالعلم علـى       لَضوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه فَ
  سائر مخلوقاته ، وجعل منـازلهم في الفـضل بحـسب تفـاوم في درجاتـه ،              

وصـحيح  ،   الكتاب العزيز     ما تضمنه آي   مِهورفع بعض العلماء على بعض في فَ      
 ـ         الروايات مِ    ن الموبقـات ، والإذن في      ن الحث علـى القربـات ، والزجـر ع

ه وخليله ، وخيرته مـن   يفِ عبد االله ورسوله ، وص     ، وأشهد أن محمداً    )١( المباحات
وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان      ،  خلقه ،  فصلوات ربي وسلامه عليه        

  :أما بعد                .يوم الدينإلى 
فإن أشرف العلوم وأعلاها ، وأوفقها وأوفاها ، علم الفقه والفتوى ، وبه             

    صلاح الدنيا والعقبى ، فم ـن شر لتحصيله ذيلَ  م  ه ، وادرع ار ـ ه  ه ؛ فـاز     وليلَ
  .)٢ (بالسعادة الآجلة ، والسيادة العاجلة

   أن يجعلنا مـن أهـل الفقـه في          سماؤه جلَّ ثناؤه ، وتقَدست أ     فأسأل االله 
 ـقِّفَ ييراً خهِ االله بِدِرِ ينم ( :الثناء عليهم  في الدين ، الذين يقول المصطفى   هه 

 يرزقنا مع العلم العمل ، وأن يـشملنا         أن، وأسأله تعالى     )٣( الحديث ) ينِي الد فِ
ابه وسخطه يوم لا ينفع     برحمته ، ويفيض علينا من بركاته وتوفيقه ما يقينا به عذ          

  .ارين ولا دِمهردِ

                                                
  .١/٢: ، والبحر الرائق١/٣:بتصرف من مقدمتي عقد الجواهر الثمينة) ١(
  .١/٢:من مقدمة البحر الرائق )٢(
 اً كتاب العلم ، باب من يرد االله به خير         أخرجه الشيخان من حديث معاوية ، رواه البخاري في        ) ٣(

، ورواه مسلم في كتـاب الزكـاة ، بـاب النـهي عـن               ) ٧١( ح   ١/٣٩:يفقهه في الدين  
  ).١٠٣٧( ح ٢/٧١٨:المسألة



  
  ٦ 

 بِاهِ المذَاءَهقَفُي رِاهِ الظَّمٍز ح ابنِاتامزلْإِ" :  بعنوانهذه رسالة علمية  ثم  
  .)) يماًقوِ وتةًاسردِ (( "ىلَّحن المُ مِةِاره الطَّابِتفي كِ ةِعبرالأَ

 السابقة  ه ، والدراساتِ  تِيمِه وأَ عِ هذا الموضو   اختيارِ وفيما يأتي بيان دوافعِ   
  .هِ ومنهجِ البحثِةِطَّفيه ، وخِ

  :دوافع اختيار الموضوع وأهميته
 بالمناقضات التي اعترض ا     اًوشح م - رحمه االله    -لما كان المحلى لابن حزم       . ١

   بالإلزامات التي ألزمهم ـا في كـثير مـن           على الفقهاء ، وكـان مليئاً    
؛ كان من المناسب أن تكون دراسة هـذه الإلزامـات     )١ (المسائل الفقهية 

وتمحيص ها وإصدار  الحكم ت جاها قَ هولاًب ور صِ  اًد ، وفَ ةًح اداًس ـ م  وعاًوض 
ال متشعب يتسع لعدة     بأنه موضوع واسع ، ومج     لبحث الدكتوراه ؛ علماً   

  .رسائل علمية
٢ . " يرِبالأُ  التطبيقاتِ  هذا البحثُ  ز ولِصفي الفروع الفقهية كحقيقة واقعـة   ةَي

الفقهاء في ضرب الأمثلة    بعض  الأصوليين ، وتبسط    بعض  بعيداً عن تكلف    
  .)٢ (" الواقعة والنادرة ، بل حتى المستحيلة

 ابن حزم رحمه االله ؛ إذ كـان ممـثلاً            هذا الموضوع مكانةُ   ومما يبين أهميةَ   . ٣
 ، ناهيك عن محلـه      بعتي تقابل الجمهور بمدارسه الأر    للمدرسة الظاهرية ال  

  العلمي ، وطَرق الإلزام من باب ابن حزم يستحسنه كل من راقـه فقـه               
ابن حزم ، فإنه امتاز بقوة الحجة والمحاجة ، خاصة وأن ابن حـزم رحمـه         

إنه أخص أهل العلم بالاعتناء ذا البـاب  : االله مولع بالإلزام ، بل قد يقال    

                                                
قد يورد ابن حزم في المسألة الواحدة ما يربو على عشرة إلزامات لمذاهب شتى ؛ كما في المسألة                   )١(

  .١/٢٥٥: من المحلى١٦٩
تطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهـاء ،   الإلزام دراسة نظرية و  :رسالةبتصرف يسير من    ) ٢(

  .٦، صهاشم فؤاد بن يحيى : للباحث
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 ـ خاص ي  فلَّؤن كان له م   نظراً وتطبيقاً ، بل إن من شغفه به أ          فيـه   مزِلْ
الإعراب عن الحـيرة    : "  كتابه  وهو ؛القائلين بالقياس بغية نقض أصلهم      

 .  )١ ("والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
 لمـسائل الإلـزام في       تحليليةً وتبرز أهمية هذا البحث أيضاً في كونه دراسةً        . ٤

 ـاهجوإصدار الحكم ت  ،  مسألة مسألة   وتتبعها  ،  كتاب المحلى من أوله      ا ه
وبـين الجهـد   ، اً ، وهذا هو الفرق الجوهري بين هذه الدراسة دولاً ور بقَ

المشكور الذي يعد بحق اللبنة الأولى في هذا اال ؛ وهو دراسة الباحـث              
فؤاد بن يحيى هاشم إذ تميزت رسالته بخدمة الجانب النظـري       الفاضل  الأخ  

 ، أما جانب التحليل والتقويم فهو عملي في هذا البحـث            وتأصيل الإلزام 
 .المتواضع

 ورد للخطأ ، فعندما يتناول الباحـث         ، هذا البحث إنما هو إحقاق للحق      . ٥
 في  هب الأربعة بالبحث والدراسة سيحـصد     إلزامات ابن حزم فقهاء المذا    

صدق و دقة الخروج بنتائج مفصلة عن مدى    تتمثل في    ثمرةاية كل مسألة    
 في أن ما ألزم به ابن حزم فقهاء المـذاهب            أيضاً  الإلزامات ، وتتمثل   هذه

  ؟ الأربعة أهو حق يلزمهم ، أو هو مغالطة وضرب من الجدل لدفع قولهم            
 نـة ، أم ودسواء كان ذلك في إيراده تناقض أصولهم المقررة مع فروعهم المُ    

 .إيراده تناقضهم بين تفريعام المتباينة ؟في 
وضوع الباحث الجاد على كتب الأصول والفروع واللغـة         يوقف هذا الم   . ٦

ولاسيما أن ابن حزم إمام في الحديث والأثر ،         ؛  وكتب الحديث والتخريج    
ولا يخفى ما لذلك من صقل شخصية الباحث وخروجه بملكـة أصـولية            

 .فقهية هي مطلب لكل باحث في الشريعة الإسلامية
  

                                                
  .مطبوع بدار أضواء السلف بتحقيق الدكتور محمد زين العابدين رستم )١(



  
  ٨ 

  :البحث لقلناولو أردنا أن نصوغ أسئلة يجيب عنها هذا 
  ما هي الأسئلة التي سيجيب عنها هذا البحث ؟

 :كانت ما يليف
  ما هي ملامح حياة ابن حزم الشخصية والعلمية والعملية ؟ 
   ، وما منهجـه   وما سبب تصنيفه ،ما هو مدى نسبة المحلى لابن حزم 

 ، وهل هناك أعمال تتابعـت       مكانته بين كتب التراث   ما هي   فيه ، و  
  ؟خدمة له

  ه ، وأقـسامه ، ومـسالكه      هو الإلزام ، وما أركانه ، وشروط       ما  ، 
  ؟وثمراته
      ما هي القواعد الأصولية التي ب ى عليها ابن حزم إلزاماته في كتـاب        ن

 الطهارة من المحلى ؟
          في كتاب الطهارة    ما صحة ما نسبه ابن حزم لفقهاء المذاهب الأربعة 

  ؟من كتاب المحلى
   ما مفي كتـاب    م به ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعـة        ما ألز  ةِقَّى دِ د 

  ؟الطهارة من كتاب المحلى
             في  ما هو أثر الأصول المختلف فيها بين ابن حزم والمذاهب الأربعـة 

   ؟كتاب الطهارة من المحلى
  :الدراسات السابقة في الموضوع

النظـري   الجانـب     بين عم الجَ أعني  هذا الموضوع  ثَحن ب أقف على م  لم  
التي اجستير   وهو رسالة الم   ما سبقت الإشارة إليه ؛     ، إلا بيقي لفكرة الإلزام    التطو

 لالِن خِ  مِ ةٌييقِبِطْ وت ةٌيرِظَ ن ةٌاسر دِ امزلْالإِ " :بعنوانجامعة أم القرى    نوقشت في   
 وقد قـام فيهـا     ، هاشم   فؤاد بن يحيى  : لباحث، ل "  هاءِقَلفُ لِ  حزمٍ  ابنِ اتِامزلْإِ

  عشرة نمـاذج    فيه ركَ ذَ  في اية بحثه   اً باب دقَعثم   ظرية تأصيلية للإلزام ،   بدراسة ن 



  
  ٩ 

 ،  سـتها ارفقهاء وقام بد  ن حزم رحمه االله ال     إلزامات اب  نمتناثرة في كتاب المحلى مِ    
 وهذه الرقْأَ ةُالَسرب الد رلُ اتِاس فهي   بموضوع بحثي ، وما عدا هذه الرسالة       وقاًص 

،  تواردت خدمـة للمحلـى       الٌمعأَ ، أو     فقه ابن حزم في الجملة     ولَ ح اتاسردِ
 ـر أو دِ   ، بن حزم ودراستها  لا اتٍدرفْ وم طَابِو وض داعِوباستنباط قَ  ـ ةُاس  م لَائِس 

  : ما يليومنها،  ونحوها ةٍنيع مةٍيهِقْفِ
              مخالفات الإمام ابن حزم الظاهري للأئمة الأربعـة في فقـه الأحـوال

   بـن علـي    خالد:  دراسة مقارنة ، للباحث    – )١ (شخصية والمعاملات ال
 .بني أحمد

وبعد الاطلاع على هذا البحث ألفيته يختلف عن موضوع بحثي مـن عـدة              
  :وجوه

 يبحث في مخالفات ابن حزم للأئمـة         لا يبحث الإلزامات بل    أنه: الأول . ١
وضـوع   أما م  الوصول للراجح ؛  ودراستها دراسة مقارنة بغية     ،  الأربعة  

بناء على أصولهم التي    بحثي فهو إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة         
 . الإلزاماتلك ، وبيان مدى دقة توهارقر

أن موضوع الباحث يتناول مقابلة رأي ابن حزم بـرأي الأئمـة            : الثاني . ٢
، قال الأئمـة الأربعـة      : الأربعة في كل مسألة من مسائله فيقول مثلاً       

 حزم ؛ أما موضوع بحثي فهو دراسة استقرائية لما ألـزم    ابن الَقَويقابله بِ 
 . منفردينهب الأربعة سواء كانوا مجتمعين أمبه ابن حزم فقهاء المذا

  ، استقرائي للمسائل من خلال المحلى ، واستقراؤه للمسائل من المحلـى           . ٣
 . فقه ابن حزمانِّظَن موغيرها مِ، وفتح القدير ، والمغني 

 .حوال الشخصية والمعاملات ، ودراستي في الطهارةه في فقه الأتاسردِ . ٤
إلى غير ذلك من الوجوه التي تبينت بايالدراستين ، واالله ولي التوفيقن .  

                                                
  .هـ١٤٢٦مطبوع بدار الحامد ، الأردن ،  )١(



  
  ١٠ 

           ١ (تأصيل ما أنكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتابه الإحكام( - 
 .عبد المحسن بن محمد الريس: للباحث

  :تلف عن موضوع بحثي من وجوه الآخر يخبعد اطلاعي عليه وجدته هوو
١ . أنه منصبعلى كتاب الإحكام ، وبحثي م نصعلى المحلىب . 
  مختـصراً  مقارناً بحثاًأنه لا يتناول الإلزامات كسابقه ، بل يبحث المسألة           . ٢

 بأنه أشار في المقدمـة       ، دون التعرض لمناقشات ونحو ذلك ، علماً        جداً
 .، ولم يتعرض له في بحثهإلى تقويم موقف ابن حزم من الفقهاء 

 .بحثه في مسائل الجنايات والحدود والكفارات ، وبحثي في الطهارة . ٣
وغيرها من الأمور التي تبينت باينالد راسواالله ولي التوفيق، ين ت.  

              ابن حزم والمسائل التي خالف فيها الجمهـور في العقائـد والأصـول
 .وسى حسينمحمد صالح م: للباحث. )٢ (والعبادات

 في مجلة علمية ؛ يخدم ثلثيه العقائد والأصـول ،           وهو بحث مقتضب جداً   
وهي خارجة عن موضوع بحثي ، ناهيك عـن أن الثلـث الأخـير في               

 عـن محـل     ، ولذلك فهو بعيد تمامـاً     العبادات لم يتعرض لمسائل الإلزام      
  .دراستي

 ـ     ، لمحلىعلمية تواردت خدمة ل    عدة رسائل    وقد وجدت  ي  غير أـا ه
 : الأخرى بعيدة عن موضوع بحثي وأهمها

             المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس في أبـواب
 فيصل بن سـعيد     : ، للباحث   دراسة مقارنة  - العبادات من كتابه المحلى   

  .بالعمش

                                                
  .هـ١٤٢٥مطبوع بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ،  )١(
  . ليبيا - سبها من منشورات جامعة )٢(



  
  ١١ 

    حزم الاستدلال بالقياس في أبـواب       فيها ابن  المسائل الفقهية التي أنكر 
 دراسة - ى، والشهادات من كتابه المحل ، والوصايا ، والمواريث المعاملات

 .القرنيمنير بن علي : للباحث  ،مقارنة
     بـواب  أدلال بالقياس في    تنكر فيها ابن حزم الاس    أالمسائل الفقهية التي

 :للباحث ،  دراسة مقارنة- ى والجنايات والحدود من كتابه المحل    لأنكحةا
 . النملة براهيم إمحمد بن 

       ول كتـاب  أ من   ىللمحا اللغة في    ىالمسائل الفقهية التي بناها ابن حزم عل
 ،  رنـة  دراسة استقرائية تحليلية مقا    - حكام سجود السهو  أ إلىالطهارة  
 .با سهيلحمد أسعيد بن  :للباحث

              المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى من صلاة الجمعة
  بـن  سلمان:  دراسة فقهية مقارنة ، للباحث     – إلى آخر محظورات الحج   

 .محمد الفيفي
  هية التي بناها ابن حزم على اللغة في المحلى مـن أحكـام             المسائل الفق

  بـن مـاهر  :  دراسة فقهية مقارنة ، للباحث     – الإحصار إلى بيوع الغرر   
  .عبد الغني الحربي

    كتاب (  من ىه المحل بمام ابن حزم من خلال كتا     القواعد الفقهية عند الإ
 . الغامديحمد بن محمد أ :، للباحث )كتاب الجهاد( اية إلى) الطهارة

 المعاملات ( في  من خلال كتابه المحلىالقواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم
  .فالح بن صقير السفياني:  ، للباحث)والحدود والجنايات

   ول  أ من(ى   ابن حزم من خلال كتاب المحل       الإمام الضوابط الفقهية عند
   سـالم    بـن  االله عبد : ، للباحث  )يمان اية كتاب الأ   إلىكتاب الطهارة   

   .آل طه



  
  ١٢ 

  من خلال كتاب المحلى) ه االلهرحم( عند الإمام ابن حزم ةالضوابط الفقهي 
 عيـد    بـن  خالد:  ، للباحث  لىإلى آخر كتاب المح   ) القرض(من كتاب   

  .الجريسي
 مفردات ابـن     من المعهد العالي للقضاء تناولت      عدة بحوث تكميلية   وهناك
  . بالدراسةحزم رحمه االله

 هو  - والعلم عند االله     - هذا البحث سيكون   ف بناء على ما مضى تقريره    و
ثم  ذلك باسـتقراء  و هو الجانب التطبيقي للإلزام ،    و الأول من نوعه في هذا اال     

  . الإلزامتقويم
طِخ

َّ
ة
ُ

  : البحث
قَيتألف هذا البحث من مدوقِة مسويليها الفهارس، الخاتمة ثم ،  ينِم.  

، وما سبق فيـه مـن       ه  تِوأهمي هِ اختيارِ  ودوافعِ  الموضوعِ المقدمة فيها بيانُ  
  .هِ ومنهجِهِ بحثِةِطَّخِدراسات ، ثم 

 :ويحوي تمهيداً وبابين:  
  :)١ (يشتمل على فصلينالتمهيد و
  ويتألف من ثلاثة مباحث) حياة الإمام ابن حزم: (ولالفصل الأ: 

 صفاته  - مولده وأسرته    -اسمه ونسبه   : حياته الشخصية : المبحث الأول 
  . وفاته-وأخلاقه 

  . مكانته العلمية- شيوخه -لم لعطلبه ا: حياته العلمية: المبحث الثاني
  .  مصنفاته- تلاميذه -أعماله : حياته العملية: الثالث المبحث

  
  

                                                
 الكتابـة في     لهذا البحث ؛ لأنني مسبوق إلى       باعتبارها تمهيداً  ستكون هذه الدراسة مقتضبة جداً     )١(

  .علميةالرسائل عدد من الالتعريف بابن حزم وكتابه المحلى ، وقد كتب في ذلك 



  
  ١٣ 

  ة مباحثخمسويتألف من ) دراسة كتاب المحلى: (ثانيال الفصل: 
  . المحلىتوثيق كتاب: المبحث الأول
  . المحلىالباعث على تصنيف كتاب: المبحث الثاني

  . المحلىمنهج كتاب: المبحث الثالث
 . المحلىمكانة كتاب: المبحث الرابع

 . المحلىكتابلالأعمال التي تتابعت خدمة : المبحث الخامس

  فصول ويتألف من ستة )١ ()دراسة تأصيلية عن الإلزام: ( الأولالباب:  
 .تعريف الإلزام:  الأولالفصل
 .أركان الإلزام:  الثانيالفصل

 .شروط صحة الإلزام:  الثالثفصلال
 .أقسام الإلزام:  الرابعالفصل
 .مسالك الإلزام:  الخامسالفصل
  . الإلزامثمرات:  السادسالفصل

  فقهاء لتي بنى عليها ابن حزم إلزاماته        القواعد الأصولية ا   :الباب الثاني
  .المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى

) :ٌدراسة ابنِ حـزم   اتِ لإلزام  وتقويم 
  هـذه   كتـاب المحلـى ؛ و      مـن  في كتاب الطهارة  ) لمذاهب الأربعة  ا فقهاءَ

اً ،  لكم الإلزامـات ، قَبـولاً ورد       فهي تقويم لت    ،  صلب الرسالة  الدراسة هي 
 وهي لا تمت بصلة إلى التعرض لدراسة المسألة دراسة فقهيـة            صحة وفساداً ،  

  .مقارنة ؛ لكون ذلك مجالاً آخر لا علاقة له بموضوع الإلزام
                                                

 رسـالته   هاشـم في    بن يحيى  سأقتصر في هذا الباب على خطوط عريضة مما أفاده الباحث فؤاد           )١(
     التأصيلية للإلزام ؛ لأن بحثي منصعلى جمع واستقراء المسائل الفقهية ودراستها ، والخـروج          ب 

  .بنتيجة عن كل مسألة



  
  ١٤ 

  :ج البحثمنه
 ـ كل مسألة من مسائل الإلزام في عدة مطالـب بعـد ذِ            تعرضقد     يرِكْ

وذلك على النحو التالي، المسألة  -  عنوان- رأس:  
 المطلب الأول 

 المطلب الثاني 

 المطلب الثالث 

 المطلب الرابع 

 المطلب الخامس 

  

 

 المطلب السادس)١( 

 المطلب السابع 
  : في بحثي هذا القواعد المتبعة في البحوث العلمية ومنها وقد سلكت

   علـى    المذاهب الأربعـة   فقهاء - رحمه االله    -إلزامات ابن حزم    ترتيب 
 إليها ما يتعلـق  مض ، وقد أَ  في كتاب الطهارة من المحلى     حسب ورودها 

  .)٢( ا من إلزامات في مواضع أخرى

                                                
 في الجواب عن    ، متقصياً  في هذا المطلب ما أورد على إلزام ابن حزم من ردود ومناقشات              تبين) ١(

إلزام ابن حزم من كتبهم ، فإن لم أجـد في   على إلزام ابن حزم ما ذكره الفقهاء وأوردوه جواباً      
  . أو مناقشة من كتب الفقهاء ؛ فإني أبذل جهدي في تأمله وتوجيهه ما استطعتتلك المسألة رداً

 ؛  ها على مادة الإلزام    ابن حزم في   نص كل مسألة :  إن ضابط بحثي لمسائل إلزامات ابن حزم هو        )٢(
 كـذلك   ومع ضرورة نسبته للمذهب الملزم ،       ،  " فهو لازم لهم    "  أو ،"  فيلزمهم " :كقوله



  
  ١٥ 

 م زيمميزين  مزهرين  عن غيرها بوضعها بين قوسين      القرآنيةَ  الآياتِ ت  ،  
 في طباعة الآيات    تدمع ذكر أرقام الآيات ، واعتم     ،  سورها  ا ل وعزو

 المطبوع بمجمـع الملـك فهـد لطباعـة      ، على مصحف المدينة النبوية   
 .المصحف الشريف

 خجرعليها   الحديث  علماء  حكم تن الأحاديث النبوية والآثار ، ثم بي      ت 
 ، فإن كان الحـديث    كم على ذلك الحديث أو الأثر       بحلهم   متى ظفرت 

في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما دون إشـارة إلى مـن             
 .أخرجه من المحدثين في غير الصحيحين

 عفربالمصطلحات والكلمات الغامضةِ   ت   وت ،حرنقل ذلـك مـن      يت 
 .مصادره المعتمدة

 ضطبلألفاظ  ما يحتاج لضبط من غريب ات ،وماللغةلِكِش . 
 منهج التوسط والاعتدال في الترجمة للأعلام غـير المـشاهير ؛            تكسل 

من عدا الرسل والخلفـاء الأربعـة ،        كل  : وضابط عدم الاشتهار لدي   
أما الرسل ، والخلفاء الأربعة ، وأئمة المـذاهب   وأئمة المذاهب الأربعة ،     

 وأما من عداهم فأترجم   ير ،   الأربعة فإني لا أتعرض لهم لا بقليل ولا كث        
 . باختصار ، مجتنباً الترجمة للمعاصرينله
 طريقة التوثيق المختصر عند ذكر المصادر في حاشية الصفحات ،           تراخت 

 . في قائمة المصادر والمراجعهتقت المصدر أو المرجع ووثَّثم وصف

                                                                                                                                       
    هـا ؛ كقولـه   بغية إبطال قول مخالفيه بناء على أصول لهم قررو   ابن حزم  أومأ إليه  كل ما :  
 ،"  وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف وهم قد خالفوه هنا              " 

عدا ذلك فلا أتعرض له كلوازم      أما ما وك ،   ، ونحو ذل   أو بناء على تناقضهم في الفروع المتناظرة      
، وكذلك " هل لازم المذهب مذهب ؟ : "  الشهير وأن فيها الخلاف الأصوليالأقوال ؛ خصوصاً

 ذلك في دراسـة المـسألة   لَثْ مِلْ ، وقُكل مسألة ضعيفة الصلة بالإلزام فليست هي مجالاً لبحثي        
  .ذا البحثدراسة فقهية مقارنة ليست هي الأخرى من عملي في ه



  
  ١٦ 

 صنعتعلىتشتملا فنية تحليلية ، و فهارس : 
 فهرس الآيات القرآنية. 
 النبويةس الأحاديثفهر .  
  الآثارفهرس. 
 المترجمينفهرس الأعلام . 
 والغريبفهرس المصطلحات والحدود . 
 فهرس الأماكن والقبائل والوقائع. 
 قائمة المصادر والمراجع. 
 فهرس الموضوعات. 

على مـا   ،   والثناء عليه ،    له س بالحمد دقَعالى وت  إلى االله ت   هجوتوبعد فإني أَ  
 يلُقِي  ، يرفِ و هير ، وخ  يلٌزِ ج هاؤطَع ه الجليلة ، وآلائه العظيمة ،     مِعن نِ أسبغ علينا مِ  

ثَالعاتِر  وي ، فِغر لٌ ،لاتِ الزلٌ يا ربنا أنت أن تحمد ، وأَهأنـت أن تعبـد ،    فَأَه 
فالحمد الله كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والحمـد لـه حمـداً           

  .والحمد الله رب العالمينوافي مزيده ، يكافئ نعمه وي
 الكـريمين أطـال االله      ه بالشكر الجزيل إلى والدي    جوتكما لا أنسى أن أَ    

بقاءهما ، ومتعني بصحبتهما ، فقد كانا لي خير عون في هذه المسيرة فمـا فتئـا                 
  يدعوان لي ، ويباركان خطاي ، حتى أتم االله علي النعمة بإتمام هـذا البحـث ،                 

هم جازهما خير الجزاء ، وبارك في أعمارهما ، وارزقني برهما ، ولا يسعني إلا                فالل
ترديد ما أدبنا به ربنا تجاهها فأقولم : [  ̄® ¬  « ªZ )١(.  

          ني وإنني على يقين أن إنجاز بحثي وإتمامه كان سيسعد ويفرح مماالله  ن أَكْر 
ة رئيـسة بنـت أحمـد       الدكتور: بصحبتها عشر سنين ألا وهي زوجتي الراحلة      

 ـ    حياا مِ  لالَالعمري رحمها االله رحمة واسعة ، فلم تزل تبذل خِ          لَّن أجلـي ج 
                                                

  ) ٢٤: (سورة الإسراء )١(



  
  ١٧ 

  اهتمامها ، وترِصالِ غَ فتِ وقْ يه  ا ، وتطِعمِ ثَ يرِ ين عتِايد أَ قَا ، فَ  هزاح ت عن بِي تةَع 
والقيـام  تربية الأولاد ، واشتغلت بما يصلحهم ، كل ذلك حفاظاً على وقـتي ،              

 ـ        على تكرمتي ، فاللهم يا من أنت خير مسؤول ، وأنت الجـواد الكـريم ، البر 
 ، الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الـذي لم           انُ المن انُن ، الحَ  ومي القَ ي الحَ الرحيم ، 

أسألك لها رحمة عظيمة تغنيهـا عـن         يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ،          
 عنها ، واخلفها اللهم في عقبها       ضار عنها فَ  اضٍيا رب إني ر   رحمة من سواك ، و    

بخير ، واجمعني ا وذريتها وأهلينا أجمعين مع خير خلق االله أجمعين في الفـردوس               
الأعلى من الجنة ، اللهم ومن حضجمعنا هذا ، ومن قال آمينر .  

نـشغال عـنكم فتـرة    الا في   ؤيدٍ وم يلٍسِ وأَ يانٍي ب دِبِ كَ وأعتذر إلى أَفْلاذِ  
     غِإعدادي لهذه الرسالة ، وإنما شعنكم فَ  لت تلأشتغل بمصالحكم ما مـد االله في        ةًر 

 ـي ، وأسأل االله الجليل أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك عليكم ، وي           لِجأَ  عـيني   رقِ
 م ، وأدعو االله تعالى أن يجزل الأجر والثواب        كُتعفْم ورِ كُزوما فيه عِ  ،  بصلاحكم  

 ـ     والدي وإخواني وأخواتي   ي وأقاربي هللأ الذين مدوا لي ي في العنايـة     العـون  د 
وأسـأله  بأولادي وتدبير شؤوم والقيام عليهم بعد رحيل أمهم عن هذه الدار ،           

    جل في علاه أن يلِّبغه م م ا يتموأن يجعل ما قَ   ،  ون  ندمم ، وأن      وهفي ميزان حسنا 
  . الجنةيسكنهم الفردوس الأعلى من

 الصرح العلمي الشامخ جامعة أم القرى ممـثلاً في           كذلك وأخص بالشكر 
 الذي دمج   قسم الدراسات العليا الشرعية   و ريعة والدراسات الإسلامية ،   كلية الش 

 في  ونهفلتلك الأسماء كل الشكر ، وجميل العرفان على ما يبذل         ،   مع قسم الشريعة  
  .تذليل العقبات التي تعرض لطلاب العلم

 ـ     نْ أَنس وإِ   ة المباركـة ،  فلا أنسى ما أيدني االله به في هذه المـسيرة العلمي
  المشرف على هـذه الرسـالة       الشيخ  فضيلة والدي   الجليل  الألمعي  العالم ألا وهو 

  الـرأي الـسديد ،      ذي  الغطيمل ،   بن ناصر  عبد االله بن حمد   : الأستاذ الدكتور 



  
  ١٨ 

هـذا   -  حفظه االله وسدده   - ىرعفقد    والعمل الجاد المفيد ،      والعقل الرشيد ،  
 ـ                 اراً طيبـة   الموضوع منذ أن كان فكرة ، ثم لم يزل يسقي غرسه حتى أينـع ثم

 الشيء الكثير ، منه ما يعـود        - أعزه االله بطاعته     -لقد استفدت منه    مباركة ، و  
 كثير وفير ، ومنـه مـا        ، وهذا   وترتيبه  وجودة إخراجه  ، وذيبهإلى صقل بحثي    

 ـ، ونِهـو   ي  بر المُ معنِ فَ وهو الآخر كثير كثير ،    خصي ،   وشيعود إلى أخلاقي     عم   
اصِالنه   حجونِ المُو ،علالُ خِ لالُ الخِ تِم     ه ، لا أعلمه إلا متبلاً منقطعـاً في طاعـة      ت

 عـن تلاميـذه ،   ماًلِّع، فهنيئاً له ، وجزاه االله خير ما جزى م  جل في علاه    مولاه  
ووالديه وأهله وأحبابه أعلى درجات الجنةوشيخاً عن طلابه ، وب هلَّغ.  

وكذلك أتقدم بوافر الشكر والعرفان لصاحبي الفـضيلة مناقـشي هـذه            
  :الرسالة العلمية 

  .عبد الرحمن بن محمد القرني :الأستاذ الدكتور
  .عبد االله بن صالح الزير: والأستاذ الدكتور

ئها بملاحظاما الهادفـة    اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة ، وإثرا       
البناءة ، فأسأل االله لهما التوفيق والعون والسداد ، وأن يبـارك عليهمـا ، وأن                

  .يجزيهما خير الجزاء
عروفاً ولو بفكرة ، أو دعوة صـالحة ،          م ليَّى إِ دسن أَ  م لُّ كُ :وأخيراً أقول 
    أن يجزيه خير الجـزاء   عرشه يوم لا ظل إلا ظله ، و       لِّه في ظِ  لَّظِفإني أسأل االله أن ي

أسأله  إليه كما أحسن إلي ، و      ، ويحسِن وأوفره ، ويحفظه من كل سوء ومكروه        
  .معنا وأحبابنا في جنة الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدرتعالى أن يج
  

.والحمد الله رب العالمين وبه الثقة والعون



   

   
١٩ 

 
  

  :ويشتمل على فصلين

  :الفصل الأول
  حياة الإمام ابن حزم 
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٢٠ 

 
  :)١( اسمه ونسبه

 ـع: هو    حـزم بـن غالـب بـن         بـنِ   سـعيدِ   بـنِ   أحمـد   بـن  يلِ
 ـارِصالح بن خلف بـن معـدان بـن سـفيان بـن يزيـد الفَ                  ،   أصـلاً  يسِ

يـدِـزِالـي٢(  بـالـولاء نسبـة ليزيـد بـن أبي سفـيـان الأمـويي(  ،  
  

                                                
)١(   

 ، ٥/٦٩٤: ، الأنساب للسمعاني١/١٦٧: ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة   ٣٠٨:جذوة المقتبس 
 ، اللباب ٥/٦٤٥: ، بيان الوهم والإيهام   ٣/٥٤٦: ، معجم الأدباء   ٢/٦٠٥:الصلة لابن بشكوال  
 ، المعجـب في     ١٥٦:ار الحكماء للقفطـي   بعلماء بأخ  ، أخبار ال   ٣/٤١٢:في ذيب الأنساب  

 ، ايـة الأرب في فنـون        ٣/٣٢٥: ، وفيات الأعيـان    ٤٦:تلخيص أخبار المغرب للمراكشي   
 ، العبر في خبر مـن       ٣٠/٤٠٣: ، تاريخ الإسلام   ٣/١١٤٦: ، تذكرة الحفاظ   ٢٣/٢٦٤:الأدب

 يعمـل في الملـك       ، تحفة الترك فيمـا يجـب أن        ١٨/١٨٤: ، سير أعلام النبلاء    ٣/٢٤١:غبر
 ،  ٣/٧٩: ، مـرآة الجنان وعبرة اليقظان لليـافعي       ٢٠/٩٣: ، الوافي بالوفيات   ٨٦:للطرسوسي

 ، طرح التثريب في شرح التقريـب     ٤/٨٧: ، الإحاطة في أخبار غرناطة     ١٢/٩١:البداية والنهاية 
زان لابـن    ، لسان المي   ١٤٦: ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي         ١/٧٣:للعراقي

 ، المقصد الأرشـد في ذكـر        ٥/٧٥: ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة       ٤/١٩٨:حجر
 ، وإنما ذكره ابن مفلح في طبقات الحنابلة لكون ابن حزم حنبلياً             ٢/٢١٣:أصحاب الإمام أحمد  

 ، نفح الطيب مـن غـصن        ٤٣٥:بتعظيمه الإمام أحمد وإجلاله له ، طبقات الحفاظ للسيوطي        
 ، أبجـد العلـوم      ٣/٢٩٩: ، شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب         ٢/٧٧:لرطيبالأندلس ا 
 ، فهـرس الفهـارس      ١/٣٢٠: ، شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن عيـسى         ٣/١٤٧:للقنوجي

  .١/٣٥٨:والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات للكتاني
  بـن أبي  يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب ، أبو خالد الأموي ، أخو الخليفـة معاويـة     : هو )٢(

سفيان ، كان يزيد أحد فضلاء الصحابة من مسلمة الفتح ، وهو أحد أمراء الأجناد بالـشام ،                  
معرفـة الـصحابة لأبي نعـيم       : ينظـر . هـ١٨مات في خلافة عمر في طاعون عمواس سنة         

  .٦/٦٥٨: ، الإصابة٥/٢٧٧٤:الأصبهاني
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٢١ 

  .)٢(أبو محمد :  داراً ونشأة ، الظاهري مذهباً ، وكنيته)١( يبِطُرثم القُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
معجم : ينظر. اً لملوك بني أمية   نسبة لقرطبة وهي مدينة عظيمة وسط بلاد الأندلس ، كانت مقر           )١(

  . ٤٥٦: ، الروض المعطار٤/٣٢٤:البلدان
   . ١٨/١٨٤: ، سير أعلام النبلاء٣/٣٢٥: وفيات الأعيان ،٣٠٨:جذوة المقتبس: ينظر )٢(
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٢٢ 

  :مولده وأسرته
لِوالإمام أبو محمد ابن حزم في قُ       د طُرالأندلس ، يوم الأربعاء آخر      بِلْ قَ ةَب 

  .)١(هـ٣٨٤يوم من شهر رمضان سنة 
  ،  ورئاسـةٍ   وشرفٍ ز بيت عِ  ليلُفهو س ؛  أما عن أسرة أبي محمد ابن حزم        

  ولـة   الد سي ، وزير  أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندل         : فوالده هو 
رِامِالعن أهل العلم والأدب والبلاغة ، معروفاً برجاحة عقله ، وحسن           ة ، كان مِ   ي

  .)٢( هـ٤٠٢:هـ ، وقيل٤٠٠تدبيره ، قيل إنه توفي في حدود 
 بن أحمد بن سعيد     أبو بكر : ىدع أبو محمد ابن حزم أن له أخاً ي        ركَوقد ذَ 

هـ ، وهو حينـها ابـن       ٤٠١ قرطبة سنة     ، وذكر أنه مات في طاعون      بن حزم ا
  .)٣( اثنين وعشرين عاماً

وذُكِر في بعض كتب التراجم والتاريخ والأدب اثنان من أسرة ابن حـزم             
  :وهما من أبناء عمومة أبي محمد ابن حزم ؛ وهما

عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ، أبو المغـيرة ابـن حـزم               : الأول
ان صاحب علم وأدب ، ولم أقف على تـاريخ          الأندلسي ، الوزير الكاتب ، ك     

  .)٤( وفاته
محمد بن يحيى بن حزم ، أبو الوليد المغربي ، أحـد أعيـان أهـل     : والثاني

  .)٥( هـ٥٠٠الأدب ، وكان من أحلى الناس شعراً في زمنه ، توفي بعد 
                                                

  .٢/٧٨: ، نفح الطيب٣٠/٤٠٤: ، تاريخ الإسلام٣/٣٢٥:وفيات الأعيان: ينظر )١(
  .٣/٣٢٨: ، وفيات الأعيان١٢٦:وة المقتبس ، جذ٢/٤٥٠:الإكمال لابن ماكولا: ينظر )٢(
  .٢٥٩:طوق الحمامة: ينظر )٣(
 ، المغـرب في حلـى   ١/١٣٢: ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة   ٢٠٢:مطمح الأنفس : ينظر )٤(

  .١/٣٥٧:المغرب
   ، ١/٢٤٤:المغـرب في حلـى المغـرب     ،٤/٥٩٨:الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة    : ينظر )٥(

   .٢/٤٤٧: ، فوات الوفيات٥/١٢٨:الوافي بالوفيات
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٢٣ 

 في كتب السير والتراجم أن لـه  ركِأما عن أولاد أبي محمد ابن حزم فقد ذُ       
  :لولد وهمثلاثة من ا

ـع القـرطبي ،  افِ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو ر     بن لُضالفَ: أولاً
كان نبيهاً فاضلاً أديباً ذكياً يقظاً ، وكتب بخطه علماً كثيراً ، وتوفي في معركـة                

  .)٢( هـ٤٧٩ سنة )١( الزلاقة
 ،   بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، أبو سليمان القرطبي            بعصالمُ: ثانياً

ن طلب العلم وحمله ، ونقل بعض أهل التـراجم           مِ هِفِلَ س نِن أنه كان على س    ركِذُ
      م أخطؤوا في جعن بعض المؤرخين أهِلِع م اسمـإِ: " داود ، وقال  : ه  نـ غَ ه   ،  طٌلَ

والصولم أعثر له على تاريخ وفاة )٣( " أنه المصعب واب ،.  
عيد بن حزم ، أبو أسامة القـرطبي ،          بن علي بن أحمد بن س      وبعقُي: ثالثاً

 بيت علم وجلالـة ، تـوفي سـنة    يلُلِكان من أهل النباهة والاستقامة ، وهو س 
  .)٤( هـ٥٠٣

كان ما مضى هو ما استقصيته عن أسرة أبي محمد ابن حزم ، ولم أعثـر                
  .على آخرين من أسرته فاالله أعلم

  
  
  

                                                
بطحاء الزلاقة ؛ وهي إحدى أراضي غرب الأندلس        : بفتح أوله وتشديد الثاني ، ويقال     : الزلاقة )١(

قريباً من مدينة قرطبة ، وعلى هذه الأرض وقعة شهيرة سميت باسم تلكم الأرض وقد كانت بين    
  .٢٨٧:وض المعطار ، الر٣/١٤٦:معجم البلدان: ينظر. يوسف بن تاشفين وملك الإفرنج

 ، ٣٢/٢٧٧: ، تاريخ الإسـلام    ٣/٣٢٩: ، وفيات الأعيان   ٢/٦٧٨:الصلة لابن بشكوال  : ينظر )٢(
  .٢٤/٤١:الوافي بالوفيات

  .٢/١٨٧:التكملة لكتاب الصلة: ينظر )٣(
  .٣/٩٨٨:الصلة لابن بشكوال: ينظر )٤(
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  :صفاته وأخلاقه
لابن حزم ، أما صفاته وشمائلـه       " الجسمية "لم أعثر على الصفات الخَلْقِية    

  :الخُلُقِية فمنها
 الإنصاف   حيث ي ، حخبرك بحكاية لولا رجاؤها    أو: "  ابن حزم قائلاً   ثُد

 وهي أني ناظرت     ، من لعله ينافر ما ذكرناها    نصاف ع ن يسهل ا الإ   أفي  
،  لسانه    في تكان عدم فصاحة ل؛   فيها   هوتلَعحابنا في مسألة فَ   صأن   مِ رجلاً

ي منـها  سِفْ في ناكزلي حـتيت منأ ، فلما    راهِ ظَ نيأ الس على    قضىوان
فَ يءٌش لَّطَتبتبعض الكتب   في  ا  ه  ، فوجدت بصحيحاً اناًره    طـلانَ  يـبين ب 

صحابنا ممن شهد ذلـك     أوصحة قول خصمي ، وكان معي أحد        ،    قولي
فقال ،  لى المكان من الكتاب     مت ع لَّني قد ع  إ ثم    ، ه بذلك فتر فع  ، الس

 ـحملَأريد :  ، فقلت ما تريد ؟ :لي هذا الكتاب وعرض علـى فـلان  ه ،  
 ـ  مجه فَ ، إلى قوله     وأني راجع   ، لُبطِني المُ أ و قحِ بأنه المُ  همعلاإو ن  عليه مِ
 نعـم ،    :ك ذا ؟ فقلت له    سفْ ن حمسوت: لي   وقال،    !تهِب م رم أَ كلِذَ

واعلم أن هـذا الفعـل     ، إلى غد    هترخني ذلك في وقتي هذا ما أَ      ولو أمكن 
سِكْيولا  ،نصاف الذي لا شـيء يعدلـه         مع تحليك بالإ   رِكْجمل الذِّ أك  ب

 يكن غرضأ ك وهِن تم فْ نسالِ أنك غَ  كب   ، وهِأو تم م ن حضرـ مِ ك  ن م
يغتبِ ر ك   ،ثِويبِق كمِحوب ، فتكـون الحقيقة مغلنت بأو، نك غالب أ ك 

زلة مـن يـوهم   ـة بمنم الهِطَاقِوس،   البتة   وسخيفاً،    جداً  وضيعاً خسيساً
 لـه   الُقَن ي  م ابِص منحوس ، أو في نِ     يقِوهو ش ،   اعطَ م كلِنه م أنفسه  

هل أ عند   ةٌأَزه وم رةٌخس م  فيحصلَ  ، هوش م ودسوهو أَ ،   يحلِ م يضبأَ كنإِ
،  ذا فهو مغـرور  يضِن رن مأواعلم  ،لعقول الذين قضاؤهم هو الحق      ا

ى ا يلتذ فيها    رغ ؛ والمُ  مقىوإا بضائع الح  ،   صاحب الأماني    ه سبيلُ سبيلُ
نه ليس في   أو،  نه في أضاليل    أونظر في حاله علم     ،  ثاب إليه عقله    حتى إذا   
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٢٥ 

 ـ    إو ،يده شيء    ياك والالتفـات إلى م ـن ي  تبجقُد بِ حـر    ه في الجـدل    تِ
 والباطل   ، جعل الحق باطلاً  أن  أإني قادر على    : ن يقول أفيبلغ به الجهل إلى     

م سفلة أرذال أهل كـذب      إ ف  ، صدق مثل هؤلاء الكذابين   فلا ت ،   حقاً
وش١( "حماقة  ور(. 
    ومما ذكر في الثناء عليه في ذكائه وسرعة          الذكاء والنباهة وسعة الحفظ ، 

 اجتمع له مـع     فيما -رحمه االله    -وما رأينا مثله    : " همبديهته قول بعض  
 ـ ذَ قزِور: " ، وقال آخرون   )٢(  "الذكاء وسرعة الحفظ       ، طـاً رفْ م اءًكَ

، )٤(  "وكان واسع الحفظ جـداً    : "  ، وقالوا في حفظه    )٣(  "الاًي س ناًهوذِ
  .)٥(  "الإمام الحافظ العلامة: " وقال آخرون

 الوفاء   ؛ حيث ي حـ   ثُد   ـحنلقـد م  "  :لاً عـن نفـسه    ائِ ابن حزم قَ   ي نِ
 ، ووهبني من المحافظـة      ةٍداحِ و ةٍقيلْ بِ  إلي تمن ي من الوفاء لكل م     االله

 ـ ممذَتن ي ملِ د ، ومنـه   مني ولو بمحادثته ساعة حظاً أنا له شـاكر وحام
مسمِتد وم زِستلُقَثْ أَ ء ، وما شي   يد لَ عمِ ي  ن الغولَ ، رِد عرِم ي م ا سمحت 
في الفكرة في إِ    طُّي قَ سِفْن ضارِر ـ ذِ لُّقَ وبينه أَ  ن بيني  م  وإِ  امٍم ،  ـظُن ع  ت م

رِجيرثُوكَ،  ه  تذُ ليَّت إِ ر نقَه ، ولَ  وب د دهن  ي مِ نِمـفَ، ا غـير قليـل   ذَه  ا م
جزيتالحُلا بِ إِىأَو على السس٦(  " كثيراًى ، والحمد الله على ذلكن(. 

                                                
  .١٨٠ - ١٧٩:التقريب لحد المنطق: بتصرف يسير من )١(
 ، مرآة   ٣٠/٤٠٦: ، تاريخ الإسلام   ٢/٦٠٥: ، وينظر الصلة لابن بشكوال     ٣٠٩:سجذوة المقتب  )٢(

  .٤/٨٨: ، الإحاطة في أخبار غرناطة٣/٨٠:الجنان
  .١٨/١٨٦:سير أعلام النبلاء )٣(
  .٤/١٩٨:لسان الميزان )٤(
  .١٢/٩١: ، البداية والنهاية٢٠/٩٣:الوافي بالوفيات )٥(
  .٢١٠:طوق الحمامة )٦(
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٢٦ 

      وقد عاب العلماء على ابن حزم تهجمه  على م ـ ، وقَ  هِفِالِخ   ـ يحبِ ش ه ،  مِت
 ـ الأكابر بما يستحيى منه ، ولهذا ههتع بالوقيعة في العلماء ، ون     هِانِس لِ ةَدوحِ ت رجِ

م ذاته هـذا     ، ويرجِع ابن حز    )١( كتبه في زمنه ، وأقصاه الملوك والأمراء في وقته        
 ـ شديدة وةٌلَّولقد أصابتني عِ: "  يقول عنهبٍب إلى س قلُالخُ  ـت عدلَّ  ـ ريلَ في واًب 
  وقلـة  ،  وضـيق الخلـق     ،  ر  جن الـض   مِ يلَ ذلك ع  دلَّوفَ،    شديداً )٢( الحالطِّ

 ـالصبر والنأمراً )٣( قِز          ـ حاسبت نفـسي فيـه إذ أنكـرت ت  بلَد ـلُ خ    ، ي  قِ
 ـوصح عندي أن الطِّ   ،   عجبي من مفارقتي لطبعي      واشتد ال موضـع الفـرح     ح  

  .)٤(  "إذا فسد تولد ضده
  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                
 ، وفيـات    ٣/٥٥٢: ، معجـم الأدبـاء     ١/١٦٨: في محاسن أهـل الجزيـرة      الذخيرة: ينظر )١(

 ، شـذرات  ٣/١١٥١: ، تـذكرة الحفـاظ  ١٨/١٨٦: ، سير أعلام النـبلاء  ٣/٣٢٧:الأعيان
   .٣/٣٠٠:الذهب

عضو من أعضاء البدن الداخلية يقع بين المعدة والحجاب الحـاجز يـسار الـبطن ،                : الطِّحال )٢(
، لغـة   ) طحل: (المعجم الوسيط ، مادة   : ينظر. ديم من كرياته  ووظيفته تكوين الدم وإتلاف الق    

   .٢٦٠:الفقهاء
  ).نزق(مادة :  ، المحيط في اللغة١٩٦:إصلاح المنطق لابن السكيت. العجلة مع الطيش: النـزق )٣(
  .٧١:مداواة النفوس )٤(
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٢٧ 

  :وفـــاتـــه
        توفي الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه االله مشلِ سـلاطين زمانـه      داً مِ رن قِب  

 ـ            )١( في بلدة لَبلَة   هر ، وكانت وفاته آخر النهار من يوم الأحد لليلتين بقيتا من ش
  .)٢( هـ ، وكان عمره إذ ذاك اثنتين وسبعين سنة إلا شهرا٤٥٦ًشعبان عام 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
 وقرطبة ، وقد نزلها     مدينة قديمة غربي الأندلس وهي من المدن الكبار ، وتقع غرب إشبيلية           : لَبلَة )١(

 ، ٥/١٠: ، معجم البلـدان ١٤٤:البلدان لليعقوبي: ينظر. العرب أول ما دخلها طارق بن زياد       
  .٥٠٧:الروض المعطار

 ، معجـم    ٢/٦٠٦: ، الصلة لابـن بـشكوال      ١/١٦٨:الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة    : ينظر )٢(
  .٣/٢٤١: ، العبر في خبر من غبر٣/٣٢٨: ، وفيات الأعيان٣/٥٥٢:الأدباء



  حياة الإمام ابن حزم
  

٢٨ 

 
  :لعلمطلبه ا

ى بر ت ، علماً بأنه قد   كان أول طلب أبي محمد ابن حزم للعلم هو في صغره            
 لِثْمِ عن طلب العلم ، وبِ    ذلككل   ، ومع ذلك لم يشغله       فٍر وت اهٍ وج زفي بيت عِ  

 عن طلب العلم ، ومع      فارِو ص ةَاسئَ والر اه والجَ زفإن العِ ،  ذلك يفاخر ابن حزم     
توفر ذلكم العز والرئاسة لدى ابن حزم إلا أا لم تصرفه تلكم الـصوارف عـن        

   لُمقصده الأعظم وهو عالقَ و رِد  في الد نأ بـه  ، فكان أول ما بـد      )١( ا والآخرة ي  
  ة القرآن ، ورواية الـشعر ، وتعلـم        ابن حزم من طلب العلم في صغره هو قراء        

الخط ، كل ذلك على أيدي نساء في قصر أبيه من الجواري والقريبات ، يقـول                
 أسرارهن ما لا يكـاد      وعلمت من ،   اءَس الن دتاهولقد ش : " ابن حزم عن ذلك   

 بين أيـديهن ، ولم أعـرف        أتش ، ون  نهِورِج في ح  يتب لأني ر  ؛يعلمه غيري   
   الَغيرهن ، ولا جست الر إلا وأنا في حد الشباب وحِ      الَجين ت ٢( لَقَّب( ـو   ،ي  جهِ

وهنملَّ عني القُنآن ر ،وروي كثيراً من الأشعار نِين ،ودرب٣( " ني في الخطن(.  
         فأول تعليم ابن حزم كما ظهر مما مضى هو تلُّعمه مبادئ    غِ العلوم ، وشف 

 من علم اللغة ، وإقـراض       رافِ و  ما ، فصار له نصيب     عولِبالأدب والشعر حتى أُ   
الشوصِ  رِع ، نالخطابة ، ثم تلا ذلك سماع أبي محمد ابن حزم للحـديث قبـل           ةِاع 

  ، فروى عن بعض مشايخه موطأ مالـك ، والمدونـة ، وبعـض                )٤( الأربعمائة
وفيه دليل على أنه كان مالكي المذهب ، ثم تحول شافعياً ، وأقام عليه              المسانيد ،   

                                                
  .٢/٧٧:نفح الطيب: ينظر )١(
بقَلَ وجه الغلام وتبقَّل إذا ظهر شـعره        : تبقَّلَت الأرض ، وبقَلَت إذا ظهر بقلها ، ويقال        : يقال )٢(

  ).بقل: ( ، لسان العرب ، مادة٤/٣٤١:المخصص لابن سيده: ينظر. ونبتت لحيته
  .١٦٦:طوق الحمامة )٣(
   .٣٠/٤٠٤: ، تاريخ الإسلام٣/٥٤٧: معجم الأدباء ،٣٠٨:جذوة المقتبس: ينظر )٤(
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٢٩ 

زمناً ، ثم تحول إلى مذهب أهل الظاهر فأقبل على قراءة العلوم ، وتقييد الآثـار                
  .)١( والسنن ، ونافح عن مذهب الظاهرية حتى لقي االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، لـسان    ٣٠/٤٠٥: ، تـاريخ الإسـلام     ٤٦:المعجب في تلخـيص أخبـار المغـرب       : ينظر )١(

  .٣٠: ، ابن حزم حياته وعصره لأبي زهرة٤/١٩٨:الميزان
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٣٠ 

  :شـيـوخـه
      ممن علماء عصره ، أخذ عنهم علم        يرٍفِ غَ درس أبو محمد ابن حزم على ج

الحديث ، ومعرفة الرجال ، والفقه ، والأدب ، والمنطق ، وهؤلاء العلماء الأجلاء              
        كثر ، وليس المقام مقام استقصائهم في هذه العة ، لذلك اسـتغنيت بـذكر       الَج

  :أشهرهم عن إيراد جملتهم ؛ فكان منهم
 :  

والقـدوة  ،   بمثابة المؤدب لابـن حـزم        الحسين بن علي الفاسي ، وكان     
   ثَّأَ والخلق والعلم ، فَ    ينِالصالحة له في الدابن حزم تأثيراً بالغاً ، فكان      شخص   في   ر

  .)١( واستقامته وعفته، سبباً في صلاح حاله 
:  

أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو عمر ، وكان من أول شيوخ ابن حزم الذين                
راً فاضلاً عالي الإسناد ، وهو أحد أكـبر         يبن حزم العلم ، وكان خ     سمع عليهم ا  

  .)٢(هـ ٤٠١مشايخ ابن حزم ، توفي سنة 
: 

يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ، أبو بكر القرطبي ، المعروف بابن وجـه               
   الجنة ، كان دي ناً خراًً ثقة ، التزم صنعة الخَ     يز   وقد ع ، مر ـ د  تـوفي سـنة      راًه ، 

 .)٣(هـ ٤٠٢
 

                                                
 ١/٢٢٨: ، وفي كتاب الصلة لابن بشكوال      ١٩٣: ، جذوة المقتبس   ٢٧٣:طوق الحمامة : ينظر )١(

  . يسمون بالحسنعده في من
 ، تـاريخ    ١٧/١٤٨:  ، سـير أعـلام النـبلاء        ٢/٦٠٥: ، الصلة  ١٠٧:جذوة المقتبس : ينظر )٢(

  . ٢٨/٣٧:الإسلام
  .٣/١٦٥: ، شذرات الذهب١٧/٢٠٤: ، سير أعلام النبلاء٣/٩٥٣: الصلة:ينظر )٣(



  حياة الإمام ابن حزم
  

٣١ 

: 
  عبــد االله بــن محمــد بــن يوســف القــرطبي القاضــي ، الــشهير 
  بابن الفرضي ، أحد الحفاظ الذين أخذ عنهم ابن حـزم الحـديث بقرطبـة ،                

  ، تـوفي سـنة     ) تـاريخ العلمـاء والـرواة بالأنـدلس       : (له من المـصنفات   
  .)١( هـ٤٠٣

:  
د الرحمن بن محمد بن خالد الأزدي ، أبو القاسم المـصري ، ويعـرف     عب

أيضاً بالصواف ، إمام حافظ ، عالم بالرجال ، والأدب ، والنسب ، توفي سـنة                
  .)٢( هـ٤١٠

:  
عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد الهمذاني ، المعروف بأبي القاسـم ابـن               

 ، كان يتكسب بالتجـارة ، تـوفي     ةٍن، رجل صالح ، صاحب س     اني  ره الو ازِرالخَ
  .)٣( هـ٤١١سنة 

:  
           عبد االله بن محمد بن ربيع التميمي ، أبو محمد ابن بكان من أهـل     وش ، ن 

العلم ، محدثاً عدلاً ، د٤( هـ٤١٥ توفي سنة ناً قانتاً ،ي(.  
 
 
 

                                                
  .٣/١٠٥: ، وفيات الأعيان٢٥٤: ، جذوة المقتبس٢٦٢:طوق الحمامة: ينظر )١(
  .٢٨/٢٠٤: ، تاريخ الإسلام٢/٢٢٣: ، ترتيب المدارك٢٦٠:طوق الحمامة: ينظر )٢(
  .٢٨/٢٧٨:، تاريخ الإسلام٢/٤٧٥:الصلة: ينظر )٣(
  .٢٨/٣٧٤: ، تاريخ الإسلام٢/٤٠٢:الصلة: ينظر )٤(
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٣٢ 

: 
 له مـشاركة قويـة في  ن الحسن المَذْحِجِي ، الشهير بابن الكتاني ،         محمد ب 

 ،  وكـلام في الحكـم    ،  وله تقدم في علوم الطب والمنطق       ،  والشعر   علم الأدب 
  .)١(هـ ٤٢٠وكان شيخ ابن حزم في المنطق ، توفي نحو سنة 

:  
منكِي ، كان من أهـل      أحمد بن محمد بن عبد االله القرطبي ، أبو عمر الطَّلَ          

           العلم والضبط ، رأساً في القرآن قراءة وإعراباً ، رأساً في السة ضبطاً وحفظـاً ،     ن
 هـ٤٢٩سيفاً على أهل البدع ، توفي سنة 

)٢(.  
:  

           محمد بن سعيد بن محمد ، المعروف بأبي عبد االله ابن نكان ات القرطبي ،    ب
 إنه مات بعـد  :، قيلة ن بالعلم ، جيد المشاركة ، من أهل الس      ثقة صالحاً ، معتنياً   

  .)٣(هـ ٤٢٩هـ ، وأرخ بعضهم وفاته سنة ٤٠٠سنة 
:  

             د بن مغيث ، المعروف بأبي الوليد ابن الصار ،  فَّيونس بن عبد االله بن محم
لحظ من علـم اللغـة      ، وافر ا   كثير الرواية قاضي قرطبة ، المحدث الفقيه ، كان        

تـوفي سـنة    ،    بليغاً في خطبـه    ،النفيس في معاني الزهد     ، قائلاً للشعر     والعربية
  .)٤(هـ٤٢٩

                                                
 ، معجم   ١/٢١١: ، المغرب في حلى المغرب     ٢/١٨٥:رسالة في فضل الأندلس لابن حزم     : ينظر )١(

  .٣٠/٤٠٦: الإسلام ، تاريخ٥/٣٣٢:الأدباء
  .٣/١٧٠: ، العبر١/٣٨٥: ، معرفة القراء الكبار٢/٣١٢:ترتيب المدارك: ينظر )٢(
 ، تـاريخ  ٥/٥٤٢: ، الأنـساب ٦٠: ، جذوة المقتـبس ١/٤٤٤:الإكمال لابن ماكولا  : ينظر )٣(

  .٢٩/٢٦٧:الإسلام
  .٣/٩٨١: ، الصلة٣٨٤:جذوة المقتبس: ينظر )٤(
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٣٣ 

  :مكانته العلمية
        ر منسلا شك أن أبا محمد ابن حزم تتب لا في فُ   العـ ونٍن  ش ـ  ت  ى ، وحاز 

 وسعة الحفظ ، ولذلك      والفطنة وسرعة البديهة ،    اءِكَ في وقته في الذَّ    قِب الس بصقَ
ء ، كيف لا يكون ذلـك        بالدعا فكُ بالثناء ، وارتفعت له الأَ     نسلْ الأَ هت لَ جهلَ

   . هِتِن عن سبالذَّ، و المصطفى  وهو من هو في اتباعِ أثر
ولقد أنصفه جمع من العلماء الأجلاء بمقولات عظيمة ، تبين مكانته عنـد            

 )١( هبيى رأسهم الإمام المؤرخ الحافظ شمس الدين الـذَّ     أهل العلم والبصيرة ، وعل    

  الفقيـه الحـافظ     ،    ذو الفنون والمعـارف     ، الإمام الأوحد البحر  : " ففيه يقول 
،  ق ذكـاء مفرطـاً    زِور ،   الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف    ،  المتكلم  

 ـ وكان قـد م  ،  نفيسة كثيرة  باًت وكُ  ، الاًي س وذهناً هرفي الأدب والأخبـار  لاً أو 
 ـبتم،  فإنه رأس في علوم الإسلام       ،   وفي المنطق وأجزاء الفلسفة   ،  والشعر   حفي  ر 

قلالن، عديم النظير على ي وفَ،  فيه سٍبرِاهِ ظَطِر٢(  " في الفروع لا الأصولةٍي(.  
بو محمد   أ هفَلَّوجدت في أسماء االله تعالى كتاباً أَ      : " )٣(وقال أبو حامد الغزالي   

  .)٤( " ذهنه لانِي حفظه ، وسمِظَابن حزم الأندلسي ، يدل على عِ

                                                
 بن عثمان ، أبو عبد االله الذهبي ، الإمـام الحـافظ المحـدث ،        محمد بن أحمد  شمس الدين   : هو )١(

تاريخ الإسلام ، وسير أعـلام النـبلاء ،   : صاحب التصانيف الكثيرة النافعة وكان من أشهرها       
،  ٩/١٠٠: طبقات الشافعية الكـبرى   نظر  ي. هـ  ٧٤٨وميزان الاعتدال ، وغيرها ، توفي سنة        

  .٣/٥٥:طبقات ابن شهبة
  .١٨٦ - ١٨/١٨٤:ير أعلام النبلاءبتصرف من س )٢(
محمد بن محمد بن محمد ، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ، صاحب التصانيف المفيدة  في                  :هو) ٣(

إحياء علوم الدين والمستصفى وغيرها ، : فقه الشافعية كالوسيط ، والوجيز ، ومن أشهر مصنفاته
  . ١/٢٩٣: ،  طبقات ابن شهبة٦/١٩١: طبقات الشافعية الكبرى: ينظر. هـ٥٠٥توفي سنة 

   . ١٨/١٨٧: سير أعلام النبلاء )٤(
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٣٤ 

 ـ  هبارِى ش رو، ولا ي   )١( هبارِو غَ فكَكان كالبحر لا ت   : " وقيل در ، وكالب
تحمدلُلائِ ده ، ولا يكَّمن٢( "ه لُائِ ن(.  

ديث وفقه  كان أبو محمد حامل فنون من ح      : " وقال بعضهم في الثناء عليه    
مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم       ،  وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب       

  .)٣(  "وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة، القديمة من المنطق والفلسفة 
وأوغل بعد هذا في الاستكثار من علوم الشريعة حـتى          : " وقالوا أيضاً عنه  

،  العـدد     كـثيرةَ  اتٍفَنصوصنف فيها م  ،   بالأندلس قبله    طُّنال ما لم ينله أحد قَ     
  .)٤(  "معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ينتحله، شرعية المقصد 

وبرز فيهـا   ،  واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية     : " )٥(وقال الحافظ ابن كثير   
 إنه صنف أربعمائة مجلـد في  :يقال، وصنف الكتب المشهورة    ،  وفاق أهل زمانه    

 لـه في الطـب       ،  فصيحاً  شاعراً  طبيباً ديباًأ وكان    ،  من ثمانين ألف ورقة    قريب
  .)٦(  "ومال وثروة، اسة ووجاهة ئوكان من بيت وزارة ور، والمنطق كتب 

ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلـوم      أبو محمد   كان  : " وقيل في شأنه  
ظه من البلاغـة    ووفور ح ،   في علم اللسان     هوأوسعهم معرفة مع توسع   ،  الإسلام  
  .)٧( "والمعرفة بالسير والأخبار، والشعر 

                                                
  ).غرب: (لسان العرب والقاموس المحيط ، مادة: ينظر. جمع غارب ، وغارب البحر أعالي موجه )١(
  .١/٣٥٤: ، المغرب في حلى المغرب١/١٦٧:الذخيرة لابن بسام )٢(
  .٣/٥٥١: ، معجم الأدباء١/٣٥٤: ، المغرب في حلى المغرب١/١٦٧:الذخيرة لابن بسام )٣(
  .١٥٦:ار الحكماءب ، أخبار العلماء بأخ٣/٥٤٧:معجم الأدباء )٤(
 ، أبو الفداء ، الحافظ المؤرخ الفقيه في مذهب الشافعية ، له كثير بن عمر بن إسماعيل الدين عماد: هو )٥(

 ـ٧٧٤ سنة   ، توفي  العظيم والبداية والنهاية   تفسير القرآن : مؤلفات جليلة من أشهرها     :نظـر ي . هـ
  . ١/٤٤٥ : ، الدرر الكامنة٣/٨٥:طبقات الشافعية لابن شهبة

  .١٢/٩٢:البداية والنهاية )٦(
  .١٨/١٨٧: ، سير أعلام النبلاء٣/٣٢٦: ، وفيات الأعيان٢/٦٠٥:الصلة )٧(
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٣٥ 

يخرج مـن   ،   )١( اجج ثَ اءٌوم،   اجج ع رحب فَ هوظُفُحأما م : " ومن أقوالهم 
 بحره مروينبت بثِ   ، مكَ الحِ انُج فَلْ أَ هِاجِجاف الن لقد حفـظ     ، م في رياض الهمم   ع 

  .)٢( "علوم المسلمين وأربى على كل أهل دين
،  كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه     : " وأثنى عليه بعض تلاميذه فقال    
    مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسةن     متفنناً في علوم ج ،عـاملاً بعلمـه   ،   ةٍم  ،

اسة التي كانت له ولأبيه من قبله مـن الـوزارة وتـدبير      ئزاهداً في الدنيا بعد الر    
   في كل مـا تحقـق بـه في           كثيرةٍ يفالِو، وت  ةٍمئل ج ، متواضعاً ذا فضا    الممالك
  والمـسندات شـيئاً    ،  والمـصنفات   ،   وجمع من الكتب في علم الحديث         ، العلوم
فيما اجتمع له مع الذكاء      -رحمه االله    -وما رأينا مثله     ، ، وسمع سماعاً جماً    كثيراً

 ـالـشعر ن  وكان لـه في الآداب و      ،   ، وكرم النفس والتدين    وسرعة الحفظ     سفَ
اسِوع وب ،٣(  "يقول الشعر على البديهة أسرع منه، وما رأيت من   طويلاع(. 

ه في أكابر العلماء لما انصرف عنـه        طبع الإمام ابن حزم ووقيعت     ةُدولولا حِ 
الكثير ، ولأقبل القاصي والداني للنهل من معين علمه ، وبديع قوله ، ولأجل هذا               

إلا وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك       ،  الجملة فالكمال عزيز    وفي  : " يقول الذهبي 
  ، ويحسن النظم والنثـر   ،  ويجيد النقل   ،  وكان ينهض بعلوم جمة      ،   رسول االله   

، وقد زهـد في الرئاسـة   ، ومصنفاته مفيدة ، ومقاصده جميلة ، وفيه دين وخير    
د أثنى عليه قبلنا    وق،  ولا نجفو عنه    ،  فلا نغلو فيه    ،   على العلم    زله مكباً ـولزم من 
 .)٤(  "الكبار

 
                                                

: ينظر. لانصبابالشديد ا: اً إذا انصب وسال ، والثَّجاج    ج الماء ثُجوج  صيغة مبالغة مِن ثَ   : ثَجاج )١(
  ).ثَج: (مادة. المصباح ، والمعجم الوسيط

  .٣٠/٤٠٩: ، تاريخ الإسلام٣/١١٤٨: ، تذكرة الحفاظ١٨/١٩٠:سير أعلام النبلاء )٢(
  .٣٠٨:بتصرف من جذوة المقتبس )٣(
  .١٨/١٨٧:سير أعلام النبلاء )٤(
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  :أعــمــالــه

لم تطنب مصادر ترجمة أبي محمد ابن حزم في الحديث عن أعماله ، وإنمـا                 
 شِكانت تير  إلى ت كَيه الوزارة ، وقد ذَ    لِّوأن أبـا محمـد      ت بعض مصادر ترجمته   ر   

  بني أمية في زمانه بالأندلس وهـو الخليفـة         ابن حزم قد تولى الوزارة لأحد أمراء        
ل ، واعتقل ابن حـزم      تِ، ثم إن الخليفة قُ     )١( "المستظهر باالله "عبد الرحمن الخامس    

على إثر ذلك وأودع السجن ، ثم بعد خروجه وزر للخليفة هشام بـن محمـد                
ياسة  ابن حزم الوزارة ، وترك أمـر الـس         ذَب، ولما أطيح شام ن     )٢( "المعتد باالله "

هِوزفي أمرها ، وأقبل على العلم بِ       د سٍفْن م لَتةٍفَه  فَ ، وتكَ وأَ  له غَرثم   ،  عليـه  ب
مشتغلاً بتعليم الطلاب ، وتصنيف الكتب حتى أصبح من كبـار العلمـاء             صار  

 ، وقد بلغت تصانيفه كما أخبر بذلك ابنه أبو رافع الفضل بن علـي               )٣(فيننصالمُ
 .)٤( من أربعمائة مجلد ، وتشتمل على قرابة ثمانين ألف ورقةأا بلغت نحواً 

  
                                                

ولي الخلافة بقرطبة . ن الناصرأبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحم  : هو )١(
. هـ ، وقتل في نفس العام لثلاث بقين من ذي القعـدة           ٤١٤في الثالث عشر من رمضان سنة       

 ،  ١/٤٨: ، الذخيرة لابن بـسام     ٢٥:  ، جذوة المقتبس   ٢/٢٠١:رسالة في فضل الأندلس   : ينظر
  .١/٤٣٦: ، نفح الطيب٥٤:المعجب

 بن عبد الرحمن الناصر ، بويع بالخلافة بقرطبة شهر          أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك       : هو )٢(
هـ ، وبقي متردداً بالثغور ثلاثة أعوام إلا شهرين ، ثم خلِع فخرج مـن               ٤١٨ربيع الأول سنة    

رسـالة في فـضل     : ينظـر . هـ ، وكان آخر خلفـاء بـني أميـة         ٤٢٨قرطبة ، وقتل سنة     
  .٥٧: ، المعجب٨/١٠٦: ، الكامل في التاريخ٢٧: ، جذوة المقتبس٢/٢٠٣:الأندلس

 ، الـوافي  ٨٦: ، تحفـة التـرك  ٣/١١٤٨: ، تـذكرة الحفـاظ     ٣/٥٤٧:معجم الأدباء : ينظر )٣(
  .٤/١٩٩: ، لسان الميزان٢٠/٩٣:بالوفيات

   ،  ١٨/١٨٧: ، سـير أعـلام النـبلاء       ٣/٣٢٦: ، وفيـات الأعيـان     ٢/٦٠٥:الصلة: ينظر )٤(
   .٨٦:تحفة الترك
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٣٧ 

  :تــلامــيــذه
  تلْتذَم       على يد أبي محمد ابن حزم ع دد    من العلماء برغم ن ـ ذِب   ـ يرٍثِ كَ ن  مِ

لَعاءِم  عصره له ، وت هِيدِهِز ه م في الأخذ عنه ، وكان في أوائل من أخذ عنه أبنـاؤ
، وأبو سليمان المصعب ، وأبو أسامة يعقـوب ، وقـد            أبو الفضل رافع    : الثلاثة

  .مضى ذكرهم أثناء التعريف بأسرة ابن حزم 
  :وكان في عداد تلاميذ ابن حزم الأسماء التالية  

:  
اء ، مـن أهـل      رالحسين بن محمد ، أبو الوليد الكاتب ، الشهير بابن الفَ          

  .)١(  على تاريخ وفاته أعثرولمقرطبة ، ومن شيوخ أهل الأدب ، 
:  

ـالجَ، أبـو القاسـم        بن عبد الرحمن   د بن أحمد  اعِص  ي الأندلـسي  انِي  ،   
طبقـات  : ياً في أموره ، وله عدة مصنفات منـها        رحت، كان م  )٢( ةلَطَيلَقاضي طُ 

  .)٣( هـ٤٦٢الأمم ، ومقالات أهل الملل والنحل ، وغيرها ، توفي سنة 
:  
  عمر بن حـان بن خل  ي  ف بن حأبو القاسم القرطبي ، كـان مـن          اني ،   

 أهل النلِب         ـقْ والذكاء ، والحفظ واليقظة ، والفصاحة الكاملة ، توفي م  ولاً سـنة  ت
  .)٤( هـ٤٧٤

                                                
  .١/٢٢٠:لة لكتاب الصلة ، التكم١٩٢:جذوة المقتبس: ينظر )١(
مدينة كبيرة ببلاد الأندلس ، هي منها بالمركز ، وهي مدينة حصينة منيعة ، سـكاا                : طُلَيطَلَة )٢(

 ،  ١٤٥:البلدان لليعقـوبي  : ينظر. أخلاط من العرب والبربر والموالي ، وهي قاعدة ملك الروم         
  .٣٨١: ، الروض المعطار٤/٣٩:معجم البلدان

  .٣/١٨٦: ، الأعلام للزركلي١٦/١٣٥:بالوفياتالوافي : ينظر )٣(
  .٢/٥٣١:، بغية الملتمس للضبي٢/٥٨٦:الصلة لابن بشكوال: ينظر )٤(
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٣٨ 

:  
 ،  محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله ، أبو عبـد االله الأزدي الحميـدي               

عاً رِر بصحبته ، كان إماماً تقياً و      هِوش،  الإمام الأثري المتقن ، صاحب ابن حزم        
متبراً في فنون عدة ، صنف الجمع بين الصحيحين ، وجذوة المقتبس في ذكـر               ح

  .)١( هـ٤٨٨ولاة الأندلس ، توفي سنة 
:  

 ـمحمد المَعبد االله بن محمد بن عبد االله بن العربي ، أبو      ي مـن أهـل   رِافِع
 ـ           )٢( إشبيلية احب عارضـة   ، وهو والد أبي بكر ابن العربي القاضي المـالكي ص

، كان أبو محمد ابن العربي أديباً من أهـل النباهـة             )٣( الأحوذي وأحكام القرآن  
والجلالة والوجاهة ، وقد صحب ابن حزم وأكثر السماع عنـه ، تـوفي سـنة                

  .)٤( هـ٤٩٣
  
  

 
  

                                                
  .١٩/١٢٠: ، سير أعلام النبلاء٣/٨١٨:الصلة لابن بشكوال: ينظر )١(
مدينة قديمة من أعظم مدن الجزيرة الأندلسية وتقع غربي قرطبة ، وإشبيلية مدينة شـبه               : إشبيلية )٢(

 ، ١/١٩٥:معجـم البلـدان  : ينظر. بحرية كان يزعم بعضهم أا قاعدة ملك الروم قبل طليطلة  
  .٥٨:الروض المعطار

  محمد بن عبد االله بن محمد ، أبو بكر ابن العربي المعافري ، قاضي إشبيلية بالأندلس ، وختام  : هو )٣(
الك ، وأحكام القرآن ،     المس: علمائها ، وآخر حفاظها كما حكاه بعض مترجميه ، من مصنفاته          

 ، شجرة   ٢٨١: الديباج المذهب : ينظر. هـ٥٤٣والعواصم من القواصم ، وغيرها ، توفي سنة         
  .١٣٦:النور الزكية

 ، الـوافي    ١٩/١٣٠: ، سـير أعـلام النـبلاء       ٢/٢٥٩:التكملـة لكتـاب الـصلة     : ينظر )٤(
  .١٧/٣٠٧:بالوفيات
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  :ـهمـصـنـفـات
           سبق أن ذكرت أن أبا محمد ابن حزم قد نبعد أن خـاض     أمر السياسة    ذَب

 وسبر أغوارها ، فعلم أا مشغلَةٌ عن العلم ، ولذا لم يولها اهتماماً ، ثم                ،غمارها  
 على ذلك ، وقد أحصى ابنه الفضل مؤلفات أبيه          بكَ تفرغ للعلم والتأليف وأَ    إنه

لد في نحو ثمانين ألف ورقة ، هذا مع جودة مـصنفات             أربعمائة مج  ابةُرفإذا هي قُ  
ه رحمه االله رحمة واسعة ، وابن حزم كما ذكر مترجمـوه            سِفَوطول ن ،  ابن حزم   

مفَتنبل تعددت مؤلفاته في عدة فنون ؛         ،  علم واحد   ، فلم تقف مصنفاته على     ن 
لفقه وأصـوله ،    فمنها مؤلفاته في الاعتقاد ، وفي التفسير ، والحديث والأثر ، وا           

  .واللغة والأدب ، والتاريخ والأنساب ، وغيرها من الفنون
 منـها ، ولـست    المطبـوعِ هو أشهر مؤلفات ابن حزم   وما سأورده هنا      

بل أكتفي بأشهرها ، ولاستقصائها يرجع إلى الكتب الـتي عنيـت            ،  مستقصياً  
مِالِبدراسة تراث ابن حزم ، فكان من أشهر مصنفات هذا العالن الآتييرِرِح :  

 ًمصنفاته في علوم الاعتقاد:  أولا:  
   .)١( الأصول والفروع من قول الأئمة . ١
   .)٢( البيان عن حقيقة الإيمان . ٢
   .)٣( التلخيص لوجوه التخليص . ٣
  .)٤(التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق  . ٤
  . )٥( حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذّبة إلى يوم الدين . ٥

                                                
  .م ١٩٧٨سنة محمد عاطف العراقي ، وآخرين / د:مطبوع بتحقيق )١(
  .إحسان عباس / د: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ،  بتحقيق )٢(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٣(
   . ٢/٢٥٦:ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل: مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وينظر )٤(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٥(
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٦ . الدـ تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقـول بـه في المِ            ة في ر  ة لَّ
ح١( ة باختصار وبيانلَوالن(.  

٧ . الردعلى ابن الن ٣(  اليهودي)٢( ةيلَرِغ( .   
٨ . الرعلى الكِد دِن٥(  الفيلسوف)٤( ي(.  
٩ . الرسالة الباهرة في الر٦( على أهل الأهواء الفاسدةد(.   
  .)٧(  الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاءالسياسة ، أو . ١٠
١١ . النائِصالمُ ح جِنن الفَ  مِ ةُيالمُ حِائِض زِخة والقَ يالمُ حِائِب ية من أقوال أهل البدع     دِر

  .)٨( المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيع:  الأربعقِر الفِنمِ
   .)٩( المفاضلة بين الصحابة . ١٢
  ًآنمصنفاته في علوم القر: ثانيا:  
  .  )١٠(روات الت مجيءَالقراءات المشهورة في الأمصار الآتيةُ . ١٣

                                                
  : هـ ،  وحققها   ١٤٠٨بة التراث ،    سعيد القزقي ، مكت   / أحمد الحمد، ود  / د: مطبوع بتحقيق  )١(

  .هـ١٤٠٩بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة : عبد العزيز الجلعود ، في رسالة ماجستير
إسماعيل بن يوسف بن النغريلة ، يهودي من بيت مشهور في اليهود بغرناطة ، اسـتوزره                : هو )٢(

المغـرب في   : ينظر. لملك دون إذنه  أحد ملوك غرناطة ، فاستهزأ بالمسلمين ، فقتله بعض عمال ا          
   .٢/١١٤:حلي المغرب

  .  مطبوع ضمن رسائل ابن حزم )٣(
  يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، فريد عصره في المنطـق والفلـسفة ، والطـب               : هو )٤(

   . ١٢/٣٣٧:  ، السير للذهبي٣٥٧:الفهرست للنديم: ينظر. فيلسوف العرب: والفلك ، يقال له
  .من رسائل ابن حزم مطبوع ض )٥(
  .م ١٩٨٨محمد المعصومي ، ونشرت بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة : مطبوعة بتحقيق )٦(
   ،  ٢/٢٤٩، ١/٩٩:ابن حزم لابن عقيل:  ، وينظر٣/٥٥٤: معجم الأدباء: ينظر )٧(
   .٢/٢٧٥: الفصل: ألفه مفرداً أول الأمر ، ثم ألحقه بكتابه الفصل ، ينظر )٨(
  .هـ١٣٨٩هـ ، وأعيدت طباعته سنة ١٣٥٩سعيد الأفغاني بدمشق سنة : شور بتحقيقمن )٩(
  .م١٩٥٦إحسان عباس وآخرين ، دار المعارف ، مصر /  مطبوع مع جوامع السيرة بتحقيق د)١٠(
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 ًفي سيرة رسول االله  همصنفات:  ثالثا:  
   .)١( جوامع السيرة ، أو السيرة النبوية . ١٤
   . )٢( حجة الوداع . ١٥
  مصنفاته في علوم الحديث: اًرابع:  
  )٣( أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد . ١٦
  .)٤( ن الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتياأصحاب الفتيا م . ١٧
 ًاته في الفقه وأصوله والمنطقمصنف:  خامسا :  
   . )٥( الإمامة . ١٨
  . )٦(ى لَّجكتاب الجامع من كتابه المُ . ١٩
  . )٧( كتاب الجامع من كتابه الإيصال . ٢٠
  .)٨( ؟ أمباح هو أم محظور: يهِلْ المُاءُنالغِ . ٢١
لَّى بالاختصار ، وهو أشهر كتبـه ، وإذا ورد          ى بالآثار في شرح ا    لَّحالمُ . ٢٢

 . )٩( ىلَّح ابن حزم ارتبط اسمه بالمُركْذِ
  

                                                
  . ينظر المرجع السابق  )١(
بو صهيب أ: هـ ، تحقيق١٤١٨مطبوع عدة طبعات ، إحداها طبعة دار الأفكار الدولية ، سنة             )٢(

  . الكرمي
  .مطبوع مع جوامع السيرة السابق ذكره ، وهو ترتيب مسند بقي بن مخلد )٣(
  .مطبوع مع جوامع السيرة  )٤(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٥(
  .عبد الحليم عويس / ابن عقيل ، د: مطبوع بدار الاعتصام ، بتحقيق )٦(
   . ٣/٥: ابن حزم لابن عقيل: وبين أنه تحت الطباعة ، ينظر : ذكره ابن عقيل )٧(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٨(
وهو الكتاب الذي أفردت له مباحث مستقلة لدراسته ، وسيأتي الكلام عنه بمشيئة االله تعالى بعد          )٩(

  .سرد مصنفات ابن حزم مباشرة



  حياة الإمام ابن حزم
  

٤٢ 

   .)١( مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات . ٢٣
   . )٢( نجاسة الكلب . ٢٤
   . )٣( الإحكام لأصول الأحكام . ٢٥
الإعراب عن الحيرة والالتبـاس الموجـودين في مـذاهب أهـل الـرأي         . ٢٦

  .)٤(والقياس
  .)٥( بطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليلملخص إ . ٢٧
   .)٦( منظومة قواعد أصول فقه الظاهرية . ٢٨
   .)٧( النبذة الكافية في أصول الدين . ٢٩
   . )٨( التقريب لحد المنطق . ٣٠
 ًته في الأدبمصنفا:  سادسا:  
  .)٩(  والأُلاَّفةِفَلْة في الأُامم الحَوقطَ . ٣١
 ًمصنفاته في علم النفس:  سابعا:  
   . )١٠( مداواة النفوس . ٣٢
   . )١١( معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاا . ٣٣

                                                
  .هـ١٤١٩حسن إسبر ، دار ابن حزم ، : مطبوع عدة طبعات ؛ ومنها طبعة بتحقيق )١(
   . ٣/٦ :لابن عقيل ابن حزم: نظري الذخيرة ، في الجزء الأول من كتابه  ابن عقيلهشرن) ٢(
  . أحمد شاكر: هـ ، بتحقيق١٤٠٣طبعة دار الآفاق الجديدة سنة : مطبوع عدة طبعات ؛ منها )٣(
  . هـ١٤٢٥محمد زين العابدين رستم ، بدار أضواء السلف بالرياض سنة / د: مطبوع بتحقيق )٤(
  . هـ ١٣٧٩سعيد الأفغاني بدمشق سنة : ر بتحقيق منشو )٥(
   .٢/١١٧: طبعت ضمن نوادر الإمام ابن حزم لابن عقيل )٦(
  ).هـ١٣٦٠(عزت العطار سنة : محمد الكوثري ، ونشره: مطبوع بتعليق )٧(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٨(
  . طبعته مع رسائل ابن حزم : مطبوع عدة طبعات ؛ إحداها )٩(
  . بوع ضمن رسائل ابن حزم مط )١٠(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١١(



  حياة الإمام ابن حزم
  

٤٣ 

 ًفي التاريخ والنسب همصنفات:  ثامنا:  
   . )١( اختصار الجمهرة . ٣٤
   .)٢(أسماء الخلفاء المهديين والأئمة أمراء المؤمنين وأسماء الولاة  . ٣٥
   .)٣(أمهات الخلفاء  . ٣٦
   .)٤( جمل فتوح الإسلام . ٣٧
   . )٥(جمهرة أنساب العرب  . ٣٨
  .  )٦( هرة نسب البربرجم . ٣٩
   .)٧( فضل الأندلس وذكر رجالها . ٤٠
   .)٨( سرقطعة من نسب الفُ . ٤١
  . )٩( نقط العروس في تواريخ الخلفاء . ٤٢
 ًفنون مختلفة سوى ما تقدم فيهمصنفات:  تاسعا :  
  .)١٠( ألم الموت وإبطاله . ٤٣
٤٤ . الردعلى الهاتف من ب ١١( دٍع( .  

                                                
  .مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم  )١(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٢(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٣(
  / ابن عقيـل ، ود      : مطبوع ضمن رسائل ابن حزم ، وطبع أيضاً بدار الاعتصام بمصر بتحقيق            )٤(

  . عويس ، وقد تم نشره بذيل جوامع السيرة ، لابن حزمعبد الحليم
  .هـ١٤٠٣مطبوع بتحقيق لجنة من العلماء  بدار الكتب العلمية ، سنة  )٥(
  .   مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم)٦(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٧(
  .مطبوع بذيل جمهرة أنساب العرب لابن حزم  )٨(
  .  ابن حزم مطبوع ضمن رسائل )٩(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١٠(
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١١(



  حياة الإمام ابن حزم
  

٤٤ 

   .)١( ما سؤال تعنيفرسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيه . ٤٥
   . )٢( مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض . ٤٦
  

                                                
  .مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )١(
  . مطبوع ضمن رسائل ابن حزم  )٢(



   
  

٤٥ 

  
  :الفصل الثاني
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٤٦ 

  :المبحث الأول
 المحلىتوثيق كتاب 
 

   
  ، )١( )لَّـى  حالمُ: (  المشترك المتفق عليه في تـسمية الكتـاب هـو     ردالقَ

 ـحالمُ: ( ثم يختلفون بعد ذلك في الزيادات ، فبعضهم يقـول    ،  )٢( )ى بالآثـار  لَّ
لَّـى شـرح    حالمُ( أو  ) لَّى  جلَّى في شرح المُ   حالمُ: ( وآخرون يوردونه تحت اسم   

،  )٤( )لَّى بالحجج والآثار    جلَّى في شرح المُ   حالمُ: ( ، وبعضهم يقول   )٣() لَّى  جالمُ
 ـجلَّى بالآثار في شرح المُ    حالمُ: ( وسماه جمع من مصنفي فهارس الكتب باسم       ى لَّ

   . )٥( )بالاختصار 
  : )٦(ومن أغرب ما وجدته في تسمية المحلى قول صاحب كشف الظنـون           

 ، وذكر هناك أنه لـيس مـن          الخلاف العالي في فروع الشافعية      في  )حلَّىمالُ( 
مذهب الشافعي ، فلعله إنما نسِب المحلى إلى الشافعية نظراً إلى أن ابـن حـزم في       

                                                
 ،  ٢/٥٠٦: ، امـوع   ٢/٢٧٢:بيان الوهم والإيهـام   : كما ورد ذلك في أكثر الكتب ؛ مثل       ) ١(

   ،  ٤/٩٨: ، إعـلام المـوقعين     ٣/١١٤٧:اظ ، تذكرة الحف   ٢٤/٢١٦:مجموع فتاوى ابن تيمية   
  .٣/٣٣٩: ، فهرس الفهارس١٦٥:تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابن حجر

  .٨٦:كما جاء في تحفة الترك) ٢(
 ، وذكر ابن عقيل الظـاهري أن  ١/٢٩١: ، والبدر المنير٣٠/٤٠٦:كما جاء في تاريخ الإسلام    ) ٣(

ابن حزم خـلال    : ينظر.  طبع كتاب المحلى عنها    هذا العنوان هو ما ثبت على النسخ الخطية التي        
  .١/١٤٩:ألف عام لابن عقيل

  .١٨/١٩٤:كما أورده الذهبي كذلك في سير أعلام النبلاء) ٤(
 ، معجم   ٥/٦٩٠: ، هدية العارفين   ٤/٤٤٤:إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون      : ينظر) ٥(

  .٧/١٦:المؤلفين
)٢/١٦١٧) ٦.  
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٤٧ 

 الشافعية ومذهبهم ، وذلك قبل أن يتحـول إلى          فترة من فتراته كان على طريقة     
  .مذهب أهل الظاهر ، واالله تعالى أعلم

 
ى هو من تصنيف الإمام أبي محمـد  لَّحلا يوجد لدي أدنى شك في كون المُ       

هـ ، فقد نسبه إليه ابنـه       ٤٥٦علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة         
مسألة من كتاب الإيـصال  : "  تكملته على المحلىأبو الفضل رافع فقد قال في  

  .)١( "ى لَّحتكملة لما انتهى إليه أبو محمد من كتاب المُ
وقد جاء منسوباً إلى ابن حزم كما عند كثير مـن العلمـاء والمـؤرخين                 

 .)٢( ومصنفي فهارس الكتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، وذكر محققه هناك أنه قد وجد في هامش إحدى النسخ ما يشهد أن               ١٠/٤٠١:تكملة المحلى ) ١(

  . أبا رافع ولد ابن حزم هو الذي اختصره من كتاب الإيصال ، وكَمل به كتاب المحلى
 ، ذيب سنن    ٤/٩٨: ، إعلام الموقعين   ٢/٥٠٦: ، اموع  ٢/٢٧٢:بيان الوهم والإيهام  : ينظر) ٢(

 ،  ١/٢١٨: ، تفسير ابـن كـثير      ٤١٠: الطالب لابن كثير    ، تحفة  ٤/٣١٢:أبي داود لابن القيم   
 ، تجريد أسانيد الكتب المشهورة لابـن        ١/٣٨٨: ، البدر المنير   ٢/١٢٨:البرهان في علوم القرآن   

 ، إيضاح المكنون في الذيل      ٢/٧٥: ، الروضة الندية   ٢/٥١٥: ، نفح الطيب للمقري    ١٦٥:حجر
  .٧/١٦:معجم المؤلفين ، ٥/٦٩٠: ، هدية العارفين٤/٤٤٤:على كشف الظنون
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٤٨ 

  :المبحث الثاني
لىالمحكتاب الباعث على تصنيف  

ى وذلـك  لَّحف على باعثه لتأليفه كتابه المُرعمد ابن حزم التأتاح لنا أبو مح    
 وفقنا االله وإيـاكم     :أما بعد  : "في أوائل مقدمة الكتاب حيث قال رحمه االله تعالى        

لطاعته فإنكم رغبتم أن نعمل للمسائل المختصرة التي جمعناها في كتابنا المرسـوم             
قتصر فيه على قواعد البراهين بغير إكثار ،        ن  أيضاً  مختصراً  شرحاً )) ىلَّجالمُ ((: ـب

 ـر في الحِ  حب له إلى الت   جاًرود،   على الطالب والمبتدئ     ليكون مأخذه سهلاً   اجج ،  
  وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفـة الحـق ممـا تنـازع            ،  ومعرفة الاختلاف   

لثابتـة  والوقوف على جمهرة السنن ا    ،   والإشراف على أحكام القرآن       ، الناس فيه 
والوقوف علـى الثقـات مـن رواة       ،  وتمييزها مما لم يصح     ،    عن رسول االله  

والتنبيه على فساد القياس وتناقـضه وتنـاقض        ،  وتمييزهم من غيرهم    ،  خبار  الأ
 تعالى على الهداية إلى     نتهواستع،   على عمل ذلك      فاستخرت االله    ؛القائلين به   
  ، وأن يجعله لوجهه خالـصاً    ،  وتقريبه  وسألته التأييد على بيان ذلك      ،  نصر الحق   
  .  رب العالمين . آمين .آمين  . وفيه محضاً

       وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لم نحتلا بخبر صحيح من رواية الثقـات       إ ج
. ه فأوضحنا نـسخ   أو منسوخاً ،  ا ضعفه   نيب فَ  ضعيفاً ا إلا خبراً  نفْالَولا خ ،  مسند  

  .)١(  "عالىوما توفيقنا إلا باالله ت
 
 
 
 
  

                                                
  .١/٢:المحلى) ١(
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٤٩ 

  :المبحث الثالث
 المحلىمنهج كتاب 

يعكتاب المُ  د ى مصدراً من مصادر فقه الظاهرية ، وقد لا يكاد يتـوفر            لَّح
ى ، أما سائر مصادر فقههم فمفقودة ،        لَّحلهم مصدر من مصادر فقههم سوى المُ      

 )١(لَّىجصله المُ ى ديوان من دواوين الإسلام الكبار ، وهو باختصار شرح لأ          لَّحوالمُ
 خلاصـة فقـه أهـل    -لَّى  ج أي المُ  -الذي هو في عداد المتون المختصرة ؛ فهو         

  . الظاهر في هيئة مسائل
  ،  )٢(  "مـسألة  : "ومنهجه في الغالب هو تصدير كل مسألة فقهية بقوله        

ثم يذكر فيها خلاصة فقهه ، ثم يستدل لها من النصوص الشرعية ، وفي استدلاله               
  حاديث والآثار ، وقد يورد الحديث من طرق متعددة ، وربمـا اسـتدل        يسند الأ 

بالإجماع ، ثم يورد فقه الصحابة والتابعين ، وفقـه بعـض المـذاهب المنـدثرة                
؛  ونحوهم ، ثم يذكر قول المخـالفين         )٥( ، وأبي ثور   )٤( ، والثوري  )٣(كالأوزاعي

د بن حنبل فقلما يذكر     والشافعي ، أما أحم   ،  ومالك  ،  وهم في الغالب أبو حنيفة      
                                                

  .١/٢: كما بين ذلك ابن حزم في مقدمة المحلى)١(
؛ " النظـري "مطلب يبرهن عليه في العلم الكسبي     : مفعلة من السؤال ، واصطلاحاً    : المسألة لغة ) ٢(

". البـدهي "والعلم الكسبي ما يتوقف حصوله على نظر وفكر ، وهو في مقابل العلم الضروري             
 ،  ١٣ - ١٢:تحريـر القواعـد المنطقيـة     : ، وينظر ) سأل: (لصحاح والقاموس ، مادة   ا: ينظر

  .٩: ، تسهيل المنطق٢٧١:التعريفات
عبد الرحمن بن عمر ، أبو عمرو ، إمام أهل الشام في زمانه ، كان ثقة مأموناً محدثاً فقيهاً                   :  هو )٣(

  .١/٢٢٧: ، العبر١/١٧٨:تذكرة الحفاظ: هـ ، ينظر١٥٧فاضلاً ، توفي سنة 
 أبو عبـد االله      ، سيد الحفاظ و  ،  شيخ الإسلام  الإمام الفقيه ،  سفيان بن سعيد بن مسروق      :  هو )٤(

 ،  ٨٥:طبقـات الفقهـاء   : ينظر. هـ  ١٦١، كان آية في الحفظ والإتقان ، توفي سنة          الثوري  
  .١/٢٠٣:تذكرة الحفاظ

ثقة المحدث المأمون ، أحـد الأئمـة      إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي ، البغدادي الفقيه ال         :  هو )٥(
  .٢٢٦: ، طبقات الحفاظ٢/٥١٢:تذكرة الحفاظ: هـ ، ينظر٢٤٠الأعلام ، توفي سنة 
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٥٠ 

فقهه ، ثم يورد أدلتهم بأسانيدها ، ثم يشرع في بيان الرد عليها ، وربما افتـرض                 
            ا مخالفوه بل هي ضرب من الجدل ، ثم ي أدلة لم يستدلرولِطُ عليها بِ  د سٍفَ ن  ، 

  .ةجة حووقُ
عـرض   يطنب تارة في الرد على مخالفيه ، والت        ثم قد تجد أبا محمد ابن حزم      

  . لنقض مذاهبهم ، وقد يوجز في أخرى 
غير أن هذا المنهج الذي سلف ذكره لا تراه منهجاً متبعاً في كل مسألة ؛               

 يقرر أبو محمد فقهه فيهـا ،         ، فبعض المسائل لا ترى فيها أكثر من بضعة أسطر        
  .دون إيراده فقه السابقين ، أو ذكره أقوال المخالفين

 تِولم يابن حزم المُ   م فأوصـى بـأن      ، ى ؛ لأن المنية اخترمته قبل إتمامه      لَّح 
يستكمل من كتابه الإيصال ، فأتمه ابنه أبو رافع الفضل بن علي ، وقد بلغ فيـه                 

وهـي  ) ٣٨٨(؛ وذلك في الجزء العاشر من المحلى ص   ) ٢٠٢٣(ابن حزم المسألة    
ية بالجزء  بدا )٢٠٢٤(مسألة في دية العمد والخطأ ، وإتمامه لأبي رافع من المسألة            

  .وهي اية الجزء الحادي عشر) ٢٣٠٨(حتى مسألة ) ٤٠١(العاشر ص 
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٥١ 

  :المبحث الرابع
مكانة كتاب المحلى 

ى بخوض غماره ، وسبر أغـواره       لَّحع على كتاب المُ   لِلا شك أن الذي يطَّ    
فإنه يعلم بيقين أنه ديوان من دواوين الإسلام العظيمة التي ينبغي العنايـة ـا ،                
والحرص عليها ، والإقبال على خدمتها ، والنهل من معينها الصافي ، كيـف لا               
  يكون كذلك وهو فقه الكتاب والسنة ، وسلف هذه الأمة ؛ فـإن أبـا محمـد                 

 لم يكتف بذكر فقهه فيه في أكثر مسائله ، بل إنه ضمنه             - رحمه االله    -ابن حزم   
ذين صارت مذاهبـهم شـبه      فقه الصحابة والتابعين ، وكثير من كبار الفقهاء ال        

  . ى كالمنقذ لها بعدما شارفت على الموتلَّحمنقرضة ، فكان كتاب المُ
 وذلك في   )١(ى بعض الأئمة كالعز ابن عبد السلام      لَّحوقد امتدح كتاب المُ   

وكتـاب  ،  ى لابن حـزم     لَّحما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المُ        : " قوله
  .)٣(  ")٢(المغني للشيخ موفق الدين

 
 

  

                                                
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ، أبو محمد عز الدين السلمي ، الشافعي مذهباً ،                  :  هو )١(

  ه في العلـم ، جامعـاً لفنـون         الإمام الفقيه اتهد ، الشهير بسلطان العلماء ، كان علم عصر          
: ينظـر . هـ٦٦٠القواعد الكبرى ، توفي سنة      : متعددة ، مكثراً من التصانيف ، ومن أشهرها       

  .٢/١٠٩: ، طبقات الشافعية لابن شهبة٨/٢٠٩:طبقات الشافعية الكبرى
  لـي  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، موفق الدين أبو محمد المقدسي ، الإمـام الحنب                 :  هو )٢(

ذيـل طبقـات    : ينظـر . هـ٦٢٠توفي سنة   . اتهد ، صاحب المغني والكافي والمقنع وغيرها      
  .٢/١٥: ، المقصد الأرشد٣/٢٨١:الحنابلة

 ،  ٣٠/٤١٠: ، تاريخ الإسـلام    ٣/١١٥٠: ، تذكرة الحفاظ   ١٨/١٩٣:سير أعلام النبلاء  :  ينظر )٣(
  .٥/٩١:ب ، شذرات الذه٤/٢٠١: ، لسان الميزان٢٠/٩٤:الوافي بالوفيات
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  :المبحث الخامس
الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى 

إن الذي يبحث اليوم في فهارس الرسائل الجامعية يجد جمعاً من الرسـائل             
ذلـك  ى سـواء كـان      لَّحبدرجتيها الماجستير والدكتوراه قد تعرضت لخدمة المُ      

 غـيره ، أم ما انفرد به ابن حـزم عـن       تجريد  ب باستنباط قواعده وضوابطه ، أم    
غير ذلك من الأعمـال الـتي        الفقه التي خالف فيها القياس ، إلى         تجريد مسائل ب

   رِفْتتابعت خدمة لهذا الس        الجليل ، أما عن مصنفات العلماء السابقة ت جالمُ اه ى لَّح
  : فهي على ضربين متضادين 

  مصنفات خـدمت المُ   : الضرب الأولـح    ى إمـا بإتمامـه ، أو       لَّ
  .ىلَّحوذلك استشعاراً ممن ألفها بأهمية المُباختصاره ، 

  الضرب الثاني :  مصنفات تصدت للمى بالنقد والـرد ، وهـذا       لَّح
الضرب من المصنفات على أنه من قبيل الردود أو التمحيص إلا أنه            

   في الواقع خدمة للمى ؛ لأنه إما إيـضاح لأوهـام مـصنفه ،           لَّح  
 .لهأو استدراك لما فاته ، أو تنقيح لمسائ

المصنفات في إتمام الم: ًأولا
ُ

ح
َ

ل
َّ

  )١( ى أو اختصاره
  ٢(  لابن عربي الحاتمي( . 

                                                
ابن حـزم   : أورد كل هذه المصنفات شيخ الظاهرية في هذا العصر ابن عقيل الظاهري في كتابه             ) ١(

  .١٥٣ - ١/١٥١:خلال ألف عام
 ، وابن عـربي     ٣/٢٤٥:المعلى في اختصار المحلى ، أورده الكتاني في فهرس الفهارس         : وربما قيل ) ٢(

الدين الشهير بابن عربي الحاتمي الأندلسي ،       محمد بن علي بن محمد ، أبو بكر محيي          : الحاتمي هو 
الفتوحات المكية ، وكثير من مقالاته كفر : صاحب التصانيف في التصوف ، ومن أشهر مصنفاته

 ، فـوات    ٢٣/٤٨:الـسير للـذهبي   : ينظـر . هـ٦٣٨إلا أن يكون رجع عنها ، توفي سنة         
  .٦/٣٣٩: ، النجوم الزاهرة٢/٣٩٧:الوفيات
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 ١(  للعمراني(. 
  )٣(  لأبي حيان الأندلسي)٢(. 
         عـة مـع   لأبي رافع الفضل بن علي بن حزم ، وهي مطبو

 .ى في أواخر الجزء العاشر مع الد الحادي عشرلَّحالمُ
  لبعض علماء الظاهرية . 
 ٤(  لمؤلف مجهول(. 
  )لشمس الدين الذهبي)٥ . 
  لتلميذ مجهول من تلاميذ 

 .)٦( شمس الدين الذهبي

  
  
  

                                                
  .طالعته من فهارس الكتب المصنفة لم أهتد إليه فيما ) ١(
الأنوار الأعلى ، والمثبت هـو في تفـسير أبي حيـان     : النور الأجلى ، وقيل   : ويقال في تسميته  ) ٢(

 ، الـدرر  ١٨٥: ، البلغة للفـيروز أبـادي    ٢/٤٦٦:فوات الوفيات :  ، وينظر  ٢/٤٠:الأندلسي
  .٦/١٥٢:لعارفين ، هدية ا٢/١٦١٧: ، كشف الظنون٢/٥٥٢: ، نفح الطيب٦/٦٠:الكامنة

أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ، أبو حيان الغرناطي الجياني ، حجة العرب ، وعـالم                  : هو) ٣(
الديار المصرية ، فريد عصره ، وشيخ النحاة في وقته ، صاحب البحر المحيط في التفسير ، تـوفي                   

  ، فـوات   ٢/٧٢٣: ، معرفـة القـراء الكبـار       ١٧٩:معجم الـذهبي  : ينظر. هـ٧٤٥سنة  
  .٢/٤٦٢:الوفيات

  .١/١٥٣:ابن حزم خلال ألف عام: ينظر) ٤(
 ،  ٢/٣٠٦: ، وفوات الوفيات   ٢٤٣: ، ونكت الهميان   ٢/١١٥:وذكره صاحب الوافي بالوفيات   ) ٥(

  .٦/١٥٥: ، وهدية العارفين٣/٩٩:وأبجد العلوم
  .١/١٥٢:ابن حزم خلال ألف عام: ينظر) ٦(
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تالمصنفات في : ًثانيا
َ

ع
َ

ق
ُّ

ب الم
ُ

ح
َ

ل
َّ

  ى
  )٢(  لعبد الحق الأنصاري)١(. 
  ٣(  لمهدي بن حسن القادري(. 
 )لقطب  )٤ 

.)٥( الدين الحلبي 
 )٧(  لابن زرقون المالكي)٦(. 

                                                
  .٤/١٩٩:، وابن حجر في لسان الميزان ٥/٦٦٦:ذكره ابن الملقن في البدر المنير) ١(
عبد الحق بن عبد االله بن عبد الحق ، أبو محمد الأنصاري ، قاضي إشبيلية ، كان حافظـاً                   : هو) ٢(

التكملـة لكتـاب   : ينظر. هـ٦٣١نظاراً مشاركاً في أصول الفقه ، صلباً في الحق ، توفي سنة        
  .٤٦/٧٠: ، تاريخ الإسلام٣/١٢٥:الصلة

  .هـ١٣٩٤عاصر من الهند ، وقد طبع بالهند بمطبعة العزيزية سنة وهو لمؤلف م) ٣(
  .٢/٩٦٢: ، وفهرس الفهارس٥/٦١٠: ، وهدية العارفين٢/١٤٦:ذكره في ذيل التقييد) ٤(
عبد الكريم بن عبد النور بن منير ، قطب الدين أبو محمد الحلبي ، مؤلف تـاريخ مـصر ،        : هو) ٥(

 ،  ١٠٦:معجم الـذهبي  : ينظر. هـ٧٣٥لسلف ، توفي سنة     الإمام الحافظ المحدث المقرئ بقية ا     
  .٣/١٩٨: ، الدرر الكامنة١٩/٥٥:الوافي بالوفيات

 ، العـبر    ٢٢/٣١١: ، الـسير للـذهبي     ٢/١٢٤:التكملة لكتاب الصلة  : ورد ذكره هكذا في   ) ٦(
 ، هدية   ٤/٥١٤: ، إيضاح المكنون   ٥/٩٦: ، شذرات الذهب   ٢٨٦: ، الديباج المذهب   ٥/٨٥:له

  .٦/١١١:العارفين
محمد بن محمد بن سعيد ، أبو حسين الإشبيلي ، الشهير بابن زرقون المالكي ، أحد فقهاء                 : هو) ٧(

التكملة لكتاب : ينظر. هـ٦٢١المالكية المتعصبين لمذهب مالك ، كان حافظاً مبرزاً ، توفي سنة       
  .٢٨٦: ، الديباج المذهب٥/٨٥: ، العبر٢٢/٣١١: ، سير أعلام النبلاء٢/١٢٣:الصلة



  
  

٥٥ 

  :الباب الأول
  دراسة تأصيلية عن الإلزام

  :من ستة فصولويتألف 
 .تعريف الإلزام: الفصل الأول
 .أركان الإلزام: الفصل الثاني

 .صحة الإلزامشروط : الفصل الثالث
 .أقسام الإلزام: الفصل الرابع

 .مسالك الإلزام: الفصل الخامس
  . الإلزامثمرات: الفصل السادس
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تعريف الإلزام 

  
مصدر ألزمه بالشيء يلزمه إلزاماً ، إذا أفحمه وأعجـزه ،       : الإلزام في اللغة  

  . )١ (الزاي والميم أصل واحد يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائماًواللام و
  

عرفه الباحث الشيخ فـؤاد هاشـم بتعـريفين ،          : والإلزام في الاصطلاح  
  .)٢( )إِبطَالُ قَولِ المخالِفِ بِمعنى لا ينازِع فِيهِ : ( والمختار منهما هو

ال قول المخالف بناء على أصوله الـتي بـنى          فيدخل في هذا التعريف إبط    
  .حتى بفروعه الفقهية المتناظرةومذهبه عليها ، وكذلك بقواعده الفقهية ، 

هو المقصود من الإلزام أصالة ، وإن كـان         ) إِبطَالُ قَولِ المخالِفِ  : (فقوله
  .يفيد تصحيح قول المعترض في بعض الأحيان إلا أن ذلك ليس أصالة بل هو تبع

لا يلزم منه عدم إبطال دليل المخالف ، أو قاعدته          ) فالِقَولِ المخ : (وقوله
الأصولية والفقهية ، بل إطلاق القول هنا للتغليب ، لا للتقييد ، فالإلزام يـصدق            

  .أيضاً على دليل المخالف وقاعدته ونحو ذلك
اء كان  قر به المخالف سو    يريد القدر الذي ي    )بِمعنى لا ينازِع فِيهِ   : (وقوله

 قولاً فرعياً قال به ذلك المخالف ، ولذا يحسن إلزامه ذا المعنى الذي أقر               دليلاً أم 
به إذاً ؛ لأنه إذا كان المعنى الذي يلزم به المخالف غير مسلم به عنـده لم يقـع                   
بالمناظرة تلك كبير فائدة ، بل إن ذلك موجب للجدل العقيم المفضي إلى العبث              

                                                
الكليـات  : ، وينظـر ) لـزم : (مقاييس اللغة ، المصباح المنير ، تاج العـروس ، مـادة         : ينظر) ١(

  .١٥٥:للكفوي
  .١٥٠:الإلزام دراسة نظرية) ٢(
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لا معنى لاحتجاجنـا    : " يقول ابن حزم حول هذا المعنى     وعدم حصول المقاصد ،     
    عليهم برواياتنا فهم لا يصقُدم فنحن لا   اولا معنى لاحتجاجهم علينا برو    ،  ا  ونيا

نصقُدا  ه  ،         وإنما يجب أن يحتج الخصوم بعضهم على بعض بما يصقُدالذي تقـام    ه 
 بشيء لزمـه    قدلأن من ص  ؛   هقْدص ي  لم مأ،   المحتج   هقَدسواء ص ،  عليه الحجة به    

ن إ  منقطعاً فيصير الخصم يومئذ مكابراً   ،  أو بما يوجبه العلم الضروري      ،  القول به   
  .)١( "ثبت على ما كان عليه

وبيانـه أن   : "كلام نفيس ينتظم تحت ذلكم المعنى يقول فيه        )٢( وللشاطبي
 فإن لم يتفقا على شـيء لم        ،  لا و أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أ       الخصمين إما 

 وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل وكان الـدليل      ، يقع بمناظرما فائدة بحال   
،  لا يفيد فائـدة   فصار الإتيان به عبثاً ، فيه فليس عنده بدليل  عند الخصم متنازعاً  

ولا يحل مقصوداًص .  
 بغير ما   هد لأن ر   ؛  الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه     د ر :ومقصود المناظرة 

فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم        ،  يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق        
Õ  Ô   Ó  Ò ]  :وعلى ذلك دل قوله تعالى  ،  السائل معرفة الخصم المستدل     

Ù Ø    × ÖZ )لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل        ؛   الآية   )٣
وـذا وقـع   ، جوع إليه في مسائل التنـازع    وهما الدليل والأصل المر   ،  الإسلام  

    ¥  ¦  § ¢  £  ¤] :فإن االله تعالى قـال    ،  الاحتجاج على الكفار    
                                                

  .٤/٧٨:الفصل في الملل والأهواء والنحل) ١(
 إبراهيم بن موسى بن محمد ، أبو إسحاق اللخمي الغرناطي ، الشهير بالشاطبي ، أحد كبار     : هو) ٢(

مالكية عصره ، وأحد الجهابذة الأخيار ، عالم ثبت ، إمام ثقة ، له مـصنفات جليلـة ومـن                    
 ، شـجرة    ١١٦:برنامج ااري : ينظر. هـ٧٩٠الموافقات ، والاعتصام ، توفي سنة       : أشهرها

  .٢٣١:النور الزكية
  )٥٩: (سورة النساء) ٣(
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Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó Z 
  واحـتج بمـا   ، فقررهم بما به أقروا ،  )١(

ما   فكيف تخدعون عن الحق بعد     : أي Ø  ×Z ] : حتى قيل لهم  ،  وا  عرف
   ! ؟ غيرهقررتم به فادعيتم مع االله إلهاًأ

فيه إلا بـدليل يقـر       فلا يؤتى ،  وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن       
  :  علـى مـن قـال      دى هذا النحو جاء الـر     وعل،  أو أبى   ،  الخصم بصحته شاء    

  [ /.  -   ,  +  *  )  (Z )٢( ،       8 7       [   4  3  2  1  0 

   ;:  9  8  7   6  5Z )فحصل إفحامه بما هو به عالم، الآية  )٣ .  
    الـنبي   فإن،   ففيه إشارة إلى هذا المعنى       )٤( وتأمل حديث صلح الحديبية   

 ـفرِعا ن م:واالُقَ،  يمِحِ الرنِمح االله الرمِسب بِتكْ ي نْ أَ اًيلِ ع رما أَ ملَ (  االله مِس بِ
الرحنِم يمِحِ الر   ،ن اكْ كِلَوت ب م ا نرِعبِ :ف مِاسالَّ ك لهاكْ: الَقَفَ،   مـ ت  ن ب مِ
محدٍم ر لَ :واالُقَ،    االلهِ ولِس  لِو عما أَ ننك ر االلهِ ولُس  لات بعناك   ،ـ اكْ نِكِلَو  ب ت

                                                
  )٨٩ - ٨٤: (سورة المؤمنون) ١(
  )٩١: (سورة الأنعام) ٢(
  )٩١: (سورة الأنعام )٣(
قرية متوسطة تقع بين مكة وجدة ، بعضها في الحل وبعضها في الحرم ، وسميت باسم                : الحديبية) ٤(

معجم : ينظر.  عندها صحابته بيعة الرضوان   بئر فيها عند مسجد الشجرة التي بايع رسول االله          
  .٢٢٨: ، الروض المعطار٢/٢٢٩:البلدان
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اسمك واس بِ أَ مفعذرهم رسول االله     )١( ) يك -      ـمِوإن كان هذا مـن ح  ة ي
 مـن   ةَفَصولم يحتشم من ذلك حين أظهروا الن      ،   وكتب على ما قالوا    -الجاهلية  

   .وأم إنما يعرفون كذا، عدم العلم 
  ، وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى           

 عند الخصم من حيـث      ةًملَّس أن تكون م   مزِلَفَ،  ة  ماكِة الحَ مدقَوهو ما تقرر في المُ    
 اكِجعلت ح؛ في المسألة ةًم ا إن لم تكن ملأ لَّسةًمالإِدِفِ لم ي تـا انُي ،   ولـيس 
فائدة التطْ إلى الدليل إلا قَمِاكُحعـ الناعِز  ،فْورعالش ٢( " بِغ(.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
خان ، فرواه البخاري في كتاب الشروط ، بـاب الـشروط في             هذا معنى حديث أخرجه الشي    ) ١(

، ورواه مسلم في كتاب ) ٢٥٨١( ح ٢/٩٧٤:الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
  ).١٧٨٤( ح ٣/١٤١١:الجهاد والسير ، باب لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح

  .٣٣٦ - ٤/٣٣٥:بتصرف من الموافقات) ٢(
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   الإلزامأركان

  :ن الإلزام أربعة ، وملخصها ما يأتيأركا
  ؛ وهـو الطـرف   ) ألزم(المُلْزِم بكسر الزاي اسم الفاعل من       : الركن الأول

الذي يعمد إلى قول المخالف فيبني على ما يسلم به المخالف نتيجة يبطل ا              
 .قوله ، أو يوقفه على تناقضه

  م بفتح الزاي اسم المفعول من       : الركن الثاني؛ وهـو المخـالف      )ألزم(المُلْز 
 ".المُلْزِم"الذي تعمده الطرف الأول 

  اللازم ؛ وهو النتيجة التي توصل إليها المُلْزِم بناء على مـا لم           : الركن الثالث
 .ينازع فيه المخالف

  ذي يقر به المخالف ولا ينازع      المعنى الملزم به ؛ وهو القدر ال      : الركن الرابع
 ".بِمعنى لا ينازِع فِيهِ: "هفيه ، وهو ما ورد في تعريف الإلزام بأن
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  صحة الإلزامشروط 

  :يشترط لصحة الإلزام شروط ثلاثة ، وبياا في الآتي ذكره
  . تسليم المخالف بالمعنى الملزم به:الشرط الأول .١
 إليها المُلْزِم ؛ لأنه لا حاجة       لَصو منع المخالف النتيجة التي ت     :الشرط الثاني  .٢

 .م المخالف بالنتيجةلَّا سللإلزام إذ
 النتيجة من المعنى الملزم بـه ،        بِتر ؛ وهو وجوب ت    وملز الُّ :الشرط الثالث  .٣

بمعنى ألا يكون هناك انفكاك للمخالف عن النتيجة ، فإن انفك سقط اللزوم             
 ، ولذلك ذكروا أن اللزوم عند أهل المناظرة هو كون الحكـم             وبالتالي الإلزام 
آخر بحيث إذا وجد المقتضي وجب أن يوجد المقتضى وقـت           بمقتضياً لحكم   

 ؛ مثل كون الشمس طالعة ، إذاً فالنهار موجود ، فـالحكم بـالأول              وجوده
 .)١( مقتضٍ للحكم بالآخر

   
 

 
 
 
 
 

                                                
  .٤٥٣: ، قواعد الفقه للبركتي٣/١٣٠٤: الفنونكشاف اصطلاحات: ينظر) ١(
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  أقسام الإلزام

ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام وذلك بعدة اعتبارات ، وتقـسيماته علـى             
  :النحو الآتي
   وما يضادهااعتبار صحتهالإلزام بأقسام : 

 وهو ما تم فيه اجتماع شروط صـحة الإلـزام           :إلزام صحيح  ) ١
ابن حزم الحنفية القائلين بـنقض      إلزام  : المتقدم ذكرها ؛ ومثاله   

في الصلاة بنظير هذه الصورة ، فكمـا         )١( الوضوء من القهقهة  
ك أن القهقهة في غير الصلاة لا تنقض الوضوء إجماعاً فكـذل           

في الصلاة ولا فرق ، ففي هذا المثال تـوافرت          حكم القهقهة   
 .شروط الإلزام الثلاثة فكان إلزاماً صحيحاً

   وهــو مـا اختــل فيــه أحــد  :إلـزام فاســد أو باطــل  ) ٢
  شروط صحة الإلزام ؛ ومثاله إلـزام ابـن حـزم للـشافعية             

 ـبوجوب إجراء الحكم في مسألة المـاء البـالغ قُ             إلا  )٢( ينتلَّ
                                                

، "قَـهـقَه: " ، فإذا كرر كان   " قَـه: "مأخوذة من الصوت الذي يصدر من الضاحك وهو       : القهقهة في اللغة  ) ١(
الضحك بصوت يكون مسموعاً لـدى  : ، والقهقهة اصطلاحاً هي) قَـه: (العين ، المصباح المنير ، مادة    : ينظر

  .١/٩: ، الجوهرة النيرة١/١٥: ، الهداية١/٣٢:بدائع الصنائع: ينظر. رهالضاحك ومن بجوا
 فمجموع   بالأرطال البغدادية ،   جمع قلة ، وهي جرة تسع مقدار مائتين وخمسين رِطلاً          :القلتان )٢(

   ،  ١/٦: ، المهـذب   ١/٣٣٥:الحـاوي الكـبير   :  ينظـر  .القلتين خمسمائة رطـل بغـدادي     
 بفتح الراء وكسرها ، والثاني أشهر ، جمعه أرطال ، وهو معيـار               ، والرِطل  ٣: منهاج الطالبين 

روضـة  : ينظـر  درهماً وأربعة أسباع درهم ،    ١٢٨ ، ويزن الرِطل     يوزن به ، وهو مكيال أيضاً     
 غرامـاً ، وأمـا   ٣٨٤,٢٤٠:  الرطـل  ، وبالموازين المعاصرة يزن    ٨: ، المطلع  ٢/٢٣٣:الطالبين

الموسـوعة  . لتـراً  ١٦٠,٥:إـا تـساوي بـاللترات   الخمسمائة رطل وهو مقدار القلـتين ف  
  .٣٣٦ ، ٢٠٠: ، لغة الفقهاء٣٨/٣٠٧:الفقهية
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طته قطرة بول أو خمر أو نحوهما كما أجروه في          إذا خال  )١( أُوقِيةً
مسألة الماء البالغ قلتين غير أُوقِية تمم برطل من بول أو خمر أو             
غيرهما من النجاسات ، لتساوي العلة في المسألتين وهو ملاقـاة   
النجاسة للماء حالة كونه قليلاً ، فلما أجازوا الوضوء والشرب          

رطل من نجاسة ؛ وجب أن يجيزوه       من الماء القليل الذي خالطه      
 ،  )٢( ل من باب أولى وإلا لزم النقض إذاً       فيما هو أقل من الرط    

ووجه كون هذا الإلزام فاسداً أو باطلاً هو اختلال شرط مـن            
عدم تسليم المخـالف بـالمعنى      : شروط صحة الإلزام وهو هنا    

  الملزم به ، حيث إن الشافعية لا يسلمون بالمعنى الملـزم بـه ؛              
و مسألة طهارة الماء البالغ قلتين إلا رطلاً إذا تمم برطل مـن             وه

  .)٣( نجاسة ، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء االله
 أقسام الإلزام باعتبار نتيجته : 

١( دعتوهو الذي ينتج عنه أمران:إلزام م : 
 إبطال قول الخصم: الأمر الأول . 
 تصحيح قول المُلْزِم:الأمر الثاني . 

 وهو ما يقتصر على إبطـال قـول الخـصم دون    :رإلزام قاص  )٢
 .تصحيح قول المُلْزِم

                                                
  وقِية بطرح الهمز وضم الواو وتجمـع علـى         : في اللغة مفرد أواقي ، أو أواق ، ويقال        : الأُوقِية) ١(

: سيط  ، مـادة    المصباح المنير ، المعجم الو    : وقِي ، وحكي فتح الواو ، وتجمع على وقايا ، ينظر          
.  غراماً تقريباً  ١١٢,٥أربعون درهماً ، وتزن بالغرامات      : ، والأُوقِية في اصطلاح الفقهاء    ) وقى(

  .٤١٨: ، لغة الفقهاء٣٨/٣٠٥:الموسوعة الفقهية: ينظر
   .١/١٥٠:المحلى: ينظر) ٢(
  .١٩١ص ) ٣(
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المعترض تـارة يكـون     : "  عن هذين النوعين من الإلزام     )١( يقول الطوفي 
مقصوده بقلب الدليل تصحيح مذهب نفسه ، وإبطال مذهب المستدل ، وتـارة             

  .)٢( "يتعرض فيه لبطلان مذهب خصمه دون تصحيح مذهب نفسه 
 ام باعتبار تكونه أقسام الإلز: 

 . وهو المكون من جملة المُلْزِم فحسب:إلزام مفرد )١
 :ينِتمدقَ وهو المكون من م:إلزام مركب )٢

 ُقَالمدجملة المُلْزِم الأولى التي صاغها في هيئة سؤال         : الأولى ةُم 
 .لخصمه

 ُقَالمدجملة المُلْزِم الثانية المرتبة على جواب الخصم        : الثانية ةُم 
 ـ الأولى فَ  ةُمدقَملة الأولى ، وفي الغالب تكون المُ      عن الج  اً خ

قَللممة الثانيةد. 

 
 
 
  

                                                
الطـوفي ، الفقيـه الحنبلـي    سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نجم الدين أبو الربيع         : هو) ١(

الأصولي النظار المتفنن ، كان شديد الذكاء ، قوي الحافظة ، مكثراً من التصنيف ، ومن أشـهر     
 ،  ١/٤٢٥:المقصد الأرشد : ينظر. هـ٧١٦مختصر الروضة وشرحه عليها ، توفي سنة        : مصنفاته

  .٦/٣٩:شذرات الذهب
 ، المـدخل  ١٥٦:صول الفقه لابن اللحام   المختصر في أ  :  ، وينظر  ٣/٥١٩:شرح مختصر الروضة  ) ٢(

  .٣٥٥:لابن بدران
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  مسالك الإلزام

استعمل أبو محمد ابن حزم أكثر من طريق في إلزام مخالفيه ، فتارة تجـده               
  يعمد إلى إلزام خصمه بنتيجة قوله إذا كان قول الخـصم مقتـضياً الوقـوع في                

 إلى تزييف وتفنيد قول الخصم بناء على تناقضه مـع أصـول   المحال ، وتارة يعمد  
الخصم نفسه ، وتارة يحصر ناتج قول خصمه بين عدة معان لا يقر ا الخـصم ،            
إلى غير ذلك من الطرق التي سلكها ابن حزم في تزييف وإبطال أقوال مخالفيـه ،                

قد يكـون   والحق أن هذه المسالك قد يتداخل بعضها مع الآخر فالإلزام بالحصر            
حاصراً لمذهب المخالفين بين أن يقتضي المحال أو يوجب التحكم ، فهذا النـوع              
من الإلزام انتظم فيه ثلاثة مسالك ، ولا يقال هـذا تكـرار ؛ لأن الأصـوليين                 
وعلماء الجدل والمناظرة لا يرون غضاضة في تداخل الأسئلة ، يقول ابن بـدران              

ولا يضر تداخل الأسئلة ورجـوع      : " اهه في تقرير هذا المعنى وأشب     )١( الدمشقي
وقد اصطلح الفضلاء علـى     ،   لأن صناعة الجدل اصطلاحية       ؛ بعضها إلى بعض  
 بحـصول  ددأو رجع بعضها إلى بعض ج، فهي وإن تداخلت   ،  إيراد هذه المسألة    

، وتمرين الأفهام على فهم السؤال      ،  وذيب الخواطر   ،  الفائدة من إفحام الخصم     
كما لو رمى القاتـل بـسهم       ؛  وي لا يضر    نها الع رِركَوت،  لجواب  واستحضار ا 
  .)٢(  "أو أكثر، واحد مرتين 

  
                                                

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ، الشهير بابن بدران الدمشقي ، فقيه أصولي ، من علماء                 : هو) ١(
المدخل إلى مذهب الإمـام     : الحنابلة ، كان عارفاً بالأدب والتاريخ ، وله مصنفات من أشهرها          

 ،  ٤/٣٧:الأعلام للزركلي : ينظر. هـ١٣٤٦طر ، توفي سنة     أحمد بن حنبل ، ونزهة الخاطر العا      
  .٥/٢٨٣:معجم المؤلفين

  .٣٦٦:المدخل لابن بدران) ٢(
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  :وملخص مسالك الإلزام هو في النقاط التالية
  : 

  : وهو ضربان
محال شرعاً ؛ وهو كل ما كان منافياً للإيمان ومناقضاً له ؛ ومثالـه               . ١

 : معنى قوله عليه السلام    :وقد أقدم آخرون فقالوا   " : قول ابن حزم  
)) لِلاةَلا ص ملَن مقْ يأُأ بِرالقُم قال ،  إنما هو على التغليظ )١( )) آنِر

ومن كذبه عليه السلام    ،   مجرد    وهذا تكذيب لرسول االله      :علي
 غلـظ ـذا     ولا أعظم من كفر من يقول إن النبي         ،  فقد كفر   

 . )٢(  "هو حقاًوليس ، القول 
 محال عقلاً ؛ وهو ما علم بضرورة العقل امتناعه ؛ كاقتضاء قـول             . ٢

 ، ونحو ذلك مما يقتـضي أمـراً   )٤(  ، أو التسلسل)٣( الخصم الدور 
  :  )٥( ممتنعاً في ذاته ؛ ومثاله قول ابن حـزم في إبطالـه الاشـتقاق       

لاء الـتي  يلأجل الخُ  إنما سميت الخيل خيلاً:وهو أننا نقول لمن قال    " 

                                                
أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة ، باب         ) ابِت الكِ ةِحاتِفَبِ: ( أصله في الصحيحين بلفظ   ) ١(

جـه مـسلم في     ، وأخر ) ٧٢٣( ح   ١/٢٦٣:وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها      
  ).٣٩٤( ح ١/٢٩٥:كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

  .٣/٢٤٢:المحلى) ٢(
: ، ينظـر   ما يتوقف عليه ذلك الـشيء     توقف إدراك وجود أو تصور الشيء على        : الدور هو ) ٣(

  .٢١٠: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٧١:، آداب البحث والمناظرة١٥١:التقريب لحد المنطق
  .١٧٥: ، التوقيف للمناوي٨٠:التعريفات: ينظر. ترتيب أمور غير متناهية: التسلسل هو) ٤(
إلى " ضارب"رد لفظ إلى آخر لمناسبتهما في المعنى والحروف الأصلية ؛ كرد لفظ            : الاشتقاق هو ) ٥(

  .٦٦: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٤٦:غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ينظر". ضرب"
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والقـارورة قـارورة   ،  لارتفاعه اًيازِ ب )١( يازِي الب موإنما س ،  فيها  
 إنـه    ؛  ما فيها  ئ لأا تخب   خابية )٢(  والخابية  ، لاستقرار الشيء فيها  

   :يلزمك في هذا وجهان ضروريان لا انفكاك لك منهما البتة
 أحدهما:  أن ت سميها لأن دماغك مخبوء ف     ؛  رأسك خابية  ي ،  

 وأن تسما تخب   ؛  الأرض خابية  يكـل مـا فيهـا      ئ لأ  ،    
 وأن تسمي  ازِ أنفك بـ ، لارتفاعـه  اًي  وأن ت سمالـسماء  ي 

 ازِوالسحاب بوأن ،   وكذلك القصر والجبل      ،  لارتفاعهما اًي
تسم؛  بطنك قارورة  ي   صِ لأن ميرـ )٣( ك  م سقِتوأن ،  بـه    ر

 وأن تـسمي     ،  لأن الماء مستقر فيهـا      ؛ تسمي البئر قارورة  
 ومن فعـل     ،  للخيلاء التي فيهم   المستكبرين من الناس خيلاً   

 ـ حض لإِ ينذِخت باانين المُ  قحِهذا لَ  اك سالملـوك في    اءِفَخ 
 .مجالس الطرب

  ء ،  إن اشتققت الخيل من الخـيلا      : أن يقال  :والوجه الثاني   
فمـن أي  ؛ ة من الخبء   والخابي،  أو القارورة من الاستقرار     

وهـذا  ،   ءوالخـب ،  والاستقرار  ،  شيء اشتققت الخيلاء    
كون كل واحد   وهو أن ي  ،   الذي لا ينفك منه      ورضي الد يقت

                                                
 ، حيـاة الحيـوان      ٢/٣٣٧:المخـصص : ينظـر . أحد أنواع الصقور الكاسـرة    :  هو البازي) ١(

  .١/١٥٧:الكبرى
الجرة الكبيرة ، وتصنع من الطين ، يحفظ فيها المائعات من الزيت والماء ونحو ذلك ،  : الخابية هي ) ٢(

، وخزانـة الأدب    ) خبـأ : (تـاج العـروس ، مـادة      : ينظـر . الحُب والزير : ويطلق عليها 
  .١٦٩: ، لغة الفقهاء١/٣٠٩:يللبغداد

)٣ (انٌ ؛ وهي الأمعاء ، وجمع الجمع       : المَصِيررصمفرد م :ارِينصالمصباح المنير ، المعجـم     : ينظر. م
  ).مصر: (مادة. الوسيط



  تأصيل الإلزام

 

٦٨ 

أو وجود أشـياء لا     ،  وهذا جنون    منهما اشتق من صاحبه   
والقـول بأزليـة   ، أوائل لها ولا اية وهذا مخرج إلى الكفر  

 .)١( " ممتنع ومع أنه كفر فهو محال، العالم 
  : 

  وهو التشنيع على الخصم بأن قوله لم يـصدر عـن برهـان واضـح ،               
بل الباعث عليه الهوى والتشهي استبداداً من الخصم وتحكماً بلا دليل ؛ ومثالـه              

فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فـأوجبتم فيـه           : " قول أبي محمد ابن حزم    
  على ما يوجب الوضوء من ذلك دون أن توجبوا فيه الغسل قياساً            ساًالوضوء قيا 

 على ما لا     قياساً  أو دون أن لا توجبوا فيه شيئاً        ، على ما يوجب الغسل من ذلك     
 وهل هذا إلا التحكم بالهوى الذي حـرم االله تعـالى             ، يجب فيه شيء من ذلك    

  .)٢(  "ق شيئاًمن الح وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا يغني،   !الحكم به
  :والتحكم أنواع ملخصها في النقاط الآتية

   تارة ، وله صورالتحكم في الاحتجاج بالنصوص تارة ، وردها: 
 دون آخر)٣(التحكم بالأخذ بحديث مرسل: الصورة الأولى . 
  التحكم بالاحتجاج بالخبر الـضعيف حينـاً      : الصورة الثانية

 .دون آخر
  ج بـبعض الأخبـار دون      التحكم بالاحتجا : الصورة الثالثة

 .بعضها الآخر
  
  

                                                
  .٨/٥٥٩:بتصرف من الإحكام لابن حزم) ١(
  .٢٦١ - ١/٢٦٠:المحلى) ٢(
  .يباً بمشيئة االلهسيأتي التعريف به في باب القواعد الأصولية قر) ٣(
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 التحكم بالأخذ بالدلالة تارة وتركها تارة ، وله صور : 
  قصر دلالة النص على العموم تارة ، وعلى        : الصورة الأولى

 .الخصوص تارة أخرى
  حمل دلالة النص على الوجوب حيناً ، وعلى        : الصورة الثانية

 .الإباحة حيناً
 لخطاب تارة ، وتركه تارةالأخذ بدليل ا: الصورة الثالثة. 
  تعليق الحكم على معنى بعينه ، أو تفـصيل         : الصورة الرابعة

 .محدد دون برهان
 التحكم بالأخذ بالدليل تارة وتركه في أخرى ، وله صور : 

 الأخذ بقول الصحابي تارة وتركه أخرى: الصورة الأولى. 
 الأخذ بالإجماع تارة دون أخرى: الصورة الثانية. 
 الأخذ بالقياس حيناً دون آخر: لثةالصورة الثا. 

 :  
وهو تقريع الخصم بإظهار تناقضه سواء كان ذلك التناقض في أصوله بعدم            

  . بتناقضه في الفروع بمناقضة أقواله في بعض المواضعها ، أمالتزام
ًأولا

  : منهاالإلزام بالتناقض من جهة الأصول ؛ وهو أنواع: 
 إلزام الخصم بتركه النص: ع الأولالنو. 
 إلزام الخصم بتركه الإجماع: النوع الثاني. 
  إلزام الخصم بتركه قول الصاحب الـذي لا        : النوع الثالث

 . يعرف له مخالف
 إلزام الخصم بتركه القياس: النوع الرابع. 
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وهو إظهار تخبط الخصم في      ؛   الإلزام بالتناقض من جهة الفروع    : ًثانيـا
  :يه في قضية فقهية معينة ، ويندرج في ذلك نوعاناختلاف قول

  . إلزام الخصم بطرد قوله في سائر الصور والنظائر:النوع الأول
  .إلزام الخصم بتركه ما يقتضيه قوله في محل الدليل: النوع الثاني

 : 
رق بين المتماثلات   وهو إلزام الخصم بكونه جمع بين ما حقه التفريق ، أو ف           

 الاعتبـار   لفرق من جهـة الاعتبـار الـشرعي ، أم         سواء كان ذلكم الجمع وا    
والجمع والفرق يكون بـالأمور المعتـبرة في        : " )١( الاجتهادي ، يقول ابن تيمية    

الجمع ، فيجمع بين ما جمع االله بينه ، ويكون الجمع والفرق بالأوصاف المعتـبرة               
له من الميزان الذي أنزله االله مع رسوله كما أنـزل  في حكم االله ورسوله ، فهذا ك    

  .)٢( "االله الكتاب 
  :وهذا المسلك له أنواع ملخصها الآتي

 الإلزام بنقض دليل الخصم لكونه فرق بين قوله ونظيره مـع            :النوع الأول 
  .اتحاد الدليل أو مأخذه

مـع   الإلزام بنقض تعليل الخصم لكونه فرق بين قوله ونظيره       :النوع الثاني 
  .اتحاد العلة

  . إلزام الخصم بطرد علة التفريق في سائر الصور:النوع الثالث
  . إلزام الخصم بنقض علة التفريق بين الصور المتناظرة:النوع الرابع

                                                
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، أبو العباس الحراني ، الإمام المحقق المـدقق ،             :  هو )١(

درء تعـارض   (، و ) منهاج السنة النبوية  (صاحب التصانيف النافعة الكثيرة في فنون شتى ؛ منها          
 ، المقـصد    ٤/٤٩١:نابلـة ذيل طبقات الح  : ينظر. هـ  ٧٢٨وغيرها ، توفي سنة   ) العقل والنقل 

  .١/١٣٢:الأرشد
  .٢٧١ - ٢٧٠:، قاعدة في شمول النصوص للأحكام٢جامع المسائل ، م) ٢(
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 : 
وهو إبطال قول المخالف عن طريق تدوير قوله بين عدة معان لا يقر ا ،               

  :وهو أنواع
 الإلزام ببرهان الخُلْف ؛ وهو إلزام المخالف بـبطلان قولـه            :ولالنوع الأ 

  .)١( لصحة نقيضه
 الإلزام بالسبر والتقسيم ؛ وهو ذكر الأقسام التي يجوز تعلـق      :النوع الثاني 

  .)٢( الحكم ا مع إبطال جميعها إلا واحداً فيعلق الحكم عليه
 وهو بذكر الأقـسام   الإلزام بإبطال الآحاد لإبطال الجملة ؛  :النوع الثالث 

 .)٣( التي يجوز تعلق جواب الخصم ا فيعمد لإبطالها

 
 
 
 
 
 
  

                                                
  .٤/٢٠٥: ، البحر المحيط٩/٢٥٨:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
  .٢٣٠: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٢١٠:المنهاج في ترتيب الحجاج: ينظر) ٢(
   .٢١٠:لحجاجالمنهاج في ترتيب ا:  ينظر)٣(
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  ثمرات الإلزام

لا ريب أن الإلزام ينتج عنه ثمرات جليلة ، فمن تأمل مناظرات العلمـاء               
أدرك يقيناً بأن أجل ثمرة للإلزام هو تقرير الحق ونصرته الذي هو حرفة الأنبيـاء               

، يقول ابن تيمية عن المناظرة التي يعـد الإلـزام            )١( ءكما نقل عن بعض العلما    
ع دابرهم  فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقط        : "  من ضروا  اًضرب

ولا حـصل  ،   بموجب العلـم والإيمـان       ىفَّولا و ،   هلم يكن أعطى الإسلام حق    
 ـ    ،  وطمأنينة النفوس   ،  بكلامه شفاء الصدور     ، )٢(  "يقينولا أفاد كلامه العلم وال

  :ويمكن تعداد بعض ثمرات الإلزام في النقاط التالية
     قِإبطال مذهب الخصم بمعنى يفكأنما أبطل مذهبه بنفسه ، وهذا         به ر ، 

  أدعى في ردع الخصم ولا سيما إن كان مكـابراً ومعانـداً ، يقـول               
   ؛ طـل نـه با  أه أيقنا   سِفْن بِ لَطِبأُ لما   : "أبو محمد ابن حزم عن هذا المعنى      

    لأن الحق الصحيح لا يل أصلاً   طُب  ، قَولأنه نض كْ حمفكل ما انتقض   ،   ه
لزمهم مـا أرادوا    نوإنما نوردها ل  : "  ، وقال في موضع آخر     )٣(  "فباطل

 ما حجة في    ومن جعل شيئاً  ،   لأم يحتجون بمثله      ؛ إلزامنا وهو لازم لهم   
 مكِّحتو متناقض م  وإلا فه ،  مكان ما لزمه أن يجعله حجة في كل مكان          

 .)٤( "في الدين بلا دليل

                                                
  .٢/٨١:معالم الغيب: ينظر) ١(
  .١٦٥ - ٢٠/١٦٤: ، مجموع فتاوى ابن تيمية١/٣٥٧:درء تعارض العقل والنقل) ٢(
  .١٧٧:التقريب لحد المنطق) ٣(
  .٦/٢١٢:الإحكام لابن حزم) ٤(
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       يقول العلامة محمـد      هو طريق لعودة المخالف للحق وملازمته إياه ، 
إفحامهم بنفس أدلتهم أدعـى     : "  حول هذا المعنى   )١( الأمين الشنقيطي 

 .)٢( "لانقطاعهم وإلزامهم الحق
       خالف إذا   ، وذلك أن الطرف الم     يميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه

أُوقِف على تناقضه فاستبانه ورجع تبين عدله وإنصافه واتباعه الحـق ،            
وهذا بخلاف من يماري في الحق بالعنـاد والمكـابرة والانـسلاخ إلى             

علـى   التشغيب والمعارضة ، ولذلك ذم ابن حزم المشغبين والمعترضـين         
نكلـم  وإنما  :" ، ثم قال عقب ذلك     الاستدلال بما أوجبته أوائل المعارف    

ولا علينا قصر الألسنة بالحجـة      ،  لسنا نقصد بكلامنا الألسنة     ،  الأنفس  
 .)٣(  " قسر الأنفس إلى تيقن معرفته فقطوإنما علينا، إلى الإذعان بالحق 

    ؛ وذلك بكون القول السالم عـن إيـرادات          يفيد الإلزام في الترجيح 
  .الخصوم أقوى من الأقوال التي يعترضها المخالفون

                                                
يـه  محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ، الجكني الشنقيطي ، المفسر الأصولي الفق              : هو) ١(

اللغوي ، صاحب أضواء البيان ، ومنع جواز ااز ، وآداب البحث والمناظرة ، عمل مدرسـاً                 
 ـ١٣٩٣بالرياض ، ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، توفي سـنة             الأعـلام  : ينظـر . هـ

   .٦/٤٥:للزركلي
  .٥:آداب البحث والمناظرة) ٢(
  .١/١٨:الإحكام لابن حزم) ٣(
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  :الباب الثاني
  القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم 

  إلزاماته فقهاء المذاهب الأربعة 
  في كتاب الطهارة من المحلى
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  القاعدة الأولى
  الحديث المرسل

 
الحديث الذي سقط من آخر إسناده      : عرف المحدثون الحديث المرسل بأنه    

 ؛  الراوي الذي بعد التابعي ، أو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين الرسـول               
 كذا ،   قال الرسول   : -  كبيراً  سواء كان صغيراً أم    -قول التابعي   أن ي : ومثاله

أو فعل كذا ، أو عملنا في عهده كذا ، فعلى هذا يكـون المرسـل باصـطلاح                  
المحدثين مخصوصاً بالتابعي ، فإن أسقط من السند راويان فأكثر على التوالي سمـي     
الحديث معضلاً ، وإن أسقط راوٍ ، أو اثنان فأكثر لا على التوالي سمي الحـديث                

  .)١ (منقطعاً
الحـديث  : الحديث المرسل باصطلاح الأصوليين فقد ذكروا أنـه       أما عن   

 كذا ، أو فعل     قال رسول االله     : الذي قال فيه الراوي الذي لم يلق الرسول         
  أتباع التابعين فمـن    من   لراوي لذلك الحديث من التابعين أم     كذا ، سواء كان ا    

ه عند جمهور   بعدهم ، وعليه فمفهوم المرسل باصطلاح الأصوليين أعم من مفهوم         
  .)٢ (المنقطع ، والمرسل ، والمعضل: المحدثين ، إذ إنه عند الأصوليين يشمل

 
 

                                                
 ، تـدريب    ١/١٣٥: ، فـتح المغيـث     ٢٢٩: ، نخبـة الفكـر     ٥١:ن الصلاح مقدمة اب : ينظر) ١(

   .٢/٥٥٤: ، توجيه النظر١/١٩٥:الراوي
 ، المقدمة في الأصـول لابـن   ١/٣٥٩: ، أصول السرخسي٣/١٤٥:الفصول للجصاص : ينظر) ٢(

 ، التحـبير    ٣/٤٥٧: ، البحر المحـيط    ٢/٣٣٩: ، الإاج  ٣٤٩: ، إحكام الفصول   ٧١:القصار
  .٢/٥٧٤: ، شرح الكوكب٥/٢١٣٦:للمرداوي
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  )١ (حكى جمع من المصنفين اتفاق العلماء على أن مراسيل الـصحابة          

 ؛ لأن   حجة ، ولم يعولوا على خـلاف من شذَّ بِـرد مراسـيل الـصحابة               
 كلهم عدول ، وهم لا يروون إلا عن صحابة مثلهم ، أو عن قـوم                لصحابة  ا

 خارجة عـن محـل النــزاع ،         عدول ، ولذلك اعتبرت مراسيل الصحابة       
وكذلك لا خلاف أن المُرسِل إذا كان غير عدل ، أو كان ممـن لا يتحـرز في                  

ماء ، فهو   روايته عن الأخذ من غير الثقات ؛ فإن حديثه ذلك مردود باتفاق العل            
 ، في   ، وإنما النـزاع في مرسلِ من بعد الصحابة         ) ٢ (خارج عن محل النـزاع   

حال عرِف مرسِلُ الحديث بالعدالة والأخذ في الرواية عن الثقات ، فهل حديثـه              
  ذلك تقوم به حجة ، أو لا تقوم به حجة ؟

 
  :  حجية الحديث المرسل على أقوال خلاصتها ما يلياختلف العلماء في
الحديث المرسل حجة مقدم على القياس ؛ وهـو رأي       : القـول الأول  

جمهور الحنفية ، والمالكية ، وأشهر الروايتين عند الحنابلة ، وقول كـثير             
  .)٣ (من المتكلمين

                                                
 قال شيئاً ، أو فعله ، ونحو ذلك مما يعلم أنه لم يحـضره               إخباره أن النبي    : ومرسل الصحابي ) ١(

   . ١/٢٠٧: ، تدريب الراوي٥٤:مقدمة ابن الصلاح: ينظر. لصغر سنه ، أو تأخر إسلامه
 ، كـشف    ٧/٢٩٧٨: ، ايـة الوصـول     ١٢٥: ، روضة الناظر   ٣٤٩:إحكام الفصول : ينظر) ٢(

 ،  ١٥٣ ،   ١/١٤٠: ، فتح المغيث   ١/٥٠٠: ، النكت على ابن الصلاح للزركشي      ٣/٤:الأسرار
  .٢/٢٢٣:فواتح الرحموت

 ، المعتمـد لأبي الحـسين       ٧١: ، مقدمـة ابـن القـصار       ٣/١٤٥:الفصول للجصاص : ينظر) ٣(
 ، التمهيد لابن عبد     ٣/٩٠٦: ، العدة لأبي يعلى    ١/٣٥٩: ، أصول السرخسي   ٢/١٤٣:البصري

 ، كشف   ٧/٢٩٧٦: ، اية الوصول   ٢٢٥: ، المسودة لآل تيمية    ١٢٦: ، روضة الناظر   ١/٢:لبرا
      ،٢/٣٣٩: ، الإاج١/٣١: ، إعلام الموقعين٢/١٣٦: ، الإحكام للآمدي٣/٣:الأسرار
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الحديث المرسل لا تقوم به حجة ؛ وهو قول جمهـور           : القول الثاني 
ثين ، وبعض المالكية ، ورواية عن أحمد ، وهو مذهب أهل الظاهر             المحد

  .)١ (ومنهم ابن حزم ، وقول بعض الأصوليين
التفصيل في شأن الحديث المرسل ، فإن اعتضد بواحد         : القول الثالث 

 ؛  )٢ (من ستة شروط كان حجة ، وإلا فلا ، وهـو قـول الـشافعي              
  :وشروط حجية الحديث المرسل عند الشافعي هي

  أن يكون المرسل من مراسيل الصحابة . 
  أن يشارك الحفاظ المأمونون المُرسِلَ فيسندوه إلى رسول االله . 
              ِسِـللٌ آخر ، ويرويه عن غير شـيوخ المُردسِلٌ عرأن يوافقه م 

 .الأول
  أن يعتضد بقول صحابي يوافق ما روي عن رسول االله . 
        ونَ بنحو مـا روي    أن يعتضد بقول كثرة مـن أهـل العلم يفت

 .عن رسول االله 
     ُسِلي المُرمسى مـن روى عنـه         - ألا يممجهـولاً أو    - إذا س 

  .مطعوناً في عدالته
                                                                                                                                       

   التقريـر  ٣/٤٥٧: ، البحـر المحـيط     ٣٣: ، جـامع التحـصيل     ٢/٤٦٢:رفع الحاجب ، 
 ، فـواتح    ٢/٥٧٤: ، شرح الكوكب المـنير     ٥/٢١٣٦:اوي ، التحبير للمرد   ٢/٣٨٤:والتحبير

  .٢/٧٢٣:، أصول مالك النقلية١١٦: ، مدخل ابن بدران٢/٢٢٢:الرحموت
 ، الكفايـة    ٢/١٤٣: ، الإحكام لابن حزم    ١/٥١: ، المحلى  ١/٣٠:مقدمة صحيح مسلم  : ينظر) ١(

  ، التبـصرة ٣٤٩: ، إحكـام الفـصول  ٥٤: ، مقدمة ابن الـصلاح     ٣٨٤:للخطيب البغدادي 
 ،  ٤/٦٥٠: ، المحـصول   ١٣٤: ، المستصفى للغزالي   ١/٤٠٨: ، البرهان للجويني   ٣٢٦:للشيرازي

  .١٢١: ، إرشاد الفحول٣٥:جامع التحصيل
، ٢/١٣٦: ، الإحكام للآمدي٤/٦٦٠:زي ، المحصول للرا٤٦٧ - ٤٦١: رسالة الشافعي: ينظر) ٢(

  .٣/٨٧:الحاصل من المحصول
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             هذه هي شروط حجية المرسل عند الشافعي ومن ذهب مذهبه ، وقد ذُكِر
في الاحتجاج بالمرسل أقوال أخرى لكن أشهرها ما ذكـرت والحمـد الله رب              

 .العالمين
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٧٩ 

  القاعدة الثانية
  قــول الـصـحـابي

 
 ، وآمن به ، ومـات       من لقي النبي    : عرف أهل الحديث الصحابي بأنه    

  .)١ (على الإسلام
 ، وآمن   من لقي النبي    : أما علماء الأصول فقد ذكروا أن الصحابي هو       

 الصاحب بالمـصحوب ، حـتى       به ، ولازمه زمناً طويلاً ، واختص به اختصاص        
  .)٢ (صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً

 
لا خلاف بين الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخـر             

 مفتياً ، ولا خلاف بينهم أنـه        اتهدين ؛ سواء كان إماماً ، أم حاكماً ، أم         من  
 .)٣ ( ، أو خالفه فيه غيره من الصحابةليس بحجة إذا رجع عن قوله

وإنما محل الخلاف فيما إذا ورد عن الصحابي قول في حادثـة لم تحتمـل               "
 بأن كانت مما لا تعم به البلوى ، ولا مما تقع بـه              -الاشتهار فيما بين الصحابة     

                                                
  .٢/٢٠٩: ، تدريب الراوي٣/٩٣: ، فتح المغيث٢٣٠: ، نخبة الفكر١/٦:الإصابة: ينظر) ١(
  .٤/٢٠٠٤:، التحبير للمرداوي١/١٥: ، التقرير والتحبير٢/١٠٤:الإحكام للآمدي: ينظر) ٢(
 ، مجمـوع فتـاوى ابـن    ٣/٣٢٣: ، كـشف الأسـرار    ٤/١٥٥:الإحكام للآمـدي  : ينظر) ٣(

 ،  ٨/٣٧٩٧:رداوي، التحبير للم  ٤/٣٥٨: ، البحر المحيط   ٢/٢٨٧:، شرح العضد  ٢٠/١٤:تيمية
 ، أثر الأدلة المختلـف فيهـا في الفقـه           ٤٠٥:، إرشاد الفحول  ٤/٤٢٢:شرح الكوكب المنير  

  .٣٣٩:الإسلامي
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٨٠ 

 ثم ظهر نقل القول في التابعين ومن بعدهم من اتهدين ، ولم يرد           -الحاجة للكل   
  . )١ ("يره من الصحابة خلاف ذلك ، فهل قوله هذا حجة أو لا ؟ عن غ

 
  : اختلف العلماء في حجية قول الصحابي على قولين

  قول الصحابي حجة مقدم على القياس ؛ وهـذا قـول           : القول الأول
شافعي في قوله    ، وال  )٤ ( ، وأكثر الحنابلة   )٣ ( ، وجمع من الحنفية    )٢ (مالك
  .)٥ (القديم

                                                
 ، كشف   ٤/١٥٥:الإحكام للآمدي :  ، وينظر  ٣٣٩:أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي      ) ١(

 البحـر    ، ٢/٢٨٧: ،  شـرح العـضد      ٢٠/١٤: ، مجموع فتاوى ابن تيمية     ٣/٣٢٣:الأسرار
 ، إرشـاد    ٤/٤٢٢: ، شرح الكوكـب المـنير      ٨/٣٧٩٧: ، التحبير للمرداوي   ٤/٣٥٨:المحيط

  .٢٢٣: ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة١٩٨: ، مذكرة أصول الفقه٤٠٥:الفحول
 ، شـرح    ٤/١٥٥: ، الإحكام للآمـدي    ٤٧٣: ، إحكام الفصول للباجي    ٣٧٥:التبصرة: ينظر) ٢(

  .٢/١١١٧":أدلته النقلية"  أصول فقه الإمام مالك  ،٤٤٥:تنقيح الفصول
منهم أبو بكر الرازي الجصاص ، وأبو سعيد البردعي ، والبزدوي ، والسرخـسي وغيرهـم ،                 ) ٣(

والحق أنه لا يمكن الجزم بأن قول الصحابي حجة عند أبي حنيفة وصـاحبيه ؛ ولـذلك ذكـر                   
تارة يحتجـون بـه ، وأخـرى        ابت ؛ ف  الدبوسي وغيره أنه ليس عن الحنفية المتقدمين مذهب ث        

، وحكى  " إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم    : "، لكنه بين أنه روي عن أبي حنيفة أنه قال         يخالفونه
صاحب فواتح الرحموت نقلاً عن عبد الحق الدهلوي أن ابن المبارك نقل عن أبي حنيفـة أنـه                  

، ونقل عبد   " ابه فلا أتركه   فبالرأس والعين ، وما جاء عن أصح       ما جاء عن رسول االله      :"قال
  العزيز البخاري أن الرواية التي مال إليها البردعي وغيره هي التي مال إليهـا أكثـر أصـحاب                  

 ، أصــول ٢٧١: ، تقــويم الأدلــة٣/٣٦٢:الفــصول في الأصــول: أبي حنيفــة ،  ينظــر
 ،  التقرير    ٣٣٣ ،   ٣/٣٢٣: ، كشف الأسرار   ٤٨٠:، ميزان الأصول  ١٠٨-٢/١٠٥:السرخسي

  .٢٤٢ ، ٢/٢٣٩: ، فواتح الرحموت٢/٤١٣: ، التقرير والتحبير٥/٢٩٤:ل البزدويلأصو
 ، التحـبير  ٤/١٤٥٠: ، أصول ابن مفلح    ٣/١٨٥: ، شرح مختصر الروضة    ٣٠٠:المسودة: ينظر) ٤(

  .٤/٤٢٢: ، شرح الكوكب٨/٣٨٠٠:للمرداوي
   .٤/٣٥٩: ، البحر المحيط٣/١٩٢: ، الإاج للسبكي٣/٤٥١:التلخيص للجويني: ينظر) ٥(
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٨١ 

 يأخـذ بقـول    - بعد التحقيق    -وأما في قـول الشافعي الجديد فإنه       
  الصـحـابي ويحـتج بـه ؛ لكـن الـذي يظهـر أنـه لا يقدمـه                 

  .)١ (على القياس
  ؛ وهو قـول جمع مـن      ول الصحابي لا يكون حجة    ق: القول الثاني  

ــوليين ــول )٢ (الأصــ ــ ، وقــ ــةلــ    ، )٣ (بعض الحنفيــ
   ، ونـسب للـشافعي في قولـه         )٤ (ة عـن الإمـام أحمـد      وهو رواي 

 .)٥ (الجديد
                                                

نسب أكثر الأصوليين للشافعي أنه يقول بعدم حجية قول الصحابي في قوله الجديد ، خلافاً لما                ) ١(
قاله في القديم ، وقد رد الإمام ابن القيم على من نسب ذلك للإمام الشافعي ، وبين أنه لا يحفظ                

 أن غاية مـا في     له في قوله الجديد حرف واحد يبين أنه قال بعدم حجية قول الصحابي ، وذكر              
مخالفة اتهـد   "الأمر أنه يحكي أقوالاً للصحابة ثم يخالفها ، قال وهو تعلق ضعيف جدا ؛ لأن                

 لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة ؛ بـل        - لما هو أقوى في نظره منه        -لدليل معين   
الإمـام الزركـشي أن   وقد بين  ، ٤/١٢٠:إعلام الموقعين". عنده منهخالف دليلاً لدليل أرجح  

الشافعي نص على أن قول الصحابي حجة يقدم على القياس وذلك في اختلافه مع مــالك ،                 
وذكر أنه من الجديد ، وكذا حقق الدكتور مصطفى البغا في رسالته للدكتوراه قول الشافعي في                

   ،  ٣٧:ة ، إجمال الإصـاب    ٤/٣٦٤:البحر المحيط : ينظر. الجديد ، وبين أنه يأخذ بقول الصحابي      
  .٣٤٧:أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي

 ، الإحكام   ١٦٥: ، روضة الناظر   ٦/١٧٤: ، المحصول  ١٦٨:  ، المستصفى  ٣٩٥:التبصرة: ينظر) ٢(
   ،  ٢/٢٨٧: ، شرح العضد على ابن الحاجب      ٢/١١٨٧: ، مختصر ابن الحاجب    ٤/١٥٥:للآمدي

  .٤٠٥: ، إرشاد الفحول٥٠٠:التمهيد للإسنوي
، كـشف   ٢/١٠٥: ، أصول السرخسي   ٢٧١:تقويم الأدلة : ينظر. ومنهم الكرخي ومن وافقه   ) ٣(

  .٢/٢٣٩: ، فواتح الرحموت٢/٤١٣:، التقرير والتحبير٣/٣٢٣:الأسرار
 ، التمهيـد   ٤/١١٨٣:العـدة : ينظـر . واختارها أبو الخطـاب ، وابـن عقيـل وغيرهـم          ) ٤(

   .٨/٣٨٠٣: ، التحبير للمرداوي٢/٣٨: ، الواضح٣/٣٣٢:للكلوذاني
، ٣٩٥:التبصرة: فعي يحتج بأقوال الصحابة، ونسبه للشافعي في الجديد التحقيق أن الشاوقد سبق) ٥(

  .٤/٣٥٨:المحيط ، البحر ٣/١٩٢: ، الإاج٢/٨٩١: ، البرهان٢/٧٤٢:شرح اللمع
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٨٢ 

 
 إذا اختلفوا لم يكن قولهم حجة باتفـاق ،  سبق وأن بينت أن الصحابة    

 فلا يجوز العمـل بقـول   ولكن ينبغي أن نبين أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة   
؛ كالأدلة إذا تعارضت ، ولاستحالة كون الـصواب         أحدهم إلا بالترجيح بينها     

 مـسوغ   إن اختلاف الصحابة    : في نفس الأمر في جهات متعددة ، ولا يقال        
في ترك رجـم    ) ١ ( لقول معاذ    ا ، وقد رجع عمر      للأخذ بكل واحد منه   

 إنما سوغوا الأخذ بالأرجح عن تـرجيح        إن الصحابة   :  ؛ لأننا نقول   )٢ (المرأة
  تشهياً بلا حجة ، ولو سلمنا بصحة الأثر المروي عـن عمـر               واجتهاد ، لا  

 لظـهور رجحانـه    إنما كان ذلك من عمر      :  لقلنا ورجوعه لقول معاذ    
  .)٣ (عنده ، لا تشهياً وتقليداً بلا دليل

                                                
  هو معاذ بن جبل بن عمرو ، الصحابي الجليـل ، أحـد الـسبعين الـذين شـهدوا العقبـة          ) ١(

ــصا ــن الأن ــه    م ــبر عن ــا أخ ــرام كم ــالحلال والح ــة ب ــم الأم ــو أعل   ر ، وه
 ـ١٨ عـام    الصادق المـصدوق ، تـوفي           ،  ٣/٥٨٣:الطبقـات الكـبرى   : ينظـر . هـ

  . ٣/١٤٠٢:الاستيعاب
، وابـن أبي شـيبة في       ) ١٣٤٥٤(٧/٣٥٤:عبد الرزاق في المصنف   : روى هذا الأثر عن عمر    ) ٢(

   ،  ٧/٤٤٣:هقي في الكـبرى   ي ، والب  ٣/٣٢٢:، والدارقطني في سننه   ) ٢٨٨١٢(٥/٥٤٣:مصنفه
   عـن أشـياخ      ،  لأنه عـن أبي سـفيان وهـو ضـعيف           ؛  باطل وهذا أيضاً  :"قال ابن حزم  

  .١٠/٣١٦:المحلى". لهم وهم مجهولون
 ، روضـة    ٢/٧٥٠: ، شـرح اللمـع     ٢/١١٣: ، أصول السرخـسي    ٥٩٦:الرسالـة: ينظر) ٣(

مجمـوع فتـاوى ابـن       ،   ٣٠٦: ، المـسودة   ٣/١٨٨: ، شرح مختصر الروضـة     ١٦٦:الناظر
 من أصول الإمام أحمد كمـا   ، والاحتجاج بقول الصحابي   ٣٧: ، إجمال الإصابة   ٢٠/١٤:ةتيمي

أثـر الأدلـة المختلـف فيهـا في الفقـه           :  ، وينظـر   ١/٣١:نقله ابن القيم في إعلام الموقعين     
  .٢٢٢: ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة٣٥٠:الإسلامي
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٨٣ 

 ما تنازعوا فيه إلى االله والرسول ، ولم يكن          دوإن تنازعوا ر  :" قال ابن تيمية  
 .)١ (" بعضهم له باتفاق العلماءقول بعضهم حجة مع مخالفة

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠/١٤:تيميةمجموع فتاوى ابن ) ١(
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٨٤ 

  القاعدة الثالثة
  عمل أهل المدينة

 
  :عرف العمل بعدة تعريفات كان من أجودها تعريف أحد الباحثين بقوله          

  هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة ، كلـهم أو أكثـرهم ، في زمـن                 " 
  .)١ (" اجتهاداً  سواء كان سنده نقلاً ، أممخصوص ،

 
لا خلاف بين العلماء أن عمل أهل المدينة النقلي حجة يجب المصير إليه ؛              

   لأنه في الواقع سنـا إلى الـنبي            ن ينقلها أهل المدينة حتى يصلوا     والعـبرة ،   
 قرت به   لُقْه الن دن هذا العمل الذي س    لِثْمِ بِ مالِ الع رفِا ظَ  بالنقل لا بالعمل ، فإذ     إذاً

عينه ، واطمأنت إليه نفسه ؛ لأنه إما نقل متواتر ، أو مشهور ، فذلك النوع من                 
 .)٢ (العمل حجة عند العلماء يترك مـا خالفه من أخبار الآحاد ، والقياس

ل المدينة أو أكثرهم وكـان  وإنما محل الخلاف في العمل الذي اتفق عليه أه      
        زِطريقه الاجتهاد والاستدلال باعتبار أن أهل المدينة لهم معلى غيرهم ، فقـد      ةٌي 

 قرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع ، فكـانوا أعـرف            شهد الصحابة   

                                                
أثر الأدلة المختلف   :  ، وينظر  ٢/١٠٤٢":أدلته النقلية "بتصرف يسير من أصول فقه الإمام مالك        ) ١(

   .٣٨: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٤٢٧:فيها في الفقه الإسلامي
 ، المعونـة  ٢٢١:مقدمة الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار مطبوع مع مقدمة ابن القصار        : ينظر) ٢(

 ،  ١٤٢: ، المنهاج في ترتيب الحجـاج      ٤٨٠: ، إحكام الفصول   ٢/٦٠٧:ي عبد الوهاب  للقاض
 ، البحـر  ٢/٣٩١: ، إعلام الموقعين  ٢٠/٣٠٤: ، مجموع فتاوى ابن تيمية     ١/٢٤:ترتيب المدارك 

 ، عمل أهل المدينة للـدكتور       ٢/٤٥٨: ، الفكر السامي   ١٥٠:، إرشاد الفحول  ٣/٥٣٠:المحيط
 ، أصول فقـه الإمـام       ٤٢٧:ة المختلف فيها في الفقه الإسلامي      ، أثر الأدل   ٣٤:أحمد نور سيف  

  .٢/١٠٥٣":أدلته النقلية"مالك 
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٨٥ 

 ، وأسباب خطابه ، ومخارج أقواله ؛ فكــان لهـم            الأمة بأحوال المصطفى    
 زِبذلك ما امتازوا به من نقل السنن        مع م  - ةٌي- قَ تدمم على غيرهم ممن كـان      ه

 ، وعلى هذا النهج سار التابعون رحمهم االله من بعـدهم ، فهـذا            عنه   ىأَنمبِ
  .)١ (النوع من العمل هل هو حجة ، أو ليس بحجة ؟

 
نة الذي طريقه الاجتـهاد علـى       اختلف العلماء في حجية عمل أهل المدي      

  : قولين
  عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والتفقـه لـيس          : القول الأول

  بحجة ، فهو كعمل غيرهم من أهل الأمصار ؛ وهـذا قـول جمهـور               
، وبه قال جماعة من علماء المالكية البغـداديين وغيرهـم ،            ) ٢ (العلماء

  . )٣ (وجعلوه مذهب مالك
ـل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والتفقه حجة        عم: القول الثاني 

يقدم على خبر الآحاد ، وعلى القياس ؛ وهو قـول جماعة من المالكيين             

                                                
   ،  ٤٨٢: ، إحكـام الفـصول     ٦٠٨ - ٢/٦٠٧:المعونـة للقاضـي عبـد الوهـاب       : ينظر) ١(

 ، إرشـاد    ٣/٥٣٠: ، البحر المحـيط    ١/٢٤: ، ترتيب المدارك   ١٤٣:المنهاج في ترتيب الحجاج   
ر  ، أث  ٣٤: ، عمل أهل المدينة للدكتور أحمد نور سيف        ٢/٤٥٩:ي ، الفكر السام   ١٥٠:الفحول

   ، أصــول فقــه الإمــام مالــك ٤٣٠: الإســلاميالأدلـــة المختلــف فيهــا في الفقــه
  .٢/١٠٦٤":أدلته النقلية"

 ، التحـبير    ٣/٥٢٨: ، البحر المحيط   ٢/٣٨٠: ، إعلام الموقعين   ١/٣٠٢:الإحكام للآمدي : ينظر) ٢(
 ، إرشـاد    ٢/٤٧٣: ، شـرح الكوكـب     ٣/٢٤٤:التحريـر  ، تيـسير     ٤/١٥٨١:للمرداوي

  .١٤٩:الفحول
 ،  ٢٢٣: ، ومعه مقدمة الانتصار لأهل المدينة لابـن الفخـار          ٧٥:المقدمة لابن القصار  : ينظر) ٣(

 ، ترتيـب  ١٤٢: ، المنـهاج في ترتيـب الحجـاج   ٤٨٢: ، إحكام الفـصول   ٢/٦٠٨:المعونة
  .١٦٢:ل السالك للولاتي ، إيصا٩٣: ، الضروري في أصول الفقه١/٢٤:المدارك
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  ، وهو مقتـضى كـلام      ) ٢ (، واختاره ابن الحاجب   ) ١ (المغاربة وغيرهم 
 يزترجيحهم في أن     ) ٤ (، وهو ما حققه بعض الباحثين     )٣ (ابن ج در؛ وم

  :ك إلى أمرينذلك مذهب مال
 تشهد بأن مالكـاً     )٥ (رسالة مالك إلى الليث بن سعد     : الأول 

 .أراد عمل أهل المدينة دون التعرض لنوع خاص من العمل
 نقل عن الإمام مالك في جملة من المسائل اعتماده على          : الثاني

عمل أهل المدينة ، تبين بالتتبع والاستقراء أا مـن المـسائل            
 .الاجتهادية

                                                
   ،  ٢٥٥:الملخص للقاضي عبد الوهاب وهـو مطبـوع مـع مقدمـة ابـن القـصار               : ينظر) ١(

  .٢/٣٩٢: ، إعلام الموقعين١/٢٥: ، ترتيب المدارك٤٨٣:إحكام الفصول
عثمان بن عمر بن  أبي بكر ، جمال الـدين    :  ، وابن الحاجب هو    ١/٤٦١:مختصر المنتهى : ينظر) ٢(

 بابن الحاجب ، إمام المالكية في عصره ، ذاع صيته في فنون عدة كالقراءات ،                أبو عمرو الشهير  
  جـامع الأمهـات ،     : والنحو ، والأصـول ، والفقـه ، وغيرهـا ، مـن أجـل مؤلفاتـه                

 ـ٦٤٦:ومختصر المنتـهى ، تـوفي سـنة           ،  ٢٣/٢٦٤:سـير أعـلام النـبلاء     : ينظـر . هـ
  .١٨٩:الديباج المذهب

  محمد بن أحمد بـن محمـد ، أبـو القاسـم            : ، وابن جزي هو    ٣٣٧:تقريب الوصول : ينظر) ٣(
  بن جزي الغرناطي ، أحد علماء المالكية بالأندلس ، بـرع في العلـم حـتى صـار نابغـة                     ا

  القـوانين الفقهيـة ، وتقريـب الوصـول ،     : زمانه في مختلف العلوم الإسلامية ، من مصنفاته      
 ـ : ينظــر. هـــ٧٤١تــوفي ســنة      ، ٣/١٠:ةالإحاطــة في أخبــار غرناطـ

  .٢٩٥:الديباج المذهب
  : ، الأدلة التي اشـتهر انفـراد إمـام دار الهجـرة ـا              ٢٨٦:لمحمد أبو زهرة  " مالك: "ينظر) ٤(

  .٢/١٠٥٥":أدلته النقلية" ، أصول فقه الإمام مالك ١٥٢-١٤٣
يقال إنه مولى خالد بـن ثابـت        ،    الفهمي أبو الحارث ،  الرحمن   بن عبد الليث بن سعد    : هو) ٥(

: ينظـر  هــ ،  ١٧٥تـوفي سـنة      ، إمام أهل مصر في الفقه والحديث     كان الليث     ، هميالف
  .٤/١٢٧: ، وفيات الأعيان٩/١٢:المنتظم
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٨٧ 

 
قسم بعض العلماء عمل أهل المدينة إلى عدة أقسام ، وهذه الأقسام ليست             
من صنع الإمام مالك ، وإنما هي اجتهاد من بعض أتبـاع مذهبـه وغيرهـم ؛                 
لكشف الغطاء عما هو حجة من هذه الأقسام ، وما ليس بحجة ، ومنافحة عـن                

  .)١ (نةمذهب الإمام مالك في احتجاجه بعمل أهل المدي
  :ويمكن تقسيم عمل أهل المدينة بأربعة اعتبارات

  :وينقسم ذا إلى ؛) ٢ ( أقسامه من حيث سنده:الاعتبار الأول . ١
   وهو أنواع ؛ كنقل قول الـنبي        (نقلي       أو فعلـه ، أو ، 

  )إقراره ، أو تركه
 استدلالي اجتهادي. 

ف وقد مضى الكلام في تحرير محل النـزاع ، وما بعده من نقل خـلا             
العلماء في حجية عمل أهل المدينة بما يوضح حجية القسمين السابقين           

 .من عدمهما
 :؛ وينقسم ذا إلى) ٣ ( أقسامه من حيث زمنه:الاعتبار الثاني . ٢

                                                
 ، أصول مذهب الإمـام مالـك   ١٠٢ - ١٠٠:خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة     : ينظر) ١(

  .٢/١٠٨٧":أدلته النقلية"
   ، الملخص لـه مطبـوع مـع مقدمـة           ٦٠٨ - ٢/٦٠٧:المعونة للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٢(

 ، أصـول مالـك      ٢٥ - ١/٢٣: ، ترتيـب المـدارك     ٢٥٥ - ٢٥٣: ابن القصار المـالكي   
  .١٠٨٩ - ٢/١٠٨٨:النقلية

   ، ٢/٣٩٤: ، إعــلام المــوقعين٣٠٩ - ٢٠/٣٠٨:مجمــوع فتــاوى ابـن تيميــة : ينظـر ) ٣(
  د الأصولية في اختلاف     ، أثر الاختلاف في القواع     ٥٤ - ٥٢: لأحمد نور سيف   عمل أهل المدينة  

 ، أصول مالك ٤٣٩ - ٤٣٣: ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي٤٦١ – ٤٦:الفقهاء
  .١٠٩٥ - ٢/١٠٩٠:النقلية
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٨٨ 

    وهو ما كان في عهد الخلفاء الراشدين         ؛العمل القديم  ،   
   ؛ وهـو حجـة عنـد        أو كان قبل فتنة مقتل عثمان       

 .، وغيرهما) ٢ (، والشافعي) ١ (مالك
    ؛ وهو مـا كـان بعـد عـصر الخلفـاء            العمل المتأخر  

 ، طيلـة     ، أو كان بعد فتنة مقتل عثمان         الراشدين  
القرون الثلاثة المفضلة ؛ فهذا عند الجمهور لـيس بحجـة ،       

 .)٣ (وأما عند مالك فقد حقق بعض الباحثين أنه حجة عنده
 ، وحديث ؛ كمـا  قديم: وقد نص الإمام مالك على تقسيم العمل إلى   

 .)٤ (أفاده جمع من علماء المالكية
؛ ) ٥ ( أقسامه مـن حيث الاتفاق عليه ، أو عدمــه  :الاعتبار الثالث  . ٣

 :وينقسم ذا إلى
 عمل اتفق عليه أهل المدينة ولا مخالف لهم غيرهم . 
 عمل اتفق عليه أهل المدينة وخالفهم فيه غيرهم. 
 عمل اختلف فيه أهل المدينة. 

  . ول حجة عند الجميع باعتباره إجماعاًفالقسم الأ

                                                
  .١٢/١٤٤ ، ١/٢٢٢:ويشهد له مواضع من المدونة) ١(
  .٣/٥٢٩: ، البحر المحيط٢٩٧: ، المسودة٣/٢٠٣:ينظر الإبانة لابن بطة) ٢(
 ، أثر الاختلاف في القواعد      ٢/٣٩٤: ، إعلام الموقعين   ٢٠/٣١٠:ع فتاوى ابن تيمية   مجمو: ينظر) ٣(

 ، أصول   ٤٣٨: ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي        ٤٦١:الأصولية في اختلاف الفقهاء   
  .٢/١٠٩٤:مالك النقلية

التمهيـد   ،   ٤/٣٦٥: ، الاستذكار لابن عبد البر     ٤/٢٣٠:شرح ابن بطال على البخاري    : ينظر) ٤(
  .٢/٤٩٨: ، شرح الزرقاني على الموطأ٨/٢٢٧:له

  .٢/١٠٩٥: ، أصول مالك النقلية١/٤٥٨: ، الفكر السامي٢/٣٨٣:إعلام الموقعين: ينظر) ٥(
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٨٩ 

، وقـد حقق    والقسم الثاني والثالث ذكر بعض العلماء أنه ليس بحجة        
الباحث في أصول فقه مالك أن القسم الثاني حجـة عنـد مالـك ،               
والثالث حجة إذا اتفق عليه أكثر أهل المدينة ، أما إذا لم يظهر اتفـاق               

 ، يتضح هذا أيضاً مـن التعريـف         لأكثرين فلا عمل لأهل المدينة إذاً     ا
 .)١ (الذي ذكر في أول هذه القاعدة

 أقسامه من حيث وجود خبر مقارن له ، موافق له ، أو :الاعتبار الرابع  . ٤
 :؛ وينقسم بذلك إلى) ٢ (عدمهما
 عمل ومعه خبر يوافقه. 
 عمل ومعه خبر يخالفه. 
 عمل ومعه خبر يوافقه ، وآخر يخالفه. 
 ه يوافقه ، أو يخالفهعمل مستقل ، ولا خبر مع. 

فالقسم الأول حجة عند مالك ؛ لأما يتعاضدان علـى أداء حكـم             
  . ) ٣ (واحد

والثاني يقدم مالك العمل ، ويترك الخبر ، كما مضى تحقيق مـذهب             
مالك فيما لو كان عملهم طريقه الاجتهاد في نقل خلاف العلمـاء في         

ان اجتهاداً قـدم    ، ومذهب الجمهور أن العمل متى ك      ) ٤ (حجية العمل 
  . )٥ (الخبر عليه

                                                
  . ينظر المصادر السابقة) ١(
 – ٢/١٠٩٦: ، أصول مالـك النقليـة      ٢/٣٩٢: ، إعلام الموقعين   ١/٢٥:ترتيب المدارك : ينظر) ٢(

١٠٩٨.  
  .٢/١٠٩٧: ، أصول مالك النقلية١/٤٥٩: ، الفكر السامي٢/٣٩٢:لام الموقعينإع: ينظر) ٣(
  .٢/١٠٩٧: ، أصول مالك النقلية١/٢٥:ترتيب المدارك: ينظر) ٤(
  .١/٤٥٩: ، الفكر السامي٢/٣٩٣: ، إعلام الموقعين١/٢٥:ترتيب المدارك: ينظر) ٥(
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وأما القسم الثالث فإن مذهب مالك هو ترجيح الخبر بالعمل الـذي            
  .)٢ ( ، وهو مذهب الشافعي وأحمد)١ (يوافقه ، واطِّراح الخبر المخالف

وأما القسم الرابع فهو حجة عند الإمام مالك ، وقد احتج به مالك في              
  . )٣ (عدة مسائل كما في الموطأ وغيره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

                                                
رشـد لمالـك في البيـان        ، وعـزاه ابـن       ٧٤٢:ذكره الباجي دون نسبة في إحكام الفصول      ) ١(

  .٢/١٠٩٨: ، أصول مالك النقلية١/٢٥:ترتيب المدارك:  ، وينظر٩/١٩٠:والتحصيل
 ،  ١٢٧: ، خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينـة         ٢٠/٣٠٩:مجموع فتاوى ابن تيمية   : ينظر) ٢(

  .٢/١٠٩٨:أصول مالك النقلية
   ،  ٢/١٨٦:المنتقـى للبـاجي    ،   ١١٩: ، اختلاف العلماء للمروزي    ١/٧١:موطأ مالك : ينظر) ٣(

  .١٠٩٧ – ٢/١٠٩٦: ، أصول مالك النقلية١/١٢٢:ترتيب المدارك
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  : القاعدة الرابعة
  القياس

 
قاس الشيء بالـشيء يقيـسه    : التقدير والمساواة ، يقال   :  القياس في اللغة  

  .)١ (قياساً ؛ إذا قدره على مثاله
  : والقياس في اصطلاح علماء الأصول على ضربين

 ى اتجاهينقياس الطرد ؛ والأصوليون في تعريفه عل: الضرب الأول :  
  عرفوا فيه القياس باعتباره ثمرة المساواة بين الفـرع         : الاتجاه الأول  .١

إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة      : القياس هو : والأصل ، ولذا قالوا   
جامعة بينهما ، والبعض يعبر بالتعدية ، وآخرون بالحمل ، والمعنى           

 .)٢ (في ذلك كله واحد وهو يعود لعمل اتهد واستنتاجه
 عرفوا القياس باعتباره دليلاً شرعياً مثل سائر الأدلة ،          :اه الثاني الاتج .٢

وعليه فليس للمجتهد فيه عمل سوى إظهار الحكم بالتعدية بالدليل          
إن القياس مساواة فرع    : الثابت المتقرر من قبل ، ولأجل هذا قالوا       

  .)٣ (لأصل في علة الحكم

                                                
  )قوس: (مقاييس اللغة ، لسان العرب ، تاج العروس ، مادة: ينظر) ١(
   ، ٢/٦٩: ، قواطــع الأدلــة٢/٤٨٧: ، البرهــان٩٦: ، اللمــع٢/١٩٥:المعتمــد: ينظــر) ٢(

   ،  ٣/٣٩٧: ، كـشف الأسـرار     ٢٧٥: ، روضـة النـاظر     ٥/٩: ، المحـصول   ٣٢٤:المنخول
 ، غايـة    ٦٧: ، معجم مقاليـد العلـوم      ٧/٣١١٧: ، التحبير  ٤/٥: ، البحر المحيط   ٣/٣:الإاج

  .٣٣٧: ، إرشاد الفحول١١٥:الوصول لزكريا الأنصاري
   ،  ٣/٦: ، الإـاج   ٢/١٠٢٥: ، مختـصر ابـن الحاجـب       ٣/٢٠٩:الإحكام للآمدي : ينظر) ٣(

  ، التحبير    ٣/١٥٦:لتقرير والتحبير  ، ا  ٤/٥: للزركشي يط ، البحر المح   ٤/١٣٧:رفع الحاجب 
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  ـ  : قياس العكس ؛ وهو   : الضرب الثاني  م الأصـل في    إثبات نقيض حك
  .)١ (الفرع لافتراقهما في العلة

 
تباين تعاريف علماء الأصول لا يعني أم يختلفون في أركان القياس ، بل             

  :إن أركان القياس أربعة باتفاقهم ؛ وهي
، الثابـت   "المقيس عليه "محل الحكم المشبه به     : الأصل وهو : الركن الأول 

 أو الإجماع ، الذي يريد المستدل التسوية فيه بينه وبـين الفـرع ،         حكمه بالنص 
، وحكمه التحريم وهو ثابت بالنص ؛ وهو قول النبي          " مقيس عليه "فالخمر أصل   

 ) :     رمكِرٍ خسكُلُّ م  ،  امررٍ حمكُلُّ خالمـسكر يـشبه     )٣ (، والنبيذ ) ٢ ( )و   
  .)٤(رالخمر ، فحكمه التحريم ، والجامع الإسكا

                                                                                                                                       
 ٣/٢٦٤: ، تيسير التحريـر ١١٥:غاية الوصول لزكريا الأنصاري،   ٧/٣١٢٦:للمرداوي ،   

  .٣٣٧:إرشاد الفحول
 ، ٣/٤: ، الإاج١/١٦٠: ، إعلام الموقعين   ٣/٢٠١: ، الإحكام للآمدي   ٢/١٩٦:المعتمد: ينظر) ١(

 ، غاية الوصول    ٧/٣١٢٥: ، التحبير للمرداوي   ٣/١٦٢:قرير والتحبير  ، الت  ٤/٤١:البحر المحيط 
 ، حاشية العطار على     ٣/٢٧١: ، تيسير التحرير   ٤/٨:، شرح الكوكب  ١٤٤:لزكريا الأنصاري 

  .٢/٣٨٣:جمع الجوامع
 ٣/١٥٨٨:رواه مسلم في كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حـرام  ) ٢(

  )٢٠٠٣(ح 
ينظر لسان العرب ، المعجم . فعيل بمعنى مفعول ، فهو المنبوذ أي الملقى والمطروح  :  في اللغة  النبيذ) ٣(

الماء الذي ألقي فيه تمر أو زبيب ونحوهما ، بحيث          : ، والنبيذ في الاصطلاح   ) نبذ: (الوسيط ، مادة  
 ثم يجعـل  ،    ويترك حتى يتخمر   ه ، يكتسب الماء بعض خصائص ذلك الملقى كطعمه ولونه وريح        

 ،  ٤/٢٣٧: ، زاد المعـاد    ٥/٦: ، النهاية في غريـب الحـديث       ٣١٨:الطلبةطلبة  : ينظر. شراباً
  .١٩/٢٦٠:الفقهيةالموسوعة 

 ، ١٤٢: ، المختصر في أصول الفقه للبعلـي    ٤/٦٨: ، البحر المحيط   ٤/١٥٦:رفع الحاجب : ينظر) ٤(
      ،١١٦: ، غاية الوصول٧/٣١٣٦: ، التحبير للمرداوي٣/١٦٥:التقرير والتحبير
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٩٣ 

على الأصل ، ولذا ذكروا     " المقيس"المحل المشبه   :  الفرع وهو  :الركن الثاني 
أنه الواقعة التي لم يرد النص بحكمها ، فيعمد اتهد إلى إلحاقها بالأصل في الحكم               

  .)١ (لاستوائهما في العلة ، والفرع هو النبيذ في المثال السابق
عد ثبوته للأصل ، وهو ثمـرة  ما ثبت للفرع ب  :  الحكم وهو  :الركن الثالث 

القياس ، فاتهد يريد تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع قياساً ، وهو التحريم في               
  .)٢ (المثال السابق

الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الـشارع       :  العلة وهي  :الركن الرابع 
  .)٣ (موجباً للحكم ، وهو الإسكار في المثال السابق

 أركان القياس لكي يحكم بصحته ، وأنه مـتى          ولا بد من توفر شروط في     
تخلفت هذه الشروط تخلف صحة القياس ، وهذه الشروط منها ما يرجع للأصل             

  . وحكم الأصل ، ومنها شروط الفرع ، وشروط العلة 
  : ما يلي فأهمها)٤ (فأما شروط الأصل وحكمه

 .أن يكون حكم الأصل شرعياً . ١

                                                                                                                                       
  معجـم    ٣٤٨: ، إرشـاد الفحـول     ٣/٢٧٥: ، تيسير التحريـر    ٤/١٤:شرح الكوكب ، 

  .٦٩:مصطلحات أصول الفقه
 ، التحـبير  ٣/١٦٦: ، التقرير والتحبير٣/٤٤٣: ، كشف الأسرار  ٤/١٥٧:رفع الحاجب : ينظر) ١(

 ، حاشية العطار على جمع    ٤/١٥: ، شرح الكوكب   ١١٨: ، غاية الوصول   ٧/٣١٤٠:للمرداوي
  .٣١٦: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٢/٢٦٥:امعالجو

 ، معجـم مـصطلحات أصـول        ٣٤٩: ، إرشاد الفحول   ٤/١٦:شرح الكوكب المنير  : ينظر) ٢(
  .١٨٣:الفقه

 ، معجـم مـصطلحات أصـول        ٣٤٩: ، إرشاد الفحول   ٧/٣١٧٧:التحبير للمرداوي : ينظر) ٣(
  .٢٨٩:الفقه

  : ، مختـصر ابـن الحاجـب       ٢٢٢ - ٣/٢١٥:الإحكـام للآمـدي   : تنظر هذه الشروط في   ) ٤(
  .٣٥١ - ٣٤٩:  ، إرشاد الفحول٣٨ - ٤/١٧: ، شرح الكوكب المنير١٠٣٩ - ٢/١٠٣٣
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٩٤ 

 .ألا يكون حكم الأصل منسوخاً . ٢
 .ن دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرعألا يكو . ٣
ألا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس لكونه لم يعقل             . ٤

 .معناه ، أو عقل ولا نظير له
 .ألا يكون الأصل فرعاً لأصل آخر . ٥

  : يأتي فأهمها ما)١ (وأما شروط الفرع
  .أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل في عينها أو جنسها  . ١
  . الفرع مساوياً لحكم الأصل ، في عينه أو جنسه أن يكون حكم . ٢
  . عليه منصوصاًحكم الفرع ألا يكون  . ٣
  .الأصل  على حكم متقدماًحكم الفرع لا يكون أ . ٤
عدم مصادمة الفرع لمعارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علـة            . ٥

 .القياس 

  :فأهمها ما يلي )٢ (وأما شروط العلة
  . مؤثرة في الحكم  العلة تكونأن . ١
  .  ضبطاًمن وصفاًالعلة كون  تأن . ٢
  .ظاهرة جلية العلة  تكون أن . ٣
  . إجماع أوها نص در سالمة بحيث لا ي العلة تكونأن . ٤
  .من العلل ما هو أقوى منها  العلة يعارضألا . ٥

                                                
  : ، مختـصر ابـن الحاجـب       ٢٧٦ - ٣/٢٧٣:الإحكـام للآمـدي   : تنظر هذه الشروط في   ) ١(

  .٣٥٦: ، إرشاد الفحول١١١ - ٤/١٠٥: ، شرح الكوكب١٠٦٩ - ٢/١٠٦٨
  : ، مختـصر ابـن الحاجـب       ٢٧٠ - ٣/٢٢٣:للآمـدي الإحكـام   : تنظر هذه الشروط في   ) ٢(

  .٣٥٥ - ٣٥٢: ، إرشاد الفحول٩٠ - ٤/٥١: ، شرح الكوكب١٠٦٧ - ٢/١٠٣٩
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٩٥ 

  . ةًدرِ مطَّ العلة تكونأن . ٦
   . جزء منهأولا تكون العلة المتعدية هي المحل أ . ٧
   . غيرهآخر وللأصل حكماً،  موجبة للفرع حكماًالعلة لا تكون أ . ٨
 . كالحكم  شرعياًإثبات العلةأن يكون طريق  . ٩

   
: بقوادح القياس ، وبعضهم يقـول     : وهي ما يعبر به بعض علماء الأصول      

الأسئلة التي ترد على القياس ، وقد أوصلها بعضهم إلى ثلاثـين ، وبعـضهم إلى               
الأصوليين أن مردها إلى عشرة قوادح ، أو اثـني          خمسة وعشرين ، وذكر بعض      

  :)١(عشر قادحاً ، والباقي مندرج فيها ، وأشهر القوادح والاعتراضات ما يلي
  . وهو طلب معنى لفظ المستدل لكونه مجملاً أو غريباً:الاستفسار

  .وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع: فساد الاعتبار
الأصل والفرع قد ثبت اعتباره بنص       وهو كون الجامع بين      :فساد الوضع 

  .أو إجماع في نقيض الحكم
 ومنع وجود المدعى علة في      -منع حكم الأصل    : ( وله أربعة مواضع   :المنع

  ). ومنع وجوده في الفرع- ومنع كون الوصف علة -الأصل 
 وهو احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر ، وأحد تلك المعـاني            :التقسيم

  .ممنوع
  .لف الحكم عن العلة مع وجودها وهو تخ:النقض

                                                
 ،  ٣٣٩:روضة الناظر : ينظر تفصيل هذه القوادح والاعتراضات مع تعريفاا والأمثلة عليها في           ) ١(

ــدي ــام للآم ــب ١١٧ - ٤/٧٣:الإحك ــن الحاج ــصر اب    ، ١١٦٤ - ٢/١١٣٤: ، مخت
 ، التحـبير    ٣٠٠ - ٤/٢٣١: ، البحـر المحـيط للزركـشي       ٤٧١ - ٤/٤١٨:ع الحاجب رف

ــنير٣٦٧٥ - ٧/٣٥٤٤:للمــرداوي  ، إرشــاد ٣٤٦ - ٤/٢٣٠: ، شــرح الكوكــب الم
  .٣٩٢ - ٣٧٨:الفحول
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٩٦ 

 وهو إثبات المعترض نقيض حكم المستدل بنفس الـدليل الـذي            :القلب
  .استدل به المستدل

معارضة في الأصل وهو إظهار المعترض وصـفاً  : ( ولها موضعان :المعارضة
 ومعارضة في الفرع وهو إظهار المعترض وصفاً مانعـاً مـن         -آخر صالحاً للعلية    
  )منتفياً عن الأصلالحكم في الفرع 

عدم التأثير في الوصف بكونه طرديـاً لا        : ( وله أربعة مواضع   :عدم التأثير 
 وعدم التأثير في الأصل بإبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علـة             -مناسبة فيه   

 وعدم التأثير في الحكم بوجود قيد       -المستدل شريطة منع المعترض من تعدد العلل        
 وعدم التأثير في الفـرع بعـدم   -ثير له في حكم الأصل  من جملة ما علل به لا تأ      

  )اطراده فيه
 وهو تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء الخـلاف في           :بالقول بالموج 

  .الحكم وذلك بجعل دليل الخصم خارجاً عن محل النـزاع
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٩٧ 

 
  :  ، خلاصتها ما يلياختلف العلماء في حجية القياس على قولين

 ويستدل به على الأحكام التي تـرد ـا           القياس حجة ؛   :القول الأول 
النصوص ، وهذا القول هو ما اتفق عليه علماء السلف من الصحابة والتـابعين ،          

  .)١ (ومن بعدهم من جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة
   إلى الـشيعة ،      إنكار حجية القياس ، وهذا القول ينسب       :القول الثاني 

  .)٣ (، وبعض المعتزلة ، وهو رأي الظاهرية ومنهم ابن حزم) ٢ (والنظَّام
ويلتحق بقاعدة القياس مسألتان أحببت أن ألحقهما به لتعلقهما بقاعـدة           

  مسألة القياس في الرخص ، ومـسألة الاستحـسان ، وبيامـا            : القياس ؛ وهما  
  :كما يلي

                                                
   ، ٢/٤٩٠: ، البرهان٣/١٥٤: ، التلخيص للجويني٤١٩: ، التبصرة٣٠٨:أصول الشاشي: ينظر) ١(

   ، ٢/١١١٠: ، مختصر ابن الحاجب٢٧٩: ، روضة الناظر  ٥/٣١:ل ، المحصو  ٢/٧٢:قواطع الأدلة 
 ، شرح العضد على مختصر      ٣/٤٠٠: ، كشف الأسرار   ٣٢٨: ، المسودة  ٤/٩:الإحكام للآمدي 

  : ، شـرح الكوكـب المـنير       ٣/٧: ، الإاج  ٤/٣٥٦: ، رفع الحاجب   ٢/٢٤٨:ابن الحاجب 
  .٣٣٨: ، إرشاد الفحول٤/٢١١

ئ ، أبو إسحاق النظام ، رأس فرقة النظامية من المعتزلة ، وشـيخ              إبراهيم بن سيار بن هان    : هو) ٢(
الجاحظ ، كان ينظم الخرز في سوق البصرة فلقب بذلك ، له عدة كتب في الاعتزال والفلسفة ،      

 ، تـاريخ    ١١٣:الفرق بين الفـرق   : ينظر. هـ٢٣٠:توفي سنة بضع وعشرين ومائتين ، وقيل      
  .٦/١٢: ، الوافي بالوفيات٦/٩٧:بغداد

 ، ٣/١٥٤: ، التلخـيص للجـويني   ٤١٩: ، التبـصرة   ٧/٣٧٠:الإحكام لابـن حـزم    : ينظر) ٣(
 ، مختصر ابـن     ٢٧٩: ، روضة الناظر   ٥/٣١: ، المحصول  ٢/٧٢: ، قواطع الأدلة   ٢/٤٩٠:البرهان

 ، ٣/٤٠٠: ، كـشف الأسـرار  ٣٢٨: ، المسودة٤/٩: ، الإحكام للآمدي  ٢/١١١٠:الحاجب
 ، شرح ٣/٧: ، الإاج٤/٣٥٦: ، رفع الحاجب   ٢/٢٤٨:شرح العضد على مختصر ابن الحاجب     

  .٣٣٨: ، إرشاد الفحول٤/٢١١:الكوكب المنير
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٩٨ 

القياس في الرخص: ًأولا
َ ُّ

  
 

الرخص في اللغة جمع رخصة ، وهي مشتقة من اللين والسهولة واليـسر ،    
: أي" غُصن رخـص  : "إذا تراجع وسهل الشراء ، ويقال     " رخص السعر : "يقال

نلَـي اعِم١ (ن(.  
  هو رٍذْعهي الحكم الثابت على خلاف الدليل لِ      : والرخصة في الاصطلاح  

  .)٢ (جرالمشقة والحَ
وهذا يعني أن الرخصة في حقيقتها استثناءٌ من الأصل الممنـوع وهــو             
الدليل الشرعي ، أو القاعدة العامة ؛ والمسوغ لهذا الاستثناء هو عذر المـشقة أو               

  .الحرج
 

ون معدولاً به عن    قد علمنا أن من شروط حكم الأصل في القياس ألا يك          
سنن القياس ، وجعل جماعة من الأصوليين الخارج عن قاعدة القياس على أربعـة      

  :)٣ (أوجه
ما شرع ابتداءً ولا يعقل معناه ؛ كأعداد الركعات ، ومقـادير    : الأول .١

الحدود ونحو ذلك ، وتسميته بالخارج عن سنن القياس إنما هو تجوز ؛             
تثن عن أصول أخر حـتى يـسمى        لأنه لم يدخل حتى يخرج ، ولم يس       

                                                
  ).رخص: (مادة. الصحاح ، لسان العرب : ينظر) ١(
هذا من أجود التعريفات للرخصة ؛ لكونه جامعاً مانعاً ، وإلا فهناك تعريفات أخرى للرخـصة      ) ٢(

 :سنويالتمهيد للإ  ،   ١/٨١:الإاج: ينظر.  اعتراض   وهي لا تبعد عما أثبته إلا أا لا تخلو عن         
  . فما بعد١٢: ، الرخص الشرعية وإثباا بالقياس١/٣٠١: ، الموافقات٧١

  .٣/٤٤٧: فما بعد ، كشف الأسرار٧/٣١٩١: ، اية الوصول للهندي٣٢٥:المستصفى: ينظر) ٣(
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٩٩ 

بذلك ، وهذا الوجه  يمتنع القياس عليه ؛ لفقد العلة التي هـي ركـن           
 . القياس ، فهو خارج عن محل النـزاع

ما شرع ابتداءً وهو معقول المعنى غير أنـه عـديم الـنظير ؛              : الثاني .٢
كرخصة القصر لعذر السفر ، لا يقال كذلك للمـريض ، ورخـصة             

 يقال كذلك في العمامة والقفازين ، وفي تـسمية  المسح على الخفين لا 
هذا الوجه بالخارج بعد ، وإن كان قد عدوه خارجاً تجـوزاً أيـضاً ،      
وهو الآخر يمتنع القياس عليه لتعذر الفرع الذي هو ركن من أركـان             

 .القياس ، وهو الآخر خارج عن محل النـزاع
لم يعقل فيه معنى    ما شرع استثناءً وخصص عن قاعدةٍ عامةٍ و       : الثالث .٣

 بقبـول   )١ ( خزيمة بن ثابت     التخصيص ؛ كتخصيص الرسول     
 بجـواز أن يـضحي      )٣( ، وكتخصيصه أبا بردة     )٢ (شهادته وحده 

                                                
 الأوس ، يعـرف بـذي       هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه أبو عمارة الأنصاري ، أحد أشـراف            ) ١(

 جعل شهادته بشهادة رجلين ، كان مع علي يوم صفين وقتل فيها             الشهادتين ؛ لأن الرسول     
  .٢/٨٥: ، أسد الغابة٢/٤٤٨:الاستيعاب: ينظر. هـ٣٧سنة 

وهو حديث أخرجه أبو داود في الأقضية ، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجـوز                 ) ٢(
، والنسائي في البيوع ، باب التسهيل في ترك الإشهاد على ) ٣٦٠٧(ح٣/٣٠٨:لـه أن يحكم به

 ، والحـاكم في     ٥/٢١٥:، وأخرجـه الإمـام أحمـد في مـسنده         ) ٤٦٤٧(ح٧/٣٠١:البيع
  هذا حديث صحيح الإسناد ، ورجاله باتفـاق الـشيخين          :"قال) ٢١٨٧(ح٢/٢١:مستدركه

  .٥/١٢٧: في الإرواء، والحديث صحيح الإسناد ، وصححه الألباني" ثقات ، ولم يخرجاه
هو هانئ بن نيار بن عمرو أبو بردة البلوي ، حليف الأنصار ، وخال البراء بن عازب ، مختلف                   ) ٣(

. هـ ، وقيل غيره   ٤٥في اسمه وغلبت عليه كنيته ،شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد ، توفي سنة              
  .٥/٣٩٧: ، أسد الغابة٤/١٥٣٥:الاستيعاب: ينظر
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١٠٠ 

، فهذا لا يقاس عليه لفقد العلة ، ولإبطـال التخـصيص            ) ١ (بالعناق
 .المعلوم بالنص ، وهذا الوجه أيضاً خارج عن محل النـزاع

 استثناءً واقتطاعاً من القواعد العامة ، وهـو معقـول           ما شرع : الرابع .٤
المعنى ، فهذا هو محل النـزاع بين العلماء ، وهي المسألة التي صدرا             

 ، فهل يقاس فيها ، أو لا يقاس ؟)) القياس في الرخص : (( بقولي
.سيأتي تفصيل ذلك وتوضيحه بمشيئة االله تعالى فيما يلي 

 
  اختلف العلماء في جواز القياس في الرخص على أقـوال عـدة أشـهرها       

  : ما يأتي
  يجـوز القيـاس في الـرخص مـتى فهمـت العلـة             : المذهب الأول  

وعقل المعنى ، وهو رأي جمهور العلماء من فقهاء وأصـوليين ، فهـو              
 ، )٣( بـزدوي الو ،) ٢ (القاضي أبـو زيـد     مذهب عامة الحنفية ؛ منهم    

                                                
 ، وهـذا    ٣/٣١١:ينظر النهاية في غريب الحديث    . ولاد الماعز إذا لم يتم لها سنة      أنثى أ : العناق) ١(

 ، فقـد أخرجـه      الحديث صحيح متفق عليه أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب            
ــاري ــنبي  البخ ــول ال ــاب ق ــاحي ، ب ــن في الأض ــذع م ــح بالج ــردة ض  لأبي ب

  ).١٩٦١(ح٣/١٥٥٢:، ومسلم في الأضاحي ، باب وقتها) ٥٢٣٦(ح٥/٢١١٢:المعز
عبيد االله بن عمر بن عيسى ، أبو زيد الدبوسي القاضي الحنفي ، من كبار فقهاء وأصوليي                 : هو) ٢(

تأسيس النظـر ، الأسـرار ، تقـويم الأدلـة، تـوفي             : الحنفية في عصره ، من أشهر مصنفاته      
  .١٩٢: ، تاج التراجم١/٣٣٩:الجواهر المضية: ينظر. هـ٤٣٠سنة

  مد بن الحسين ، أبو الحسن البزدوي ، الملقب بفخر الإسلام ، فقيـه مـا وراء       علي بن مح  : هو) ٣(
النهر ، ونسبته لبزدة قلعة حصينة على طريق بخارى ، يضرب به المثل في حفظ مذهب الحنفية ،                  

 ـ٤٨٢من أشهر كتبه أصول البـزدوي ، تـوفي سـنة                ،  ١/٣٣٩:الأنـساب : ينظـر . هـ
  .٢٠٥:م ، تاج التراج١/٣٧٢:الجواهر المضية
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، وهو ما ذهـب     )٢ (، ومن تابعهم من متأخري الحنفية      )١( والسرخسي
، وهو مـذهب     )٤ (، والمشهور عن الإمام الشافعي     )٣ (إليه الإمام مالك  

 .)٥ (جمهور الشافعية والحنابلة
  لا يجوز القياس في الرخص مطلقاً ، وهـو رأي بعـض            : المذهب الثاني

 .)٦ (الحنفية ، وبعض المالكية
  يجوز القياس فيها بشروط ثلاثة: الثالثالمذهب: 

النص على علية الحكم ؛ كتنصيص الشرع على طهارة سؤر           . ١
، فإن القيـاس    ) ٧ ()إِنها مِن الطَّوافِين علَيكُم   : (الهرة بقوله 

                                                
شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أبو بكر السرخسي ، الإمام المصنف ، صاحب                 : هو) ١(

أكبر الموسوعات في فقه الحنفية وهو كتاب المبسوط ، له عدة تصانيف في الفقـه والأصـول                 
  .٢٣٤: ، تاج التراجم٢/٢٨:الجواهر المضية: ينظر. هـ٤٨٣وغيرها ، توفي سنة 

 ، التقريـر  ٣/٤٥٧: ، كشف الأسـرار ٢/١٥٥: ، أصول السرخسي   ٣٠٠: الأدلة تقويم: ينظر) ٢(
  .٥/٥١٥:لأصول البزدوي

  .١/٢٣٨:أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية: وهو ما حققه الدكتور فاديغا موسى في رسالته ) ٣(
 فيمـا لم    هذا القول هو ما نسبه في المحصول للإمام الشافعي ، وأول بعض الشافعية قوله بالمنع              ) ٤(

يعقل معناه ، وأما ما عقل معناه فيجوز القياس عليه ، وبعض المحققين يرى أن قوله بالمنع هـو                   
 ، ٤/٨٥: ، البحر المحيط٤٦٣: ، التمهيد للإسنوي٥/٤٧١:المحصول: ينظر. رأي سابق عدل عنه

  .١٨٨:الرخص الشرعية وإثباا بالقياس
  : ، العـدة لأبي يعلـى      ٤/٤٠٢:فـع الحاجـب    ، ر  ٣/٣٠: ، الإاج  ٢/٥٨٤:البرهان: ينظر) ٥(

  .٣٢٩: ، روضة الناظر٣/٤٤٤: ، التمهيد للكلوذاني٤/١٣٩٧
 ،  ٥/٥١٥: ، التقرير لأصول البـزدوي     ٣/٤٤٧:كشف الأسرار : ينظر رأي بعض الحنفية في      ) ٦(

يان الب: ينظر. العربي  ومن المالكية المانعين ابن نصر ، وابن خويز منداد ، وابن رشد الجد ، وابن                
  .٦٤٣:للباجي ، إحكام الفصول ٦/٥٠٤:بن العربي ، المسالك لا٣/٣٩٤:والتحصيل

    ،) ٧٥( ح١/١٩:أخرجه أصحاب الـسنن أبـو داود في الطهـارة ، بـاب سـؤر الهـرة                ) ٧(
 ،، والنسائي في الطهـارة      )٩٢(ح  ١/١٥٣:، باب ما جاء في سؤر الهرة      والترمذي في الطهارة    

    :بسؤر الهرة ، باب الوضوءوابن ماجه في الطهارة ، ) ٦٨(ح ١/٥٥:بـاب سؤر الهرة
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يقتضي إلحاق سؤر الهرة بسؤر سائر السباع ؛ لكنه لما علله           
 .اجاز أن يقاس عليه سائر الحشرات كالفئران ونحوه

 .إجماع الأمة على تعليله ؛ لأن الإجماع كالنص . ٢
أن يكون ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول ، وإن كـان             . ٣

مخالفاً للبعض ؛ كالتحالف عند اختلاف المتبايعين فإن قياس         
الأصول يقتضي أن القول قول المنكر ؛ لكن أصـل آخـر            

من ملك عليه ،    يوافقه وهو أنه ملك المبيع عليه فالقول قول         
وهذا المذهب الثالث هـو قـول أبي        يس عليه الإجارة ،     فق

 من الحنفية ، وهو ما نصره أبـو بكـر           )١ (يخِرالحسن الكَ 
  .)٣ ( في أصوله)٢ (اصِصالجَ

هذه أشهر المذاهب في القياس في الرخص ، وقد تركت سائـرها اكتفاءً            
 الذين   ، ولعل  مع أدلة كل قول فيما بينت من المراجع        اجع الأقوال رفلتبأشهرها ،   

                                                                                                                                       
وأحمد   ١/٩: ، والشافعي في مسنده    ١/٢٢:وأخرجه مالك في الموطأ   ،  ) ٣٦٧(ح  ١/١٣١ ، 

  .١/١٩٢: ، وغيرهم وصححه الألباني في الإرواء٥/٣٠٣:في مسنده
لحنفية بـالعراق ،  عبيد االله بن الحسين بن دلال ، أبو الحسن الكرخي ، انتهت إليه رئاسة ا         : هو) ١(

: ينظـر . هـ٣٤٠شرح الجامع الصغير والكبير ، ورسالة في الأصول ، توفي سنة            : من مصنفاته 
  .٢٠٠: ، تاج التراجم١/٣٣٧:الجواهر المضية

  أحمد بن علي أبو بكر الرازي ، المعروف بالجصاص ، انتـهت إليـه رئاسـة الحنفيـة في      : هو) ٢(
 ـ    نظاراً زمانه ، كان إماماً      أحكـام القـرآن ، والفـصول في الأصـول ،           : صنفات له من الم

 ـ٣٧٠وشرح مختصر الطحـاوي ، تـوفي سـنة              ،  ١/٨٤:الجـواهر المـضية   : ينظـر . هـ
  .٩٦:تاج التراجم

 ، التقريـر لأصـول      ٣/٤٤٧:ف الأسـرار   ، كـش   ٤/١١٦:الفـصول في الأصـول    : ينظر) ٣(
  .٥/٥١٥:البزدوي
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 يتأول لهم أم أرادوا ما لا يمكن إجراء القياس فيه ،            منعوا من القياس في الرخص    
 . )١ (وإلا فقد وجد لبعضهم أنه يجيز القياس في الرخصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
عية في قول الشافعي بالمنع كما أسلفت ، وممن ثبت والتأويل هنا للمانعين هو ما أوله بعض الشاف) ١(

عنهم أم منعوا القياس في الرخص ، أبو الوليد ابن رشد ، وابن العربي وغيرهما ؛ فقـد ثبـت                    
عنهما أما يريان تعدية ما عقل علته إلى غيره ، كالعرايا يجوز أن يقال ذلك في العنب ، ونحوها                

  .٥/٣٧: ، عارضة الأحوذي٢/٥٣٣:اتالمقدمات الممهد: ينظر. من الثمار 
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  الاسـتـحـسـان: ًثانيا
 

 ـ            ه الاستحسان في اللغة مصدر استحسن الـشيء يستحـسنه ، إذا عد  
  .)١ (حسناً

وأما في الاصطلاح فقد تعددت فيه تعـاريف الأصـوليين ، والحـق أن              
تعاريفهم متقاربة المعاني وإن اختلفت ألفاظهم في ذلـك ، وأكثـر مـن عـني                
  بالاستحسان واشتهر عنه الحنفية ومع ذلك فقـد عرفـوه بعـدة تعريفـات ،               

  د تعريفـات   ولكن أكثر اعتمادهم على تعريـف الكرخـي باعتبـاره أجـو           
هو العدول في مـسألة عـن   :  قال الكرخي في تعريفه للاستحسان  الاستحسان ، 

  .)٢ (مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي هذا العدول
 ـ    ـولما ك   ـ   ـان هذا التعريف غير مان    )٣ (ول التخـصيص  ـع مـن دخ

   يكـون   فيه رده بعضهم ؛ لأنه يلـزم مـن التعريـف المـذكور أن       )٤ (والنسخ
   إلى التخصيص ، وعن المنسوخ إلى الناسخ استحساناً )٥ (ن العمومـدول عـالع

                                                
  ).حسن: (الصحاح ، لسان العرب ، مادة: ينظر) ١(
  .٢/١٧٢: ، التلويح على التوضيح٤/٤: ، كشف الأسرار٤/٢٣٤:الفصول للجصاص: ينظر) ٢(
لـسان  : ينظر. مصدر خصص ، يقال خصص فلاناً بالشيء إذا قصره عليه: التخصيص في اللغة  ) ٣(

هو قصر العام على بعـض      : ، والتخصيص في الاصطلاح   ) خصص: (مادة. وسالعرب ، القام  
  .٣/٢٦٧: ، شرح الكوكب٦/٢٥١٠: ، التحبير للمرداوي٢/٣٩٢:البحر المحيط: ينظر. أفراده

. نسخت الشمس الظل إذا أزالته: مصدر نسخ ، يأتي بمعنى الرفع والإزالة ، يقال: النسخ في اللغة) ٤(
رفع حكم شـرعي    : ، والنسخ في الاصطلاح   ) نسخ(مادة  . العروسلسان العرب ، تاج     : ينظر

  .٣/٥٢٦: ، شرح الكوكب٦/٢٩٧٤:التحبير للمرداوي: ينظر. بدليل شرعي متراخٍ عنه
  . الشمول والاستغراق، يقـال عـم المطـر الأرض إذا شملـها واسـتغرقها             : العموم في اللغة  ) ٥(

    تناول اللفظ: لعموم في الاصطلاح، وا) عمم: (مادة. القاموس ، المعجم الوسيط: ينظر
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  . ) ١ (وليس الأمر كذلك
وقع في مقابلـة     إذا  عليه  متفقٍ  لدليلٍ اسم: الاستحسان: ولأجل هذا قالوا  

   .)٢ ( يسبق إليه الأفهامقياسٍ
 

ن الأصوليين أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيـه أي  الذي عليه المحققون م  
، وعليه فجمهور العلماء يـرون أن العمـل         ) ٣ (يصلح لأن يكون محلاً للنـزاع    

بالاستحسان الذي سلف تعريفه هو محل اتفاق بـين الأئمـة وإن اختلفـوا في               
وإنمـا   ؛ لأم ذا المعنى لم يخرجوا عن الأدلة الشرعية المتفق عليها ،              )٤ (التسمية

يصرف كلام الإمام الشافعي وغيره في رد الاستحسان إلى الاستحسان بالتشهي           
والهوى ، والأمة متفقة على أنه لا يجوز لأحد القول في شرع االله بمقتضى هـواه                

  .)٥(وشهوته من غير استحضار دليل شرعي
 

                                                                                                                                       
        معجـم    ٢/١٧٩:لمحـيط البحـر ا  : ينظـر . واستغراقه لجميع ما يصلح له من غير حصر ، 

  .٢٩٩:الفقهمصطلحات أصول 
  .٢/١٧٢: ، التلويح٥-٤/٤:كشف الأسرار: ينظر) ١(
في : (ا قال وإنم  ، فيالخقياس  الو  ،  ضرورة  الو  ،  جماع  الإو،  نص  ال: ويشمل الدليل المتفق عليه   ) ٢(

التلويح : ينظر. حتى لا يطلق على ما لا يقابل منها القياس الجلي         ) مقابلة قياس يسبق إليه الأفهام    
 ،  ٣/٢٩٦: ، التقرير والتحـبير    ٢/٢٨٩: ، حاشية التفتازاني على العضد     ٢/١٧٢:على التوضيح 

  .٣٢:التعريفات
 ، التقريـر  ٣/١٩٠:لـسبكي  ، الإاج ل٢/٢٨٨:شرح العضد على مختصر ابن الحاجب   : ينظر) ٣(

  .٤٠٢: ، إرشاد الفحول٨/٣٨٢٨: ، التحبير للمرداوي٣/٢٩٦:والتحبير
وإن كان أكثر من استعمل الاستحسان هم الحنفية ، ومعناه عندهم غير معناه عند المالكية ؛ إذ                 ) ٤(

. ستحسانيعني المالكية به الاستصلاح ، وإن كانوا في الواقع يلتقون مع الحنفية في بعض أنواع الا
  .١٣١ - ١٣٠: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: ينظر

  .١٢٥ - ١٢٤:  ، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي٤/١٦٣: للآمديالإحكام: ينظر) ٥(
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 عِدةٍ ، كلـها يعـد      يطْلِق القائلون بالاستحسان هذا المصطلح على أنواع      

استحساناً ، وإن كان بعضهم ينفرد بتقسيم لم يقل به آخرون ، وهذه الأنـواع               
  :أختصرها فيما يلي

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة     : الاستحـسان بـالأثر .١
إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة ؛ مثال مـا استحـسن        

 عدم جوازها ؛ لأا عقـد       ، فإن القياس يقتضي   )١ (الإجارة: بالأثر
على منفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى المعدوم لا يصح ،            
إلا أن الإجارة جوزت على خلاف القياس استحـساناً بالأثــر           

أَعطُوا الأَجِـير   : (، والأثـر هنا قـوله     ) ٢ (لحاجة الناس إليها  
قُهرع جِفلَ أَن يقَب هر٣() أَج(. 

                                                
اسم للأجرة ، وذكر أا مصدر أجره يأجره مأخوذة من الأجر وهو الجـزاء              : الإجارة في اللغة  ) ١(

، والإجـارة في اصـطلاح      ) أجـر : (مادة. ينظر لسان العرب ، المعجم الوسيط     على العمل ،    
 ، أو عقد على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم بعوض منفعة تمليك على معاوضة عقد: الفقهاء

 ،  ٢/٢٩٤: ، الـروض المربـع     ٢/٤٠٣: ، أسنى المطالب   ١٥/٧٤:المبسوط: ينظر. مدة معلومة 
  .١/٢٥٢:الموسوعة الفقهية

 ، أثـر الأدلـة      ٢/٥٣:الاختيار لتعليل المختار   ،   ٤/٧: ، كشف الأسرار   ٣/٢٣١:الهداية: ظرين) ٢(
  .١٤٠:المختلف فيها في الفقه الإسلامي

  ، ) ٢٤٤٣(ح٢/٨١٧:رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر ، كتاب الرهون ، باب أجر الأجراء) ٣(
ن أبي هريـرة ، وجــابر ،        ي ع وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، والحديث قد رو           

  :نـصب الرايـة   : ينظـر . الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة     : ، قال بعض الحفاظ   وغيرهم  
  .٢/١٨٦: ، الدراية٧/٣٧: ، البدر المنير٤/١٢٩

  الترغيـب  " وبالجملة فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثـرة طرقـه قـوة           : "لكن قال المنذري  
اني وذكر أن شاهده الصحيح هو ما رواه محمد بن  ، وصحح هذا الحديث الألب    ٣/١٥:والترهيب

   به ، ثم بين أنه صحيح الإسناد عن رسول االله عمار المؤذن عن المغيري عن أبي هريرة   
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وهو العدول عن حكم القياس في      : )١ (الإجمـاعالاستحسان ب .٢
عقـد  : مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخر غير القياس ؛ مثاله         

 لأنه عقد علـى      ؛ ، فإن القياس يقتضي عدم جوازه     ) ٢ (الاستصناع
معدوم ، لكن الفقهاء استحسنوا هذا البيع بالإجماع ، وعدلوا عن           

 .)٣ (ن غير نكيرذلكم القياس ، لتعامل الناس بذلك البيع م
ومما ينبغي ملاحظته هنا أن الاستحسان بالنص والإجماع إنما أثبتـه           
الدليل المستند إليه من كتاب أو سنة أو إجماع ، لكن الحنفية ومن             
قال بالاستحسان أرادوا تعزيز نظرية شرعية تتعلق بالفروع المستثناة         

ومثل هذا لا يتعارض مع ثبـوت الأحكـام          ، من حكم نظائرها  

                                                                                                                                       
   الطريق الذي ذكره عن أبي هريرة       من       فإذا انضم إليه الطرق التي لم يشتد فيها الضعف ، 

  .٥/٣٢٠:إرواء الغليل: ينظر. دل على ثبوت الحديث
مصدر أجمع الأمر ، وأجمع عليه إذا عزمه ، فهو يتعدى بنفسه وبـالحرف ،               : الإجماع في اللغة  ) ١(

: ، والإجماع في الاصطلاح   ) جمع: (تاج العروس ، المصباح المنير ، مادة      : ينظر. ويراد به الاتفاق  
التوضـيح علـى    : ينظـر .  بعد وفاته على حكـم شـرعي       اتفاق اتهدين من أمة محمد      

  .٣٧: ، معجم مصطلحات أصول الفقه٣/٤٨٧: ، البحر المحيط٢/٨٨:قيحالتن
القاموس ، المعجم : ينظر. مصدر استصنع ، وهو طلب صنع الشيء وعمله   : الاستصناع في اللغة  ) ٢(

عقد على مبيع موصوف في الذمة شـرط  : ، والاستصناع في الاصطلاح   ) صنع: (مادة. الوسيط
ن يقول الشخص للصانع اصنع لي خفاً طوله كذا ، وسعته           أ: فيه العمل على الصانع ؛ وصورته     

تحفـة  : ينظـر .  كذا فيقبل الصانع سواء أعطي الصانع العوض المسمى حـالاً ، أو مـؤجلاً             
  .٤١: ، لغة الفقهاء٣/٣٢٥: ، الموسوعة الفقهية٦/١٨٥: ، البحر الرائق٢/٣٦٢:الفقهاء

   ، ٢٧٦: ، أصـول البـزدوي  ٢/٣٨: ، الفـصول في الأصـول  ٣٢٥:الجامع الـصغير  : ينظر) ٣(
  .٢/٢٠٣:أصول السرخسي



  القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته 

 

١٠٨ 

بالنصوص ، ولا يسوغ سلب حق العلماء في جمـع المتـشاات            
 .)١ (والتوفيق بينها ومنحها اسم نظرية معين

وهو وجود ضرورة تحمـل اتهـد      :الاستحسان بالضرورة .٣
على ترك القياس والعمل بمقتضاها سداً للحاجة ، ودفعاً للحرج ،           

طـراد  وإنما حملنا على الأخذ بمقتضى تلك الضرورة ما يؤدي إليه ا          
القياس من الحرج ، أو الوقوع في المشقة ، فيعدل حينها من القياس             
القاضي بالمشقة والحرج إلى ما يزول به الحرج وترفع به المشقة وهو            
ما تقتضيه الضرورة ، وهذا هو الاستحسان بالضرورة ؛ ومثلوا له           
بمن دخل في حلقه ذباب ونحوه ، في حال ذكره لصومه ، فالقياس             

ر لجوفه وإن كان لا يتغذى بذلك       طِّفَ بذلك لوصول المُ   يقتضي فطره 
أشبه التراب والحصاة ، لكن في الواقع لم يفطر بذلك استحـساناً            
بالضرورة الملجئة لعدم قدرته على الاحتراز من ذلك أشبه الغبـار           

 .)٢ (والدخان

 وهو العدول عـن حكـم      :الاستحسان بالعرف والعادة .٤
اً على ما تعارف عليـه النـاس ؛   القياس إلى حكم آخر يخالفه جري 

ومثلوا له بمن حلف أن لا يأكل الطبيخ ، فالقياس يقتـضي حنثـه              
بأكل السمك المطبوخ لدخوله في لفظ الطبيخ ، لكنه في واقع الأمر            
لا يحنث بأكل السمك المطبوخ ؛ لأنه قد جرى عرفهم أن الطبـيخ     

                                                
  .٢٦٢: ، الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين٣٣٧:قاعدة المشقة تجلب التيسير: ينظر) ١(
 ، أثر الأدلة المختلـف فيهـا في الفقـه           ٢/٣٩٥: ، حاشية ابن عابدين    ١/١٢٣:الهداية: ينظر) ٢(

  .١٤٥:الإسلامي



  القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته 

 

١٠٩ 

 بمـا   ينصرف إلى ما يطبخ من اللحم ، فلا يحنث بغيره استحـساناً           
 .)١ (جرى به عرفهم

 وهو العدول عـن حكـم   :الاستحسان بالقياس الخفـي .٥
القياس الجلي المتبادر للفهم ، إلى قياس آخر أدق وأخفى من الأول            

إذا صلى جماعة على جنازة     : لكنه أقوى أثراً ، وأسد نظراً ؛ ومثاله       
ركباناً أجزأم الصلاة قياساً على الدعاء ، لكن الـصواب عـدم            

ا ؛ لأا صلاة من وجه لوجود تكبيرة الإحرام ، ولأجل هذا            إجزائه
يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة ، وغير ذلك ، وعليه فلا تجـوز   

 .)٢ (صلام على الجنازة ركباناً من غير عذر استحساناً
وهذا النوع الأخير من الاستحسان قد امتلأت به كتـب الحنفيـة        

ضهم قصر الاستحسان علـى     ومن قال بالاستحسان ، حتى إن بع      
القياس الخفي ، وذكروا أن غالب ما يطلقون الاستحـسان علـى    
القياس الخفي إذا قابل قياساً جلياً ، وهو في الواقع ترجيح لأحـد             
القياسين بمقتضى قوة الأثر ، وسمي استحساناً لأنه الوجه الأولى في           

  .)٣ (العمل به لترجحه على الآخر
  

                                                
 ، أثر الأدلة المختلف فيها ٤/٣٥٠: ، البحر الرائق  ٢/٢٠٤:النيرة ، الجوهرة    ٢/٨١:الهداية: ينظر) ١(

  .١٤٣:في الفقه الإسلامي
  .١/٢٤٢: ، تبيين الحقائق١/٩٢: ، الهداية١١٦-١١٥:الجامع الصغير: ينظر) ٢(
 ، أثر الأدلة المختلف فيها      ٢/٢٨٩: ، حاشية التفتازاني على العضد     ٤/٥:كشف الأسرار : ينظر) ٣(

  .١٤٨:يفي الفقه الإسلام



   

 

١١٠ 

 
  

  ات ابن حزم الظاهريدراسة وتقويم إلزام
  فقهاء المذاهب الأربعة

  في كتاب الطهارة من المحلى
  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١١ 

   مــســألـــة
 في الوضوء)١ (النية 

 
     ذهب ابن حزم إلى وجوب النة في الوضوء ، وذكر أنه لا يجزئ الوضـوء    ي

  .)٢ (ة الطهارة للصلاة فرضاً كانت أو تطوعاًينِإلا بِ
 

ــول بوجــوب الن ــالق ــي ة في الوضــوءي   ، )٣(  روي عـــن عل
 ــوهــو قــول الزرِه٦(، والليــث )٥(، وربيعــة الــرأي  )٤( ي( ،  

                                                
هي الإرادة : النية في اللغة مصدر نوى الشيء ينويه نِيةً ونِيةً ، إذا قصده وعزم عليه ، واصطلاحاً      ) ١(

انبعاث القلب نحو ما يـراه      : المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه االله وامتثالاً لحكمه ، وقيل معناها          
مـادة  : الصحاح ولسان العـرب : ينظر. موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مآلاً     

 ،  ١/٤٩: ، معجم مقاليد العلـوم     ٩٠٢:  ، الكليات  ١/٢٥: ، البحر الرائق   ٦٩:، المطلع ) نوى(
  .٣/١٤٣٩:كشاف اصطلاحات الفنون

  .١/٧٣:ينظر المحلى) ٢(
  .١/٣٧٤: ، اموع١/٧٨: ، المغني١/٩٩:ينظر البيان) ٣(
مد بن عبيد االله بن شهاب المـدني ، أحـد           أبو بكر مح  :  ، والزهري هو   ١/٣٧٤:ينظر اموع ) ٤(

تذكرة : ينظر. هـ١٢٤سادات التابعين ، كان من أحفظ أهل زمانه ، فقيه فاضل ، توفي سنة               
  .٤٩: ، طبقات الحفاظ١/١٠٨:الحفاظ

أبـو  :  ، وربيعة هـو    ١/٣٦٩: ، الأوسط  ١/١٩٣: ، الإشراف لابن المنذر    ١٠٧:ينظر الطهور ) ٥(
ويعرف بربيعة الرأي وأدرك مـن  ،  روخ وهو مولى تيم بن مرة   بن أبي عبد الرحمن ف    اعثمان  

: هــ ، ينظـر  ١٣٦ مات سنة ، الصحابة أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين    
  .٢/٢٨٨: ، وفيات الأعيان٥٠:طبقات الفقهاء

  .١/٣٧٤: ، اموع١/٧٨: ، المغني١٠٧:ينظر الطهور) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٢ 

 وغيرهم ، وهو مذهب     )٤(، وابن المنذر  )٣(، وأبي ثور    )٢(، وإسحاق   )١(وأبي عبيد   
.)٥( ور المالكية والشافعية والحنابلةالجمه 

 
في هذه المسألة هو قول الحنفية حيث نسب ابن حـزم إلى أبي            القول الملزم   

م قالوا بجواز الوضوء والغحنيفة وأصحابه أل بلا نِسةي.  
وقد بين أن القياس هو أحد ما استدلوا به في هذه المسألة ؛ فـذكر أـم               

 ؛  ةيألحقوا الوضوء بإزالة النجاسة في الحكم ، فكما أن إزالة النجاسة تجزئ بلا نِ             
  .)٦ (ةيفكذلك الوضوء يجزئ بلا نِ

   
                                                

 ،  ١/٣٧٤: ، اموع  ١/٣٦٩: ، الأوسط  ١/١٩٣:بن المنذر  ، الإشراف لا   ١٠٧:ينظر الطهور ) ١(
 ، وصاحب الإمام الحافظ اتهد ذو الفنون الهروي ، القاسم بن سلام بن عبد االله: وأبو عبيد هو

 سـنة   لأموال ، وغيرهـا ، تـوفي      غريب الحديث ، والطهور ، وا     : التصانيف التي من أشهرها   
  .١٠/٤٩٠:م النبلاءسير أعلا، ٤/١٣٠:صفة الصفوة: ينظر. هـ٢٢٤

 ،  ١/٣٧٤: ، امـوع   ١/٧٨: ، المغني  ١/٣٦٩: ، الأوسط  ١/١٩٤:ينظر الإشراف لابن المنذر   ) ٢(
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، نزيل نيسابور ، الشهير بابن راهويـه ،      : وهو

صـفة  : ينظـر ،  هــ   ٢٣٨ ، مـات سـنة       سيد الحفـاظ  و  ،  شيخ المشرق   ،  الكبير الإمام
  .١١/٣٥٨:سير أعلام النبلاء ، ٤/١١٦:لصفوةا

   .١/٣٧٤: ، اموع١/٣٦٩: ، الأوسط١/١٩٤:ينظر الإشراف لابن المنذر) ٣(
أبو بكر محمد بن    :  ، وابـن المنذر هو    ١/٣٧٠: ، الأوسط  ١/١٩٥:ينظر الإشراف لابن المنذر   ) ٤(

، و  ) الإشـراف : (نـها إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الحافظ العلامة ، صاحب التصانيف م          
 ، طبقـات    ٣/٧٨٢:تـذكرة الحفـاظ   : هــ ، ينظـر    ٣١٨وغيرها ، توفي سنة     ) الإجماع(

  .٣٣٠:الحفاظ
 ، تحفـة    ١/٢٤٥: ، الوسـيط   ١/٢٣٠: ، التـاج والإكليـل     ١/٣٢:ينظر المدونة الكـبرى   ) ٥(

  .١/٨٥: ، كشاف القناع١/١٣٨: ، الفروع١/١٩١:المحتاج
  .١/٧٣:ينظر المحلى) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٣ 

 
ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بالقياس ؛ لكن ليس القيـاس الـذي            

قياس الوضوء على إزالـة     : أوردوه وإنما قياس آخر ، فقياسهم الذي أوردوه هو        
ة بجامع  يا الوضوء فيجزئ بلا نِ    ة ، فيلحق    يالنجاسة في أن حكمها الإجزاء بلا نِ      

  .كوما شرطاً للصلاة
قياس الوضـوء   : أما القياس الذي ألزمهم به ابن حزم في هذه المسألة فهو          

 ـنِة ؛ فيلحق به الوضوء فلا يجزئ إلا بِ        ينِعلى التيمم حيث لا يجزئ التيمم إلا بِ        ة ي
م ذلك على إزالـة     وأما قياسه : " بجامع أن كليهما طهر للصلاة ، قال ابن حزم        

 لكـان   ثم لو كان القياس حقاً ،والقياس كله باطل،  لأنه قياس   ؛ النجاسة فباطل 
 ـ    : لوجوه منها أن يقال لهم      ؛ هذا منه عين الباطل    ليس قياسكم الوضوء والغ ل س

 وضوء في بعض     هو على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذي         
م التيمم على الوضوء في بعض الأحوال وهو بلوغ         تـس وكما قِ   ، الأحوال أيضاً 

 كل واحـد    ئم في أنه لا يجز    مم الوضوء على التي   تـس قِ لاَّهالمسح إلى المرفقين فَ   
  .)١ ("لأن كليهما طهر للصلاة ؛ ة ينِمنهما إلا بِ

  
 

        ـما نسبه ابن حزم للحنفية من القول بأن الوضوء لا يشترط له الن  ة هـو  ي
  .)٢ (صحيح ثابت عنهم في مذهبهم كما صرح بذلك جمع من علماء الحنفية

  

                                                
  .١/٧٤:المحلى) ١(
  .١/١٠١: ، التجريد٤١: ، مختصر القدوري١٧: ، مختصر الطحاوي١/٥٣:ينظر الأصل) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٤ 

وكذلك ما نسبه إليهم من استدلالهم بقياس الوضوء على إزالة النجاسـة            
  .)١ (ارة نسبة صحيحة ثابتة عنهمفي أن كليهما لا يشترط له الطه

 
 ـإباحتهم الوضوء بغـير نِ     مع مذهب الحنفية في    )٢(  قول الثوري  فقيت ةي  ، 

  . رحم االله الجميع)٣ (وهي رواية عن الإمام الأوزاعي
 
عـاً  بِته م نيبأُضات التي نوقش ا إلزام ابن حزم ما س        كان من أهم الاعترا   

  :كل اعتراض بما أورد عليه من أجوبة فأقول وباالله التوفيق
  لا يصح قياس الوضوء على التيمم لضعفه ؛ لأن         : الاعتراض الأول

          رِشرط صحة القياس أن لا يكون الأصل متأخراً ، والتيمم شبعد  ع 
 وعليه فلا يصح قياس الوضـوء علـى         الهجرة ، والوضوء قبلها ،    

متأخرة عـن شـرعية     " التيمم"التيمم ؛ لأن شرعية حكم الأصل       
 )٤(".الوضوء"حكم الفرع 

 بأن قياس الوضوء على التيمم هو من باب قياس الدلالة ،           : وأجيب
   قَولا يشترط فيه تدم       أَ الأصل على الفرع ، بل يجوز تخالفرع عن   ر 

 عن المدلول ؛ ألا ترى أن حـدوث         هرخأَز ت الأصل فإن الدليل يجو   
       العالم دليل على الصانع القديم ، وأن الددليل علـى النـار ،       انَخ 

                                                
  .١٣٤: ، الأسرار١/١٠٢: ، التجريد١/٦٧:ينظر شرح مختصر الطحاوي) ١(
  .١/٣٧٤: ، اموع١/٣٧٠: ، الأوسط١/١٩٤:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ٢(
   .١/٣٧٤: ، اموع١/٣٧٠: ، الأوسط١/١٩٤:الإشراف لابن المنذر: ينظر )٣(
  .١/٢٧: ، البحر الرائق١/٣٣:فتح القدير: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٥ 

 هذا النوع من    لِثْع مِ ا ذلك على عدم امتن    لَّدوالأثر دليل المؤثر ، فَ    
 .)١ (القياس

  لا يصح قياس الوضـوء علـى التـيمم ؛ لأن           : الاعتراض الثاني  
لتيمم فرع ، فكيف يؤخذ حكم الأصـل مـن          الوضوء أصل ، وا   

 .)٢ (!الفرع ؟
 بأن التيمم ليس فرعاً للوضوء حتى نحكم بِ       : وأجيبأَتالأصـل   رِخ 

 عن الفرع وإنما هو بمِلٌد الوضوء ؛ لأن فرع الأصل مـا كـان   ن 
 .)٣ (حكمه مأخوذاً من ذلك الأصل ، وليس كذلك التيمم

  العلة الجامعة في س   : الاعتراض الثالث قوط النة في الوضوء قياسـاً     ي
على سقوطها في غسل النجاسة أن كل واحد منهما سـبب مـن             
أسباب الصلاة لا على وجه البدل ، ولا يلزم عليه التيمم ؛ لأنـه              
بدل ؛ فلا يصح قياس الوضوء على التيمم لكونه حينئذ أَخذٌ لحكم            

 .)٤ (الأصل من بدله
 قـال أبـو عبيـد     ،  اسة   بالفرق بين الوضوء وإزالة النج     وأجيب :  

"  وأما الذي يشبالوضوء بالنجاسة تصيب الجـسد ، والثـوب ؛          ه   
 قد فرض الوضوء علـى      فإنه عندنا غلط في التشبيه ؛ لأن االله         

   " !  ]: عباده أن يتولوه بجوارحهم إلا من عذر فقال       

                                                
  .٣١٩: ، روضة الناظر١/٢٤١: ، الانتصار٣٢٧:المستصفى: ينظر) ١(
  .١/٣٧٥: ، اموع١/٨٩:الحاوي الكبير: ينظر) ٢(
  .المصدران السابقان: ينظر) ٣(
  .١/١٠٢: ، التجريد١/٦٧:شرح مختصر الطحاوي: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٦ 

#  $   %      & '   (  ) *   +  

,Z) ١( . 
غـسلوه ، ثم أجمـع المـسلمون ولم    إذا أصابكم نجس فا: ولم يقل 

يختلفوا أن تطهير تلك النجاسة إنما هو أن تزول عن موضعها بـأي   
 عـني  اغـسل  لٍجرلِ الـق لو أنهوجه زالت ، ثم كذلك أجمعوا       

 كان عني توضأ: له قال ولو ، طاهراً انـك  ؛ ففعل الأذى ذاـه
  ؟ ذاك من هذا هبسن فما ، باطلاً
   توضـأ  لـو  لاًجر أن: الآخر من أحدهما دِعب في بياناً يزيدك ومما
 بحضرته وليس ، نجاسة وبجسده ، الصلاة وحضرت سافر ثم ، بالماء
 التيمم لأن ؛ لها التيمم لزمه ما ، وضوء على وهو ، به يغسلها ماء
 ولا ، وضـوء  غـير  على كان ولو ، متوضئ ولأنه ، يطهرها لا

 وقـد  ، الأصلان هذان تقييل فكيف ، التيمم لزمه ؛ بجسده نجاسة
   .) ٢ (! " ؟التباين هذا تباينا

لا ،   فإن إزالة النجاسة من باب التـروك         وأيضاً: " وقال ابن تيمية  
ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنـه مجتنـب   ، من باب الأعمال  

، ولهذا قـال مالـك      ،   لها   النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنباً     
 لو صلى وعليـه     : في أحد قوليه   يوالشافع  ، وأحمد في المشهور عنه   

  ،  لأنه من باب التـروك      ؛ نجاسة لم يعلم ا إلا بعد الصلاة لم يعد        

¶  ¸  º  ¹    «  ¼  ] : وقد ذكر االله عن المؤمنين قولهم

                                                
  ).٦: (سورة المائدة) ١(
  .١١١: الطهور) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٧ 

¾½Z )ــنبي ،) ١ ــن ال ــت ع ــال وثب ــالى ق    : أن االله تع
   فـلا إثم     أو مخطئـاً    عنه ناسياً  ي فمن فعل ما     ،) ٢( ) تلْع فَ دقَ( 

 بخلاف من ترك ما أمر به كمن ترك الصلاة فلا بـد مـن                ، عليه
 .)٣ ( "قضائها

  ٍلا يمتنع أن يؤخذ حكم المبدل من بدله إذا كان البدل           : جواب ثان
 .)٤ (مجتمعاً على حكمه

  جواب ثالث" :     لا فرق في باب النة بين البدل والمبدل ؛ بـدليل       ي
 وغير ذلك في إيجاا ، وبدليل العِدد        وات والصيام لَارات والص فَّالكَ

في إسقاطها ، ثم تبطل علة الأصل بالمسح على الخفين والجـبيرة ،             
والوضوء بالنبيذ ، كل ذلك أبدال ولا تجب الن٥ ("ة عندكمي(. 

  الاعتراض الرابع :    ـمما يفرق به بـين الوضـوء والتـيمم أن الن  ة ي  
 ـ         ـميمم ، ولهـذا لـو ي      تقترن بالفعل ولا بد من الفعل في الت مه   

   فأصـاب الغبـار وجهـه وذراعيـه         يح عليه الر  تفَأو س ،  غيره  
    ، لم يجزئه عن التيمم ؛ بخلاف الوضوء فلا عـبرة فيـه بالفعـل             

 ؛ ) ٦ (دثـه الحـائه زال بـضـى أعـر علـال المطـإن سـف

                                                
  )٢٨٦: (سورة البقرة) ١(
  ).١٢٦( ح ١/١١٦:رواه مسلم في الإيمان ، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) ٢(
  .٣/٧٠٩:بدائع الفوائد:  ، وينظر١٨/٢٥٨:مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(
  .١/٣٧٥: ، اموع١/٨٩:ينظر الحاوي الكبير) ٤(
  .١/٣٧٦: ، ونحوه في اموع١/٢٤٠:الانتصار) ٥(
  اسم مصدر من أحدث يحدث إحداثاً ؛ وهو وجود الشيء بعد أن لم يكـن ،        : الحدث في اللغة  ) ٦(

    الذي يحل في الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع" الحكمي"هو الوصف الشرعي : واصطلاحاً



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٨ 

 .)١ (ةيفكذلك الوضوء بلا نِ
 وأجيب : لا نفإنه لو أصاب التراب جميع أجزائه       ة الأصل ؛  لَّم عِ لِّس 

        لِّم فلا يونوى به التيمم لجاز ، ولو سلَّسم   أن الوضوء ي فَنعـن   ك 
الفعل بحال ، ألا ترى أن نومه تحت السيل ، أو وقوعه في الماء كل               

ذلك بفعله ، فوجب تعلق الن٢ (ة بهي(. 
  الماء طهور  مما يفرق به بين الوضوء والتيمم أن        : الاعتراض الخامس

      بنفسه ، فلا يحتاج إلى انضمام النة إليه في تطهـيره أشـبه إزالـة         ي
النجاسة ؛ بخلاف التراب فإنه لم يخلق طهوراً لـتطهير أعـضـاء            

     المحدث بنفسه ، بـل هو مغبر م وسخ    فاحتاج إلى انضمام الن ة إليه  ي
 .)٣ (ليكون طهوراً

 على ما ذكرتم من قياس الوضـوء       بالتيمم   بأنه يرد النقض  : وأجيب
 ـإزالة النجاسة ؛ لأنه طهارة تفتقـر إلى الن         على ة بإجماعنـا ، إذ     ي  

العلة وجوب حكم ، فمتى وجدت العلة دون حكمهـا كانـت            
 .)٤ (منتقضة

  إن قصدتم بأن الماء طهـور بنفـسه أنـه ينظـف            : جواب آخر  
  النــزاع  الأوساخ ويزيل الأدران ؛ فهذا محل اتفاق بيننا إذ ليس           

  فيه ، وإنما النـزاع فيما لو أردتم أن الماء يرفع الحدث المـانع مـن      
                                                                                                                                       

 وينظـر ) حـدث ( المـنير ، مـادة   الصحاح والمصباح: ينظر. من صحة الصلاة ونحوها ، :
  .١٥٥:  ، لغة الفقهاء١٧/١٠٨: ، الموسوعة الفقهية١١٢:التعريفات

  .١/٢٧: ، الفتاوى الهندية١/١٥٢: ، المحيط البرهاني١/٧٣:ينظر المبسوط) ١(
  .١/٢٤٠:الانتصار: ينظر) ٢(
  .١/٢٧:لرائق ، البحر ا١/٢١: ، العناية١٣٥: ، الأسرار١/٦٧:ينظر شرح مختصر الطحاوي) ٣(
  .٧/٣٢٣٣: ، التحبير للمرداوي٤/١٣٨: ، التمهيد للكلوذاني١/٩٠:ينظر الحاوي الكبير) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١١٩ 

 ـ           الصلاة بنفسه من حيث الخلقة ، فهذا هو الذي لا نلِّسبـه ،    م   
 ـطِعليه ، وإنما كان الماء رافعاً للحدث لكونـه  ولا نساعدكم ع   ةًي   

 ـ    لنا قد كان يجوز أن يسلبها عنا      من الشرع    شرع  ، فهو كعطية ال
وجعِلَت) : وله  ـك بق ـدم الماء وذل  ـهير للتراب عند ع   ـالتط
، ) ١ ()وجعِلَت تربتها لنا طَهـورا     ،   داـرض كُلُّها مسجِ  لأَلنا ا 

دِ ـ لم يجِإِنْوءُ الْمسلِمِ وـ الصعِيد الطَّيب وضنَّإِ : ( وقـوله
ـالْمشـاءَ عسِنِين ا يدل على أن الماء والتراب سواء وهذ،  )٢ ( )ر

 .)٣ (في التطهير
  أن في  : مما يفرق به بـين الوضـوء والتـيمم        : الاعتراض السادس

 ةي لا تجوز الصلاة مع وجوده فلا يقف مع الن)٤ (الوضوء إزالة معنى
 

                                                
  ).٥٢٢( ح١/٣٧١: في المساجد ومواضع الصلاةرواه مسلم من حديث حذيفة ) ١(
   ١/٢٣٨:أخرجـه عبـد الـرزاق في المـصنف        ) وضوء(، وبلفظ   ) طهور المسلم (وفي رواية   ) ٢(

، ورواه أبو داود في الطهـارة ، بـاب          ) ٢١٤٠٨( ح ٥/١٥٥: مسنده ، وأحمد في  ) ٩١٣( ح
، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في التيمم للجنـب إذا لم              ) ٣٣٢( ح ١/٩٠:الجنب يتيمم 

 ١/١٧١:، والنسائي في الطهارة ، باب الصلوات بتـيمم واحـد          ) ١٢٤( ح ١/٢١٢:يجد الماء 
  :، وابـن الأعـرابي في معجمـه       ) ٣٩٧٣( ح ٩/٣٨٧:، وأخرجه البزار في مسنده    ) ٣٢٢(ح
 ، ١/١٨٦:، والـدارقطني في الـسنن  ) ١٣١١ (٤/١٣٥: ، وابن حبان في صـحيحه    ١/٣٨٣

، كلهم من رواية أبي ) ١٦ (١/٧:، والبيهقي في الكبرى) ٦٢٧ (١/٢٨٤:والحاكم في المستدرك
ل  ، وذكر محققو المسند أن رجاله ثقـات رجـا        ، وله شاهد من حديث أبي هريرة         ذر  

الشيخين ؛ إلا عمرو بن بجدان ، وقد وثقه العجلي وابن حبان ، وذكروا أن الحديث صـحيح                  
في ) وضوء المسلم ( ، وصححه الألباني ذا اللفظ       ٢٩٨ ،   ٣٥/٢٣١:المسند المحقق : لغيره ينظر 

  .١/١٨١: في الإرواء)طهور المسلم( ، وصححه بلفظ ٢/١٤٩:صحيح سنن أبي داود
  .٣/٧٠٩: ، بدائع الفوائد١/٣٧٥: ، اموع١/٢٣٩: ، الانتصار١١٠: الطهور: ينظر) ٣(
  .يريدون إزالة الحدث) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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 .)١ (لأنه ليس بإزالة معنى بخلاف التيمم
 الحدث له معنيان "بأن : وأجيب: 

والوطء للغـسل  ،  كالريح للوضوء  ؛الموجبة الأسباب   :أحدهما . ١
  .مثلاً

  ؛  المنع الشرعي من الإقدام على العبادة حـتى نتطهـر          :والثاني . ٢
وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوي المتطهر رفع الحدث          

 . فإن رفع الأسباب محال 
   فكـذلك    ؛ فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفـع الحـدث الأول          

 فـإن   ، فقد ارتفـع بالـضرورة   ؛المراد الثانيوإن كان  ،   الوضوء
 فهذا بيان ضروري لا      ،  ومع الإباحة لا منع     ، الإباحة ثابتة إجماعاً  

  .)٢ ("محيص عنه
  لما كان الوضوء من جميع الأحداث وضـوءاً        : " الاعتراض السابع

واحداً لا يختلف فعله في نفسه ولا حكمه فيما وقع له لم يفتقـر في    
 النجاسات ، ولما كان التيمم قد يتفق فعله         لِس؛ كغ  ةٍيصحته إلى نِ  

ويختلف حكمه بأن يقع تارة عن الجنابة وتارة عن الحدث وهو في            
 للتمييز بينهما لاخـتلاف     ةٍيالحالين بصورة واحدة احتيج فيه إلى نِ      

  .)٣ ("حكمه
 بأن هذا منتقض بقضاء رمضان مع أدائه ؛ فـإن الأداء لا          :وأجيب 

ة عند الحنفية ، بخلاف القضاء فإنـه يفتقـر إلى    ي الن يفتقر إلى تعيين  

                                                
  .١/١٠٢:ينظر التجريد) ١(
  .١/٣٦٥:الذخيرة) ٢(
  .١/١٠٥:التجريد:  ، وينظر١/٦٧:شرح مختصر الطحاوي) ٣(
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 تعيين الن١ (ةي(        ومع ذلك فهما مستويان في وجوب الن ،ة فيهمـا ،    ي
         على أنه يوجد في الوضوء ما يفتقر إلى تعيين النة وهـو طهـارة     ي

لها المبتدأ إلى    به سلس بول ، وكل عبادة افتقر نف        المستحاضة ، ومن  
الني     ة فإنه يفتقر فرضها إلى النوهم قد وافقوا علـى أن تجديـد     ،  ة  ي

الوضوء يفتقر إلى النية ، فاقتضى أن تجب الن٢ (ة في فرضهي(.  
 

بعد استعراض أهم ما اعترض به على إلزام ابن حزم للأحناف ، وبيان ما              
زم للحنفية بالقياس في مسألة قياس      أجيب به عليها ، ظهر بوضوح أن إلزام ابن ح         

     الوضوء على التيمم في وجوب النة بجامع أن كليهما طهر للصلاة ، هو إلزام بما          ي
هو لازم لهم ، فوجب أن يأخذوا به ويسلموا للمعترض ، ولا سيما أن القيـاس                

  .أصل من أصولهم التي قرروها
الوضـوء لتـأخر    ولا يصح ما قيل من عدم جواز أن يجعل التيمم علة في             

نزول التيمم عن الوضوء ؛ لأنا لم نجعل التيمم علة في الوضوء ، وإنما علة التـيمم          
علة في الوضوء ، وعلة التيمم سابقة للوضوء ، وهو كون التيمم عبادة محـضة ،                

  )٣ (.ويجوز أن تسبق العلة حكمها
  
  
  

                                                
   .١١٩ - ١/١١٨: ، الهداية١٣٢ - ١٣١:مختصر القدوري: ينظر) ١(
 ، وقد استقصى ابن القـيم       ٢٤٣  - ١/٢٤٢: ، الانتصار  ٩٠ - ١/٨٩:الحاوي الكبير : ينظر) ٢(

  .٧١١ - ٣/٧٠٨:بدائع الفوائد: جملة من الاعتراضات وأجاب عنها في كتابه القيم
  .١/٢٤١:الانتصار: ينظر) ٣(
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  مــســألــة
قراءة القرآن للجنب

ُ ُ
) ١(  

 
ذهب ابن حزم إلى جواز قراءة القرآن لمن عليـه جنابـة ، ولم يـشترط                

  .)٢ (الطهارة من الحدث الأكبر لمن أراد أن يقرأ القرآن
 

   ،  أجــاز قــراءة القــرآن للجنــب بعــض صــحابة رســول االله 
   ، )٤ (ةي عن عكرمكوح، ) ٣( ابن عباس ؛ كع من التابعين والفقـهاء وجم

                                                
  الجُنب في اللغة بضم الجيم والنون ، مأخوذ من جنـب إذا بعـد ، سمـي الجنـب بـذلك ؛                 ) ١(

  علـى المـذكر    ) جنـب ( أحل له من الصلاة والمسجد ، والفـصيح إطـلاق          لأنه يبتعد عما  
  مقـاييس  : ينظـر . بل جنب وجنبان وجنبون وأجنـاب  : والمؤنث الفرد والمثنى والجمع ، وقيل     

  هـو  : وفي الاصطلاح  ،   ٣/٥٢:، ذيب الأسماء واللغات   ) جنب(غة ، لسان العرب ، مادة       الل
لغـة  ٢٥٥: ، التوقيف على مهمات التعاريف   ٣١:المطلع: ينظر. ن أنزل المني بجماع أو غيره     م ، 

  .١٤٦:الفقهاء
  .١/٧٧:المحلى: ينظر) ٢(
عبد االله بـن    :  ، وابن عباس هو    ٢/٩٨: ، والأوسط  ١/٢٩٧:رواه عنه ابن المنذر في الإشراف     ) ٣(

 ، وأحـد    عباس بن عبد المطلب الهاشمي ، حبر هذه الأمة وفقيهها ، وابن عم رسـول االله                 
 ـ٦٨ن من الروايـة ، وفاتـه سـنة          المكثري    ،  ٣/٩٣٣:الاسـتيعاب : ينظـر لترجمتـه   . هـ

  .٣/٢٩٥:أسد الغابة
   ، والذي رواه عنـه ابـن أبي شـيبة           ٢/٩٩: ، الأوسط  ١/٢٩٧:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(

  أبـو  : الترخيص في قـراءة الآيـة والآيـتين ، وعكرمـة هـو            ) ١٠٨٩ (١/٩٧:في المصنف 
  م ، العلامة الحافظ المفـسر ، مولى ابن عبـاس ، وأحـد التـابعين ،                عبد االله القرشي مولاه   

   ،  ١/٩٥:تـذكرة الحفـاظ   : ينظـر . هـ ، وقيـل غـيره     ١٠٧أصله من البربر ، مات سنة       
  .٩/١١:سير أعلام النبلاء
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، )٥( ، والطبري    )٤ ( ، وداود  )٣ (، واختاره البخاري  ) ٢(ة  ، وربيع )١(يب  وابن المس 
  .، وغيرهم)٦(وابن المنذر 

  ،    بـن جبـل    الطـبري عـن معـاذ     أبـو جعفـر     وأما مـا رواه     
  ظ ـ الحاف كمـا بين ذلك)٧( حـط لا يصـادها ساقـة إسنـ روايفـتلـك

                                                
الإشـراف لابـن    : عن ابن المسيب ، وينظـر     ) ١٣٠٨(١/٣٣٧:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ١(

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومـي ،        :  ، وابن المسيب هو    ٢/٩٩: ، الأوسط  ١/٢٩٧:المنذر
الطبقـات  : ينظـر . هـ ، وقيل غير ذلك    ٩٤أحد كبار التابعين وفقهائهم الأجلاء ، توفي سنة         

  .٣٩: ، طبقات الفقهاء٥/١١٩:الكبرى
  .١/٤٢٧:فتح الباري لابن رجب:  ، وينظر١/٧٩:رواه عنه ابن حزم في المحلى) ٢(
 ،  ١/٤٠٨:فتح البـاري لابـن حجـر      :  ، وينظر  ١/١١٦:ب البخاري في صحيحه   ينظر تبوي ) ٣(

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم ، صاحب أصح كتاب بعد كتاب             : والبخاري هو 
 التاريخ الكـبير ، والأدب      - غير جامعه    -االله تعالى ، وهو الجامع الصحيح ، له من المصنفات           

   ، ٢/٥٥٥:تـذكرة الحفـاظ  : ينظر. هـ٢٥٦: يرها ، توفي سنةالمفرد ، وخلق أفعال العباد وغ  
  .١٢/٣٩١:سير أعلام النبلاء

ابن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني ، فقيه أهل الظاهر           :  ، وداود هو   ١/٨٠:المحلى: ينظر) ٤(
وإمامهم ، وإليه ينسب المذهب الظاهري ، كان إماماً ورعاً زاهداً ، له مصنفات عدها ابن النديم 

 ، وفيـات    ٣٠٣:الفهرسـت لابـن النـديم     : ينظر. هـ٢٧٠في قرابة صفحتين ، توفي سنة       
  .٢/٥٧٢: ، تذكرة الحفاظ٢/٢٥٥:الأعيان

محمد بـن   :  ، والطبري هو   ١:٤٠٨: ، فتح الباري لابن حجر     ١/٤٢٤:شرح ابن بطال  : ينظر) ٥(
  احب جامع البيـان    جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري ، المؤرخ المفسر ، أحد الأئمة اتهدين ص             

 ـ٣١٠في التفسير ، وأخبار الرسل والملوك في التاريخ ، تـوفي سـنة               تـذكرة  : ينظـر . هـ
  .٣١٠: ، طبقات الحفاظ٢/٧١٠:الحفاظ

  .٢/١٠٠:الأوسط: ينظر) ٦(
 ،  ١/٤٢٤: هو ابن جرير الطبري كما نقله ابن بطال في شرح البخاري            راوي حديث معاذ     )٧(

  سقوطه ؛ لأنه من وضع محمد بـن سـعيد المـصلوب ، أحـد     وإنما حكم الحافظ ابن رجب ب  
  .١/٤٢٧:فتح الباري لابن رجب: ينظر. الكذابين ، وقد أسقط اسمه من الإسناد
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  . رحمة االله على الجميع)١ (بن رجبا
 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومالك ، فقد نسب ابـن               
  حزم لأبي حنيفة أنه قال بمنع الجنب من قـراءة القـرآن ، وأجـاز لـه قـراءة                

  .ما دون الآية
لمسألة فهو أنه منع الجنب من قراءة الكثير من         وأما ما نسبه لمالك في هذه ا      

  )٢ (.القرآن وأجاز له أن يقرأ الآيتين ونحوهما
 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً في هذه المسألة بالاحتجاج بأصلهم قـول             
  الصحابي الذي لا يعرف له مخـالف ، وذكـر أن الآيـات متفاوتـة في عـدد       

 ،    )٣ (ÅZ] : ات ؛ فمنها ما هو كلمة واحدة ؛ كقولـه تعـالى           الكلم

   ، ومنها ما هو كلمات كـثيرة ؛ كآيـة الـدين             )٤ (Z!  ]      :وقوله تعالى 
ونحوها ، فمن العجب أن يجيز المالكية له قراءة آية الدين وآية بعـدها ، أو آيـة                  

    $  #   ! ] : الكرسي وآية بعدها ، ويمنعوه من قراءة قوله تعالى        

                                                
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، زين الدين أبو الفرج الحنبلي ، الإمام الحـافظ المـتقن ،                    ) ١(

العلوم والحكم ، وذيـل طبقـات       القواعد الفقهية ، وجامع     : صاحب التصانيف ومن أشهرها   
  .٥٤٠: ، طبقات الحفاظ٢/٨١:المقصد الأرشد: ينظر. هـ٧٩٥الحنابلة وغيرها ، توفي عام 

  .١/٧٨:المحلى: ينظر) ٢(
  ).٦٤: (سورة الرحمن) ٣(
  ).١: (سورة الفجر) ٤(
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 '  & Z )أو آية الكرسـي ولا     ،   ، أو يجيز الحنفية له بعض آية الدين          )١

  .  )٣ (  )٢ (ÅZ] : يتمهما ، ويمنعوه من إتمام قوله تعالى
ومراد ابن حزم هنا الإنكار عليهم في تفريقهم بين القليل والكـثير مـن              

ة اليـسيرة ،  القرآن ، فهم قد منعوا الجنب من قراءة القـرآن واسـتثنوا القـراء         
  فأجازوها له ، سواء كان ذلك اليسير قراءة الآيتين ونحوهما وهـو مـا نـسبه               

لأن بعض  : "  كان أقل من الآية وهو نسبته لأبي حنيفة ، قال ابن حزم            لمالك ، أم  
الآية والآية قرآن بلا شك ، ولا فرق بين أن يباح له آية ، أو أن يباح له أخرى ،                    

يشنعون مخالفـة    وأهل هذه الأقوال   أو يمنع من أخرى ،       أو بين أن يمنع من آية ،      
  وهــم قــد خــالفوا ههنــا  ، الــصاحب الــذي لا يعــرف لــه مخــالف

ولا يعرف لهـم  ، ) ٤ (وسلمان الفارسي، وعلي بن أبي طالب ،  عمر بن الخطاب    
 ؛ فكان الأولى م أن يأخـذوا بأصـلهم قـول            )٥ ( " مخالف من الصحابة  

ه مخالف ، حيث إنه ثبت عن عمر وعلي وسلمان أم           الصحابي الذي لا يعرف ل    
 ، فكان يلزمهم أن يأخذوا بأصـلهم        )٦ (منعوا الجنب من قراءة شيء من القرآن      

                                                
  ).٣-١: (سورة الفجر) ١(
  ).٦٤: (سورة الرحمن) ٢(
  .١/٧٩:المحلى: ينظر) ٣(
 ، وأحد خيـار  لفارسي ، أبو عبد االله ، يقال له سلمان الخير ، مولى رسول االله    هو سلمان ا  ) ٤(

 بحفر الصحابة وزهادهم ، أصله من فارس  ، وقيل أصبهان ، هو الذي أشار على رسول االله             
 ،  ٢/٦٣٤:الاستيعاب: ينظر. هـ٣٥الخندق يوم الأحزاب ، قيل كان من المعمرين ، توفي سنة          

  .٢/٤٨٧:أسد الغابة
  .٧٩  - ١/٧٨:المحلى) ٥(
  :من طريق عبيـدة الـسلماني ونـصه       ) ١٣٠٧(١/٣٣٧: في مصنف عبد الرزاق    أثر عمر   ) ٦(

  ، وهو صحيح عن عمر ورجاله" بن جوه وآنَر القُأَرقْ ينْ أَهركْ يابِطَّ الخَ بنرم عانَكَ "



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٢٦ 

هذا ويمنعوا الجنب من قراءة القرآن جملة ولو يسيراً ، ومع هـذا فقـد خـالفوا                 
  .أصلهم هنا

  
 

  ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من القول بجواز أن يقرأ الجنب الآية لكـن               
  أن ما دون الآية لا يعـد ـا         :  ، ووجهها  )١ (لا يتمها هو رواية عن أبي حنيفة      

؛ فكذا لا يعد ا     قارئاً ، فكما لا يعد قارئاً بما دون الآية حتى لا تصح الصلاة ا               
                                                                                                                                       

        من طرق أخرى عن عمر       ، ورواه  ١/١٣٨:ثقات ، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 
 ، والطحاوي في شرح ٢/٩٦:، وابن المنذر في الأوسط) ١٠٨٠(١/٩٧:ابن أبي شيبة في المصنف

  . ، وغيرهم١/٩٠:معاني الآثار
  :، ونـصه  ) ١٣٠٦(١/٣٣٦: فهو أيضا في مصنف عبد الرزاق      وأما أثر علي بن أبي طالب       

 ، ورواه أيضاً"  داًاحِ وفاًرلا حلا و فَباًن جانَ كَنْإِ ، فَباًنم جكُدح أَنكُا لم ي مآنَروا القُؤراقْ "
 ، والـدارقطني  ٩٧ ، ٢/٩٦:، وابن المنذر في الأوسط) ١٠٨٦(١/٩٧:ابن أبي شيبة في المصنف 

  . ، وذكر الدارقطني أنه صحيح عن علي١/١١٨:في سننه
 ثَدح أَ هنأَ :"، عن سلمان  ١/٩٠: فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار       وأما أثر سلمان    

، وهذا الأثر بالرغم "  بٍنج بِتسي لَن ؛ إِمعن: الَ ، قَتثْدحد أَقَ وأُرقْتأَ: ه لَيلَقِ ، فَأُرقْ يلَعجفَ
عزرةُ بن دينـار ،  : أن رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن فيه عزرةَ بن عبد الرحمن الأعور ، ويقال             

رزـا                   وعةُ لم يدرك سلمان ، وقد ذكر العلماء أنه مرسل عن عائشة لأنـه لم يـدركها ووفا
، ٢٢٧:تحفـة التحـصيل   : هـ ، ينظر  ٣٥هـ ، فمن باب أولى سلمان الذي توفي سنة        ٥٧سنة

 لكنها   ، وقد روي عن سلمان آثار صحاح       ٢/٣١٨:ر ، مغاني الأخيا   ٧/١٧٣:ذيب التهذيب 
تنظر هـذه الآثـار في      .  الأصغر ، وليس كلامنا في الأصغر      ليست في الحدث الأكبر بل الحدث     

، وسـنن   ) ١١٠٠(١/٩٨:، ومصنف ابـن أبي شـيبة      ) ١٣٢٥(١/٣٤٠:مصنف عبد الرزاق  
  ).٦٥١(١/٢٩٢: ، ومستدرك الحاكم١/١٢٣:الدارقطني

  ذكر نجم الدين الزاهد أنه رواية ابن سماعـة عـن أبي حنيفـة ،               :"١/١٦٨:قال في فتح القدير   ) ١(
  ". يه الأكثروأن عل
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  ، )٢ ( ، وهـي اختيـار الطحـاوي       )١ (قارئاً فلا يحرم على الجنب القـراءة ـا        
واعترضها الأكثر فرجحوا الروايـة الأخـرى القائلـة         ،   )٣ (ورجحها ابن الهمام  

بتحريم القراءة على الجنب مطلقاً من غير تفصيل بين قليل وكثير ، وهـو قـول                
   ، )٧ (، وابن قطلوبغا)٦ (حه المرغينانيـوصح ، )٥ (دوريـ ، والق)٤ (الكرخي

                                                
 ، رد   ١/١٦٨: ، فـتح القـدير     ٤٢٤ ،   ١/٢٨٧: ، المحيط البرهـاني    ٣/١٥٢:المبسوط: ينظر) ١(

  .١/١٧٢:المحتار
أحمد بن محمد بن سلامة ، أبو جعفر الطحاوي ، :  ، والطحاوي هو١٨:مختصر الطحاوي: ينظر) ٢(

  الآثـار ،  شـرح معـاني   : الإمام المحدث الفقيه الحنفي ، صاحب التـصانيف مـن أشـهرها    
 ، تـاج  ١/١٠٢: المـضية  الجـواهر : ينظر. هـ٣٢١والمختصر في الفقه ، وغيرها ، توفي سنة         

  .١٠٠:التراجم
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ،         :  ، وابن الهمام هو    ١/١٦٨:فتح القدير : ينظر) ٣(

زمانه ، وكان معظما لـدى  كمال الدين ابن الهمام الفقيه الحنفي ، انتهت إليه رئاسة الحنفية في        
فتح القدير في شرح الهداية ، والتحرير في أصول         : أمراء عصره ، له مصنفات عديدة من أشهرها       

  .٧/٢٩٨: ، شذرات الذهب٨/١٢٧:الضوء اللامع: ينظر. هـ٨٦١الفقه ، وغيرها ، توفي سنة 
  .١/٢٠٩: ، البحر الرائق١/١١٦: ، العناية٣/١٥٢:المبسوط: ينظر) ٤(
أحمد بن محمد بن أحمـد البغـدادي ، الـشهير           :  ، والقدوري هو   ٥٥:مختصر القدوري : رينظ) ٥(

  بالقدوري ، صاحب المختصر الذي عرف بالكتاب ، انتهت إليه بالعراق رئاسـة الحنفيـة في                
هــ ،  ٤٢٨زمانه ، له عدة مصنفات أشهرها المختصر والتجريـد وغيرهـا ، تـوفي سـنة              

  .٩٨: التراجم ، تاج١/٩٣:الجواهر المضية:ينظر
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ، برهان الدين الفرغاني ،   :  ، والمرغيناني هو   ١/٣١:الهداية: ينظر) ٦(

بداية المبتدي ، وشرحها    : الإمام العلم الفقيه الحنفي الذي فاق شيوخه وأقرانه ، له من المصنفات           
 ـ٥٩٣توفي سنة   . الهداية ، وكفاية المنتهي     ، تـاج    ١/٣٨٣:لمـضية الجـواهر ا  : ينظـر . هـ

  .٢٠٦:التراجم
  قاسم بن قطلوبغـا بـن عبـد االله ،          :  ، وابن قطلوبغا هو    ٥٥:ينظر تصحيح مختصر القدوري   ) ٧(

  زين الدين الفقيه الحنفي ، صاحب تاج التراجم في تراجم الحنفية ، وغيرهـا مـن المـصنفات                  
  .٧/٣٢٦:ذهب ، شذرات ال٦/١٨٤:الضوء اللامع: ينظر. هـ٨٧٩المفيدة ، توفي سنة 
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  .)٢ ( ، وغيرهم ، وهو المعتمد في المذهب)١ (وابن نجيم
  إن الآية وما دوـا في المنـع سـواء إذا قـصد ـا القـراءة ،                  : قالوا

  والأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير ، والتعليل في مقابلة الـنص مـردود ،               
 ، )٣ ()  الْقُرآنِن مِئاًيلا تقْرأ الْحائِض ولا الْجنب ش: (في حديث" شيئاً"وإن لفظ 

 ومن  -هي نكرة في سياق النفي ، وهـي تعم القليل والكثير ، وإنما منع الجنب               
 من القراءة لحكـمة هي تعظيم القرآن والمحافظـة علـى حرمتـه             -في حكمه   

  . )٤ (وقداسته
  يقول بجـواز أن يقـرأ الجنـب        وأما ما نسبه ابن حزم للإمام مالك بأنه         

  ، وحكاه ابـن المنـذر عـن الإمـام          )٥(الآيتين ونحوهما فهو صحيح ثابت عنه       
                                                

  زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، الـشهير بـابن           :  ، وابن نجيم هو    ١/٢٠٩:البحر الرائق :ينظر) ١(
. الأشباه والنظائر ، والبحر الرائق ، وغيرها: نجيم ، فقيه حنفي متأخر ، له عدة تصانيف أشهرها      

  .٣/٦٤: ، الأعلام٨/٣٥٨:شذرات الذهب: ينظر. هـ٩٧٠توفي سنة 
الولـوالجي  : اساني أنه قول عامة المشايخ ، وبين ابن نجيم أنه تصحيح الأكثـر منـهم    ذكر الك ) ٢(

   ،  ٥٥:مختـصر القـدوري وتـصحيحه     : ينظر. وقاضي خان والمرغيناني والنسفي ، وغيرهم       
 ، مجمـع    ١/٢٠٩: ، البحـر الرائـق     ١/١١٦: ، العناية  ١/٣١: ، الهداية  ١/٣٨:بدائع الصنائع 

  .١/٣٨: ، الفتاوى الهندية١/١٧٢: ، الدر المختار١/٤٣:الأر
 ، وقد رواه الترمذي في جامعه في الطهارة باب ما جاء في             هذا الحديث من رواية ابن عمر       ) ٣(

، وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء        ) ١٣١( ح ١/٢٣٦:الجنب والحائض أما لا يقرآن القرآن     
ــارة  ــير طه ــى غ ــرآن عل ــراءة الق ــي في) ٥٩٦( ح١/١٩٦:في ق ــسنن ، والبيهق  ال

، وهو حديث منكر لضعف إسناده ، وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه             ) ١٣٧٥(ح١/٣٠٩:الكبرى
ــال  ــصح ق ــديث   :"لم ي ــم بالح ــل العل ــاق أه ــول باتف ــديث معل ــه ح   ". فإن

   ،  ١/١٣٨: ، التلخـيص الحـبير     ٣/٣٨١:العلل للإمام أحمد  :  ، وينظر  ٣/٢٣: إعلام الموقعين 
  .١/٢٠٦:إرواء الغليل

  .١/٢٠٩: ، البحر الرائق١/٣٨:ع الصنائعبدائ: ينظر) ٤(
  .١/١٢٤: ، النوادر والزيادات١/٢١٢:التفريع: ينظر) ٥(
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   ، )٣ ( ، وغـيره   في شرحه علـى البخـاري  )٢(  ، وكذا نقله ابن بطال   )١ (مالك
ويجوز أن يقرأ الآيات اليـسيرة علـى وجـه           " : )٤( قال القاضي عبد الوهاب   

  .)٦ (ة هي المذهب المعتمد عند المالكية ، وهذه الرواي)٥ ("الـتعوذ
 

  ، ) ٧ (الترخيص في قراءة ما دون الآية حكـي عـن جـابر بـن زيـد               
  د رواه ـ، وق) ٨ (يرـبـن جـيد بـن سعـين عـروايتـدى الـو إحـوه

                                                
  .٢/٩٩: ، الأوسط١/٢٩٨:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ١(
 ، وابن بطـال     ١/٤٢٢:وذكر أا رواية ابن القاسم عنه ، ينظر شرح ابن بطال على البخاري            ) ٢(

ن بطال القرطبي ، أحد كبار المالكية في عصره ، وشارح           علي بن خلف بن عبد الملك ، اب       : هو
: ينظـر . هـ ، وقيل غـيره    ٤٤٩صحيح البخاري ، وله كتاب في الزهد والرقائق ، توفي سنة            

  .١١٥: ، شجرة النور الزكية٢/٣٦٥:ترتيب المدارك
  .١/٣١٧: عن الإمام مالك في التاج والإكليلونقله المواق أيضاً) ٣(
ن علي بن نصر ، أبو محمد القاضي ، أحد أفقه أهل زمانه من علماء المالكية ، هو عبد الوهاب ب  ) ٤(

 ـ٤٢٢صنف التلقين ، والمعونة ، والإشراف وغيرهـا ، تـوفي سـنة             ترتيـب  : ينظـر . هـ
  .١٠٣: ، شجرة النور٢/٢٧٢:المدارك

 ، لكن ذكر أبـو الوليـد        ١/٧٤:التلقين له :  ، وينظر  ١/١٢٧:الإشراف للقاضي عبد الوهاب   ) ٥(
  الباجي أنه لا حد له ؛ أي قراءة القرآن بنية التعوذ والتبرك جائزة ، ولا حد لها بآيـة أو اثنـتين           

  .١/٣٤٥:ينظر المنتقى. أو ثلاث
   .١/٣١٧: ، مواهب الجليل١٧: خليل ، مختصر١/٣١٥: ، الذخيرة٦٢:جامع الأمهات: ينظر) ٦(
أبـو الـشعثاء    ابن زيد   : وجابر هو  ،   ٢/٩٧: ، الأوسط  ١/٢٩٧:نقله ابن المنذر في الإشراف    ) ٧(

 ، كان من بحور العلم  ، مات سـنة           بن عباس ا وصاحب    التابعين ،  الأزدي البصري أحد أعلام   
  .١/٧٢:تذكرة الحفاظ ، ٧/١٧٩:الطبقات الكبرى: ينظر. هـ ، وقيل غيره٩٣

 ، البيبن جبير بن هشام الأسدي الوا : هوسعيدو). ١٠٩٠ (١/٩٧: مصنف ابن أبي شيبة: ينظر) ٨(
 قتلـه الحجـاج سـنة     ، أحد أعلام التابعين وفقهائهم الكبار ،أبو محمد أو أبو عبد االله الكوفي 

  .١/٧٦: الحفاظ ، تذكرة٢/٣٧١:وفيات الأعيان :ينظر. هـ٩٥
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 ،  )٤ (هو حكاية عن عطـاء     ، و  )٣( عن النخعي  )٢ ( في المصنف  )١ (شيبةن أبي   ـاب
  ، وهي رواية عن    )٧ ( ورواية عن أحمد ، وإسحاق     )٦ ( ، وابن المبارك   )٥ (والثوري

  .)٨( مضى قريباًأبي حنيفة اختارها الطحاوي كما 
   ، )٩ ( وأمـا منع الجنب مـن قراءة القـرآن مطلقاً فمروي عن عمر

                                                
، أبو بكـر   إبراهيم العبسي مولاهم بنالحافظ عديم النظير الثبت النحرير عبد االله بن محمد     : هو) ١(

 ، ٢/٤٣٢:تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ٢٣٥، مات سنة   احب المسند والمصنف     ص ابن أبي شيبة ،   
  .١٩٢:طبقات الحفاظ

)١٠٩٠ (١/٩٧)٢.(  
  إبراهيم بن يزيد بن قيس ، أبو عمـران النخعـي ، فقيـه أهـل الكوفـة ومفتيهـا ،                     : هو) ٣(

   ،  ١/٧٣:تذكرة الحفاظ : هـ ، ينظر  ٩٦من كبار التابعين ، وأحد المحدثين الأجلاء ، توفي سنة           
  .٣٦:طبقات الحفاظ

 ، ٢/٩٧: والأوسط١/٢٩٧: ، وفي الإشراف لابن المنذر١/٤٢٧:فتح الباري لابن رجب  :  ينظر )٤(
، ) ١٣٠٣(١/٣٣٦:أن عطاء أجاز له الآية ينفذها ، ورواه عبد الرزاق عن عطاء في المـصنف              

 فتوى أهل مكـة ،      عين ، انتهت إليه   ابن أبي رباح أبو محمد المكي ، أحد كبار التاب         : عطاء هو و
  .١/٩٨:الحفاظ، تذكرة ٥/٤٦٧:الطبقات الكبرى:ينظر.هـ١١٤، توفي سنةئتي صحابيأدرك م

  .١/٤٢٧: ، فتح الباري لابن رجب١/٢٣٦:سنن الترمذي: ينظر) ٥(
  :  ، وابـن المبـارك هـو       ١/٤٢٧: ، فتح الباري لابن رجـب      ١/٢٣٦:سنن الترمذي : ينظر) ٦(

الحنظلي مولاهم ، أبو عبد الرحمن الحافظ المـؤرخ ، صـاحب       عبد االله بن المبارك بن واضح ،        
 ـ١٨١التصانيف منها الجهاد والرقائق ، مات سنة            ،  ٤/١٣٤:صـفة الـصفوة   :ينظـر . هـ

  .١/٢٧٤:تذكرة الحفاظ
   ،  ٢/٩٨: ، الأوسـط   ١/٢٩٧: ، الإشراف لابن المنـذر     ٣٣٧-١/٣٣٦:ينظر سنن الترمذي  ) ٧(

 ،  ١/١٦٩:الفـروع : ينظـر . عتمد عند الحنابلـة    ، وهي الم   ١/٤٢٧:فتح الباري لابن رجب   
  .١/٨٢: ، شرح المنتهى١/١٤٧: ، كشاف القناع١/٢٤٣: ، الإنصاف١/١٨٨:المبدع

  ١٢٧ص ) ٨(
  ) .١٠٨٠(١/٩٩: أبي شيبة في مصنفه، وابن) ١٣٠٧(١/٣٣٧:رواه عبد الرزاق في مصنفه) ٩(
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 في )٢ ( الـرزاق  ، ورواه عبـد )١ (ب وهو كذلك مروي عن علي بن أبي طال    
  ، ورواه ابـن أبي شـيبة في          )٥ ( ، والزهري ، وقتـادة     )٤( عن الحسن  )٣ (مصنفه

 ، وهي المعتمد عند الحنفية كما أسـلفت ، ومـذهب         )٧ ( عن مجاهد  )٦ (المصنف
  .)٩ ( ، ورواية في مذهب الحنابلة)٨ (الشافعية

                                                
 ـ  : "، قـال  ) ١٣٠٦ (١/٣٣٦:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ١(   ، ". ذ عبـد الـرزاق    وبـه يأخ

   ،  ١/٢٩٦:الإشـراف لابـن المنـذر     :، وينظر ) ١٠٨٦(١/٩٧:ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه     
  .٢/٩٦:الأوسط

 الحافظ الكبير أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني صـاحب           ، عبد الرزاق بن همام بن نافع     هو  ) ٢(
 ، ١/٣٦٤: الحفاظتذكرة: ينظر. هـ ٢١١مات سنة ، وأحد حفاظ الحديث الثقات ،  صنفالم

  .١٥٨:طبقات الحفاظ
)١٣٠٢(٣٣٦-١/٣٣٥) ٣.(  
  هو الحسن بن أبي الحسن يـسار ، أبـو سـعيد البـصري ، أحـد سـادات التـابعين ،                       ) ٤(

 ، تـذكرة    ٧/١٥٦:الطبقات الكبرى : هـ ، ينظر  ١١٠كان عالما رفيعا ثقة حجة ، توفي سنة         
  .١/٧١:الحفاظ

اب الـسدوسي البـصري     ـ الحافظ العلامة أبو الخط     ، يزقتادة بن دعامة بن قتادة بن عز      : هو) ٥(
 ،  ٧/٢٢٩:الطبقات الكبرى : ينظر. هـ ، وقيل غيره   ١١٨ ،  مات سنة      المفسر الضرير الأكمه 
  .١/١٢٢:تذكرة الحفاظ

)١٠٨٣(١/٩٧) ٦.(  
  ، تابعي المفسر الحافظئ المقري المك ،مولاهم  الإمام أبو الحجاج المخزومي ،مجاهد بن جبر: هو) ٧(

 ، تـذكرة    ٥/٤٦٦:الطبقات الكبرى : ينظر. هـ  ١٠٤جليل ، وأحد أوعية العلم ، مات سنة       
  .١/٩٢:الحفاظ

  لكنهم ذكروا أنه يحل للجنـب ومـن في حكمـه قـراءة أذكـار القـرآن ومواعظـه لا                    ) ٨(
ــرآن   ــصد الق ــر.بق ــاج :  ينظ ــة المحت ــاج ١/٢٧١:تحف ــة المحت    ، ١/٢٢١: ، اي

   .١/٧٢:مغني المحتاج
 ، ١/١٨٨: ، المبدع١/١٦٩:الفروع: ينظر. اهر كلام الخرقي ، واختارها اد ابن تيميةوهي ظ) ٩(

  .١/٢٤٣:الإنصاف
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  عـن  أما من وافق مالكاً في الترخيص في قراءة الآيـة والآيـتين فـروي             
 ، وهو رواية    )٢ ( ،  ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عـن سعيد بن جبير            )١ (الباقر

.)٣ (عند الحنابلة 
 

بعد استقراء ما وقفت عليه من كتب الحنفية وجدت أن الطحـاوي قـد            
ستدلاله  ، وا  )٤ ( في منع الجنب من قراءة القرآن      استدل بأثر عمر بن الخطاب      

به يحمل على قراءة الآية التامة ، فأما قراءة بعض آية فلا يمنع منه ، وكذا وجدت                 
 ،  )٥ (بأثر علي في منع الجنب من قراءة شيء مـن القـرآن            ابن نجيم قد استدل   

واستدلاله به يحمل على قليل القرآن وكثيره كما بينه هناك ، فيتبين أن الطحاوي              
ة ، لكن مما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الآثار التي            يخالف ما اعتمده أكثر الحنفي    

 خلافها ؛ فقد روى ابن المنـذر        ألزمهم ا ابن حزم قد جـاء عن ابن عباس          
 ، وسبق أن بينت ما )٦ ( )أَنه كَانَ يقْرأُ وِرده وهو جنب: ( بسنده عن ابن عباس   

        م قراءة ما دون الآية للجنب      رد به الأحناف على الطحاوي ومن وافقه في إجاز
                                                

محمد بن علي   : ، والباقر هو  ) ١٠٨٨ (١/٩٧:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي جعفر الباقر         ) ١(
شقه ، كان سـيد  زين العابدين بن الحسين الهاشمي ، أبو جعفر الباقر ؛ مأخوذ من بقر العلم أي  

تذكرة : ينظر. هـ  ١١٤بني هاشم في زمانه ، وهو معدود في فقهاء التابعين بالمدينة ، توفي سنة 
  .٥٦: ، طبقات الحفاظ١/١٢٤:الحفاظ

)١٠٩٢(١/٩٨) ٢.(  
  .١/٢٤٣: ، الإنصاف١/١٨٧: ، المبدع١/١٦٩:الفروع: ينظر) ٣(
  .١/٩٠:في شرح معاني الآثار) ٤(
  .١/٢٠٩:في البحر الرائق) ٥(
تغليـق  : ينظـر .  ، وبين الحافظ ابن حجر أن إسناده صحيح٢/٩٨:رواه ابن المنذر في الأوسط ) ٦(

 ،  ١/١١٦: ، وقد رواه البخاري عن ابن عباس معلقاً بصيغة الجزم في صحيحه            ٢/١٧٢:التعليق
  .٢/٩٨:ورواه ابن المنذر عن ابن عباس بألفاظ أخرى في الأوسط
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ــال      ــي أن يق ــن بق ــراره ؛ لك ــه وتك ــن إعادت ــنى ع ــا أغ   : بم
إن الحرمة اليسيرة كالحرمة الكثيرة فوجب أن يستويا في الحظر ، ومـا منعـت               
الجنابة من كثيره منعت من يسيره كالصلاة ، وإنما منع الجنب من قـراءة ولـو                

وع في المعصية ، ولهذا تعلق بـه        اليسير من القرآن ؛ لأن نطقه بقصد القرآن شر        
  .)١ (التحريم ، لا لأجل كونه لا يسمى قارئاً

أما المالكية فقد ردوا بأن الذي حملهم على تجويز القراءة للجنب في نحـو              
آيتين  أن قراءته ليست بقصد القرآن ، بل هي على وجه التعوذ والرقـى ، ولأن                 

انت به حاجة إلى ذلك لوجـود       الغالب من أحوال المسلمين ذكر االله والتعوذ فك       
المشقة في منعه ، فاستثني من المنع كما استثني المحـدث ، وما تعلق بالمنع لحرمـة                
القرآن يجوز أن يخالف منه اليسير للحاجة ، كما لا يمنع المحدث من مـس الآيـة      
واليسير من القرآن في الرسالة والخطبة ، وعلى هذا لا يعد قارئاً ولا لـه ثـواب                 

  .)٢ (القراءة
ويبقى الإشكال في تخصيص المالكية الآيتين ونحوهما ، والتخصيص بغـير           

  .مخصص لا يقبل
دبأنه لا حد لذلك ، ما دام أنه يقرأ للتعوذ والرقى ، وقـد صـرح               : ور

بعضهم أن القرآن كله يصلح للتعوذ وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه ؛ لأن                
  .)٣ (القرآن كله حصن وشفاء

                                                
 ، حاشية الجمل    ١/٢٢٠: ، اية المحتاج   ١/٣٦: ، فتاوى الهيتمي   ١/١٤٩:الحاوي الكبير : ينظر) ١(

  .١/١٥٧:على شرح المنهج
   ،  ١/٣١٥: ، الذخيرة  ١/٣٤٥: ، المنتقى للباجي   ١/١٢٧:الإشراف للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٢(

  .١/١٧٤: ، شرح الخرشي١/٣١٧:مواهب الجليل
 ـ  ١/١٢٧:الإشراف للقاضـي عبـد الوهـاب      : ينظر) ٣(  ، مـنح    ١/٣٤٥:ى للبـاجي   ، المنتق

  .١/١٢١:الجليل
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  .يما يتعلق بأقوال الحنفية والمالكية ، وما أجابوا بههذا ف
أما فيما يتعلق بالإلزام فقد ذكرت أن ابن حزم ألزمهم بأصـلهم قـول               
  الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، وبين أـم خـالفوا هنـا عمـر وعليـاً                  

رآن ، وقد بينت أن      ، حيث ثبت عنهم القول بمنع الجنب أن يقرأ الق          وسلمان  
 قد صح عنهما ، وأما أثر سلمان فهو منقطـع ، وعلـى فـرض        وعلي أثر عمر 

  . خلاف ما قالوا صحته ، فقد ثبت عن ابن عباس 
 

  :إلزام ابن حزم للحنفية منتقض في مسألتنا هذه لأمرين
  إن المعتمد عند الحنفية المنع مـن قراءة القرآن مطلقاً         : الأمر الأول

ذا وافقوا قول من سماهم ابن حزم مـن صـحابة           كما بينته ، و   
   ؛ ولا سيما أنه قد ثبـت اسـتدلالهم بـأثر عمـر          رسول االله   

 إليه الطحاوي ومن وافقه      ، ولو سلِّم أن المعتمد ما ذهب       وعلي  
 .لانتقض الإلزام للحنفية بما سيأتي في الأمر الثاني

  قـد ثبت مخالفة ابن عباس      : الأمر الثاني  ابن حـزم     لمن سماهم 
 ، وقد بينت في الباب الثاني من هذا البحث بأن           مـن الصحابة   

 ألا تكون مما    - عند القائلين ا     -القاعدة في حجية أقوال الصحابة      
 . خالف فيه بعضهم بعضاً ، فإن اختلفوا لم يكن قولهم حجة

وكذا لا يصح إلزامه للمالكية بناءً على ما ذكرته في الأمر الثاني ، فظهـر               
 .ن إلزام ابن حزم للحنفية والمالكية إلزام بما لا يلزمهم ، والحمد الله رب العالمينأ
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  مــســألــة
ِتطهير الخف والنعل

ْ َّ ِّ ُ
    بما علق بهما من النجاسة)١ (

 
 ي أَ –اسـة    ما نج  قلِ إذا ع  لِع أو الن  فذهب ابن حزم إلى أن تطهير الخُ      

  ا بالتراب حتى يزول أثر تلك النجاسـة ، ثم يـصلي            حسم بأن ي  -نجاسة كانت   
  .)٢( قبل ذلكفيهما ، فإن غسلهما بالماء أجزأه شريطة أن يمسحهما بالتراب 

 
      ذهب بعض التابعين إلى أن تطهير النـ  لِع    صـاما نجاسـة     إذا أ  ف أو الخُ

  عـروة بـن    : هو بدلكها بالأرض حتى يذهب أثر النجاسـة ، ومـن هـؤلاء            
   ، )٥ (ثــور  ، وهـو قــول الأوزاعـي ، وأبـي)٤(، والنخـعي) ٣ (الزبير

                                                
ل مأخوذ من اطمئنـان الـشيء   ع في اللغة مأخوذ من خف الشيء يخف ضد الثقل ، والن      فالخُ) ١(

              وتسفله ، ولذلك أطلق على الخف هذا الاسم لأن الماشي يخف وهو لابسه ، والنا أسفل   عل لأ
ــدم ــا: ينظــر. الق ــرب ، مادت ــسان الع ــة ، ل ــاييس اللغ ــل(، ) خفــف (:مق   ، ) نع

 ـاسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين وما ألحق بـه ، والن           :  في الاصطلاح  فوالخُ ل هـو  ع :  
 ، ١/٢٦١: ، الدر المختـار    ١/١٧٣:البحر الرائق : ينظر. الحذاء يلبس بالقدم إذا كان لا رقبة له       

  .٤٥٣: ، لغة الفقهاء١٥/١٤٤:الموسوعة الفقهية
  .١/٩٢:ينظر المحلى) ٢(
   ،  ١/٣٣٦:الإشراف لابن المنـذر   :، وينظر ) ٢٠١٥(١/١٧٥:رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه      ) ٣(

   ، وهـو عـروة بـن الـزبير بـن العـوام أبـو عبـد االله ، القرشـي ،              ٢/١٦٧:الأوسط
أحد كبار التابعين ، وأحد فقهاء المدينة السبعة ، وشقيـق عبد االله بن الـزبير ، تـوفي سـنة                    

  .١/٦٢: ، تذكرة الحفاظ٥/١٧٨:ت الكبرىالطبقا: ينظر. هـ٩٤
 ، ١/٣٣٦:الإشراف لابن المنـذر : ، وينظر) ٢٠١٤(١/١٧٥:رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ٤(

  .٢/١٦٧:الأوسط
  .٢/١٦٧: ، والأوسط١/٣٣٦:حكاه عنهما ابن المنذر في الإشراف) ٥(
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 ، وسـيأتي    )٢ (مرالجِ  عند الحنفية في النجاسة ذات      ، وهو المعتمد   )١ (وابن المنذر 
  . من المطلب الخامسفرع الأولالتفصيل ذلـك بمشيئة االله تعالى عند 

 ، وهي   )٥ ( ، وابن تيمية   )٤ ( اختارها ابن قدامة   )٣ (وهي رواية عند الحنابلة   
   ، وغيرهم ؛ لكن لم أجد فيما اطلعت عليـه مـن وافـق               )٦ (اختيار الشوكاني 

      ابن حزم فيما ذهب إليه بأن م ن تنجس ن علاه  فَّ أو خثم غسلهما بالماء جاز له     ،   اه
  . انفرد بههلَّعلَصلاة فيهما بشرط أن يمسحهما بالتراب قبل ذلك ، فَال

 
  :في هذه المسألة أكثر من قول ملزم ، وتفصيلها على ما يأتي

اسة لـشـافـعي بـأنه لا تجـزئ إزالـة النج     الـك وا قول م  : الأول
   ،)٨ (المَقْـعـدة في )٧ ( ، حـاشـا العـذِرةحيـث كـانـت إلا بـالمـاء

                                                
  .٢/١٦٨:ينظر الأوسط) ١(
   مشاهدة بحس البصر ؛ كالـدم والعـذرة ونحوهمـا ،       ما تكون ذاا  : النجاسة ذات الجرم هي   ) ٢(

  .١/٣١٠:رد المحتار: ينظر. وغير ذات الجرم ما لا يمكن مشاهدا ؛ كالبول والخمر ونحو ذلك
  .١/٣٢٣: ، الإنصاف١/٢٤٥: ، المبدع١/٢١٢:الفروع: ينظر) ٣(
   .١/٣٢٣: ، الإنصاف١/٤١٢:ينظر المغني) ٤(
   .١/٣٢٣: ، الإنصاف٢٣:بعليالاختيارات الفقهية لل: ينظر )٥(
 ، وهو محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، أحد الأئمة اتهدين من              ١/٥٤:نيل الأوطار : ينظر) ٦(

وغيرهـا ، تـوفي سـنة       ) السيل الجرار (و) نيل الأوطار : (علماء اليمن ، له عدة تصانيف منها      
   .٦/٢٩٨: ، الأعلام٣/٢٠١:أبجد العلوم: ينظر. هـ١٢٥٠

أي فنـاء ؛ لأـم    " اليهود أنتن خلق االله عذِرةً    : "رة في اللغة هي فناء الدار ، ولذلك يقال        العذِ) ٧(
ة ، المـصباح    ينظر مقاييس اللغ  . كانوا يلقون الخبث في أفنيتهم ، فغلبت تسمية العذِرة للخبث           

 ـ: ينظـر . رجيـع بـني آدم وغـائطهم        : والعذِرة في الاصطلاح  ،  ) عذر(المنير ، مادة     ع مجم
  .٤/٢٥٩: ، مواهب الجليل٤/٢١١:الأر

  ).قعد(المغرب ، المصباح المنير ، مادة : ينظر. هي دبر الشخص ، وتسمى السافلة: المقعدة) ٨(
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   .)٢ (، فإنه يصح إزالتهما بغير الماء) ١ (والبـول في الإِحلِيل
 في تغليظ بعض النجاسـات      مكَّحنسب ابن حزم لأبي حنيفة بأنه ت      : الثاني

ل ع أو الن  فمتى كانت النجاسة الواقعة على الخُ     : وتخفيف بعضها ، وذكر أنه قال     
النجاسة بول آدمي ،     فأقل جازت الصلاة به سواء كانت        )٣ (يلِغ الب مِهر الد ردقَ

  .  روثاًأم بول حيوان غير مأكول ، أم كانت عذِرةً من آدمي ، أم
ي فإن كانت زِبلَ الطـير  لِغ البمِهر الدرِدن قَ أما إن كانت النجاسة أكثر مِ     

صح الصلاة معه إلا أن يكون كثيراً فاحـشاً ، وإن           المأكول أو غير المأكول فإنه ت     
       ةً أو روثاً يابسين أجزأه أن يذِركانت عه ثم يصلي به ، وإن كانت النجاسـة     كَّح

عذِرةً أو روثاً رطبين ، أو كانت بول إنسان أو حيوان لا يؤكل لحمه رطباً كان                
  . بالماءلُس ذلك إلا الغلِّأو يابساً فإنه لا يجزئ في كُ

                                                
مخرج البول من الذكر ، ويقال إحليل لمخرج اللبن من الضرع والثـدي ،              : المراد بالإحليل هنا  ) ١(

العين ، الـصحاح ،     : ينظر. رجل وفرج المرأة  وذكر بعض العلماء أن الإحليل يطلق على ذكر ال        
 ،  ١٤٨: ، المطلع  ١/٤٣٣: ، النهاية في غريب الحديث     ١٠٤:طلبة الطلبة : ، وينظر ) حلل: (ةماد

  .٢٦:لغة الفقهاء
  .١/٩٤:ينظر المحلى) ٢(
 ملك يقال -  -هو ضرب من النقود الكسروية التي ضرا لعمر بن الخطاب : الدرهم البغلي) ٣(

لبغل ، إذ لم يكن للمسلمين سكة إذ ذاك ، وكان وزن الدرهم منها قرابة المثقـال ،                  رأس ا : له
 غراما ، هذا من حيث الوزن ، والبعض اعتبره بالمـساحة            ٣,٧٥وهو يزن بموازين زماننا قرابة      

   ،  ١/٩٧:حيـاة الحيـوان   : ينظـر . الدائرة الـتي تكـون ببـاطن ذراع البغـل         : فقالوا وهو 
 ، مجلـة البحـوث      ٤١٨: ، لغة الفقهـاء    ١/٢٤٨:الفواكه الدواني  ،   ١/١٤٧:مواهب الجليل 

  .٣٩/٢٩٣:الإسلامية
 للنجاسة - عشرون قيراطا   -أما الأحناف فإم فصلوا في المراد بالدرهم ، فجعلوا العبرة بالوزن            

 إذا كانت النجاسة - قدر عرض الكف -إذا كانت كثيفة ؛ كالروث ، وجعلوا العبرة بالمساحة     
   ،  ١/٣٥: ، الهدايـة   ١/٨٠: ، بـدائع الـصنائع     ١/٦٤:تحفة الفقهـاء  : ينظر. بولرقيقة ؛ كال  
  .١/٢٤٠:البحر الرائق
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 أو ما يؤكل لحمه فإنـه تجـوز         سٍر بول فَ  لِع أو الن  فأما إن وقع على الخُ    
  .)١ (الصلاة به ما لم يكن كثيراً فاحشاً

 بين وقوع النجاسـة علـى الجـسد ،          قروبين ابن حزم أن أبا حنيفة فَ      
ووقوعها على الثوب ، بأنه لا يجوز إزالتها في الأول إلا بالماء ، وفي الآخر يجـوز              

  .)٢ (التها به وبغيره من المائعاتإز
 

ا بـين نجاسـة     قَرألزم ابن حزم مالكاً والشافعي هنا بالقياس حين فَ        : أولاً
وبين سائر النجاسات في أن     ،  البول في الإِحلِيل خاصة والعذِرة في المَقْعدة خاصة         

الماء وغيره ، وسائر النجاسـات لا تـزال إلا     البول والعذِرة في مخرجهما يزالان ب     
بالماء ، فكان يلزمهما أن يقيسا سـائر النجاسات علـى النجاسـة في المَقْعـدة        
والإِحلِيل وهما أصل النجاسات ، في أنه يجزئ إزالة سائر النجاسات بغـير المـاء          

لـصنيع  وكان هذا ا  كما حكما بإجزائها في نجاسة البول والعذِرة في مخرجهما ،           
 ـ والن فم أن يقولوا بطهارة الخُ    همزِلْيلِمن ابن حزم     ـ    لِع  سِ المتنجـسين إذا ما ح

 إزالة النجاسة حيـث     ئ لا تجز  :وقال مالك والشافعي  : " بالتراب ، قال ابن حزم    
 خاصـة   يـلِ لِحوالبول في الإِ  ،   خاصة   ةِدعقْة في المَ  رذِ حاشا الع   ؛ كانت إلا بالماء  

فيوهذا مكان تركوا في أكثره النصوص كما ذكرنـا في هـذا              ، ير الماء  بغ الانِز 
 ـقْ ولم يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة في المَ       ، الباب وغيره  عوالإِةِد يـلِ لِح 

  .)٣ ( "وهما أصل النجاسات
  :ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هذه المسألة بالقياس في موضعين: ثانياً

                                                
  .١/١٦١:ويتعلق ذه المسألة إلزام في المحلى) ١(
  .٩٥ - ١/٩٤:ينظر المصدر السابق) ٢(
  .١/٩٤:المصدر السابق) ٣(
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 في التفريق بين النجاسة الواقعة علـى        مكَّححين ت : الموضع الأول  . ١
 ـ  الجسد ، والنجاسة في المخرجين بأن الأُ       ولى لا تإلا بالمـاء ،     الُز 

 بالماء وغيره كالأحجار وما في حكمهـا ، فكـان           الُزخرى ت والأُ
لْيزمه  حِلْ أن يالنجاسة في الجسد على نجاسة الخارج من المخرجين         ق 

 .  للنجاسةعٍالِ قَيزالته أَ منهما يجزئ في إفي أن كلاً
وما ذكره ابن حزم هنا متعلق بمسألة أخرى وهي مـسألة تطهـير          

وقد تركوا قياسهم هذا إذ لم يروا إزالـة   :" فإنه قال في آخرها      مِالد
ذلك من الجسد بما يبه مِالُز ن الد١ ("رِب(   . 

سد ، والواقعة  بين النجاسة الواقعة على الج    قرحين فَ : الموضع الثاني  . ٢
على الثياب ، وتفريقه هنا بأن النجاسة الواقعة على الجسد لا يجزئ            

 بالمـاء وبكـل     الُزتإزالتها إلا بالماء ، بخلاف الواقعة على الثياب فَ        
       لْالمائعات ، فبين ابن حزم أنه كان يزمأن يقيس النجاسة الواقعـة      ه 

وي بينـهما في    على الثياب على النجاسة الواقعة على الجسد ويس       
       الحكم بحيث لا يجزئ في إزالتهما إلا الغبالماء ، قال ابن حـزم       لُس 

  : بعد نقله مذهب الحنفية في التفريق بين النجاسات خفة وغلظـة          
 ولا قاسوا النجاسة     ، ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك       " 

ة في المخرج والبول    رذِ وهي الع   ؛ في الجسد على النجاسة في الجسد     
 ولا   ،  ولا قاسوا النجاسة في الثياب علـى الجـسد          ، يلِلِحفي الإِ 

 .)٢ ( "تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم
                                                

م بأمر آخر وهـو أـم        ، لكن ابن حزم ألزمهم في مسألة تطهير الد         ١/١٠٦:المصدر السابق ) ١(
تحكموا في العفو عن مقدار الدرهم من النجاسة المغلظة متى وقعت على الجسم قياساً على موضع 

  ".فهلا قستموه على حرف الإحليل وحكمهما في الاستنجاء سواء:"الدبر ، فقال
  .١/٩٥:المصدر السابق) ٢(
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مالك والشافعي من القول بأن النجاسة لا       إن ما نسبه ابن حزم إلى       : أولاً
توذكروا في موضع آخر أن إزالة        )١ ( هي حقيقة ثابتة عنهما    قِلَطْ إلا بالماء المُ   الُز ، 

 النجاسة  تِدعتالنجاسة من مخرج البول والغائط تزال بالأحجار ونحوها ؛ إلا إذا            
  .)٢ ( إلا بالماء حينهاالُزفلا ت، موضع المخرج 
 متى أصابتهما نجاسـة  لَع والنفإن الخُ : هذا فإننا نجد أما يقولان    ولأجل  

  .)٣ (لم يجزئ إزالتها إلا بالماء
 ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة من التفريق بين النجاسات خفـة             )أ(: ثانياً

وغلظة ، فهذا أيضاً معروف وثابت لدى متقـدمي الأحنـاف ومتـأخريهم ،              
 ـ والخَ م ومنها الد  -ة والخفيفة أن حكم الغليظة      وذكروا أن الفرق بين الغليظ     مر 

  طُائِوبول الآدمي والغ الصلاة إذا زادت عن قَ     المنع عن    - وثُ والررِد  الـد رمِه  ، 
  .)٤ ( تمنع ، وخالف الصاحبان في أرواث الدواب فجعلاها خفيفةلم وإن لم تزد

                                                
  .١/٤٣: ، الحاوي الكبير١:ر المزني ، مختصـ١/٩٠: ، النوادر والزيادات١/١٩٩:التفريع: ينظر) ١(
 ، الأم   ١/١١٣: ، الجـامع لابـن يـونس       ١/٦١: ، الـتلقين   ١/٢٤:النوادر والزيادات : ينظر) ٢(

  .١/١٧٠: ، الحاوي الكبير٣: ، مختصر المزني١/٢٢:للشافعي
  اب ؛ إلا أن المالكية خففوا فيما لو كانت النجاسة أرواث الدواب وأبوالها فإنه يجزئ دلكها بالتر ) ٣(

   ،  ١/١٩:المدونـة : ينظـر . لأن الطرقات لا تخلو منها فخففت للـضرورة ودفعـا للحـرج           
  .١/١٧٧:الجامع لابن يونس

أما الشافعية فيرون أن نجاسة أسفل الخف تغسل بالماء ، فلو مسحها بالتراب ثم صـلى فيهـا لم    
متفقون على نجاسـة    تجزئه الصلاة في قول الشافعي الجديد ، وفي القديم تجزئه ، وهم مع ذلك               

  .٢/٥٤٩: ، اموع١/٥٩: ، بحر المذهب١/٥٠:المهذب:ينظر. الخف حتى بعد المسح
  .٥١٩: ، الأسرار٨٠: ، الجامع الصغير١/٦٢:ينظر الأصل) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤١ 

 فهو أـا لا   - )١ ( كبول ما  يؤكل لحمه خلافاً لمحمد       -أما حكم الخفيفة    
  .)٢ (تمنع عن الصلاة حتى تكون كثيراً فاحشاً ، وقَدروه بالربع

 والعـذِرة ونحوهمـا     مِ؛ كالد  مر إذا أصابته نجاسة لها جِ     فوذكروا أن الخُ  
 ،  )٣ (رفَ وز  ، وصلى فيها خلافاً لمحمد بن الحسن     ،  ت  ره بالأرض طَ  هكَلَدفجفت فَ 

  .)٤ (يجزئه إلا غسلهاوإن كانت رطبة فلا 
في الحـديث   " الأذى"والفرق بين اليابسة والرطبة استفيد من لفظ        : قالوا

 ـذَإِ: ( قـال ، عن النبي ) ٥ (الذي رواه أبو سعيد الخدري  ـ أَاءَا ج  حلى م إِكُد
 ،  )٦ () فِيهِما الْمسجِدِ فَلْينظُر فَإِنْ رأَى في نعلَيهِ قَذَرا أو أَذًى فَلْيمسحه ولْيصلِّ          

                                                
ابن الحسن بن فرقد : ومحمد هو . ٣٢٧: ، الأسرار٨١:الجامع الصغير: ينظر. فإنه يقول بطهارته) ١(

يفة ، وأحد الصاحبين ، وأحد الناشرين لمذهب الحنفية ، إمـام بالفقـه           الشيباني ، تلميذ أبي حن    
والأصول ، له تصانيف عديدة أشهرها كتب ظاهر الرواية المعتمدة عند الحنفية ، تـوفي سـنة                 

  .٢/٤٢: ، الجواهر المضية٢/١٧٢:تاريخ بغداد: ينظر. هـ ١٨٩
  .٥٢١: ، الأسرار٦٠:لقدوري ، مختصر ا٣١: ، مختصر الطحاوي٨٠:الجامع الصغير: ينظر) ٢(
  . فإما قالا لا يجزئه إلا غسلها بالماء بناء على قولهما في أن النجاسـات لا تـزال إلا بالمـاء                     ) ٣(

 ، ١/٩٧: ، شـرح مختـصر الطحـاوي    ٨١ ،   ٨٠: ، الجـامع الـصغير     ١/٦٢:الأصل: ينظر
  ب أبي حنيفـة ،     ابن الهذيل بن قيس العنبري ، فقيه كبير من أصحا         :  ، وزفر هو   ٥٦١:الأسرار

 ـ١٥٨كان صاحب أثر ، توفي سنة         ، الجـواهــر    ١٤١:طبقـات الفقهـاء   : ينظـر . هـ
  .١/٢٤٣:المـضـية

  .٥٦٥: ، الأسرار٥٩: ، مختصر القدوري٨٠: ، الجامع الصغير١/٦٢:الأصل: ينظر) ٤(
 ، سعد بن مالك بن سنان ، أبو سعيد الخدري ، أحد حفاظ السنن عـن رسـول االله          : هو) ٥(

 ـ٧٤ ، تـوفي سـنة  كثرين من الرواية ، وأحد نجباء الأنصار وعلمـائهم   والم : ينظـر . هـ
  .٢/٤٣٢: ، أسد الغابة٢/٦٠٢:الاستيعاب

من حـديث أبي سـعيد      ) ٦٥٠( ح ١/١٧٥:لرواه أبو داود في الصلاة ، باب الصلاة في النع         ) ٦(
ــداالخــ ــسنندري ، ورواه ال  :مــستدركه، والحــاكم في ) ١٣٧٨(ح ١/٣٧٠:رمي في ال

   في السنن الكبرى  يوذكر أنه على شـرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهق، ) ٩٥٥(ح١/٣٩١



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٢ 

فينصرف الأذى للنجاسة العينية اليابسة ؛ لأن الرطبة تزداد مع المـسح انتـشاراً              
        وتلوثاً ، وكذلك لا تتخلل أجزاء النجاسة في النأو الخُ  لِع لصلابتهما ، وإنمـا     ف 

   طُتتشرب منه بعض الرفإذا أَ   ، اتِوب النجاسة التي لها جِ    تِذَخ رفي الجفـاف ،     م 
 ، فإذا أزيلت بـالأرض زالـت   مِرويبست في ذلك الجِ،  اتوبطُذبت تلك الر  انج

  .)١ (ةيلِّالنجاسة بالكُ
 لها ؛ كالبول والخمر ونحوهما فهم متفقون علـى          مرأما النجاسة التي لا جِ    
أنه لا يجزئ في إزالتها إلا الغ٢ (لُس(.  

 ـ            تطهـر بالمـسح     مِروالحق أن المختار عند الحنفية أن النجاسة ذات الجِ
ة ، وهذه رواية     رطبة أو يابس   وابالأرض حتى يزول أثرها ، ويستوي في ذلك ك        

  .)٥ (، وإطلاق ما يروى)٤ ( وعليها الفتوى لعموم البلوى)٣ (عن أبي يوسف
                                                                                                                                       

 :٣/٢٢١:صحيح سنن أبي داود: وينظر. ، وصححه الأئمة) ١٢٢٩(ح٢/٤٣١.  
  .٢/٢٢١: ، شرح العيني على أبي داود١/٨٤: ، بدائع الصنائع٥٦٥:الأسرار: ينظر) ١(
  .٥٦٥: ، الأسرار٨١:الجامع الصغير: ينظر) ٢(
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، صاحب الإمام أبي حنيفـة ، وتلميـذه ، وأول         : هو) ٣(

الناشرين لمذهبه ، أحد الفقهاء الأعلام ، ولي القضاء وهو أول من دعي قاضي القضاة ، له من                  
 ،  ٢/٢٢٠:الجـواهر المـضية   : ينظـر . هـ١٨٢الخراج والآثار وغيرها توفي سنة      : التصانيف
  .١/٢٩٨:الشذرات

 يعسر على المكلف التحرز عنه ، أو ما شيوع المحظور شيوعاً: مرادهم بمصطلح عموم البلوى هو  ) ٤(
تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال ، وقد يعبرون عنه بالضرورة العامة ، أو الضرورة الماسة ، أو                  

.  ، وطين الشارع حاجة الناس ؛ كجواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والبراغيث
 ، ٨-٣١/٦: ، الموسوعة الفقهية١/٢٤٧: ، غمز عيون البصائر٢/٣١٨:المنثور في القواعد: ينظر

  .٢٩٩:معجم مصطلحات أصول الفقه
الحديث السابق الذي رواه أبو سعيد الخدري ، لم يقيد النجاسة الواقعة : والمراد بإطلاق ما يروى) ٥(

لى إطلاقه ، فتطهر نجاسة النعل بمسحها بـالتراب سـواء           على الخف والنعل ، ولذا فهو باق ع       
 . الحنفية ، وعليه أكثر المـشايخ  كانت النجاسة رطبة أو كانت يابسة ؛ هذا هو المعتمد عند   



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٣ 

وضعبعض العلماء تأويل أبي حنيفة في أن المراد بالأذى في حــديث             ف 
وهــو تأويـل    : ")١ (سةً ، قـال المنبجي   أبي سعيد السابق هـو النجـاسة ياب     

  .)٢ (" واالله بنا وبمن تأوله لطيف، ضعيف 
   وأما ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة مـن تفريقـه بـين النجاسـة                )ب(

  وبين النجاسـة الواقعـة علـى الثـوب في أـا تـزال              ،  الواقعة على الجسد    
  هي نسبة فيهـا نظـر ؛       في الأول بالماء ، وفي الآخر بالماء وغيره من المائعات ؛ ف           

     جِلأن أبا حنيفة وأبا يوسف يإزالة النجاسة بكل مائع يعمل عمـل المـاء ،           انِيز   
  خلافاً لزفر ومحمد بـن الحـسن ، ومـا ورد مـن التفريـق بـين الثـوب                   

           والبدن في إزالة النجاسة عنهما مروي عن أبي يوسف ، لكنهم ضفُعفكـان  ،   وه
    المعتمد عندهم أن النجاسة تدون تفريـق بـين       ،  مائع يعمل عمل الماء    لِّكُ بِ الُز   

  .)٣(الثوب والبدن 
 
 

                                                                                                                                       
 ١/١٣٦: ، العنايـــة١/٨٥: ، بـــدائع الـــصنائع١/٨٢:المبـــسوط: ينظـــر ،   

ــتح القــدير ــق١/١٩٦:ف ــدين١/٢٣٤: ، البحــر الرائ ــن عاب    ، ١/٣١٠: ، حاشــية اب
  .١/٤٤:الفتاوى الهندية

:  ، فقيه حنفي ، من مـصنفاته        جمال الدين أبو محمد المنبجي     ،علي بن زكريا بن مسعود      : هو) ١(
. هــ  ٦٨٦  سـنة وفيت شرح معاني الآثار للطحاوي ، واللباب في الجمع بين السنة الكتاب ،          

  .٢١٠: ، تاج التراجم٥١/٢٧٢:تاريخ الإسلام: ينظر
  .١/٩٢:تابمع بين السنة والكاللباب في الج) ٢(
   ،  ١/٦٠: ، التجريـد   ٥٩: ، مختـصر القـدوري     ١/٩٧:شـرح مختـصر الطحـاوي     : ينظر) ٣(

 ،  ١/٣٨٩: ، المحـيط البرهـاني     ١/٨٣: ، بـدائع الـصنائع     ١/٩٦: ، المبسوط  ٥٣٥:الأسرار
  .١٠٨: ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح١/١٣٥:العناية



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٤ 

 
  .ذكر من وافق القول الملزم الأول: أولاً

يتفق قول زفَر ومحمد بن الحسن من الحنفية مع قول المالكية والـشافعية في      
أن النجاسات لا ت٢ ( ، وهو المعتمد عند الحنابلة)١ (قِلَطْإلا بالماء المُ الُز( .  

   وكذلك اتفق قول م ن سميفي أن الخُ   ت ف  أو الن إن تنجس أسفلهما لم     لَع 
   . )٣ (يصح إزالة نجاستهما إلا بالماء

         أما فيما يتعلق بأن إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار حدأن لا يتجاوز    ه 
  هـذا المـذهب عنـد     فالته إلا المـاء ؛      فإن تجاوزهما لم يجزئ في إز     المخرجين ،   

 على الخلاف في مذهبهم في أنه يـصح         جرخت ، أما عند الحنفية فإنه ي      )٤ (الحنابلة
بأي مائع قالع للنجاسة في المعتمد من مذهبهم ، أو لا يجزئ إلا الماء على قـول                 

  .)٥ (زفر ومحمد بن الحسن
  . القول الملزم الثانيذكر من وافق: ثانياً

لم أجد من وافق الحنفية فيما نسبه لهم ابن حزم من تفريق بين النجاسات              
 من النجاسة في جواز الصلاة ا ؛ إلا ما حكي عن بعض             مِهر الد رِدوالعفو عن قَ  

  مِالتابعين في الد       م قالوا بصحة صلاة من على ثوبه قَ    خاصة ؛ فإدر الد رـ مِه  ن  مِ

                                                
   .١/٨٣: ، بدائع الصنائع١/٩٦: ، المبسوط٥٣٥:الأسرار: ينظر) ١(
  .١/١٠٢: ، شرح منتهى الإرادات١/١٨١: ، كشاف القناع١/٣٠٩:الإنصاف: ينظر) ٢(
 ، كـشاف    ١/٣٢٣:، الإنصاف ١/٧٠:، تبيين الحقائق  ١/٨٢: ، المبسوط  ٥٦١:الأسرار: ينظر) ٣(

  .١/١٠٢: ، شرح المنتهى١/١٨٩:القناع
  .١/٣٨: ، شرح المنتهى١/٦٦: ، كشاف القناع١/١٠٥:الإنصاف: ينظر) ٤(
  .١/٢٥٤: ، البحر الرائق١/٧٨: ، تبيين الحقائق١/٣٧:الهداية: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٥ 

فإن زاد عن قَ     مِالد ، رِد الد رأعاد الصلاة ؛ وهو مروي عن سعيد بن جـبير ،  مِه 
  .)١ (والنخعي ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وغيرهم

   ن فَ وكذا لم أجد مربين ما يغسل به البدن من النجاسات ، وبين مـا            ق 
       يغسل به الثوب ، وقد سبق أن بينبي يوسف لم يعتمدها علماء      أنه رواية عن أ    ت

  .الحنفية
 

 لمالك والشافعي: (الإلزام الأول.( 
 القياس في هذه المسألة أعني      - ومن وافقهم    -ناقش المالكية والشافعية    

     اقياس سائر النجاسات على نجاسة السبيلين في ألْ تحا في الحكـم  ق 
 من القياس هنا ؛ لأن الاستجمار       وانعها بالأحجار ، فم   تالَز إِ يثُن ح مِ

 بالأحجار خفي موضعه    اص   ،     فهو رخصة لعموم البلوى ، والرخلا  ص 
  .)٢ (قياس فيها
الاستجمار ليس هو رخصة بل هو علـى وفـق القيـاس ،         : وأجيب

فالنجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها ؛ لأن الحكم إذا ثبت             
  .)٣ (لهابعلة زال بزوا

وكذلك لا يوجد دليل ينص على خصوصية إزالة النجاسة بالأحجـار          
   في السبيلين فقط ، وقد بينت  في الباب الثاني أن القيـاس في الـر صِخ 

                                                
 ، شـرح    ٢/١٥٤: ، الأوسـط   ١/٣٢٩: ، الإشراف لابن المنذر    ١/٢٥٥:سنن الترمذي : ينظر) ١(

  .٢/١٥٩:السنة
   ، ١/٦٨: ، روضة الطـالبين ٢/٥٨٦: ، أحكام القرآن لابن العربي٢/١٠٨:قواطع الأدلة : ينظر) ٢(

  .١/٢٨٥: ، مواهب الجليل١/١٠٥: ، الإنصاف٤/٤٩:البحر المحيط
  .٢/٣٨٨: ، موسوعة أحكام الطهارة٢١/٤٧٥ ، ٢٠/٥١٥:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٦ 

جائز عند جمهور العلماء ، ونحن نجد أن الجمهـور أجـازوا قيـاس              
  .)١ ( ونحوها على الأحجار في إزالة النجاسةقِرالأوراق والخِ

  قياس يقتضي جواز إزالـة النجاسـة بالحجـارة في أي موضـع             فال
  .)٢ (على البدن

 لأبي حنيفة في موضعين: (الإلزام الثاني.(  
ناقش الحنفية إلزام ابن حزم الذي أوجب فيه عليهم         : الموضع الأول 

تعدية الحكم في إزالة النجاسة من السبيلين إلى إزالته مـن سـائر             
  جاب به المالكية والـشافعية فيمـا       الجسم بالحجارة ونحوها ، بما أ     

سبق ، وذكر الأحناف أن المسح غير مزيل لما على البـدن مـن              
    النجاسات ؛ لأن للبدن حرةًار اذِ جةًب ـيلُزِ أجزاء النجاسة فـلا ي  ا ه

إلا أنه اكتفي به في موضع الاستنجاء للـضرورة ،      ،  المسح بالحجر   
  .)٣ ( إلى غيرهاهدعتا ، فلا يهرِدقَوالثابت بالضرورة يتقدر بِ: قالوا

كما مضى فيما أجيب به على المالكية والشافعية بـأن          : والجواب
  . )٤ (النجاسة متى زالت كيفما زالت فقد زال حكمها

وأما تعبيرهم بالضرورة هنا إن أرادوا به الضرورة الـشرعية الـتي            
  يترتب على م         ن ألجأته إن ترك الوقوع في المحظـور أن يـه   أو  كلِ

يقارب الهلاك ، فهو غير مسلَّم ؛ لأنه لا يقال ذلك في الاسـتنجاء        
بالحجارة ، وإن أرادوا الحاجة وعموم البلوى فيقال مثل ذلك فيما           

ن أن  وقع على البدن من النجاسات ، ولو كان الأمر كما ذكروا مِ           
                                                

  .١/١٠٩: ، الإنصاف١/١٧٦: ، تحفة المحتاج١/٢٨٦: ، مواهب الجليل١/٣٧:الهداية: ينظر) ١(
  .١٣/٤٩٥:موسوعة أحكام الطهارة: ينظر) ٢(
  .١/٩٩: ، مجمع الأر١/٢٥٤: ، البحر الرائق١/١٥٠: ، العناية١/٧٨:تبيين الحقائق: ينظر) ٣(
  .٢/٣٨٨: ، موسوعة أحكام الطهارة٢١/٤٧٥:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٤٧ 

موضع الضرورة لا يتعدى به غيرها ، فلم قاسوا على الحجر غـيره      
 كالخِرق والخشب وغيرها ، مع أنه موضع ضرورة على          من القوالع 

 دتعبيرهمح.  
   وعامة الحنفية كما بينت     ـ في الباب الثـاني ي  جالقيـاس في    ونَر   

الر١ (صِخ(     فكان القياس يقتضي أن ت ،ن البدن بأي    النجاسة مِ  الَز
  .مزيل لها كما أزيلت من السبيلين
لهم في هذه المسألة ، وما يتعلق ـا       هذا فيما يتعلق بإلزام ابن حزم       

   في مسألة تطهير الد       م أراد ابن حـزم    م ، إلا أنه في مسألة تطهير الد
م بالقياس  هر الد رِدقَ النجاسة المغلظة بِ   ردأن يلزمهم في تحديدهم قَ    

 نيبأيضاً ، وإنما أوردت ذلك هنا لتعلقه ذه المسألة وارتباطهما ، فَ           
  ن النجاسة المغلظة عن قَ    م عفوا مِ  ابن حزم أرِد الد رقياساً على   مِه 

عِوضِم الد ر ، فَ  ببيأَ ن نه م تكَّحدون برهان أو     ذلك  صنيعهم وا في م 
 ، وليس قياسهم ذلك أولى من أن يقيـسوه علـى حـرف              حجة

  .)٢ (الإِحلِيل وحكمهما في الاستنجاء سواء
  الإمام مالك وذلـك    مِهر الد رِدقَالتحديد بِ عليهم   ممن أنكر وكذا  

 تختلف بعضها أكبر    ماهِر ، الد  لالِلا أجيبكم إلى هذا الض    : " هلبقو
  .)٣ (" ن بعضٍمِ
  
  

                                                
  .١٠٠يراجع ذلك ص ) ١(
  .١/١٠٦:المحلى: ينظر) ٢(
  .١/١٨١:الجامع لمسائل المدونة) ٣(
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ث ـديـوا بح ـم استدل ـن ذلك بأ  ـاب الحنفية ع  ـد أج ـوق
 منـه    ، وتعـاد   دم مِقدار الدرهم يغسلُ   ـال: ()١ (أبي هريرة   

  .)٢ ()الصلاةُ
 ، ولـو ثبـت فهـم      بأنه خبر لا يثبت عن رسول االله        : نوقش

      م يجيزون صلاة من على بدنه قَ   محجوجون به ؛ لأدر  الـد رمِه  ، 
  .)٣ (مِهر الدرِدن قَوالخبر صريح في الإعادة مِ

رد ب عضـذا الحـديث ، وإنمـا           : )٤ (مه بأن الأحناف لم يحتجوا  
    ؛ منها أثر عمر بن الخطـاب         حابة  احتجوا بآثار عن الص   

  إِنْ كَانت مِثْلَ ظُفْرِي هذَا     : ( لما سئل عن القليل من النجاسة فقال      

                                                
   روايـة للحـديث ،      ن بن صخر الدوسي ، أكثـر صـحابة رسـول االله             عبد الرحم : هو) ١(

  هــ ،   ٥٧ سـنة    كان من أصحاب الصفة ، وإسـلامه كـان عـام خيـبر ، تـوفي                 
  .٧/٤٢٥: ، الإصابة٦/٣٣٦:أسد الغابة: ينظر

  أحـدهما عـن روح بـن غطيـف والآخـر عـن             : هذا الحديث مـروي مـن طـريقين       ) ٢(
  ٢/٤٠٤: ، والبيهقـي في الكـبرى   ١/٤٠١: في سـننه   نوح بن أبي مـريم ، رواه الـدارقطني        

ــداد ) ٣٨٩٨(ح ــاريخ بغ ــب في ت ــعفاء ٩/٣٣٠:، والخطي ــل في ض  ، وروي في الكام
  ، ومداره على مـن ذكـرت في طريقيـه وكلاهمـا متـروك الحـديث ،                 ٣/١٣٨:الرجال

   ولا أصـل لـه ، وقـد عـده ابـن الجـوزي               والحديث لا يـصح عـن رسـول االله          
   ، ٢/٣: ، الموضـوعات ٤٥:التـاريخ الـصغير للبخـاري    :  ينظـر  .وغيره من الموضـوعات   

 ، ١/٢٧٨: ، التلخـيص الحـبير    ١/٢١٢: ، نصب الراية   ١/١٢٠:التحقيق في أحاديث الخلاف   
  .٢/٤:اللآلئ المصنوعة

  .٢/٢١٦: ، إعلام الموقعين١/١٠٦:المحلى: ينظر) ٣(
 سـيتبين   إنـه  بـل قـال ،   ، وليس الأمر كما      ٣/١٤١:اريهذا ما ذكره العيني في عمدة الق      ) ٤(

  .احتجاجهم به
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  مثل : ه كبيراً ، وقيلرفْوكان ظُ:  ، قالوا  )١ ( )لا تمنع جواز الصلاةِ   
  .)٢ (انفِّن كَقريباً مِ: المثقال ، وقيل

أَنهمـا قَــدرا     "  )٣ (وأثـر آخـر عن علي وابن مسعود     
  .)٤ ("النجاسةَ بِالدرهم

 ما ذكر من عدم استدلال الحنفية به فقد استدل          ملَّسلا ي : والجواب
 ، واستدل  )٥ (ذا الخبر أبو بكر الجصاص في شرحه على الطحاوي        

  . ، وغيرهما)٦ (به القاضي أبو زيد الدبوسي في الأسرار
  : )٧ (نه قياس باطل من وجهينبأ: ونوقش قياسهم هنا

 هـذا التقـدير   لُبقْ فلا ي ، لا تثبت قياساً عندكم   اتردقَ المُ :الأول
  .منهم
 لا  صخ للحاجة ، والر   ةٌصخ هو ر  رِب عنه في الد   ففِّ الذي خ  :الثاني

  . إليهدر فإا خارجة عن القياس فلا ت ،يقاس عليها

                                                
 ، بـدائع    ١/٦٠: ، المبـسوط   ٥٢٨:الأسـرار : هذا الأثر استدل به كثير من الحنفية وهو في        ) ١(

 ، حاشـية    ١/٢٤٠: ، البحر الرائق   ١/٣٥: ، الاختيار  ١/٣٧٢: ، المحيط البرهاني   ١/٧٩:الصنائع
  . كتب الآثار ، ولم أقف على هذا الأثر فيما اطلعت عليه من١/٣١٦:ابن عابدين

  .١/٣١٦: ، حاشية ابن عابدين١/٢٤٠: ، البحر الرائق١/٣٥: ، الاختيار٥٢٨:الأسرار: ينظر) ٢(
عبد االله بن مسعود بن غافل ، أبو عبد الرحمن الهذلي ، حليف بني زهرة ، وأول من جهر                   : هو) ٣(

 ، أسد  ٣/٩٨٧:الاستيعاب: ينظر. هـ٣٢ ، توفي سنة     بالقرآن بمكة من أصحاب رسول االله       
  .٣/٣٩٤:الغابة

عمدة :  ، وحكاه العيني نقلا عن الدبوسي في كتابيه        ٥٢٨:هذا الأثر ذكره الدبوسي في الأسرار     ) ٤(
  . ، ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الآثار١/٧٣٥: ، والبناية٣/١٤١:القاري

)١/٩٧) ٥.  
  .٥٢٨ص) ٦(
  .٢/٥٨٦:ذكره ابن العربي في أحكام القرآن) ٧(
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اب الثاني أن عامة الحنفيـة يـرون         أنه قد مضى في الب     :والجواب
  القياس في الرصِخ  كِ، فما ذُ  ) ١ (ةِلَّ معنى العِ  لَقِ متى عهنـا غـير     ر 

  .مسلَّمٍ
وهو قياس النجاسة في الثوب على النجاسة في البدن         : الموضع الثاني 

           في حكم إزالة كل منها بالماء لا غير ، فقـد سـبق أن بـي  نأن ت 
وبين إزالتـها   ،  الة النجاسة من البدن بالماء      التفريق بين تخصيص إز   

من الثوب بالماء وغيره من المائعات هو قول ضعيف مروي عن أبي            
 أورده في  مـا اء في ذلك ما ذكره ابن حزم هنـا أم   يوسف ، وسو  

٢ (مِمسألة تطهير الد(.  
 

 ؛ ) ٣ (م بما يلزمهمإلزام ابن حزم المالكية والشافعية إلزا: الإلزام الأول
وبناءً على ذلك يلزمهم أن يقولوا بزوال النجاسة حيث كانت بمـا          

 المتنجسين أا   لِع والن فتزال به من السبيلين ، وكذلك يقال في الخُ        
كَلِمتى دكِت بالتراب فزالت النجاسة حامبطهار . 

 إلزامه الأحناف في موضعين: الإلزام الثاني: 
لزام ابن حزم الأحناف بقياس النجاسة في البـدن         إ: الموضع الأول 

على نجاسة الخارج من السبيلين في أا تزال من كل بالأحجار وما            
        راً لما سبق توضـيحه     ظَيقوم مقامها هو إلزام بما يلزم عامة الحنفية ن

       في الباب الثاني من تجويزهم القياس في الروبناءً عليه يلزمهم     صِخ ، 

                                                
  .١٠٠ ص) ١(
  .١/١٠٥:ينظر المحلى) ٢(
  .١٤٥ته في المطلب السادس ص وذلك راجع لما ذكر) ٣(
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 بالأرض  كِلْ إذا تنجسا أما يطهران بالد     لِع والن فأن يقولوا في الخُ   
 ، وقد ذكر الأحناف أن غير الكثيفـة كـالبول والخمـر             ونحوها

 ـا و ذَإِ(: ونحوها خرج بالتعليل في قول الرسول         ـ أَ ئَطِ حم كُد
أي يزيل  " طهور:" ، فقوله  )١ () التراب له طَهور     نَّإِ الأَذَى فَ  يهِلَعنبِ

ما يقبل الإزالة بالمسح ، وأما ما لا يقبل إزالتها بالمسح فـلا           نجاسة  
،  المـسح    هرهطَ البول ونحوه لم ي    برش متى ت  ف أو الخُ  لُع ، والن  إذاً

  .)٢ (ولا يخرجه من أجزاء الجلد
 : إذ معـنى    ؛ ولا يخفى ما فيه    :" على هذا فقال   امِموقد رد ابن الهُ   

 به في الحديث    حِرص بالمسح المُ   ذلك شرعاً  ربِتواع،  ر  طه م "طهور"
 ـ ، عليهالآخر الذي ذكرناه مقتصراً   وكما لا يزيل ما ت شربـه   ن مِ

 من الكثيف حال الرطوبة علـى       هبرش كذلك لا يزيل ما ت      ؛ الرقيق
والحاصل فيه بعد إزالة     ،   ما هو المختار للفتوى باعتراف هذا ايب      

  في الرقيق فإنه لا يشرب إلا مـا في         كِلْقبل الد  كالحاصل   مِرـالجِ
 يشرب   كثير  وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة مقدار       ، استعداده قبوله 

   .)٣ ("من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق

                                                
  ) ٣٨٥(ح١/١٠٥: الأذى يصيب النعلرواه أبو داود من حديث أبي هريرة في الطهارة ، باب في) ١(

والحديث وإن تكلم فيه إلا أنه توبع بأحاديث أخرى منها حديث أبي سعيد الخـدري المتقـدم                 
ديث غيره يقوي بعضها بعضا فينتهض للاحتجاج به ، وصـححه غـير واحـد       ذكره ، وبأحا  

  .٢/٢٣٨: ، صحيح أبي داود٢/٣٥: ، عون المعبود١/٥٤:نيل الأوطار: ينظر. بشواهده
  .٢/٢٢١: ، شرح العيني على سنن أبي داود١/١٣٦:العناية: ينظر) ٢(
  .١/١٩٦:فتح القدير) ٣(
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وعلى هذا فلا فرق بين النجاسة الكثيفة والرقيقة الرطبة واليابـسة           
طَفي أن كل ذلك يهرهلْ الد١ (لاق الحديثين لإطك(.  

هذا في الموضع الأول من إلزام ابن حزم للحنفية وما تعلق بـه في              
  ملتحق به كذلك ، لكن إلزامه لهـم في تقـدير            مِمسألة تطهير الد 

 .  على صحة ما أوردوه من آثارفقِّوت ممِهرالدالنجاسة بِ
ة وهـو   ن تأمل الإلزام الآخر للحنفي    لا يخفى على م   : الموضع الثاني 

إلزامهم بقياس نجاسة الثوب على نجاسة البدن في عدم جواز تطهير           
كل منها إلا بالماء خاصة ، أنه لا يلزم الأحناف ؛ لأن المعتمـد في               
مذهبهم إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع يقوم مقامه دون التفريـق           
بين إزالتها من الثوب أو البدن ، لكن هذا الإلزام يتوجه إلى رواية             

 ، وقد تـبين ضـعفها والحمـد الله رب           ن أخذ ا   يوسف وم  أبي
  .العالمين

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢/٢٠٢:فاتيح ، مرعاة الم١/٥٥:نيل الأوطار: ينظر) ١(
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  مــســألــة
    بغير الأحجار)١ (الاستجمار

 
     قْذهب ابن حزم إلى أنه يتصفي الاستجمار على الأحجار ونحوهـا ممـا         ر 
    هـو من جنس الأرض كالـرولا يجـوز بغير ذلك مما لا يسمى         والتراب ،  لِم 

   ونحوهما ليـست مـن جـنس الأرض فـلا يجـزئ             بش والخَ قرالوفَ،  أرضاً  
  .)٢ (الاستجمار ا

 
   من المالكية إلى ما ذهب إليه ابن حـزم هنـا رحـم االله               )٣ (غُبصذهب أَ 

 ـن اسـتجمر بِ   م " :أصبغ عن   الجميع ، قال في النوادر نقلاً      ـ ، أو فَ   ودٍع  مٍح ،   
  . )٤ ("  ؛ أعاد الصلاةقٍرأو خِ

                                                
الاستجمار في اللغة مصدر استجمر ، وهو طلب الجمار الصغيرة أي الحجارة الصغيرة لإزالـة               ) ١(

هو إزالة  : ، والاستجمار في الاصطلاح   ) جمر: (ينظر لسان العرب ، تاج العروس مادة      . النجس
 إلا أن الأول    الخارج من السبيلين بالحجارة وما يقوم مقامها ، والاستجمار والاستنجاء واحد ،           

يختص بالحجارة فلا يقال استجمر بالماء ، وخـص بعضهم الاسـتنجاء بالمـاء والاسـتجمار               
   ، ٤/١١٣: ، الموسوعة الفقهية١/٥٧: ، شرح حدود ابن عرفة٢/٩١:اموع: ينظر. بالأحجار

  .٣٨:لغة الفقهاء
 ـ          :"٩٩ ، وقال في ص    ١/٩٥:ينظر المحلى ) ٢(   سمى أرضـاً   ولا يجزئ غير ذلك من كـل مـا لا ي

  ".إلا الماء
  : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، أحد كبار فقهاء المالكية بمصر ، له من التـصانيف             : هـو) ٣(

 ـ٢٢٥تفسير غريب الموطأ ، وأدب الصائم ، وغيرها ، تـوفي سـنة               ترتيـب  : ينظـر . هـ
  .٩٧: ، الديباج المذهب١/٣٢٥:المدارك

ــادات ) ٤( ــوادر والزي ــن الن ــصرف م ــر ، ١/٢٣:بت ــصيل: وينظ ــان والتح    ، ١/٥٦:البي
  .١/٢٨٦:مواهب الجليل
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وعند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أنه يقتصر علـى الحجـارة فقـط ؛               
  .)١ (للتنصيص عليها في الحديث فلا يعدل لغيرها

 
  تنا هذه هو قول الشافعية ، وذكـر ابـن حـزم أن             القول الملزم في مسأل   

 ـ ح يءٍ ش لِّكُالشافعي يقول بجواز الاستنجاء بِ     ـ اش  ـظْا العم   وثَ ، والــر  ، 
  . التي لم تدبغودلُ ، والجُبص ، والقَ)٢ (والحُممةَ

 
رٍ منقٍ باستثناء   اهِ طَ لِّكُاستدل الشافعية لما ذهبوا إليه من تجويز الاستنجاء بِ        

مِظْالع  ةِ  وثِ ، والرمبالقياس على الأحجار ، فحيث إن الأحجار تزيل           ، والحُم ، 
النجاسة فكذلك الورق والخِرق ونحوها تزيل النجاسـة فاسـتويا في الحكـم ،              

: فإن قالوا :"فألزمهم ابن حزم بالقياس على أمر آخر وهو التراب في التيمم ، فقال            
  . )٣ ("فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق: قسنا على الأحجار ؛ قلنا لهم

إن الشافعية لما اقتصروا على وجوب التـراب في         : ومراد ابن حزم هنا هو    
التيمم دون غيره ؛ لأنه نص عليه في التطهير ، فلماذا لم يلحقوا مسألة الاستنجاء               

تصر على الأحجار في الاستنجاء كمـا       بالأحجار بمسألة التيمم بالتراب في أنه يق      
  .اقتصر على التراب في التيمم ولا فرق بينهما ؟

  
  

                                                
  .١/١٠٩: ، الإنصاف١/٩١: ، المبدع١/٩٣:الفروع: ينظر. واختارها أبو بكر الخلال) ١(
شـرح  : ينظر. ما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما  : مفرد حمم وهو الفحم ، وقيل     : الحُممة) ٢(

  .٢/١٣٦: ، اموع٣/٦٩: ، ذيب الأسماء واللغات١/٣٦٦:السنة
  .١/٩٨:المحلى) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٥ 

  
 

 كل شيءٍ حاشـا   ن القول بجواز الاستنجاء ب    ما نسبه ابن حزم للشافعية مِ     
   غير المـدبوغ هـو صـحيح        دلْ ، والجِ   ، والقَصب   ، والحُممةَ  وثَ ، والر  مظْلعا

ثابت عنهم كما أثبته علماء الشافعية في مصنفام ، غير أن الحُممة فيها قـولان               
    عندهم ، والصحيح كما بينه       ا متى كانت رخـوة تالمحققون أ ـفَت  تلم يجـز    ت 
  .)١ ( النجاسة جاز استعمالهاعلَقْبة متماسكة تاستعمالها ، وإن كانت صل

وقد نص الشافعية على أن التيمم مختص بالتراب ذي الغبار فـلا يـصح              
  .)٢(التيمم بغير ذلك من الرمل أو الحصى الذي لا غبار عليه ، ونحو ذلك 

 
 ـ  قِرحجار ؛ كالخِ  الاستجمار بما يقوم مقام الأ      ،  قِر ، والـو   بِش ، والخَ
، وذا تتفق المذاهب مع قول الشافعية بأنه        ) ٣ (ونحوها هو محل اتفاق بين العلماء     

        وثُيستنجي بما يقوم مقام الأحجار في الإزالة ويستثنى الر  ظْ ، والعةُ  مموالحُم ،   ، 
  .)٤ (بصوالقَ

                                                
ــر) ١( ــزني١/٢٢:الأم: ينظ ــصر الم ــبير٣: ، مخت ــاوي الك ــد ، ١/١٦٧: ، الح ــا بع   فم

 ،  ١٤٦ - ١/١٤٤: ، العزيـز   ١/١٤٦:فمـا بعـد ، بحـر المـذهب        ١/١٠٥:اية المطلب 
  .٢/١٣٦:اموع

 ،  ١/١٠٨: ، روضـة الطـالبين     ١/١٦١: ، ايـة المطلـب     ١/٢٣٧:الحاوي الكـبير  : ينظر) ٢(
  .٢/٢٤٥:اموع

 ،  ١/١٩٠: ، الإقناع لابن القطـان     ٢٠: ، مراتب الإجماع   ١/٣٥٣:الأوسط لابن المنذر  : ينظر) ٣(
  .١/١٠٩: ، الإنصاف١/٢٨٦: ، مواهب الجليل١/٢٥٥:البحر الرائق

  .المصادر السابقة: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٦ 

ذاهب الأربعة أنه لا يستنجى به ؛ لأنـه          غير المدبوغ فمقتضى الم    دلْأما الجِ 
جِنس  جِ ، والنس  لا ي ستنيجـوز : ")٢ (؛ لكن جاء في الفتاوى الهنديـة      ) ١ (ى به ج 

 ـوالجِ،   ةِقَروالخِ،   ودِوالع،   والتراب،   رِدكالمَ  ؛ نقٍم رٍجح حوء بن جانستالا ،  دِلْ
 المدبوغ ، وإن كان في مذهب       دلْا هو الجِ  ن ه دِلْم بالجِ هادر م لَّعلَ، فَ "  أشبهها وما

 ، وإذا   ومعطْوا بأنه م  لُلَّ أو لم يدبغ ؛ وع     غَبِ لا يجوز الاستنجاء به د     دلْالحنابلة أن الجِ  
  .)٣ (كان كذلك فمذهب المالكية أن المطعوم لا يستنجى به

 وثِه كالر ن أن الفقهاء لهم رأيان في إجزاء الاستنجاء بالمنهي عن         يببقي أن أُ  
ونحوهمامِظْوالع :  

  يجزئ الاستنجاء بالمنهي عنـه إذا أنقـى لحـصول          : الرأي الأول
  .)٤ (المقصود وفاعله آثم ، وهو رأي الحنفية والمالكية

  لا يجزئ الاستنجاء بالمنهي عنـه ؛ لأن الاسـتنجاء          : الرأي الثاني
 .)٥ (رخصة فلا تحصل بحرام ؛ وهو رأي الشافعية والحنابلة

                                                
   ، ٥٣: ، جــامع الأمهــات١/٥٠: ، الفتــاوى الهنديــة١/٢٥٥:البحــر الرائــق: ينظــر) ١(

 ،  ١/١٠٩: ، الإنـصاف   ٢/١٣٤: ، اموع  ١/١٧٣: ، الحاوي الكبير   ١/٢٨٦:مواهب الجليل 
  .١/٦٩:كشاف القناع

)١/٥٠) ٢.  
ــصاف١/٥٤:شــرح الزركــشي: ينظــر) ٣( ــاع١/١١٢: ، الإن    ، ١/٦٩: ، كــشاف القن

  جـامع  : ، ومنع المالكية مـن الاسـتنجاء بـالمطعوم فليراجـع           ١٥/٢٥٤:الموسوعة الفقهية 
  .١/٢٨٦: ، مواهب الجليل٥٣:اتالأمه

ــر) ٤( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــة١/١٨:ب ــل ١/٣٨: ، الهداي ــاج والإكلي    ، ١/٢٨٩: ، الت
  .١/٢٨٩:مواهب الجليل

   ، ١/١١١: ، الإنــصاف٢/١٣٨: ، امــوع١/١٧٣:الحــاوي الكــبير : ينظــر) ٥(
  .١/٦٩:كشاف القناع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٧ 

فيما يتعلق بالاستنجاء بما يقوم مقام الأحجار ، وما يلتحق بـذلك ،             هذا  
ار في التيمم فقـد وافقهـم        التراب الذي له غب    أما فيما يتعلق بتخصيص الشافعية    

  .) ٢ (، وهو رواية عن أبي يوسف من الحنفية) ١ (الحنابلة في ذلك
 

بن حزم لهم بقياس الأحجار في الاستنجاء على        أجاب الشافعية عن إلزام ا    
على كل منهما في موضعه بما يليالتراب في التيمم من حيث الاقتصار :  

 ًـا            : أولاالتنصيص على الأحجار في الحديث لا مفهوم له ؛ لكو
  : هي الغالب الموجود لمن أراد الاستنجاء ، وهذا نحو قولـه تعـالى            

 [¹  ̧ ¶ µ  ́ ³Z )ــه ت)٣ ــالى ، وقول   : ع

 [Ó  Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø × Ö ÕÔ

àßZ )ونظائر ذلك كثيرة)٤ ، . 
 ًالاستنجاء مما تعم به البلوى ، ويحتاج إليه الناس في كل زمان            : ثانيا  

وا بالاستنجاء بنوع معين كالأحجار لشق عليهم       فُلِّومكان ، فلو كُ   
  : ذلك ، وقد بني هذا الدين على اليسر ورفع الحرج قـال تعـالى             

 [|  { z¢¡ � ~}  Z) ٥(. 
 كِلا يلزمنا ما ذُ : ًثالثامن القياس ؛ وذلك لأن معـنى التـراب في   ر 

التيمم لا يوجد في غيره ؛ فإن معناه أنه طاهر مطهر ، ولما فقد هذا               
                                                

  .١/١٧٢: ، كشاف القناع١/٢٨٤:الإنصاف: ينظر) ١(
  .١/٥٣: ، بدائع الصنائع١/١٠٨:المبسوط: ينظر) ٢(
  )١٥١: (سورة الأنعام) ٣(
  )١٠١: (سورة النساء) ٤(
  )٧٨: (سورة الحج) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٨ 

     ـالمعنى في غير التراب لم ي     عليـه ، وإنمـا صـح قياسـنا في           سقَ
وهو ؛   عنى الم الأحجار معقولة العلة في الاستنجاء ب   الاستنجاء ؛ لأن    

الإنقاء وقطع النجاسة ، وهذا المعنى موجود في الـورق والخِـرق            
  .)١ (ونحوها فجاز قياسها عليها

إن المعنى الموجود في التراب وهـو الـتطهير         : وقد يجاب عن الأخير فيقال    
معنى شرعي اعتبره الشارع ، وهو موجود في الرمل والحجر وغيرها مما هو مـن               

   ½  ¼    ]:  المعنى الشرعي في قولـه تعـالى  جنس الأرض ، فلا يختص 

¾  M   PONZ  ) بالتراب خاصة ، بل يشمل ) ٢
ذلك كل ما على وجه الأرض من التراب والرمل ونحوهما ، وهو مراد أهل اللغة               

  .)٣ (بالصعيد
دبأن الذي حملنا على قصر التيمم علـى التـراب هـو قولـه               : ور :  

وفيه أنه  ،  )٤ ( )اا طَهورً نوجعِلَت تربتها لَ  ،  ها مسجِدا   رض كُلُّ لأَوجعِلَت لنا ا  ( 
خص الطهورية بالتربة ، فلو كان غير التراب طهوراً لذكره فيما امتن االله بـه ،                
 ولو كانت الطهورية تعم جميع أجزاء الأرض لكان ذكر التربة لا معنى له ، وهذا              

  لـصعيد ،  هنا مـبين لمعـنى ا     ) اهتبرت: (لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ، فلفظ       
  

                                                
  .١٣٤-٢/١٣٣: ، اموع١/١٦٦:الحاوي الكبير: ينظر) ١(
  )٦: (سورة المائدة) ٢(
أهل اللغة  وهو ما قال ابن الأعرابي وأبو إسحاق والزجاج ، وذكر الزجاج وغيره أنه لا يختلف                ) ٣(

   لسان العرب ، المـصباح المـنير ،       : ظرين.  كان أو غيره   في أن المراد بالصعيد وجه الأرض تراباً      
   ، ٥/٢٣٦: للقـرطبي  لأحكـام القـرآن   ، الجامع٥/١٠٩:جامع البيان : ، وينظر ) صعد(مادة  

  .٥/٤٣:روح المعاني
  .١١٩ ص مضى تخريجه في مسألة النية في الوضوء) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٥٩ 

  .)١ (أو مخصص لعمومه ، أو مقيد لمطلقه
 

يتبين مما مضى أن إلزام ابن حزم للشافعية بالقياس في هذه المسألة ممتنع لما               
   وأن المعنى فيها معقول فيقـاس عليهـا مـا في            - فرقوا به بين مسألة الأحجار    

  .  مسألة التراب في التيمم وأنه لا يعقل المعنى في غيره فقصر عليه وبين-معناها 
  ولو سلِّم أن معنى التطهير يعقل في غير التراب ؛ كالرمل والحصى ونحوها             
فكذلك لا يلزمهم القياس الذي أورده عليهم ابن حزم ؛ لأن ما أراده ابن حـزم                

لحكم غيرها مثل الذي    هو أن يقتصروا على الأحجار في الاستجمار ولا يتعدى ا         
قالوه في حكم التيمم بالتراب فإم قصروه على التراب دون غيره ، فإن أردنا أن               
نلزمهم بقياس الأحجار على التراب والحالة ما ذكرته من أن غير التراب يقـوم              
مقامه فإننا نساعد الشافعية إلى ما ذهبوا إليه من القول بجواز الاستنجاء بالأحجار             

  .مها وهـذا مـا لا يـريـده ابـن حـزموما قام مقا
  . وعليه فلا يلزمهم ما ذكره ابن حزم من القياس ، وباالله تعالى التوفيق

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ، فـتح القـدير      ٢/٢١١: ، فـتح البـاري لابـن رجـب         ١/٢٣٨:ي الكـبير  الحاو: ينظر) ١(

  .١/٤٧٢:للشوكاني



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٠ 

  مــســألــة
    الكلب في الإناء)١ (ولوغ

 
   إراقـة :  الإناء الذي ولغ فيه الكلـب هـو        ورهذهب ابن حزم إلى أن طَ     

  .)٢ (ما فيه ، ثم غسله بالماء سبع مرات أُولاهن بالتراب مع الماء
 

وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب هو            
قول أبي هريرة ، وابن عباس ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، والأوزاعي ، وداود                

وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ؛ لكنهم لم يشترطوا          ،   ) ٣ (همالظاهري وغير 
أن تكون الأولى بالتراب بل إذا جعل التراب في وسط ذلك أو آخره أجزأه ؛ لأن                

، والأَولى عند الحنابلة أن تكون الأُولى بالتراب لموافقـة          )٤ (المراد إحداهن بالتراب  
طَهور إِناءِ أَحدِكُم ) :     سول االله  قال ر  :قال الحديث الذي رواه أبو هريرة      

  .)٥ ()إذا ولَغَ فيه الْكَلْب أَنْ يغسِلَه سبع مراتٍ أُولاهن بِالترابِ

                                                
اً وولُوغاً ، إذا شـرب بلـسانه ، أو   ولغ الكلب في الإناء يلغ ولْغ    : مصدر ولغ ، يقال   : الولوغ) ١(

  )ولغ: (تاج العروس ، المعجم الوسيط ، مادة: ينظر. أدخل لسانه فحركه
  .١/١٠٩:ينظر المحلى) ٢(
  .١/٤٢٩: ، البيان للعمراني١/١١٢: ، المحلى١/٣٠٦:الأوسط لابن المنذر:  ينظر)٣(
   ،  ١/٣١١: ، تحفـة المحتـاج     ٣/١٨٥: ، شرح صحيح مسلم للنووي     ٢/٥٣٤:اموع: ينظر) ٤(

   ،  ١/١٨٢: ، كـشاف القنـاع     ١/٣١٠:، الإنـصاف  ١/٢٣٧: ، المبدع  ١/٢٥٢:اية المحتاج 
  .١/١٠٣:شرح المنتهى

، ورواه البخاري ـذا     ) ٢٧٩( ح ١/٢٣٤: الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب      رواه مسلم في  ) ٥(
في الطهارة ، باب الماء الذي يغسل به شعر         ) ابِرالت بِ نولاهأُ: (المعنى لكن بدون الزيادة الأخيرة    

  ).١٧٠(ح١/٧٥:الإنسان



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦١ 

 
الملزم في هذه المسألة هو قول الشافعي ، حيث نسب إليه ابن حزم               القول

ل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، لكـن إذا       يغس: أنه قال 
 فلا يراق الإناء إن ولغ فيه كلـب ،       )١ ( رِطلٍ ائةِمِسم الماء في الإناء خ    اردقْكان مِ 

ويراق ما عدا الماء وإن بلغ ما بلغ ، وما يقال في الكلب يقال في الخنـزير مـن                  
  .)٢ (اعب كذلك الس ما ولغ فيه سبعاً ، وليسلُسحيث غَ

 
             ألزم ابن حزم الشافعي بقياس السباع على الكلاب في أنه يجب أن يغلَس 

   ما ولغت فيه السبـ         اع  كما وجب ذلك في الكلاب ؛ لأن الكـلب س بمـن   ع 
الساعِب   ولم ي ، حم إلا بعموم تحريم لُ    رومِح الس ف"  ،   اعِب  كان قياس السومـا   اعِب 

 الذي هو بعضها ، والتي يجوز أكل صيدها إذا علمـت        -ولغت فيه على الكلب     
  .)٣ (" ن قياس الخنـزير على الكلب أولى مِ-

 
 
 

                                                
   ،  ١/٦:لمهـذب  ، ا  ١/٣٣٥:الحـاوي الكـبير   : وهو مقدار القلتين بالأرطال البغدادية ، ينظر      ) ١(

 ، والرِطل بفتح الراء وكسرها ، والثاني أشهر ، جمعه أرطال ، وهو معيـار                ٣: منهاج الطالبين 
درهماً وأربعة أسباع درهم ، وبالموازين المعاصرة ١٢٨ ، ويزن الرِطل يوزن به ، وهو مكيال أيضاً

 ـ             ٣٨٤,٢٤٠: يزن ا تـساوي    غراماً ، وأما الخمسمائة رطـل وهـو مقـدار القلـتين فإ
  : ، الموسـوعة الفقهيـة  ٨: ، المطلـع  ٢/٢٣٣:روضة الطـالبين  : ينظر. لتراً  ١٦٠,٥:باللترات

  .٣٣٦ ، ٢٠٠: ، لغة الفقهاء٣٨/٣٠٧
  .١/١١٢:المحلى: ينظر) ٢(
  .١/١٥٢:المصدر السابق ، وقد أوردها ابن حزم أيضاً في) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٢ 

 
 
 الإناء الـذي ولـغ فيـه    وره حزم للشافعي من القول بأن طَ     ما نسبه ابن  

الكلب هو بأن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب هو مذهب الشافعي ، وكـذا            
ما نسبه ابن حزم له من قياسه الخنـزير على الكلب في وجوب تسبيع ما ولـغ                

فيه وت١ ( كذا ثابت صحيح عن الإمام الشافعيهِيبِرِت( .   
حكاية مذهب الشافعي في غسل ما ولـغ فيـه الخنــزير            وللشافعية في   

  :طريقان
 فيه قولان عن الشافعي: الطريق الأول: 
 يغسل مرة واحدة ؛ كسائر الأنجاس: القديم. 
 يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ؛ كنجاسة ولوغ الكلب: الجديد. 
  القطع بأنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب ، وتأولوا ما     : الطريق الثاني

وهِـم بعـض    : ه في القديم بأنه وهم ممن نقله ؛ قـالوا         حكي عن 
 ـ  لُسغى عن الشافعي أنه ي    وا ر مالأصحاب أن أبا ثور لَ     ن  الإناء مِ

وا له قولاً في القـديم أنـه        جرخولوغ الخنـزير وأطلق العدد ، فَ     
يغلُس م ةًر   واحدة ، وب ين  من الأصحاب ؛ لأنـه أطلـق     أٌطَوا أنه خ 

 من تلـك    وهمهِن مذهبه ، لا على ما فَ       مِ فرِدد على ما قد ع    الع
الرو٢ (ةاي(. 

                                                
   .٨: ، مختصر المزني١/٦:الأم: ينظر) ١(
 ، ١/٦٦: ، العزيـز شـرح الـوجيز     ١/٢٤٢: ، اية المطلـب    ١/٣١٦:بيرالحاوي الك : ينظر) ٢(

  .٢/٥٣٨:اموع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٣ 

والمعتمد عند المتأخرين من الشافعية أن الخنـزير كالكلب يغـسل          
  .)١ (الإناء الذي ولغ فيه سبعاً إحداهن بالتراب

         وكذلك ما نسبه ابن حزم للشافعي من عدم إلحاقه السببـالكلاب في    اع 
 ـ           عدم وجوب    تسبيع ما ولغت فيه أيضاً صحيح فقد ذكر الـشافعي أن سؤ٢(ر( 

الساعِبلا يقال فيه ما يقال في س ٣ ( الكلب والخنـزيررِؤ(.  
           وأما ما نسبه إليه من القول بأنه يرى أن الماء لا يرلولوغ الكلب فيه إذا     اق 

 كان خمائةِمِس   طلٍ ، ويِر رـ ما عدا الماء وإن كَ     اق   ـعلَ فَ رثُ    مفهـوم مـا ورد      هلَّ
،  انِتلَّقُ فيه يكون لا الماء في ناءالإ في غُلَِي الكلب عن الشافعي سألت :")٤ (في الأم 

 ـ نلبوالَّ الماء اقرهي :قال  ، قِرالمَ أو  ، نِلبالَّ في أو ،  بـه  ينتفعـون  ولا  ، قروالمَ
  ". مرات سبع ناءالإ ويغسل

 رِطْلٍ ؛ لأن كثرة الماء      ائةِمِسمالكلب إذا بلغ خ   وإنما لم ينجس ما ولغ فيه       
انِممِ ةٌع  ن تنولذا لم يؤمر بإراقته ، أما إن كان في الإناء طعام فإن كـان                هِسِج ، 

جامداً ألقى ما أصابه وما حوله والباقي على طهارته ؛ كما في الفأرة تمـوت في                
  م في مسألة الزيت تموت فيه السمن ونحوه ، وإن كان الطعام ذائباً فمقتضى قوله

                                                
   ، ١/٢٥٤: ، ايـــة المحتـــاج ١/٣١٤:تحفـــة المحتـــاج : رـظــــنـي) ١(

  .١/٨٣:اجـتـحـني المـغـم
  مصدر سـأر مـن الطعـام والـشراب أسـأره سـؤراً ، إذا أبقـى بقيـة ،                    : السؤر لغة ) ٢(

  : وهـو في الاصـطلاح  ). سـأر : (ب ، المعجم الوسيط ، مـادة لسان العر : ينظر. جمعه أسآر 
   ، ١/١٣٢:البحـر الرائـق  : ينظـر . ما فضل من طعـام أو شـراب الإنـسان أو الحيـوان           

  .٢١٢:اءـهـقـفـة الـغـ ، ل١/٥١:لـيـلـب الجـواهـم
  وسؤر الدواب والـسباع كلـها طـاهر إلا الكلـب والخنــزير ،               :"١/٥:ال في الأم  ـق) ٣(

   ، ٨:، وينظــر مختــصر المــزني  " وهــو قــول الــشافعي  : قــال الربيــع 
  .١/٣١٧:يرـبـكـاوي الـالح

)٧/٢٠٩) ٤.  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٤ 

الفأرة أنه يراقتِ ، وأجازوا الانتفاع به من حيث الاسصب١ ( بهاح(.  
وقد ذكروا أن المائع غير الماء ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أكثر مـن              

  .)٢ ( به بخلاف الماءةٌيارِ ؛ لأنه لا مشقة في حفظه والعادة جينِتلَّالقُ
 

   ن قال بوجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سـبع           سبق أن ذكرت م
  .مرات إحداهن بالتراب في المطلب الثاني

أما فيما يتعلق بإلحاق الخنـزير بالكلب في صفة غسل ما ولغ فيه كمـا              
  .)٤ (ة عن مالك، وهو رواي) ٣ (يغسل من ولوغ الكلب فهو المذهب عند الحنابلة

 وطهارة سرِؤ الس اعِب م وِرعن عمر بن الخطاب      ي        وعلـي بـن أبي ، 
 ، وهو قول الحسن البصري ، وعطاء ، والزهري ،            ، وأبي هريرة     طالب  

  . )٥ (وربيعة ، وغيرهم
، وقال ابن حزم بـذلك      ) ٧(، ورواية عند الحنابلة     ) ٦ (وهو مذهب المالكية  

شرط ألا يظهر لِلُعابِ تلك السثَ أَاعِب٨ ( في الماءر(.  

                                                
 ،  ١/٣٣: ، روضـة الطلـبين     ١٥/١٥٧: ، الحـاوي الكـبير     ٢٨٦:مختـصر المـزني   : ينظر) ١(

  .١/٢٥٤: ، اية المحتاج١/٨٤: ، مغني المحتاج٢/٥٣٩:اموع
  .١/١٤: أسنى المطالب ،١/١٨٣: ، اموع١/٢٧:روضة الطالبين: ينظر) ٢(
  .١/١٠٣: ، شرح منتهى الإرادات١/١٨٢: ، كشاف القناع١/٣١٠:ينظر الإنصاف) ٣(
  .١/٩٢: ، المقدمات الممهدات١/٨٦: ، الجامع لابن يونس١/٢١٤:بالتفريع لابن الجلا: ينظر) ٤(
  :وزي للمـر   ، اختلاف العلماء   ١/٣١٧: ، الحاوي الكبير   ١/١٥٩:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٥(

  .١/٤٤: ، المغني٢٦
  .١/٤٤: ، حاشية الدسوقي١/٦٢: ، المنتقى٥٧:التلقين: ينظر) ٦(
  .١/٣٤٢: ، الإنصاف١/٢٥٦:المبدع: ينظر) ٧(
  .١/١٣٢:المحلى: ينظر) ٨(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٥ 

أما عن موافقة الشافعية فيما يتعلق بتنجس المائع غير الماء بمجـرد ملاقـاة           
  .)٢ (، والمعتمد في مذهب الحنابلة) ١ (النجاسة فهو مذهب المالكية
 

باع علـى الكلـب في   ناقش الشافعية ما ألزمهم به ابن حزم من قياس الس 
  :تسبيع ما ولغت فيه بما يلي

   ُورِالقياس الذي أاسِ علينا فَ  د؛ ) ٣ ( ؛ لأنه قياس في مقابلة الـنص       د
 ن رواية جابر بن عبد االله        مِ يثٌدِوهو ح) أن رسول االله    : )٤ 

باع نعم وبِما أَفَضلَت الس(( :سئِلَ أَيتوضأُ بِما أَفَضلَت الْحمر فقال
  .)٥ ())كُلُّها

                                                
  .١/٥٨: ، الشرح الكبير١/٣٨٩: ، الفواكه الدواني١/١٠٨:مواهب الجليل: ينظر) ١(
  .١/٢١: ، شرح المنتهى١/٤٠: ، كشاف القناع١/٦٧:الإنصاف: ينظر) ٢(
  .١/٢٣٢:ينظر اموع) ٣(
هو جابر بن عبد االله بن عمرو ، أبو عبد االله الأنصاري ، الصحابي الجليل ، وأحد المكثرين من                   ) ٤(

  .١/٤٣٤: ، الإصابة١/٢١٩:الاستيعاب: ينظر. هـ٧٨الرواية الحافظين للسنن ، توفي سنة 
 من طريقين ، ورواه بنحو هذا عبد الرزاق         ١/٦:ه في الأم   ، وروا  ١/٨:رواه الشافعي في مسنده   ) ٥(

   ،  ١/٦٢:، ومن طريق الشافعي رواه كل من الدارقطني في سـننه          ) ٢٥٢(ح١/٧٧:في المصنف 
   ،  ١/٣١٢:، ومعرفة السنن والآثـار    ) ١١١١) (١١١٠(ح١/٢٤٩:والبيهقي في السنن الكبرى   

ديث ضعيف ؛ لضعف إسناده ، فيه        ، وغيرهم ، وفي الجملة الح      ٢/٧١:والبغوي في شرح السنة   
  إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وإبراهيم بن أبي يحيى وكلاهما ضعيفان باتفاق أهل الحديث ،                 

  الشيخان إلا أنه معل بالانقطاعوالحديث وإن كان من رواية داود بن الحصين وهو ممن أخرج له 
  جاج به ولذا بين النووي بعد تـضعيفه         ، فالحديث لا ينتهض للاحت     لكون داود لم يدرك جابراً    

  أنه لم يعتمد عليه الشافعي والمحققون إلا للتقوية والاعتضاد ، وقد بين البيهقي أنـه إذا ضـمت           
  أسانيده بعضها إلى بعض أخذت قوة ، لكـن رد العلمـاء بـأن مـتن الحـديث منكـر ؛                     

  مـا ينوبـه مـن الـدواب      لمن سأله عن المـاء و لمخالفته لحـديث القلتين ؛ لأنه صدر جواباً   
  فدل ظـاهره علـى نجاسـة      : قالوا) ثَب الخَ لِمِح ي م لَ ينِتلَّ قُ اءُ المَ انَا كَ ذَإِ: (والسباع فقال 



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٦ 

هذا الحديث ضعيف ، ولا ينتهض للاحتجاج به فـلا          : والجواب
يالقياس قائماً ؛ لأنه ليس في مقابلة نصالُز .  
               لا يمكن القياس على الكلب ؛ لأن من شرط حكـم الأصـل في

       القياس أن يكون معقول المعنى ، والكلب ورالـشرع بتغلـيظ     د 
   فير منه ، والملائكـة لا تـدخل بيتـاً         نجاسته ، وغسلها سبعاً للتن    

    هو فيه ، والكلب حرم  أن ي تذَخ ن أجـر   ينقص مِلَعِ لا لمعنى ، وج
ميوم قِ  لَّ كُ هِذِخِت أو قِ   اطٌير ، ١ (اناطَير (    وليس كذلك الـس ،باع  ، 

فدل ذلك على أن المعنى فيه التعبدقَ ، فلم ي٢ ( عليهس(. 
فلماذا قستم الخنــزير     اًن المعنى في الكلب تعبدي    إن كا : والجواب

فكان الأولى ألا يقاس الخنـزير علـى الكلـب       ،   !على الكلب ؟  
طرداً لما ذكرتم من كون الحكم فيه التعبد .  

بأن الخنـزير أسوأ حالاً من الكلب لتحريم الانتفاع به في          : نوقش
ن قياسه على   كل الأحوال ، وجواز الانتفاع بالكلب في حال فكا        

  .)٣ (اًالكلب أولوي

                                                                                                                                       
              ًالكامل : ينظر. سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا

 ، الجوهر   ١/٢٣١:وع ، ام  ١/٦٧:التحقيق في أحاديث الخلاف    ،   ٢/٣٩٦:في ضعفاء الرجال  
  .٤٧:ةتمام المن ، ١/٤٦٧: ، البدر المنير١/٢٥٠:النقي

مقدار من الثواب معلوم عند االله ، وقد شبه في بعض الأحاديث بمقدار جبل أحد ، قال  : القيراط) ١(
العلماء لا يلزم منه تساوي القراريط ؛ لأن المعهود في تصرفات الشارع الحكيم تعظيم الحسنات               

  .٣/١٩٤: ، فتح الباري٧/١٤:شرح النووي على مسلم: ينظر. وتخفيف مقابلها
  .١/٢٣٢: ، اموع١/٧:ينظر الأم) ٢(
  .١/٣١٦: ، الحاوي الكبير١/٦:الأم: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٧ 

بقلب القياس فإذا لم يجز أن يقاس الخنـزير على الكلـب           : أجيب
في جواز اتخاذه وأكل صيده ؛ فكذلك لا يجوز قياسـه عليـه في              
تسبيع ما ولغ فيه ، فإن أبيتم إلا قياس الخنـزير على الكلب فإنـه            

    يلزمكم ذلك في سائر الساعِب     ا أكثر أكـلاً     ؛ لوجود العلة وهي أ
للنجاسات من الكلب ، ولأن الكلب اسم لجنس يدخل تحته جميع           

السا تسمى كلاباً فقد روي أن رسول االله           اعِب؛ لأ     قـال في 
 )٢ ()اً مِن كِلابِـك     لَّهم سلِّطْ علَيهِ كَلْب   ال: ( )١ (بة بن أبي لهب   يعت

  .)٣ (فعدا عليه أسد فقتله
 

 على تلكم    وما أجيب به    ، لشافعيةد عرض ما نوقش به إلزام ابن حزم ا        بع
 على الكلاب في تـسبيع مـا        اعِب أن إلزام الشافعية بقياس الس     حضِت ي المناقشات

  ولغت فيه وتم اشـترطوا في حكـم              هِيبِرِتهو إلزام لهم بما لا يلزمهم ؛ وذلك لأ 
 ، والعلة في تسبيع ما ولغ       ته وتدرك لَّ عِ فرعأي ت ؛  الأصل أن يكون معقول المعنى      

       قَفيه الكلب مما لا يمكن إدراكه فلا يلكن يلزمهم علـى هـذا أن لا           عليه اس ، 
داً لأصلهم في عدم التعدية إذا لم يعقل المعـنى ،           ريقيسوا الخنـزير على الكلب طَ    

لخنــزير بالكلـب    ولا سيما أن أحد أئمة الشافعية المحققين يرجح عدم إلحاق ا          

                                                
 وزوج بنته أم    بة بن أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب الهاشمي ، ابن عم رسول االله                يهو عت ) ١(

المعجـم الكـبير    : ينظر.  عليه ن هلاكه بأن أكله أسد لدعوة النبي         قبل الإسلام ، كا    كلثوم
  . ٣٨/٣٠٢:مشق ، تاريخ د٢٢/٤٣٥:للطبراني

، ) ٣٩٨٤(ح٢/٥٨٨:الحاكم في مستدركه  و) ١٠٦٠( ح   ٢٢/٤٣٥:الطبراني في الكبير  أخرجه  ) ٢(
 ،  ٤/٣٩:فتح الباري : ينظر.  حسن    ، وإسناد الحاكم   ٣٨/٣٠٢:اريخ دمشق وابن عساكر في ت   

  .١/٤٣٦: ، أضواء البيان٥/٩٨: ، نيل الأوطار١٠/١٨١:عمدة القاري
  .١/٩٢: ، المقدمات الممهدات١/١١٣:ينظر المحلى) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٦٨ 

وللتعبد في هذه المسألة لعدم إدراك العلة فيها ، ألا وهـو الإمـام              ،  اتباعاً للدليل   
 أنه يكفي غسلة واحدة     ليلُ من حيث الد   حاجِعلم أن الر  او"  : فقد قال  )١ (النووي

 بلا تـ ، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخ         ابٍر     وهـذا هـو     ،زير  نـ
 ، لا سيما في هذه المـسألة        عر الش درِ لأن الأصل عدم الوجوب حتى ي       ؛ المختار

المبنية على التع٢ (" دِب(.   
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
هو يحيى بن شرف بن مري ، محيي الدين أبو زكريا النووي ، إمام الشافعية في زمانه ، ومصحح        ) ١(

طالين ، وشرح صـحيح     اموع ، ومنهاج ال   : المذهب ، وصاحب التصانيف التي من أشهرها      
ة ي ، طبقات الشافع٨/٣٩٥:طبقات الشافعية الكبرى: ينظر. هـ٦٧٦مسلم وغيرها ، توفي سنة   

  .٢/١٥٣:لابن قاضي شهبة
  .١٨٦ - ٣/١٨٥:شرحه على صحيح مسلم:  ، وينظر٢/٥٣٨:اموع) ٢(
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  مــســألــة
لِجِالانتفاع ب

ْ
 الفِد

َ
ر
َ

  سِ
 

 وذلـك مقتـضى   غَبِ إذا د  سِر الفَ دِلْجِ ابن حزم إلى جواز الانتفاع بِ      بهذَ
، فإذا دبغ جاز    ) ١ ( بالدبغ رهطْ ي هن فإِ - كانت   ةٍتي م ي أَ - ةِتي المَ دِلْقوله في تطهير جِ   

 ، هذا عـن     )٢ (الانتفاع به من البيع والصلاة عليه ونحو ذلك من وجوه الانتفاع          
اته يحل الانتفاع بجميع    اً فبذك ي ح سر ، وأما إن كان الفَ     ةًتي إذا كان م   سِر الفَ دِلْجِ

 ـ  لُّحِ ي لَيه ؛ لأن الخَ   دلْأجزائه بما فيه جِ     في كتـاب  هرر أكله عند ابن حزم كما قَ
  .)٣ (الأطعمة

 
  مفهوم كلام جمهور الفقهاء مـن الحنفيـة ، والمالكيـة ، والـشافعية ،               

 ـب د دع ب ةًتي إذا كان م   سِر الفَ دِلْجِ بِ والحنابلة هو جواز الانتفاع     ، وذلـك في     هِغِ
 فعنـد   ، بهعفِتن ييءٍ شي ؛ لكنهم اختلفوا في أَ غَبِ إذا د  ةِتي المَ دِلْجِمسألة الانتفاع بِ  

  الحنفية والشافعية جواز الانتفاع به في البيع والصلاة عليه وغير ذلك من وجـوه              
 لكن   ؛  والجلوس عليه والاستقاء فيه    ةِلَبرلمالكية ينتفع به في الغ    ، وعند ا  ) ٤ (الانتفاع

                                                
 إذا أصلحه ولينه بـه  في اللغة مصدر دبغ الإهاب والجلد يدبغه دبغاَ ، ودباغاً ، ودباغةً ،  : الدبغ) ١(

، والمعنى الاصطلاحي هو    ) دبغ: (تاج العروس ، المعجم الوسيط ، مادة      : ينظر. من قرظ ونحوه  
. نزع فضلات الجلد ورطوبته التي يفسده وينتنه بقاؤهـا : نفس المعنى اللغوي إذ هو عند الفقهاء      

  .١٨٣: ، لغة الفقهاء٢٠/٢٢٦: ، الموسوعة الفقهية١/٨٢:مغني المحتاج: ينظر
  .١/١١٨:ينظر المحلى) ٢(
  .٧/٤٠٦:ينظر المحلى) ٣(
ــر) ٤( ــة: ينظ ــق ١/٢٠:الهداي ــر الرائ ــوع١/١٠٥: ، البح    ، ٢٨٥ ، ١/٢٧١: ، ام

  .١/٢٥٠:اية المحتاج
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 لا ي١ (ى عليه ، وإن كان مالك يكره الاستقاء فيه لنفسه ولم يمنع منه غيره             لَّص ( ،
م على إطلاق الانتفـاع     هلَم، وإنما ح  ) ٢ (وعند الحنابلة ينتفع به في اليابسات فقط      

 هل يطهر بالدباغ فيحل الانتفاع به       غَبِ إذا د  ةِتي المَ دلْم في أن جِ   هلافُبه أو تقييده خِ   
   ؟مطلقاً ، أو لا يطهر فينتفع به على وجه مخصوص 

  .فسار على الأول الحنفية والشافعية ، وسلك الثاني المالكية والحنابلة
 ـجِ الانتفاع بِ  لُّحِاً فبذكاته ي  ي ح سرهذا إذا كان ميتة أما إن كان الفَ         هِدِلْ

، وأما عند الحنفيـة     ) ٣ ( حيوان مأكول عند الشافعية والحنابلة     لَياءً على أن الخَ   نبِ
         والمشهور  ) ٤ (هِلانِحِفمختلف في مذهبهم فالإمام يكره لحم الخيل ، والصاحبان ي ،

       عن الإمام مالك كراهة لحم الخيل لا ترِحيمالمالكيـة  من   ، وذهب المتأخرون  ) ٥ (ه  
  .)٦ (إلى تحريمه
 - هنا   وهو الميتة  - هلُـكْ أَ مِرح المُ دِلْى كلامهم في جِ   ضتقْ أن م  تنيقد ب و

 ، لكن الانتفـاع في      سِر الفَ دِلْجواز الانتفاع به بعد دبغه فيقال ذلك أيضاً في جِ         

                                                
 ، مواهــب ١/١٠١: ، التــاج والإكليــل١/٤٠٨: ، التفريــع١١/٤٢٧:المدونــة: ينظــر) ١(

  .١/١٠١:الجليل
  .١/٥٤:القناع ، كشاف ١/٨٧:الإنصاف: ينظر) ٢(
 ، شـرح منتـهى      ١٠/٣٦٣: ، الإنـصاف   ٨/١٥٢: ، اية المحتـاج    ١/٢٤٦:المهذب: ينظر) ٣(

  .٣/٤١٠:الإرادات
زيه ، وذكروا أن أبا حنيفة رجع ـ بل هي للتن: الأصح أا تحريمية ، وقيل   :وكراهة الإمام له قيل   ) ٤(

 ،  ٤٩٧:تصر القدوري وتصحيحه  مخ: ينظر. وعليه الفتوى : عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام قالوا      
   ،  ٦/٣٠٥: ، حاشية  ابن عابـدين مـع الـدر المختـار            ٤/٦٨: ، الهداية  ١١/٢٣٣:المبسوط

  .٥/٢٩٠:الفتاوى الهندية
  .٣/١٣٣: ، المنتقى٢/٩٢١: ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب١/٤٠٦:التفريع: ينظر) ٥(
   ،  ٣/٢٣٥:ليـل  ، مواهـب الج    ٣/٢٣٥: ، التـاج والإكليـل     ٩٢:مختـصر خليـل   : ينظر) ٦(

  .٣/٣٠:شرح الخرشي
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       قَمذهب الحنفية والشافعية مطلق ، وعند المالكية ميد    بالجلوس عليه ، والت يـلِ خِن 
  .تقاء فيه ، وعند الحنابلة في اليابسات دون المائعاتبه ، والاس

 
  القول الملزم في هذه المسألة هو قول أصحاب مالك حيث نـسب إلـيهم           

 ـجِ ، ويجيزون الانتفاع بِغَبِ إذا د سِر الفَ دِلْجِابن حزم أم لا يجيزون الانتفاع بِ        دِلْ
السعِبغَبِ إذا د.  

 
ألزم ابن حزم أصحاب مالك في مسألتنا هذه بالقياس الأولوي ، فكمـا             

 ـجِوا الانتفاع بِ  يزجِولى أن ي   أَ ابِن ب مِ ، فَ  غَبِ إذا د  عِب الس دِلْجِأجازوا الانتفاع بِ    دِلْ
 لحمه حرام والـذكاة     عب لأن الس   ؛  ، ووجه أولوية القياس في ذلك      غَبِ إذا د  سِرالفَ

ي حلال بالنص ، فلمـا جـاز        كِّ فلحمه إذا ذُ   سرلا تعمل فيه بالنص ، وأما الفَ      
 ـجِ الذي هو حرام لحمه ؛ كان جواز الانتفاع بِ  عِب الس دِلْجِالانتفاع بِ   ـدِلْ  سِر الفَ

يجيـزون   أن أصـحابه لا     بجوالع: " ولى ، قال ابن حزم    ن باب أَ  الحلال أكله مِ  
 ويجيزون الانتفـاع     ،  ولحمه إذا ذكي حلال بالنص     غَبِ إذا د  سِر الفَ دِلْجِالانتفاع بِ 

  . )١ ( " وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنصغَبِ إذا دعِب السدِلْجِبِ
 

 
 ،  غَبِ إذا د  سِر الفَ دِلْجِنسبة ابن حزم لأصحاب مالك القول بمنع الانتفاع بِ        

 ـ نسبة غير دقيقـة وفيهـا ت  غَبِ إذا دعِب السدِلْجِوجواز الانتفاع بِ  وسـع     ، راهِ ظَ
  ولا سيما أن المالكية مختلفـون في نقـل مـذهب مالـك في ذلـك ، فنـرى              

                                                
  .١/١٢٣:المحلى) ١(
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 ولو  يكِّ وصلاة فيه إذا ذُ    عٍين ب  مِ عِب الس دِلْجِ الانتفاع بِ  يزجِ منهم ي  )١ (أن ابن المواز  
 لم يدلَسِغ إذا غُ  ب  وي ، منالفَ دِلْجِن الانتفاع بِ   مِ ع سِر  والحَ  غَبِ وإن د ، أني لم أقف    ق 

  ؛ وعاً مـا   ن سكَ منهم ع  )٢ (على قول فيه لغير ابن المواز ، في حين أن ابن حبيب           
 فـإن كانـت     اعب ببيعه والصلاة فيه ، وأما الس      سِر الفَ دِلْجِ الانتفاع بِ  يزجِو ي فه
ادِعفإنه   ةًيينفَتا في غير البيع والصلاة إذا ذُ       ع ِّكي      ـادِت ، وإن كانت غـير ع  ةٍي 
ـانفِتعا م ْكِّقاً إذا ذُلَط٣ (تي(.  

 
   لم أقف على م ن منالفَ دِلْجِ الانتفاع بِ  ع سِر   فْلَ سوى ما أست از   نِ عابن المو 

ت ولو لم تدبغ فهـو      يكِّ إذا ذُ  اعِب الس ودِلُجن المالكية ، أما عن جواز الانتفاع بِ       مِ
يـة   ؛ فقـد أجـاز الحنف   غِب بالد وطٌرش، وعند الحنفية والشافعية م    ) ٤ (قول مالك 

، وأجاز الـشافعية    ) ٥ (يمِ والآد يرـزِنا الخِ اشت ح غبِ إذا د  ودِلُالانتفاع بجميع الجُ  
  .)٦ ( والخنـزيرا الكلباشت حغبِ إذا دودِلُالانتفاع بجميع الجُ

                                                
محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني ، الشهير بابن المواز ، أحد كبار وحـاملي لـواء                 : هو) ١(

هي من : المالكية بمصر ، وهو مؤلف أحد الأمهات الأربع في المذهب المالكي وهي الموازية ؛ قالوا
ترتيـب  : ينظر. هـ٢٨١: هـ ، وقيل  ٢٦٩سائل ، توفي سنة   أجل كتب المالكية ، وأصحها م     

  .٢٣٢: ، الديباج المذهب١/٤٠٥:المدارك
عبد الملك بن حبيب بن سليمان ، أبو مروان السلمي ، أحد أئمة المالكية في زمانه ، وهو                  : هو) ٢(

 ، هـ٢٣٨مؤلف الواضحة التي هي أحد الأمهات الأربع المعتمدة في مذهب المالكية ، توفي سنة 
  .١٥٤: ، الديباج المذهب١/٣٨١:ترتيب المدارك: ينظر. وقيل غير ذلك

   ،  ٣/٣٥٧: ، البيـان والتحـصيل     ٣/١٣٦: ، المنتقى للباجي   ٤/٣٧٦:النوادر والزيادات : ينظر) ٣(
  .٥/٣١١:المسالك لابن العربي

  .٤/٢٦٧: ، التاج والإكليل٣/٧٤:المدونة الكبرى: ينظر) ٤(
  .١/١٠٥:لبحر الرائق ، ا١/٢٠:الهداية: ينظر) ٥(
  .١/٢٥٠: ، اية المحتاج٢٨٥ ، ١/٢٧١:اموع: ينظر) ٦(
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 ـجِتفاع بِ  بين مسألة تجويز الان    قِر من المالكية وجه الفَ    )١ (ذكر الباجي   دِلْ

السالفَدِلْجِوبين مسألة المنع من الانتفاع بِ    ،   عِب از عـن    سِرالتي نقلها ابـن المـو   
  : مالك بما يلي

 أكـل  إلى للذريعـة  ذكاا هرِكَ إنما أنه :مالك عن رواه ما ذلك ومعنى" 
 ـج اوأم،   لعينها لا والوجود رِركَالت كثيرة كانت لما ذلك من فمنع  ، لحومها  ودلُ

السا والصلاة بيعها أجاز فقد اعِب كِّذُ إذالم وإن تي تدتكـن  لم لما وذلك،   غب 
 ـرِذَ جلودهـا  استعمال يكون أن فخي فلم موجودة لحومها أكلـها  إلى ةًيع  ،

 ، أكلـها  إلى ةَـعـيرِالذَّ افخ املَ اهودِلُوج الخيل لحوم كراهية عنده فتأكدت
،  وكالخمر،   الميتة كلحم محرم زيرـالخن لحم فإن ؛   الشريعة في هذا مثل يمتنع ولا
   أكـل  في دالحَ عِرشي ولم ، إليها عرسالت يفخِ املَ الخمر بِرش في دالحَ عرِش ثم

  .)٢ (" إليها عرسالت فخي لم املَ زيرـالخن لحم أكل ولا،  الميتة
 اًقرطَفي إباحة أكلها ت   إن  و،   إليها في الجهاد     اجتح ي وقـد ذكروا أن الخيل   

لانقطاع نلِسها ، وليس هذا المعنى في الس٣ (اعِب(.  
 

إلزام ابن حزم أصحاب مالك بأولوية القياس في هذه المسألة هو إلزام بمـا              
 في المطلب السابق ، ولـو سـلِّم   سِرفَ والعِب بين السقِرن الفَ مِركِلا يلزمهم لما ذُ  

ن ه مِ تنيهم والحال ما ب   لِّإلزام ابن حزم في هذه المسألة لما توجه لأصحاب مالك كُ          
                                                

سليمان بن خلف بن سعد ، أبو الوليد الباجي ، من أعيان علماء المالكية بالأندلس وأحد                : هو) ١(
هــ ،   ٤٧٤كبارهم ، صاحب المنتقى في شرح الموطأ ، وإحكام الفصول وغيرها ، توفي سنة               

  . ١٢٠: ، الديباج المذهب٢/٣٤٧:ترتيب المدارك: ينظر. وقيل غيره
  .٥/٣١١:المسالك:  ، وينظر٣/١٣٦:المنتقى شرح الموطأ) ٢(
  .١/٤٦٣: ، المعونة٢/٩٢١:الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ينظر) ٣(
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نقله ابن  اختلافهم في نقل مذهب مالك في ذلك ، فكان توجه إلزام ابن حزم لما               
  . أني لم أقف على كلام فيه لغيرهالمواز فحسب ، وقد ذكرت
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  مــســألــة
  سؤر الحيوانطهارة 

 
ذهب ابن حزم إلى طهارة سؤر الحيوان كله ما يؤكل لحمـه ، ومـا لا                

  .)١ ( حاشا الكلب فقطرثَ ما لا يؤكل لحمه أَابِعلُيؤكل لحمه إذا لم يظهر لِ
 

يتفق مذهب المالكية مع ما ذهب إليه ابن حزم هنا من القول بطهارة سؤر              
 في  ور أثر لُعابِ ما لا يؤكل لحمه       ظه ان ، إلا أن ابن حزم استثنى حالة       جميع الحيو 

أطلقوا الحكم بطهارة   فالمالكية  أما  ، و ، وسؤر الكلب ظهر لعابه أو لم يظهر         الماء  
 ـشافعية فذهبوا إلى طهارة جميـع الأَ      ، أما ال  ) ٢ (سؤر جميع الدواب   سـوى   آرِس 
، وكلا المذهبين لم يقيدوا بظهور أثـر اللعـاب أو عـدم      ) ٣ (الكلب والخنـزير 

 ،  والحمير والبغال مروي عن عمر بن الخطـاب        باعِ الس رِؤ س ةُارهوطَ  .ظهوره
 ، وحكي عـن الحـسن البـصري ،     ، وأبي هريرة     وعلي بن أبي طالب     

  .)٤ ( والزهري ، وربيعة ، ورواية عند الحنابلة ، وغيرهموعطاء ،
 
 
 

                                                
  .١/١٣٢:ينظر المحلى) ١(
  .١/٦٥: ، شرح الخرشي١/٥١:ينظر مواهب الجليل) ٢(
  .١/٢٢٧:موع ، ا١/٢٤٧:ينظر اية المطلب) ٣(
  : للمـروزي   ، اختلاف العلماء   ١/٣١٧: ، الحاوي الكبير   ١/١٥٩:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(

  .١/٣٤٢: ، الإنصاف١/٢٥٦: ، المبدع١/٤٤: ، المغني٢٦
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  :في هذه المسألة أكثر من قول ملزم وبياا فيما يأتي

 ما  رِؤ بين س  قرقول أبي حنيفة حيث نسب إليه ابن حزم هنا أنه فَ          : الأول
 ما لا يؤكل لحمه من الوحش بـأن الأول          رِؤين س وب،  ن الطير   لا يؤكل لحمه مِ   

طاهر يجوز الوضوء به مع الكراهة ، والآخر نجس لا يجزئ الوضوء به ، وحكـى      
وهذا وما لا يؤكل لحمه من الطير سـواء في           : "ابن حزم عن أبي حنيفة أنه قال      

  .)١ (" القياس ، ولكني أدع القياس وأستحسن
 ـ       قول مالك حيث نسب إليه      : الثاني  رِؤسابن حزم أنه لم يجز الوضـوء بِ

 ـ ، فإن توضأ بذلك الماء لم ي       )٢ (ةلَلاّآكلات الجيف ، أو الجَ      الـصلاة إلا في     دِعِ
  .)٣ (الوقت

 رِؤقول الشافعية حيث نسب إليهم ابن حزم أم قالوا بطهارة س          : الثالث
، قياساً  كل شيء من الحيوان الحرام أكله والحلال أكله حاشا الكلب والخنـزير            

م كـل ذلـك   هآرس بني آدم ولعام ، فإن لحومهم حرام ، ولعام وأَ  آرِسعلى أَ 
طاهر ، وقياساً على سالهِرِؤ ٤ (ر(.  

 
 

                                                
  .١/١٣٣:المحلى) ١(
  وهي العـذرة والبعـر     - مثلثة الجيم    -صيغة مبالغة وهو اسم للدابة التي تأكل الجلة         : ةلَلاّالجَ) ٢(

 ، ١١/٢٥٣: ، شرح السنة٧/١٨٧:المحلى: ينظر. والروث ، وكل ما أكل النجاسات فهو جلالة
  .١٥/٢٦٠:الموسوعة الفقهية

 ، وكذا إلـزام في  ١/١٤٨: ، ويتعلق به إلزام في وقوع النجاسات في المائع        ١/١٣٣:ينظر المحلى ) ٣(
  .٢/١١٣:مسألة في المسح على الخفين

  .١٣٥ - ١/١٣٤:ينظر المصدر السابق) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٧٧ 

 
 ًأولا :      ألزم ابن حزم أبا حنيفة بقياس سسِ رِؤ اعِب   الطير على س سِ رِؤ اعِب 

 وعدم جواز الوضوء به ، وهذا الإلزام يأتي         الوحش في نجاسة كل منهما    
 في مضِرِع الر على أبي حنيفة في تركه للقياس وأخذه بالاستحـسان ،           د 

وفي ،  ولئن كان القياس حقاً فلقد أخطأ في تركه الحق           :"فقال ابن حزم  
 .)١ (" استحسان خلاف الحق

 ًثانيا :       ألزم ابن حزم مالكاً بأصله في أن م  ن لم يؤلصلاة كمـا أُمِـر      ا د
     فالصلاة عليه أبداً ؛ وهي تؤى في الوقت وبعد الوقت ، فألزم ابن حزم         د

  ذا الأصل لي ًمالكالَطِبن توضأ بِ قوله بأن مسآكـلات الجيـف أو   رِؤ 
  ى بذلك الوضوء أن عليه الإعـادة في الوقـت ، قـال             لَّثم ص ،  ة  لَلاّالجَ

 مـن  يخلو لا لأنه  ؛ أصله على خطأ الوقت في الإعادة إيجابه:" ابن حزم 
  : يكون أن

 َأمِأُ كما والصلاة الطهارة ىدر.   
 لم أو يؤهِدمِأُ كما امر.   

 ـظُ ييصل أن له يحل فلا رمِأُ كما والطهارة الصلاة ىدأَ كان نإف هينِر 
   .الصلوات سائر وكذلك ، واحد وقت في واحد ليوم

 ـ وهي ، أبداً عليه لاةـفالص رمِأُ كما امهِدؤي لم انـك نإو ـتؤىد 
 .)٢ (" الوقت دـبع عنده
 ًألزم ابن حزم الشافعية بقياس آخر غير الذي احتجوا به لمذهبـهم            : ثالثا

  في طهارة سن الحيوان حاشا الكلب والخنـزير قياسـاً        كل شيء مِ   رِؤ

                                                
  .١/١٣٣:المصدر السابق) ١(
  .١٣٤ - ١/١٣٣:المصدر السابق) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٧٨ 

م ابن حزم أن    ، فألزمه  ر الهِ رِؤ بني آدم وطهارة س    آرِسمنهم على طهارة أَ   
 الكلـب ، ولا    رِؤ وسائر الحيوان على س    اعِب الحيوانات الس  آرِسيقيسوا أَ 

 ـ             ، قـال    رسيما أم قاسوا الخنـزير على الكلب ولم يقيسوه على الهِ
   وما الذي أوجـب     : قيل لهم   ؛ ر قسناها على الهِ   :فإن قالوا : " ابن حزم 

  على الكلـب لا سـيما وقـد         دون أن تقيسوها     رأن تقيسوها على الهِ   
 اعب كما قستم الـس    رزير على الكلب ولم تقيسوه على الهِ      ـقستم الخن 

  .)١ ( "! ؟رعلى الهِ
  

 
   ا نسبه ابن حزم لأبي حنيفـة مـن      لا ريب في أن م    : القول الملزم الأول

  القول بطهارة سسِ رِؤ ـ     اعِب  الطير مع الكراهة ، ونجاسـة س ـرِؤ   اعِب سِ
الوحش هو صحيح أثبته أئمة الحنفية في مذهبهم وذكـروا أن القيـاس             

  يقتضي نجاسة سسِ رِؤ رِ   الطير كنجاسة    اعِبؤسباع الوحش ، ولكـن     س
 ـارِقَنمِ بِ برشأا ت : ستحسانجعلوا طهارا استحساناً ؛ ووجه الا      ا ه

 ظْوهو عم ج فلم يختلط لُ   اف عابا بِ هسرِؤه    ا ، وهذا بخلاف سـ رِؤ   اعِب سِ
 .)٢ (اهرِؤا مع سهابعالوحش التي يختلط لُ

 ما نسبه ابن حزم لمالك من القول بعدم جواز الوضوء :القول الملزم الثاني   
  ن توضأ به أعاد الصلاة في      لة ، وم  لاّ والجَ فِيالجِ شربت منه آكلات     اءٍمبِ

                                                
  .١/١٣٥:المصدر السابق) ١(
 ، شـرح    ١/٥٢: ، شرح مختصر الطحاوي    ٧٤: ، الجامع الصغير   ١/٣٢:الأصل للشيباني : ينظر) ٢(

  .١/٦٤: ، بدائع الصنائع١/٥٠: ، المبسوط١/١٩٢:مختصر الكرخي



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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، إلا أن   ) ١ (الوقت ؛ هو ما نقل رواية عن مالك كما في المدونة وغيرها           
المتأخرين حملوا هذا النهي على الكراهة ، ولذا فقد حكموا للماء الذي            

 بالطهـارة ، وكرهـوا      - كانت أو غيرها     ةًلَلاّ ج -شربت منه البهائم    
 ، ولا   هرؤ س هركْى النجاسات ي  قَّوتفي رفع الحدث ؛ لأن ما لا ي       استعماله  

يحرم استعماله في رفع حدث إلا إن تغير الماء بالنجاسة التي على أفـواه              
 . )٢ (تلك البهائم

 ـ           وما حكاه ابن حزم بأن أصل مالك فـيمن لم يؤالـصلاة كمـا     د   
  قت وبعده هو مقتضى ما نقلـه       ى في الو  دؤ فالصلاة عليه أبداً أي ت     رمِأُ

وأما من توضأ بماء قد تغير      : "  في رسالته بقوله   )٣ (ابن أبي زيد القيرواني   
والمعنى في ذلك   ،) ٤ ( " ووضوءه  أعاد صلاته أبداً    ؛ لونه أو طعمه أو ريحه    

  أنه لم يؤبل توضأ بماءٍ       د ، الوضوء كما أُمِر  م تغرٍي   ، وذلك ملوضوئه  لٌطِب 
قتضى ذلك عدم صحة الصلاة منه ، فتبقى الصلاة في ذمته أبـداً ،             ، فا 

 .)٥ (ولا يتقيد ذلك ببقاء الوقت

                                                
 ، الجامع لابـن     ١/٧٣: ، النوادر والزيادات   ١/٦٤:ذيب المدونة  ،   ٩٢ ،   ١/٦:المدونة: ينظر) ١(

  .١/٩٠:يونس
 ، مـنح    ١/٦٥: ، شرح الخرشـي    ٥٢ - ١/٥١: ، مواهب الجليل   ٣١:جامع الأمهات : ينظر) ٢(

  .١/٣١:الجليل
  عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن ، أبو محمد القيرواني ، الشهير بابن أبي زيـد القـيرواني ،            : هو) ٣(

  ليل من علماء المالكية بأفريقية ، كان يلقب بمالك الصغير ، كان مـن أهـل الـصلاح           عالم ج 
الرسالة الفقهية ، والنوادر والزيادات ، : والورع ، وكان متفنناً في علوم شتى ، من أشهر مؤلفاته    

  .١٣٦: ، الديباج المذهب٢/١٤١:ترتيب المدارك: هـ ، ينظر٣٨٦توفي سنة
  .٤٠:رسالة ابن أبي زيد) ٤(
  .١٨٩: ، الثمر الداني١/٢٣١: ، الفواكه الدواني٢/٣١٦:تنوير المقالة: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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   ما نسبه ابن حزم للشافعية من القول بطهارة أَ         :القول الملزم الثالث آرِس 
، وقـد   )١  (جميع الدواب حاشا الكلب والخنـزير هو مذهب الشافعية       

 بني آدم ، ولأجل ذلك      قِـر وع ابِع الدواب على لُ   قر وع ابعقاسوا لُ 
وعرقـه طـاهر ،     كل حيوان طاهر فلعابه     : " )٢ ( الكبير قال في الحاوي  

  . " غير مأكولمسواء كان مأكولاً أ
 

 ًلم أقف على من وافقهم فيما ذهبوا إليه من القـول           وقول الحنفية   : أولا
   الـوحش ، فلعلـه ممـا        اعِب سِ رِؤ الطير ونجاسة س   اعِب سِ رِؤسبطهارة  

 .انفردوا به
 ًثانيا :       قول مالك بإعادة الصلاة في الوقت على م   رِن توضأ بماء شبمنه  ت 

أو آكِ  ةٌلَلاّج الجِ لات كذلك هو الآخر لم أقف على مـن وافقـه          فِي  ،  
 .فلعله من مفردات مذهب المالكية

 ًشافعية بطهارة أَ  قول ال : ثالثاالحيوان ما عدا الكلب والخنـزير هو       آرِس 
  .)٣ (رواية في مذهب الحنابلة

 
  قد يناقش إلزام ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه في تركهم          : الإلزام الأول

          م غير الحق ، بأن الاستحسان عند الحنفية كما بالحق واستحساينفي  ت 

                                                
 ،  ١/٢٤٧: ، ايـة المطلـب     ١/٣١٧: ، الحاوي الكبير   ١/٨: ، مختصر المزني   ١/٥:الأم: ينظر) ١(

  .١/٢٢٩:اموع
)١/٣٢٣) ٢.  
  .١/٣٤٢: ، الإنصاف١/٢٥٦: ، المبدع١/٧:المحرر: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٨١ 

، وحقيقته هنا أنه قياس خفي في مقابل القيـاس          ) ١ (الباب الثاني أنواع  
  ،  استحساناً إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمـل         يم ، وإنما س   يلِالجَ

وبعبارة بسيطة هو أخذ بأقوى القياسين ؛ إذ الاستحسان هو القيـاس            
 ـ  يلِقياس الجَ ه ال لُابِقَاً ، وم  يفِه ، وإن كان خ    رثَ أَ يوِالذي قَ  الذي ض عف 

 ـ الأَ ةِوقُ وإن كـان ظاهراً ، فالعبرة لِ      هرثَأَ  ـلظُّ لا لِ  رِثَ ـ ورِه     ،  لاءِ والجَ
     ووجه الاستحسان في مسألة طهارة سسِ رِؤ الطير أن الطير يـشرب      اعِب 

  ظْبمنقاره وهو عم ج اف   طُ طاهر لا رفلا ينفصل شيء مـن     ،   عليه   ةَوب
فانتفت علة النجاسة ، وذلك بخلاف سباع الوحش التي         ،  ء  لعاا في الما  

ا فينفصل شيء منه في الماء مما يتشرب الماء بلساثِّؤ٢ ( في نجاستهر(. 
  لم أقف على من ناقش إلزام ابـن حـزم لمالـك إلا أن              : الإلزام الثاني  

ابن حزم قد حكى عن بعض أصحاب مالك لما سئل عمن صلى بمـاء              
 ، فلما أنكر عليـه      لِّصى ولم ي  لَّص: الجيف أنه قال  شربت منه آكلات    

'  )  (  *   +  ] : ذلك احتج بقوله تبارك وتعـالى     

  .-  ,Z) ٣(. 
 أقـبح  موضعها غير في بالآية الاحتجاج وهذا ":وأجاب ابن حزم  

 ـ لم  رسوله أن أخبر تعالى االله نلأ  ؛ بذلك له هومالمُ القول من يإذ مِر 
 من ، لِّصي ولم ىلَّص الذي البائس فهذا ، رماها هو الىتع ولكنه ، رمى

  ! ؟ عنه صلاها
                                                

  .١٠٦ص ) ١(
 ، تبـيين    ٤/٧: ، كشف الأسـرار    ١/٦٥: ، بدائع الصنائع   ٢/٢٠٤:أصول السرخسي : رينظ) ٢(

  .٣/٢٩٧: ، التقرير والتحبير١/٣٤:الحقائق
  )١٧: (سورة الأنفال) ٣(
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 كما ، فاعل لها يكون أن من منه موجودة كانت إن للصلاة بد فلا
 لـه  فاعـل  لا فعل وجود إذ ، وجل عز قلاَّالخَ وهو ، امٍر ةِيمللر كان

مالٌح الـصلاة  كانت نإو ، التوحيد أهل أقوال من وليس ، لالٌـوض 
  .)١ (" أبداً أصلهم على اهلِّصيلْفَ منه موجودة غير ا رمِأُ التي

 ، الوقـت  في إلا الـصلاة  بإعادة يأمر لم ثم:" وقال في موضع آخر   
 يـأتي  بأن يـأمره التي الصلاة كانت نإفإيجاب ،    لا اختيار عنده وهذا

 نمِ دسفَ اـم إصلاح في للتطوع معنى فأي ، عنده تطوعاً الوقت في ا
   ؟ الفريضة صلاة
 إذا المعـنى  ذلك يفسد الذي فما: له قيل  ؛ معنى لذلك إن: قال نإف

 في وعـيتط أن في هلِجأَ نمِ وهمتبغَّر الذي الوجه وما ؟ الوقت رجـخ
   ؟ الوقت بعد التطوع في وهبغِّرت ولم ، الوقت
 فكيـف  ، رضاًف الوقت في ا يأتي أن يأمره التي الصلاة كانت نإو

 أسقطها الذي اـوم ؟ واحد وقت في واحد ليوم ينِرهظُ ييصل أن يجوز
 لهـا  التارك يؤديها الفرض الصلاة أن يرى وهو ؟ الوقت خرج إذا عنه

 .)٢ (" الوقت رجـخ نإو بد ولا فرضاً
  نقض ابن حزم استدلال الشافعية بالقيـاس في قـولهم          : الإلزام الثالث

ا الكلب والخنـزير قياساً على بني آدم ، وبين         بطهارة سؤر الحيوان عد   
 ـ               ابن حزم أنه لا يوجد علة تجمع بين بني آدم وبين الحيـوان ، وبن أن ي

هناك فروقاً تبيخطأ هذا القياس وهين : 
 .بنو آدم متعبدون وليس كذلك الحيوان . ١

                                                
  .١/١٣٤:المحلى) ١(
  .١/١٤٨:المصدر السابق) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٨٣ 

إنـاث الآدميين حلال لذكورهم بالتزويج المباح وبملـك الـيمين         . ٢
 .ء ، وليس كذلك إناث الحيوانالمبيح للوط

٣ . ألبان إناث بني آدم حلال ، بخلاف ألبان إناث السوالحميراعِب . 
وبين        ابن حزم أنه بناء على هذه الفروق ت بيخطأ هذا القياس بيقين ،      ن 

  ولزمهم قياس السـ       اعِب  وسائر الحيوان على الكلب في نجاسة س رِؤا ،  ه
  وناقش قياسهم السبونحوها على الهِ   اع بأنه ليس بأولى مـن قيـاس        ر 

السعلى الكلب الذي لم يحرم إلا أنه مِ        اعِب  ن جتِلَمـم     ها ، وبخاصة أ
   ، هـذا إذا سـلِّم       رقاسوا الخنـزير على الكلب ولم يقيسوه على الهِ       

وإلا فالنص الثابت قد ورد مبيناً وجوب غسل الإنـاء مـن        ،   رأمر الهِ 
  .)١ (رولوغ الهِ

أجاب الشافعية بمنع قياس السونحوها على الكلب لأمور منهااعِب :  
             قياس السباع على الكلب قياس فاسد ؛ لأنه في مقابلة الـنص

سـئِلَ    أن رسـول االله      وهو حديث جابر بن عبد االله       
اع م وبِما أَفَضلَت الـسب    عن( :أَيتوضأُ بِما أَفَضلَت الْحمر فقال    

 االله  ولُس ر جرخ( :قال )٣ ( ، وحديث ابن عمر      )٢ ()كُلُّها
 ِف  ي بأَ ضِع فَ هِارِفَس سفَ يلاً لَ ار مر لَوا ع ى رلٍج عِ سٍالِ ج ند 

                                                
لكَلْـب في   إِذَا ولَغَ ا  : ( ، ويشير بالنص هنا إلى حديث أبي هريرة        ١/١٣٥:ينظر المصدر السابق  ) ١(

  .١/١١٧:، وقد ذكره في المحلى) الإِناءِ فَاغْسِلْه سبع مراتٍ ، والهِر مرةً
  .١٦٥في مسألة ولوغ الكلب ص سبق تخريجه ) ٢(
 المكثرين مـن روايـة      عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي ، أحد صحابة رسول االله             : هو) ٣(

   ،  ٣/٩٥٠:الاسـتيعاب : ينظر. هـ٧٣ سنة ة ، توفي    الحديث ، اشتهر باتباعه الشديد للسن     
  .٣/٣٤٧:أسد الغابة
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 ةَليلَ الَّاعب الستِغلَواة أَرقْ المِباحِا ص ي:رم عالَقَ فَ هلَ )١ (اةٍرقْمِ
  ؟كاتِرقْي مِفِ
،  فلِّكَته هذا مربِخت اة لارقْ المِباحِا صي: )) يبِ النه لَالَقَفَ

لها ما حلَمونِطُت في بولَ ،اه نا مقِا بي شرو طَاب ه٢ ())ور(.   
خرج في ركْبٍ   أَنه ) :   وكذلك أثـر عمر بن الخطـاب      

وا حوضا فقال عمرو بن   حتى ورد  ،) ٣ (فِيهِم عمرو بن الْعاصِ   
 يا صاحِب الْحوضِ هل ترِد حوضك :الْعاصِ لِصاحِبِ الْحوضِ

اعبطَّابِ! ؟السبن الْخ رمضِ لاَ : فقال عوالْح احِبيا ص   

                                                
: ةذيب اللغة مـاد   : ينظر. المِقْراة الحوض العظيم  : الحوض الذي يجتمع فيه الماء ، وقيل      : المِقْراة) ١(

  .٤/٥٦: ، النهاية٣/١٨٤:، الفائق) قرى(
 التحقيـق في أحاديـث    ، وابـن الجـوزي مـن طريقـه في       ١/٢٦:رواه الدارقطني في سننه   ) ٢(

 عن أبي هريرة ، ورواه عنـه        ١/٦٥: ، ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار       ١/٦٦:الخلاف
 ، ورواه عن أبي سعيد      ١/٦٦: ، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق       ١/٣١:الدارقطني في السنن  

واه ، ور ) ٥١٩(ح١/١٧٣:الخدري بنحو هذا ابن ماجه في سننه ، في الطهارة ، باب الحياض              
، ) ١١٥١(ح١/٢٥٨: ، والبيهقي في السنن الكـبرى      ٧/٦٥:الطحاوي في شرح مشكل الآثار    

والحديث مداره على    بلاغاً عن ابن جريج ،    ) ٢٥٣(برقم  ١/٧٧:ورواه عبد الرزاق في المصنف    
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأكثرون على تضعيفه ، وعليه فالحديث لا تقوم به حجة لضعف         

الطحاوي ، وابن الجوزي ، والذهبي ، وابن حجر ، والألباني : ضعف هذا الحديثإسناده ، وممن 
 ، التنقيح لابن عبد     ١/٦٦: ، التحقيق لابن الجوزي    ١/٦٧:شرح مشكل الآثار  : ينظر. وغيرهم

   ، ١/٦٢: ، الدرايــة لابــن حجــر  ١/٢٢: ، التنقــيح للــذهبي ١/٤٩:الهــادي
  .٤/١١٢:السلسلة الضعيفة

 ، وفارس من ص بن وائل ، أبو عبد االله القرشي ، أحد صحابة رسول االله    عمرو بن العا  : هو) ٣(
تـوفي سـنة   . فرسان العرب في الجاهلية ، وأحد دهاة العرب ، حتى أصبح دهاؤه مضرب المثل           

  .٤/٢٥٩: ، أسد الغابة٣/١١٨٤:الاستيعاب: ينظر. هـ٤٣



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٨٥ 

  .)١ ( ) فَإِنا نرِد على السباعِ وترِد علَينا ،تخبِرنا
 ـ(( : الدلالة أن عمر قال     وموضع  : " قال النووي  رِند ـ ع  ى لَ

الساعِب و رِتدلَ عيولا غـيره مـن   ،  ولم يخالفـه عمـرو    ))ان  
  هـذا الأثـر مرسـل      ن النووي أن    يثم ب ،   )٢ ( "الصحابة  
  .)٣ (" هِيوقَ تداهِو له شلَسرإلا أن هذا المُ"  :ثم قالمنقطع ، 

     تحريم ثمنه ، وقـد ورد الـشرع  المعنى في الكلب نجاسة عينه ، و
بتغليظ نجاسته ، وغسلها سبعاً إحـداهن بالتراب ، والملائكـة          

 لِلا تبيتاً هو فيه ، فصار الأمر فيه تعبدياً ، فلم يكن غـيره في        ج 
 .)٤ (معناه ، فامتنع القياس عليه

  وأجاب الشافعية عـن الحـديث الـذي أورده ابـن حـزم في شـأن               
  إِذَا ولَـغَ  : (ء من ولوغه ، وهـو حـديث أبي هريـرة          الهر ووجوب غسل الإنا   

) والهِر مـرةً : ( ، بأن زيادة)٥ ()الكَلْب في الإِناءِ فَاغْسِلْه سبع مراتٍ ، والهِر مرةً  

                                                
  ح١/١/٧٦: في المـصنف    ، ومن طريق مالك رواه عبد الـرزاق        ١/٢٣:رواه مالك في الموطأ   ) ١(

 ، ١/٣٢:، ورواه الدارقطني في السنن) ١١١٤(ح١/٢٥٠:، والبيهقي في السنن الكبرى   ) ٢٥٠(
وأعل الحديث بالانقطاع ؛ لأن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر بـن الخطـاب ،        

  .٤٩: ، تمام المنة٣١/٤٣٦: ، ذيب الكمال٣/٩٩): رواية الدوري(تاريخ ابن معين : ينظر
  .١/٢٣٢:اموع) ٢(
 التي   ، وتعقبه الألباني فبين أنه يشير بالشواهد إلى حديث جابر وابن عمر              ١/٢٣٢:اموع) ٣(

وقد علمت ما فيهما من الضعف في الـسند ، والنكـارة في المـتن ؛                :"سبق ذكرها ، ثم قال    
  .٤٩:تمام المنة". لمخالفتهما لحديث القلتين

  .١/٢٣٣: ، اموع١/٣١٩:ينظر الحاوي الكبير) ٤(
، ) ٧٢(ح١/١٩:رواه أبو داود في سننه موقوفاً ، في الطهارة ، باب الوضوء بـسؤر الكلـب               ) ٥(

  ١/٢٤٨: ، ورواه البيهقـي في الكـبرى مـن طريـق أبي داود             ١/٦٧:والدارقطني في السنن  
  ، وصحح الدارقطني ٨٢-١/٨٠:قطني وابن الجوزي في التحقيق من طريق الدار) ١١٠٤(ح
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مدر١ (ج(      من بعض الرواة ، ولذلك ت وهالبعض أنه مـن قـول الـنبي          م   ، 
 بالاتفاق ؛   رِاهِ الظَّ وكرتة ، ثم لو صح فإنه م      والصواب أنه موقوف على أبي هرير     

  .)٢ ( وهو لا يجب اتفاقاًرلأن ظاهره يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهِ
  .)٣ ( على الندبر في الهِلَسويمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغ: وقـال بعضهم

    
  ا ألزمهم به ابن حزم من قياس سِ لا يلزم الحنفية م :الإلزام الأولاعِب 

وا أقـوى   حج الوحش ؛ لأم في واقع الأمر إنما ر        اعِبالطير على سِ  
 ـ على الجَ  - الاستحسان   -وا القياس الخفي    مدقَفَراً  ثَالقياسين أَ   يلِ

م ، ولأجل   هِولِص أُ قِفْ الآخر ، وهذا على وِ     فِع وض لِو الأَ رِثَ أَ ةِوقُلِ
 ـ    مِ ركِ يصح ما ذُ   ذلك لا   ـ لافن أم استحسنوا خِ  ، بـل    ق الحَ

                                                                                                                                       
   قول من وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة ، ولذلك نجد البيهقي في معرفة          ٨/١١٧:علله في 

 وغيره من الحفاظ عد الزيادة مدرجة فتوهم البعض أا من قول رسول             ١/٣١٥:السنن والآثار 
   . ١/٦٢: ، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي١/٢٣٤:اموع: ، ينظر االله 

في الطهـارة ، بـاب مـا جـاء في سـؤر             : في سننه مرفوعـاً   لكن روى الترمذي الحديث     
، فذكر أنه حسن صحيح وأنه روي عن أبي هريرة مرفوعاً من عـدة              ) ٩١(ح١/١٥١:الكلب

إسناده صحيح على شرطهما وهو     :" وجوه ليس فيها ذكر الهر ، قال الألباني في تخريجه للحديث          
ترمـذي والـدارقطني والحـاكم    موقوف ، وقد ورد مرفوعاً بإسناد على شرطهما وصححه ال         

  .١/١٢٤:صحيح أبي داود". والذهبي وكذا الطحاوي
،   كأن يسوق سنداً ؛ بدون فصل لها عنه ونحوه، همتنسند الحديث أو هو زيادة تقع في : جالمدر) ١(

 من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذاك الكلام هو متن ذلك              ثم يعرض عارض فيقول كلاماً    
 ، توجيـه    ٥٦ :التوضـيح الأـر    ،   ٥٣:المنـهل الـروي   : ينظر. نه كذلك الإسناد فيرويه ع  

  .٢/٥٧٥:النظر
  .١/٢٣٤: ، اموع١/٣١٥:معرفة السنن والآثار: ينظر) ٢(
  .١/٢٩:قيح التحقيق للذهبينت: ينظر) ٣(
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    رجحوا أمراً على أمر جفعلم بذلك عدم صحة      ، ياً على أصولهم  ر 
 .توجه إلزام ابن حزم لهم في هذه المسألة

  مـا ألزم به ابن حزم مالكاً وأصحابه هو إلزام بما هو :الإلزام الثاني 
 لازم لهم ؛ فمقتضى أصلهم كما بينهو القول بوجوب الإعـادة   ت

   على من لم يؤيستوي في ذلـك أداؤهـا في       ، و  الصلاة كما أُمِر     د
الوقت وبعد الوقت من حيث الوجوب ، فكان لزاماً قـول مثـل             

   ن أَ ذلك في مسألة من ماء غير طاهر متى علم      ى الصلاة بوضوء مِ   د
        رِذلك ؛ وهي مسألتنا هنا فيمن توضأ بماء شبت   ـلاّ منـه ج   أو  ةٌلَ

إن عليه الإعـادة في الوقـت ، فـإن          :  ، فلا يقال   فِي الجِ لاتآكِ
عليه الإعادة أبداً متى علـم ،  : خـرج الوقت فلا إعادة ؛ بل يقال      

     كما قيل ذلك فيمن لم يؤالصلاة كما أُمِر ؛ لأن الإعـادة مـتى          د 
وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقت ، وهذا على روايـة مـن             

بعدم الطهارة ، أما على المذهب المعتمـد وهـو          حكم لذلك الماء    
القول بطهارة ذلك الماء فيلزم القائلين به أن يحكموا بصحة صـلاة            

 رِمن توضأ بماء شبمنه آكِت الجِلات وبناء عليـه  ةُلَلاّ ، أو الجَفِي ، 
فلا معنى لإعادة صلاة المتطهر بذلك الماء لا في الوقت ، ولا بعـد              

 .تعالى أعلممضي الوقت ، واالله 
  لا يلزم الشافعية ما ذكره ابن حزم هنـا بوجـوب   :الإلزام الثالث 

  التزام قياس الساعِب        ونحوها على الكلاب ؛ لأن في المسألة ت ـع  اًدب  ، 
 وقد بينأن القياس لا بد وأن يكون معقول المعنى والعلة ، وهـي    ت 

مندِع؛   في هذا القياس     ةٌم   لأن نجاسة الكلب تعدِبوعليـه فـلا      ةٌي ، 
يلزمهم هذا القياس ؛ لكن يلزمهم على ذلك عدم إلحاق الخنـزير           
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   بالكلب في نجاسة الساستفيدت نجاسة الخنــزير    :  ، وإنما يقال   رِؤ

k  j  i   ] : من دليل آخر غير القياس وهو قوله تبارك وتعـالى         

  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l

 |   {  z  y  �  ~  } Z) ١(. 
والرجس: جِ النوالخنــزير   ) ٢ ( كما أفاده جمع من المفسرين     س ،

 لأن جـلَّ   ؛محرم بجميع أجزائه ، وإنما خص االله اللحـم بالـذكر    
 الانتفاع متلِّعليشمل            ق ذَكبه ، وليدل على تحريم عينه ذُكِّي أو لم ي 

  .)٣ (ماءالتحريم جميع أجزائه وهو محل اتفاق بين العل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٤٥: (سورة الأنعام) ١(
 ، روح   ٢/١٩٤: ، لباب التأويـل    ١٣/١٨٠: ، تفسير الرازي   ٢/١٨٢:تفسير الماوردي : ينظر) ٢(

  .٢٧٧: ، تفسير السعدي٨/٤٧:المعاني
  .٢/٢٢٢: ، الجامع لأحكام القرآن١/٢٤٠: ، المحرر الوجيز٢٣:مراتب الإجماع: ينظر) ٣(
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  مــســألــة
وقوع النجاسة أو أي م
ُ

ح
َ

ر
َّ

   في الماءمٍ
 

 ـ رِ - أحد أوصافه    ريغ إلا إن ت   دسفْ ابن حزم إلى أن الماء لا ي       بهذَ  أو  هِيحِ
م ، فإن لم يتغير أحـد  رح المُ أوةِتين المَ  أو بما وقع فيه مِ      ،  بنجاسة – هِمِع أو طَ  هِونِلَ

أوصافه بما وقع فيه مما سبق جاز استعماله في الطهارة والطعام وسـائر وجـوه               
  .)١ (الانتفاع ، ويستوي في ذلك قليل الماء وكثيره

 
 ـ           ما ذهب إليه ابن حزم من أن الماء القليل لا ي نجبِ س ـم  جملاقـاة   دِر   

    النجاسة ، بل إن تغير طعم ه أو لونأو رِه يحا فَه سـ ؛ فهذا هو وإلا فلا د    روي الم
، وأبو هريرة ، وابن     ) ٢ ( حذيفة ؛ فمن الصحابة   من الصحابة والتابعين     ةعاعن جم 
ن زيد ، وابن المسيب ، وابـن   ، وجابر ب  ) ٣ ( ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى      عباس  
  ،  )٤( انـ، وعطاء ، والثوري ، ويحيى القطن البصري عكرمة ، والحس، وجبير 

                                                
  .١/١٣٥:ينظر المحلى) ١(
حسيل بن جابر العبسي ، أحد كبـار        : حسل ، ويقال  : حذيفة بن اليمان ، واسم اليمان     : هو) ٢(

  عـن رسـول االله       ره في المنافقين ، روى حذيفة        ، وصاحب س   أصحاب رسول االله    
  .١/٥٧٢: ، أسد الغابة١/٣٣٤:الاستيعاب: ينظر. هـ٣٦الكثير ، وتوفي سنة

أحد كبار التابعين وقرائهم ، كان        أبو عيسى الأنصاري ،    ،بن يسار بن بلال      عبد الرحمن : هو) ٣(
  .٣٦/٧٦: ، تاريخ دمشق٦/١٠٩:الطبقات الكبرى: ينظر. هـ٨٣سنة مات غرقاً  ثقة مأموناً ،

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان ، أبو سعيد التميمي مولاهم ، سيد الحفاظ ، وأحد أئمـة             : هو) ٤(
  ث عبـد الـرحمن بـن مهـدي ،          الحديث ، وهو أحد الأكابر الذين تعلم عليهم رسم الحدي         

 ـ١٩٨بن حنبـل ، وإسـحاق ، وابـن المـديني  ، وغيرهـم ، تـوفي سـنة                وأحمد     . هـ
  .١/٢٩٨: ، تذكرة الحفاظ٧/٦١١:الثقات: ظرين
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  ، وروايـة عـن     ) ٢ (وهو مشهور مذهب مالـك    ،  ) ١ (وعبد الرحمن بن مهدي   
  .، وغيرهم) ٥ (، وابن تيمية) ٤ (، واختاره ابن المنذر) ٣ (أحمد

 
  :ما يأتيك  ملزمان وهما مرتبانألة قولانفي هذه المس
   قول أبي حنيفة ومالك حين فَ      :القول الملزم الأول ا بين ما له دم     قَر

ما لا دم له سائل بأن الأول ينجس ما مات فيه مـن             بين  و،  سائل  
 الـذي يقـع في      ابِببخلاف الثاني قياساً على الذُّ    ،  الماء والمائعات   

 ، لُحل العسل الذي مات فيه الن   الطعام ، ولانعقاد الإجماع على أك     
 .) ٦ (ونحو ذلك،  تي المَودا الديه وفِينِ والتنِب والجُلِّ الخَلِكْوأَ
   ـم          :القول الملزم الثانيقول الشافعية فقد نسب إليهم ابن حزم أ 

 إذا وقعت فيه نجاسـة ولـو لم         ينِتلَّقضوا بتنجس الماء إذا لم يبلغ قُ      

                                                
 ،  ١/٣١: ، المغـني   ٢٦٧ -١/٢٦٦: ، الأوسـط   ١/١٣٥:الإشـراف لابـن المنـذر     : ينظر) ١(

 و سعيد البصري اللؤلؤيابن مهدي بن حسان ، أب:  ، وعبد الرحمن هو١٦٧ -١/١٦٦:اموع
نه الحديث خلق كـثير ،  الحافظ الكبير ، وأحد الأئمة المشاهير ، اشتهر بفقهه وورعه ، وأخذ ع     

  .١/٣٢٩: ، تذكرة الحفاظ٨/٣٧٣:الثقات: ينظر. هـ١٩٨توفي سنة 
وذلك في رواية المدنيين والبغداديين عن الإمام مالك ، أما في رواية المصريين فقد ذكروا أن قليل        ) ٢(

 الماء يفسد بملاقاة النجاسة وإن لم تغيره ، لكن الذي حققه جـل فقهـاء المالكيـة المتقـدمين               
والمتأخرين القول بطهارة الماء مع كراهية استعماله إذا وجد غيره ، وتأولوا أن ما وقع للإمـام                 

 ، النـوادر    ١/٢١٦:التفريـع : ينظـر . مالك غير هذا بأنه علـى الاسـتحباب والكراهيـة         
  .١/٧٠: ، مواهب الجليل١/٣٢٦: ، التمهيد لابن عبد البر١/٥٥: ، التلقين١/٧٦:والزيادات

  .١/٢: ، المحرر١/٣١:المغني) ٣(
  .٢٧٢-٢٦٧: ، الأوسط١٣٨-١٣٥:الإشراف: رينظ) ٤(
  .٢١/٣٠:مجموع فتاوى ابن تيمية) ٥(
  .١٤٩ - ١/١٤٨:المحلى: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩١ 

تغير؛   هوصإِ:  ذلك أن يقال   ةُورلَّ فيه قُ  اءٌنت غَ اءٍا م ةٍ يرفوقع فيه    أُوقِي 
 أو نحو ذلك فحكمه النجاسة ولـو لم          أو خمرٍ  ن بولٍ نقطة نجاسة مِ  

 ابن حزم أـم     نيفيحرم استعماله ؛ ثم ب    ،  يتغير الماء بتلك النجاسة     
 ـ لٍطْرِ بِ مم يسيراً إذا ت   ينِتلَّقضوا بأن ذلك الماء الناقص عن القُ       ن  مِ

 ولم يـتغير    ينِتلَّن النجاسات بحيث صار قُ     أو نحوهما مِ    أو خمرٍ  بولٍ
  بتلك النجاسة المضافة فإنه ماء طاهر يجوز اسـتعماله في الطهـارة            

  .) ١ (والطعام
 

 ًألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً حين فَ       : أولادم  ا بين حكم ما له    قَر 
 ما له نفـس     نَّأَ بِ  ؛  في الماء  ، وبين ما لا دم له سائل إذا مات        سائل  
 سائلة تنجسه        وما لا نفس له سائلة لا ت ، نجسفألزمهم ابن حزم     ه ، 

 :بأحد أمرين
  ـالاقتصار على ما صح به الإجماع بمـا أوردوه مِ         : الأمر الأول  ا م

يموت   يجِ في الطعام فَـيلَكْ أَ ونَزوكل ما عـداه بخلافـه ؛ لأن         ه 
         أصلهم يقتضي أن ما لاقى الطاهرات من النجاسات فإنه ينجسا ،  ه

 ولا يسالقياس على ما خرج عن أصله عنـدهم ، وعليـه            ونَغُو 
فيلزمهم ألا يقيسوا على ما أوردوه كل ما لا نفس له سائلة ؛ لأنه              

ا النوع مـن     هذ ونَيزجِوهم لا ي  ،  قياس على ما خرج عن الأصل       
 .القياس

  إذا أَ : الأمر الثانيفليقيسوا على الذُّ  ؛  وا إلا القياس    بطائر ،   لَّ كُ ابِب 
 ـ ودِ ، وعلـى الـد     وحٍ ذي ر  لَّي جناحين ، أو كُ     ذِ لَّأو كُ     لَّ كُ

                                                
  .١/١٥٠:المصدر السابق: ينظر) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٢ 

منونحو ذلك ؛ وعليه فيلزمهم تعدية الحكـم إلى مـا وراء       ابٍس ، 
  : لة ، قال ابـن حـزم      لا يقتصروا على ما لا نفس له سائ       أذلكم و 

 بذلك كمـا    ح إن كان الإجماع ص    :قيل لهم وباالله تعالى التوفيق    " 
 على جواز أكل الطعام     وكان في الحديث المذكور دليلٌ    ،  م  تـيعدا

 فإن وجه العمل في ذلـك أحـد          ؛  كما زعمتم  اببيموت فيه الذُّ  
  :وجهين

   جاء به الخـبر  و، إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك
إذ أصـلكم أن مـا لاقـى        ؛  خاصة ويكون ما عدا ذلك بخلافه       

وما خرج عن أصله عندكم     ،  ا  هسجنن الأنجاس فإنه ي   الطاهرات مِ 
غاًائِفإنكم لا ترون القياس عليه س. 

    ُّأو تقيسوا على الذطائر   لَّ كُ ابِب   ، حيوان ذي   لَّ كُ )١(شِقْوعلى الد 
 .) ٢ ( "ابٍسن ملَّ كُودِ وعلى الد ،أرجل

 ًألزم ابن حزم الشافعية بوجوب إجراء الحكم في مسألة المـاء           : ثانيا
 أو نحوهما كمـا      أو خمرٍ   بولٍ ةُرطْ إلا أُوقِيةً إذا خالطته قَ     ينِتلَّالبالغ قُ 

 أو  ن بـولٍ   مِ لٍطْرِ غير أُوقِية تمم بِ    ينِتلَّأجروه في مسألة الماء البالغ قُ     
 غيرهما من النجاسات ، لتساوي العلة في المـسألتين وهـو             أو خمرٍ

ملاقاة النجاسة للماء حالة كونه قليلاً ، فلمـا أجـازوا الوضـوء          
والشرمِ ب     ِن نجاسة ؛ وجـب أن   مِلٌطْن الماء القليل الذي خالطه ر

جِييزمِ لُّقَ فيما هو أَ   وه  ِزِولى وإلا لَ  ن باب أَ   مِ لِطْن الرم قْ النذاًإ ض  ، 

                                                
)١ (قْشذيب اللغة ، ولسان العرب في مادة           : الدجاء في جمهرة اللغة ، و) :ة دويبة   ) دقشقْشأن الد

  . قطاء أصغر من العظاءةر
  .١/١٤٩:المحلى) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٣ 

 وهو الواجب ولا    - ولم يختلف أصحاب الشافعي   : "قال ابن حزم  
  ، ةٍيوقِ غير أُ  اءٍن م  مِ لٍطْ رِ ائةِمِسم فيه خ  اءًن إِ نَّفي أَ  -بد على أصله    

 ـ سجِ ن هلُّ فإنه كُ   ؛  ما  أو نجاسةٍ   أو خمرٍ  فوقع فيه نقطة بولٍ    ح رام  ،
فلو وقع فيـه    ،  يه أثر   وإن لم يظهر لذلك ف    ،  ولا يجوز الوضوء فيه     

ِفالماء طـاهر     ؛  ما فلم يظهر لها فيه أثر       أو نجاسةٍ   أو خمرٍ   بولٍ لُطْر 
  .) ١ (" هبر ويجوز ش ، الوضوء بهيجزئ

  
 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ومالك من تفريقهما بين          : لالقول الملزم الأو  
ما لا نفس له سائلة في تنجيس الماء الذي مـات فيـه             بين  ما له نفس سائلة ، و     

الأول دون الآخر هي نسبة صحيحة على مذهب الحنفية ، وهي رواية المـصريين     
 روايتهم  عن مالك وهي الرواية غير المشهورة في المذهب ؛ فالحنفية والمصريون في           

  عن مالك يرون أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير المـاء بتلـك                
 الماء بما مات فيه     سجنلا ي :  بين ما لا نفس له سائلة فقال       قرالنجاسة ، وكلهم فَ   

  .) ٢ (اهتِتي الماء بمجرد ملاقاة مسجني: منها ، وبين ما له نفس سائلة فقال
ية المشهورة عن مالك التي سبق أن ذكرا في المطلب الثاني فهـي           أما الروا 

وهي تقضي بأن الماء متى تغـير أحـد أوصـافه    ؛  رواية المدنيين والبغداديين عنه     

                                                
  .١/١٥٠:المصدر السابق) ١(
   ، ١/٦٢: ، بدائع الصنائع١/٥١: ، المبسوط٤٥: ، مختصر القدوري ١٦:مختصر الطحاوي : ينظر) ٢(

ــبرى ــة الك ــادات١/٤:المدون ــوادر والزي ــة١/٧٦: ، الن ــد ١/٦٢: ، المعون    ، التمهي
  .١/٣٢٦:لابن عبد البر



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٤ 

  كِبنجاسة ما حم       كْ بنجاسته ، وإلا فلا ، لكن يراستعمال الماء القليـل الـذي       ه 
جِحلت فيه النجاسة ولم تغيره إذا و١ (يره ماء طهور غد (.  

 ما نسبه ابن حزم للشافعية هو نفسه ما نسبه الأحناف           :القول الملزم الثاني  
 - وتبعهم ابـن حـزم   -إليهم ، وهي نسبة مخترعة على الشافعية إذ قَول الحنفية  

          الشافعية ما لم يقولوه وما ليس مذهباً لهم ، ولا يعرما نسبوه إليهم عن أحـد       ف 
 ـ إلا رِ  ن ماءٍ  مِ انِتلَّالإناء الذي فيه قُ   : سألةمن أصحاب الشافعي ، وهي م      لاً ،  طْ

 فلو تممبِ ه ِكَذَ ، فَ   أو خمرٍ  ن بولٍ  مِ لٍطْروا أن مذهب الشافعية القـول بطهـارة        ر
 ـ  نيوب،   ، وقد نفى الشافعية ذلك       ينِتلَّذلك الماء بناء على أنه بلغ قُ       ذْوا أن مهبم ه

 ، وإنما   ةِاسج الن عفْ د لُمِتحي فَ اءٍن م  مِ ينِتلَّقُنه في الحقيقة ليس بِ     ؛ لأ  تِهِساجنبِ يقْضِي
إن : الحنفية ويقول  وأما ما يخترعه بعض   "  :، قال النووي  ) ٢ ( ونجاسة اءٍا م تلَّهو قُ 

 ـرِع لا ي  انٌتهب فَ ؛ ره طَ ولٍب بِ هلَمكَ فَ وزاً إلا كُ  ينِتلَّمذهب الشافعي أنه لو كان قُ       هفُ
 أو  ولٍب بِ هلَمإذا كَ :  شيخ الأصحاب    )٣ (ن أصحابنا ، قال الشيخ أبو حامد       مِ دحأَ

وأصـحاب أبي   :  بلا خلاف بين الشافعيين ، وقال        سجِ أخرى فالجميع ن   نجاسةٍ
حنيفة يونَكُحع ٤ ( "واالله أعلم،  لنا ا ما ليس مذهباًن (.  

  

                                                
ــر) ١( ــعالتف: ينظ ــادات١/٢١٦:ري ــوادر والزي ــتلقين١/٧٦: ، الن ــد ١/٥٥: ، ال    ، التمهي

  .١/٧٠: ، مواهب الجليل١/٣٢٦:لابن عبد البر
  .١/٣٠٩: ، بحر المذهب١/٢٦٢: ، اية المطلب١/٣٤٣:الحاوي الكبير: ينظر) ٢(
به جمع من أحمد بن محمد بن أحمد ، أبو حامد الإسفراييني ، شيخ الشافعية في زمانه ، تفقه          : هو) ٣(

كبار الشافعية كالماوردي وغيره ، له شرح على مختصر المزني بلغ خمسين مجلداً ، وله مؤلف في                 
 ، طبقـات الـشافعية لابـن        ٤/٣٦٨:تاريخ بغداد : هـ ، ينظر  ٤٠٦أصول الفقه ، توفي سنة      

  .١/١٧٢:شهبة
  .١٩٦ - ١/١٩٥:اموع) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٥ 

  :) ١ (ينِتلَّقُال بِدوللشافعية وجهان في الحَ
  الحَ: الوجه الأوللَّالقُ بِ دينِت ح تحقيقٍ د  ي تغير كْْ حالمـاء بنقـصانه     م 

  .سِج الماء إذا نقص عنها بمجرد ملاقاة النسجنيعنها ولو يسيراً ، فَ
  الحَ: الوجه الثانيد  ما ح د فلا يتغير حكم الماء بنقـصان       يبٍرِقْ ت 

الحَن هذاالقليل ع د. 
 إلا  اءٍن م  مِ انِتلَّ فيه قُ  اءًن إِ نَّفعلى الوجه الأول لا إشكال مع ما تقدم من أَ         

ِلاً  طْر  ، ثم تمبِ م ِلِطْر   جِ نجاسة فإنه نلَّ ؛ لأن القُ   سينِت ح يتأثر نقصان الماء     تحقيقٍ د 
ة في أن قليل الماء      على أصل الشافعي   لُكِشيعنها ولو يسيراً ، بخلاف الوجه الثاني فَ       

 فلا يتغير حكـم     يبٍرِقْ ت يددِح هنا ت  ينِتلَّ القُ يددِح ت نَّينجس بقليل النجاسة ، إذ إِ     
 ، فكيف وهم لا يختلفون في أن الماء الناقص عـن            ينِتلَّالماء بالنقص اليسير عن القُ    

  !ساً ؟جِ نارص نجاسة لَلِطْرِ بِمم لو تلٍطْرَِالقلتين بِ
  جل ذلك تباينت آراؤهم في تحديد النقص الذي لا يـؤثر في حكـم              ولأ

 ـطْ رِ صقْ ن رضلا ي :  ، وقيل  لٍطْ رِ صقْ ن رض لا ي  :لٍائِن قَ مِالماء ، فَ     :  ، وقيـل   ينِلَ
  .) ٢ ( أكثر من ذلك:ثلاثة ، وقيل

 
 دسفْقال عامة الفقهاء إن الماء لا ي:  القول الملزم الأولذكر من وافق: أولاً

 ـ ما لا نفس له سائلة فيه ، ولا يعلم فيه خلاف إلا أنه ذُ              وتِمبِ  في مـذهب    ركِ
  .) ٣ (الشافعي قولان

                                                
  .١/١٨١:اموع ، ١/٣٠٣:بحر المذهب ، ١/٢٥٦:طلب ، اية الم١/٣٣٥:الحاوي:  ينظر)١(
  .١/١٨١: ، اموع١/٢٥٦:اية المطلب: ينظر) ٢(
   ،  ١/٤١: ، المغـني   ١/٢٨٢: ، الأوسـط   ١/١٤٤: ، الإشراف لابن المنـذر     ١/٤:الأم: ينظر) ٣(

  .١٣:التنبيه للشيرازي



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٦ 

   ن المصريين في روايتهم عن مالك بأن المـاء         ن وافقهم مِ  أما قول الحنفية وم
  ، ) ١ (ب عند الشافعيةـس بملاقاا فهو المذهإنه ينجـالقليل الذي لاقته نجاسة ف

 ـ          ) ٢ (وهو المعتمد في مذهب الحنابلة     علـى خـلاف بـين الفقهـاء في ح ،د   
  .القليل والكثير

 لا يختلف كلام الشافعية كمـا       :ذكر من وافق القول الملزم الثاني     : ثانياً
     أسلفت في أن قليل الماء ينجسلأجل ذلك فقـولهم     قليل النجاسة إذا خالطته ، و      ه
وهو معتمد مذهب الحنابلة كمـا      ،  ورواية عن مالك    ،  هذا موافق لقول الحنفية     

مضى قريباً ، وأما ما ألزمهم به ابن حزم فلم تصح النسبة إليهم حتى يبحث عمن                
  .وافقهم في ذلك وباالله تعالى التوفيق

 
  )ة ومالكلأبي حنيف: (الإلزام الأول

إذا أردنا مناقشة ما ألزم به ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً في هـذه المـسألة                
  : فيمكننا القول إن الإلزام وارد هنا على أحد أمرين

  
وهو إلزامه لأبي حنيفة ومالك بأن يلتزموا أصلهم في أن مـا            : الأمر الأول 

 ـلاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها ، وما خرج عن الأصـل لا                يوغُس 
القياس عليه ، فوجب بذلك أن يقتصروا على ما صح به الإجماع فيما مـات في                

        الطعام مما لا نفس له سائلة ، ولا يكَحلغير ما صح به الإجمـاع بحكـم مـا           م   
  .إذاًصح به ، لعدم صحة القياس 

  

                                                
  .١/١٤: ، أسنى المطالب١/١٦٥: ، اموع١/٥:الأم: ينظر) ١(
  .١/٢٠: ، شرح المنتهى١/٣٩: ، كشاف القناع١/٥٢:المبدع: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

١٩٧ 

وياقَنلِ ذَ شإن تعميم نسبة القول إلى المالكية في أن أصلهم أن ما          :  بقولنا ك 
 ؛ لما قـد مضى بأن ذلـك        لاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها غير مسلَّمٍ       

رواية غير مشهورة عن مالك ، إذ المشهور أنه لا يحكم بالنجاسة إلا بالتغير وإلا               
  .فلا ، هذا فيما يتعلق بمذهب مالك

أما مذهب أبي حنيفة فإن نسبة الأصل المذكور صحيح عنهم ، لكن هـذا      
 ؛ لأنه قد ثبت عن عامة الحنفيـة أنـه           ابن حزم هنا أيضاً غير مسلَّمٍ     الذي أراده   

يصحح القياس في الرخصة إذا عقل المعنى ، ولذا قاسوا على ما صح به الإجمـاع               
 الـذي ورد ذكـره في       ابِبكل ما لا نفس له سائلة ، وكذلك قاسوه على الذُّ          

 ـ    عن رسول االله     الحديث الذي رواه أبو هريرة       إذا وقَـع  : ( لاـ أنـه ق
    همِسغفَلْي دِكُمابِ أَحرفي ش ابالذُّب ،   هزِعنلِي اءً        ،  ثُمهِ دياحنى جدفإن في إِح  ،

  .) ١  ()خرى شِفَاءًوالأُ
لِوعن ذلك أن الطَّ    مِ معالحَ ام مِ إذا غُ  ارفيه الذُّس بابم ولـو كـان   ات ، 
ولأمر بإفساد الطعام ؛ لأن المقام      ،   عر الش هنيلتنجيس لب  فيه يوجب ا   ابِبموت الذُّ 

 أن يقاس على ذلك     حصمقام حاجة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فَ           
والعلة الجامعة في ذلك أن تلك الدواب إذا ماتـت لم           ،  كل ما لا نفس له سائلة       

؛ لأا لا دم لهـا سـائل ،         يحتبس الدم بداخلها الذي هو سبب في نجاسة الميتة          
  فوجب ألا تنجـ ؛  ما ماتت فيه ، وذلك بخلاف ما له نفس سائلة          س   ـتي منَّإِ فَ ته 

تحتبس فيها الد٢( اءُم (.  

                                                
أخرجـه البخاري في صحيحه ، كتاب بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحـدكم                 ) ١(

  ).٣١٤٢( ، ح ٣/١٢٠٦:فليغمسه
 ،  ٢٨٣: ، الأسرار  ٢٩٠ - ١/٢٨٩: ، التجريد للقدوري   ١/٤٦:شرح مختصر الطحاوي  : ينظر) ٢(

  .٢١/٩٩: فتاوى ابن تيمية ، مجموع١/١٧٩:الذخيرة للقرافي
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 انِيوبين ما لا دم له بأنه بالع      ،   ابن حزم عن التفريق بين ما له دم          وأجاب
 والمشاهدة نلَعأن البراغيث والذُّ   م با له  ونحوها اب د م  ، فما الذي جعله   مفَيـر   ونَقُ
  في الحكم بينها ، وكِ  ملاهم ا ميلُّ ، وكُ  ةٌت م يـا ؟         ةٍتفهي حـرام ويجـب اجتنا   

  .) ١ (! لها بعد الموت ؟ممع أن الميتة لا د،  دون الميتة مِلد النجاسة لِتِـلَعِ جمولِ
ورالدم المسفوح ، ولأجل ذلك فقد       بأنه ليس كل دم حرام ، بل المراد       : د 

حرمه الش ربقوله تبـارك وتعـالى     ع  : [  q  p  o  n  m  l   k  j  i

z  y  x  w   v  u    t  s  rZ )٢ ( .  
 ـ في الد  م فلا يحتبس الد    ،  ما لا دم له سائل     :والمراد بما لا دم له أي      إذا  ةِاب 
     فُماتت الذي هو سبب في العوالفَ اتِون المُ لاتِض نجس     ة ، ولهذا وجدنا الـشرع 

 على بتد ر قَ)٣ ( )ما أَنهر الدم وذُكِر اسم اللَّهِ فَكُلْ ليس الظُّفُر والسن: ( بقوله
 وذلك مـؤثر في تطهيرهـا ،    ، منها بتذكيتها  اءُم الد اقر التي ت  ةِيحبِ الذَّ لَّذلك حِ 

  وهذا هو الـدمِي أُ  الذ مرن    ا باجتنابه ، أما الدغـير المـسفوح ، والمتبقـي في         م 
العوقِر  فْ فهو عمِ و  ا لا تحتقن             عِارِن الشوكذلك دم ما لا نفس له سائلة ؛ لأ ، 

 المحظورة شـرعاً ،     اءِم ولا تحتبس ، فخرجت بذلك من جملة الد        ةٌالَي س اءٌمفيها دِ 
 رِولا يعلى ذلك ذبيحة المُ    د رتوالمشرك والذَّ  د ا وإن       مِ حِبن غير موضع التذكية فإ

         وإنما لفـساد التذكيـة ،   ،  مِكان فيها إراقة للدماء إلا أن التحريم لا لاحتقان الد
   ولأجل هذا لم يربِت الش رـ        ع   ـ  على هذه الأفعال الآثار المرتبة شـرعاً مِ  لِّن حِ

                                                
  .١٤٩ - ١/١٤٨:ينظر المحلى) ١(
  )١٤٥: (سورة الأنعام) ٢(
 ، في الذبائح والصيد ، باب ما أر الدم من           رواه البخاري في الصحيح عن رافع بن خديج         ) ٣(

  ).٥١٨٤( ، ح٥/٢٠٩٦: القصب والمروة والحديد
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وبين ما احتقنـت فيهـا      ،   حِائِبى بين تلك الذَّ   وس لإراقة الدماء منها ؛ فَ     ةِيحبِالذَّ
  .) ١ (الفضلات زجراً لفاعلها

وهو ترك القياس   ؛  إن لم يلتزم أبو حنيفة ومالك الأمر الأول         :  الأمر الثاني 
 ـ            فيما ثبت على خلاف الأصل ، وجب أن يلتزموا القياس فيما شابالـذُّ  ه باب 

والدونحوها ، فيقيسوا على الذُّ     ود لَّ كُ ابِب    وحٍ طائر أو ذي ر   لَّ كُ ودِ ، وعلى الد 
منونحو ذلك ، ولا يقتصروا على ما لا نفس له سائلة فحسبابٍس ، .  

بأن ما ذكره ابن حزم من الأوصاف غير مـؤثر في الحكـم ،              : ويناقش
ولذلك فهذا مانع من صلاحية الوصف للعلية لكونه غير ملائـم ولا مناسـب              

  للحكم ، ويعهذا أَ  دحقَ د القياس ، وقد سبق البيان في الباب الثاني أن مـن    حِادِو 
شروط العلة كوا مؤثرة في الحكم أي ملائمة ومناسبة له ، فالتعليـل بكـون                
الحشرة ذات أجنحة ، أو ذات روح غير مناسب للتنجيس وعدمـه ، بخـلاف               

شرعاً ، وعليـه    احتباس الدم واحتقانه المؤدي للفضلات والعفونات المنهي عنها         
فيمنع لاحِ صةُي        ثْ الأوصاف التي أوردها ابن حزم للتعليل ، ويبكَ ما ذَ  ترالخصم  ه 

  . الحكميةماً لشرعلائِلكونه م؛ من التعليل 
  )للشافعية: (الإلزام الثاني

أن هـو    الشافعية   ه ابن حزم ومن يتفق معه على أن قول        لم يثبت ما ادعا   
 طـاهراً ،    ارر ا ص  يغت ولم ي   أو خمرٍ   بولٍ لِطْرِ بِ مملاً إذا ت  طْ إلا رِ  ينِتلَّالماء البالغ قُ  

        ي عليهم في ذلك ، فلما لم يثبت        عِبل الثابت عنهم كما أسلفت هو بخلاف ما اد
 ـ انِتلَّ فيه قُ  اءٌٌنإِ: ى ا في الحكم وهي    رخ الأُ ةِور الص اقحلْ إِ حصِى ، لم ي   عدالمُ ن  مِ
ةً لاّ إِ اءٍمطْفوقعت فيه قَ  ،    أُوقِيمِ ةٌر         ن نجاسة فإن حكم الماء النجاسة ، وذلك جياً ر

                                                
  :، مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة        ١/١٨٠: ، الذخيرة  ٢٩٠- ٢٨٥:الأسرار للدبوسي : ينظر) ١(

١٠٠ - ٢١/٩٩.  
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       فْعلى أصل الشافعية في أن قليل الماء يسوليس يثبـت عنـهم     ،   بقليل النجاسة    د
     غيره إلا ما ذكروه في ونَّ أَ هٍج ح لَّ القُ دينِت ح د صه عـن    فلا يتأثر الماء بنق    يبٍرِقْ ت

  .إذاًم عن يسيراً إذا لاقى نجاسة يسيرة لم تغيره فَينِتلَّالقُ
 

  )لأبي حنيفة ومالك: (الإلزام الأول
لا يلزم أبا حنيفة ومالكاً ما ألزمهما به ابن حزم في كلا الأمرين اللـذين               

  : أوردهما عليهما في هذه المسألة وهما
م أصلهم في أن ما لاقى الطاهرات مـن الأنجـاس           وهو التزا : الأمر الأول 

نجسا ، ولا قياس على ما خرج عن هذا الأصل ؛ فقد ثبت أن عامـة الحنفيـة     ه
   يرون القياس في الرصِخ  ةُلَّة ، وهنا العِ   لَّ العِ تِلَقِ متى ع وهـي أن عـدم   ؛ ت  لَقِ ع

 واحتقانـه في  مِعدم احتبـاس الـد   بقلِّعت ونحوه منِب الجُ ودِ ود ابِبنجاسة ميتة الذُّ  
 مـا لا    لُّ أن يقاس على ذلك كُ     حص في ذلك ، فَ    عر الش ـصخوقد ر ،   هِمِسجِ

نفس له سائلة ، أما المالكية في المشهور عنهم فلا يلزمهم هذا الأصل ؛ لما مـضى       
م من أم لا يحكمون بالنجاسة للطاهرات إلا إن تغير أحد أوصافها الريح والطع            

واللون بنجاسة ، وإنما يتوجه هذا الإلزام لبعض الحنفية وبعض المالكية الـذين لا              
   يرون القياس في الرفيلزمهم أن لا يقيسوا على ما صح به الإجمـاع    ،   سائغاً   صِخ

داً لأصلهم في ذلك ، فلا يلحقوا ميتة كل ما لا نفس له             رأو ثبت بالنص سواه طَ    
 ـ في الطعام ؛ لأن الموضع موضع ر       هسم غَ صنالت ب  الثاب ابِبسائلة بميتة الذُّ   خةٍص 

  .فلا يلحق به غيره
لا يلزمهما ما أوجبه من القياس لوجود اعتراض على القياس          : الأمر الثاني 

الذي أورده وهو عدم صلاحية ومناسبة الوصف للعلية ، بخلاف ما أوردوه مـن              
ه لا يلزمهم قياس ذوات الأرواح علـى   أنملِعالوصف الملائم والمؤثر في الحكم ، فَ 
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 بجامع أا دواب    ابِب طائر على الذُّ   لِّ بجامع أا ذات روح ، ولا قياس كُ        ابِبالذُّ
 بخلاف   ، وهو الطهارة أو النجاسة   ،  فهذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم       ؛  تطير  

م فأنيط الحكـم   في الحك  ةٌرؤثِّفإا م ؛  احتباس الدماء في الميتات أو عدم احتباسها        
  .ا

  )للشافعية: (الإلزام الثاني
 إذا خالطه قطرة    ينِتلَّلا يلزم الشافعية أن يقولوا بطهارة الماء الناقص عن القُ         

    عِنجاسة لعدم صحة ما ادي   عليهم فيما ش ابوهي مسألة الماء البالغ      ؛  تلك المسألة  ه 
   ونحوه ؛ وذلك لاتفاقهم على أن هـذا المـاء           ولٍ ب لِطْرِ بِ مملاً إذا ت  طْ رِ لاّ إِ ينِتلَّقُ
جِنلَّ ؛ لأنه ليس قُ    ست لَّبل قُ ،   اءٍا مت لَّ ونجاسة ، والماء الناقص عن القُ      اءٍا مبِ ينِت ِلٍطْر 

     ِأَ فَ  بولٍ لُطْإذا صادف أن أضيف عليه رما لاقته النجاسة منه لاقته حالة كونه        لُو 
يحتمل الماء دفع النجاسة فيقال بنجاسته ؛ لكن يلـزم  فأكسبه النجاسة فلم ، قليلاً  

 أن يلتزموا ذلك فيمـا      يبِرِقْلت لِ ينِتلَّالقُ بِ يددِح الت نَّأَالشافعية على الوجه القائل بِ    
قَنلَّ عن القُ  صولو يسيراً بِ   ينِت على ما اتفقت كلمتهم عليه من أن الماء البـالغ           اءًن 
 ، فعليهم أن يأخذوا بالوجه القائـل        سج نجاسة ن  لِطْرِ بِ مم متى ت  لاًطْ رِ لاّ إِ ينِتلَّقُ

  ي المـاء إذا صـادف قليـل        تلَّ قُ ن اليسير مِ  صقْ الن رضي ، فَ   تحقيقٍ د ح ينِتلَّبأن القُ 
  .  إذاًنجاسة ، وإلا لزم النقض 

  
  
  
  
  
  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٠٢ 

  مــســألــة
  بول وروث الحيوانطهارة 

 
ذهب ابن حزم إلى نجاسة بول الحيوان وروثه ، ويشمل ذلك كل حيـوان         

 لا يؤكل ، فيجب اجتناب كـل ذلـك في الطهـارة    يؤكل لحمه أم الذي  سواء  
  .) ١ (شٍطَ أو عوعٍ أو جاوٍده إلا لضرورة تبر ذلك وشلُكْوالصلاة ، ويحرم أَ

 
، وهـو   ) ٢ (القول بنجاسة بول الحيوان مروي عن عبد االله بن عمـر            

  فعي إلى نجاسـة روث الحيـوان       ، وذهـب الشا  ) ٣ (محكي عن الحسن البصري   
، وهـو  )٥(، ورواية في مذهب الحنابلة ) ٤(، وهو قول الأوزاعي ، وأبي ثور      وبوله  

، وهـو   ) ٦(لافاً لمحمد   ن الحيوان خِ   لحمه مِ  لَكِمذهب الحنفية في بول وروث ما أُ      
    قِذْر٧ (مذهبهم أيضاً فيما لا ي(      في الهواء من الطير ، كالد اجِج ونحوهـا ،    طِّ والب 

                                                
  .١/١٦٨:ينظر المحلى) ١(
  ).٣٩٤٨(ح٢/٤١٣:، السنن الكبرى للبيهقي) ١٢٤٢(ح١/١٠٩:مصنف ابن أبي شيبة: ينظر) ٢(
 ، والمروي عن الحسن أنـه      ١/٤١٤: ، المغني  ٢/٢٤٩: ، الحاوي الكبير   ٢/١٩٧:الأوسط: ينظر) ٣(

مـصنف ابـن أبي     : ينظر. في أبوال ذوات الكروش   كان يرى أن تغسل الأبوال كلها ورخص        
  ).١٢٣٨(برقم ١/١٠٩:شيبة

  .٢/٥٠٧: ، اموع١/٤١٤: ، المغني١/٤١٨: ، البيان للعمراني٢/٢٤٩:الحاوي الكبير: ينظر) ٤(
   . ١/٢٥٤: ، المبدع١/٦: ، المحرر١/٨٦: لابن قدامةالكافي: ينظر) ٥(
 دون روثه ، ثم رجع عن تنجيس روثه فكان آخـر            فإن محمداً قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه       ) ٦(

: ينظر. قوليه هو القول بطهارة روث ما أكل لحمه لما رأى عموم بلوى الناس وامتلاء الطرق ا               
  .١/٢٤٢: ، البحر الرائق١/٣٦: ، الهداية١/٦١:المبسوط

  ).ذرق: (ادةالمغرب ، المعجم الوسيط ، م: ينظر. الذّرق ، والذُّراق هو خرءُ الطائر) ٧(
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عاً فْ والعصافير ونحو ذلك مما يذْرِق في الهواء فقالوا بطهارة ذَرقِه وبوله د            اممأما الحَ 
 ـركِ بينهم فيما ذُ عن ذلك ، مع اختلافٍزِرح المشقة في التقِقُّحتللحرج ، ولِ   ن  مِ

  .) ١ (يففِخ والتيظُلِغ التيثُن حأنواع النجاسة مِ
 

  :هذه المسألة فيها قولان ملزمان وهما على الترتيب
   القول الملزم الأول: هارة ر فقد نسب ابن حزم إليه القول بطفَ قول ز

ما أُكِلَ لَحمه فَلا    : (بول ما يؤكل لحمه دون روثه ؛ تعلقاً بحديث        
، وقياساً على بول الإبل الوارد في حديث أنس بن          ) ٢ ()بأْس بِبولِهِ 

 فَرخص  ،الْمدِينةَ )٥ (اجتووا )٤ ( عرينةَن مِاساً ن نَّأَ " )٣ (مالك  
                                                

  .٢٤٢-١/٢٤١: ، البحر الرائق٦٢-٦١: ، بدائع الصنائع٦١-١/٦٠:المبسوط: ينظر) ١(
 ، ولا يثبت عنه لسقوط إسناده ، وقد رواه الدارقطني من            هذا الحديث لا يصح نسبته للنبي       ) ٢(

 ، وكـذا رواه البيهقـي في        ١/١٢٨: في الـسنن   حديث جـابر والـبراء بـن عـازب          
، ورواه ابـن الجـوزي مـن طريـق الـدارقطني في             ) ٣٩٥١ ،   ٣٩٥٠(ح٢/٤١٣:الكبرى
 من ذلك شيء ، والصواب       ، وقد بين أئمة الحديث أنه لا يصح عن النبي            ١/١٠١:التحقيق

أنه قول أثر عن إبراهيم النخعي وعطاء والثوري كما حكاه جملة من المحدثين والحفاظ فروي عن     
   وهو عن عطـاء بـن أبي ربـاح في المـصنف              ، ٦/٤٨٧:النخعي في التاريخ الكبير للبخاري    

، وهو عن   ) ١٢٤١(برقم  ١/١٠٩:، ومصنف ابن أبي شيبة    ) ١٤٨١(برقم  ١/٣٧٨:لعبد الرزاق 
 ،  ١/٣٤٩:الإشراف لابـن المنـذر    :  ، وينظر  ٢٥:سفيان الثوري في اختلاف العلماء للمروزي     

  .٢/١٩٥:الأوسط
 مكثـري  ، وأحـد     خادم رسول االله    أنس بن مالك بن النضر ، أبو حمزة الأنصاري ،           : هو) ٣(

 كان آخر   اله وعمره حتى   فبورك له في ذريته وم      بكثرة المال والولد   الرواية عنه ، دعا له النبي       
  .١/١٩٢:الغابة ، أسد ١/١٠٩:الاستيعاب: ينظر. هـ٩٣صرة إذ توفي سنة الصحابة موتاً بالب

  .٢/٣٣٦: ، اللباب٤/١٨٢:بالأنسا: ينظر. عرينةُ هي بطن من بطون قبيلة بجيلة) ٤(
ينظر غريـب  . اجتويت البلاد إذا كرهت المقام ا ، وهو مأخوذ من الجوى داء بالجوف     : يقال) ٥(

  .١/٣١٨: ، النهاية في غريب الحديث١/١٧٤:الحديث لأبي عبيد
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٢٠٤ 

  وا إِبِـلَ الـصدقَةِ فَيـشربوا مـن          أَنْ يـأْت    رسول اللَّهِ  لهم
   ، )١ (واسـتاقُوا الـذَّود  ، فَقَتلُـوا الراعِـي      ،أَلْبانِها وأَبوالِهـا    

  وسمر، فَقَطَّع أَيدِيهم وأَرجلَهم ، فَأُتِي بِهِم  فَأَرسلَ رسول اللَّهِ 
مهني٢( أَع(  ،بِالْح مكَهرتةِور) ٣( َةارونَ الْحِجضعي ") ؛ والمعنى أن ) ٤

بول الإبل طاهر ولو لم يكن طاهراً لأمرهم بغسل أفواههم ، وهي            
مما ي؛  لحمها لُكَؤفكذلك الحكم في بول كل ما ي٥ ( لحمهلُكَؤ (. 
   قول مالك فقد نسب إليه ابن حزم أنـه قـال            :القول الملزم الثاني 

 لَكِ لحمه على ما أُ    لَكِ لحمه قياساً لما أُ    لَكِأُبطهارة بول وروث ما     
   ،  فِالِ الـس  ها في حـديث أنـس       ركْ الوارد ذِ  لِبِلحمه من الإِ  
ا في حديث جابر بـن      هركْ الوارد ذِ  مِن لحمه من الغ   لَكِوعلى ما أُ  

 أَأَتوضأُ من لُحومِ      سأَلَ رسولَ اللَّهِ   أَنَّ رجلاً : " ) ٦ (سمرة  
                                                

. من الثلاثة إلى العشرة ، لا واحد له من لفظه ؛ كالرهط والنفر ونحو ذلـك               : الذود من الإبل  ) ١(
  .٧/٥٠: ، شرح النووي على مسلم٢/١٧١:لنهاية في غريب الحديثا

تكحيلها بأميال أحميت بالنار مأخوذة من المسمار ، أو هي لغة في السمل وهو أن           : سمر الأعين ) ٢(
سملَ وسمر لغتان بمعنى واحد لتقارب مخرجي الراء : تفقأ العين بحديد أو شوك ونحو ذلك ، يقال

  .١/٣٤٠: ، فتح الباري٣/٢٣٠:كشف المشكل لابن الجوزي: ينظر. واللام
أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة كأا احترقت بالنار ، وهي بقرب المكان الذي              : الحّرة) ٣(

 ، عمـدة    ١/٣٤٠: ، فـتح البـاري     ٢/٢٤٥:معجم البلدان : ينظر. فعل فيه العرنِيون فعلتهم   
  .٩/١٠٦:القاري

، ) ٢٣١(ح١/٩٢:والدوابا في الطهارة ، باب أبوال الإبل         عدة مواضع أوله    رواه البخاري في   )٤(
  ).١٦٧١(ح٣/١٢٩٦:والمرتدين في القسامة ، باب حكم المحاربين ومسلم

  .١٨١ ، ١/١٦٩:المحلى: ينظر) ٥(
جابر بن سمرة بن جنادة السوائي ، الصحابي الجليل حليف بني زهرة ، وابن أخت الصحابي       : هو) ٦(

: ينظر. هـ  ٧٤ أحاديث كثيرة ، وتوفي سنة      ، روى عن رسول االله        وقاص   سعد بن أبي  
  .١/٤٣١: ، الإصابة١/٣٧٣:أسد الغابة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٠٥ 

 :قال،    )وإِنْ شِئْت فلا توضأْ   ،  إن شِئْت فَتوضأْ    ((  : قال  ؟ غنمِالْ
  نعـم فَتوضـأْ مـن لُحـومِ        ((  :قال؟  لِ  بِأَتوضأُ من لُحومِ الإ   

، ))  نعـم ((  : قال  ؟ الْغنمِ )١ ( أُصلِّي في مرابِضِ   :قال،    ))لِبِالإِ
، والمعنى أنه لو    ) ٢ (" )) لا  ((:قال؟   أُصلِّي في مبارِكِ الإِبِلِ    :قال

كان بول تلك الأنعام وروثها نجساً لأمر الشارع باجتناا ، ففـي            
حديث أنس أباح لهم شرب الأبوال ولم يأمرهم بغسل أفـواههم ،       

وضِ الغنم دليل على طهارة      حديث إباحة الصلاة في مواضع رب      وفي
ذلك ، فيقاس على تلكـم      بولها وروثها ولا سيما أا لا تخلو من         

إن أبوالها وأرواثها طاهرة كمـا      :  لحمه فيقال  لَكِالأنعام كل ما أُ   
  .) ٣ (من والغلِبِحكمنا بطهارة بول وروث الإِ

 
 ًأولا:    فَ ألزم ابن حزم زر       في هذه المسألة بقياس روث ما ي لحمه  لُكَؤ 

   على بول ما يفي حكم الطهـارة بجـامع أن كليهمـا          لحمه   لُكَؤ
مسمِ يلٌحِت      كَن غذاء الحيوان ، فكما حم    بطهارة بول مـا ي ـؤ   لُكَ

 ؛  وثِ فيلزمه أن يقول كذلك في الـر       هِائِذَ غِ ولِضلحمه وهو أحد فُ   
 البهيمة فكان حكمـه كحكـم البـول في          اءِذَ غِ ولِض فُ دحلأنه أَ 

 .ى ذلك النقض ، وإلا فيلزم علقرالطهارة ولا فَ

                                                
مرابض جمع مربض ، وهو مواضع إقامة الغنم عند مبيتها ، مأخوذ من ربض إذا ثنى ركبته وبرك ) ١(

  . ٢/١١٣: ، عون المعبود١/٢٧٩:مشارق الأنوار: ينظر. على الأرض
  ).٣٦٠(ح١/٢٧٥: مسلم في الطهارة ، باب الوضوء من لحوم الإبلرواه) ٢(
قياساً لما يؤكل لحمه علـى مـا لا          "١/١٨١: ، والذي في المحلى    ١٨١ ،   ١/١٦٩:المحلى: ينظر) ٣(

ليستقيم المعنى وهو تحصيل مذهب المالكية ، وعليـه         ) لا(، والصواب حذف لفظ     " يؤكل لحمه 
  .ينبني إلزام ابن حزم
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 ـولم ي ،   بعض الأبوال على بعـض       رفَ ز قاس :"قال ابن حزم    سِقِ
وهذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا        ،   على البول    وثَرال

إلا أننا نحـن     ؛   وبين المتغوط فيه  ،  بين حكم البائل في الماء الراكد       
  .)١ ("  برأيه الفاسدرفَ وقاله ز،   لرسول االلهقلناه اتباعاً

 ًألزم ابن حزم مالكاً بِ     :ثانيا ن عِ  مِ دٍاحِويِقْة أَ دهـي في رأيـه       ةٍس ، 
   ن قياسهم الذي أوردوه ، إذ يرى المالكية         مِ رِظَأجدر وأحظى في الن

   أن كل ما يلحمه من الحيوان والطير فبوله وروثـه طـاهران          لُكَؤ 
ابقة ، والعلـة     الواردين في النصوص الـس     مِن والغ لِبِقياساً على الإِ  

الجامعة في ذلك أا حيوان يؤكل لحمه ، فأورد عليهم ابن حـزم             
 :ةِسيِقْ عدة ليبطل قياسهم ذلك ، وفيما يأتي بيان تلكم الأَةًسيِقْأَ
             ا ذوات أربع منقياس كل ذي أربع على الإبل والغنم بجامع أ

الدواب ، وعليه فيلزمهم أن يقولوا بطهارة كـل حيـوان ذي            
 .رجل حتى الكلب والخنـزيرأربع أ

     ِلِبِقياس كل حيوان على الإ والغ ا حيوان ، وبنـاء       مِنبجامع أ 
على ذلك يدخل في الطهارة جميع الحيوانات بلا استثناء بجـامع   

 .الحيوانية
       ِـ لِبِقياس أبوال وأرواث كل ما عدا الإ  والغ م المـذكورين في    ن

النولوية ؛ لأن مأكول     على أرواث وأبوال بني آدم بطريق الأ       ص
 في الجوف فيستحيل إلى     ريغتثم ي ،  راً حلالاً   اهِبني آدم يدخل طَ   

ساً ، فكان حكم مـا تعتلفـه        جِيثاً ن بِ ، فيخرج خ   نٍت ون ادٍسفَ
 الآدمـي   ثِبن خ ناً أولى بالنجاسة مِ   تِداً ن اسِالدواب ثم تخرجه فَ   

                                                
  .١/١٨١:ير من المحلىبتصرف يس) ١(
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وهذه علة أعم مما    ولا سيما أا لا تتوقى النجاسات في علفها ،          
 .علل المالكية به

    ِلِبِقياس البقر على الإ والغ ذلـك يجـزئ في      لَّم بجامع أن كُ   ن 
 بجامع أا مما يزكى     مِن والغ لِبِالأضاحي ، أو قياس البقر على الإِ      

من يمة الأنعام ، وهذه العلة أخص مما علل به المالكية ، قـال        
 لحمه على ما    لُكَؤ لما ي  ساً فعلنا ذلك قيا   :فإن قالوا : " ابن حزم 

 لا يفَ : قلنا لهم   ؛  لحمه لُكَؤ قِ لاّه سلِبِم على الإِ  ت والغ ذي  لَّم كُ ن 
 لأنه   ؛  حيوان لَّ أو كُ  ،!  ؟  لأا ذوات أربع وذوات أربع      ؛ أربع

 ـ ما عدا الإِ   لَّم كُ تس قِ لاّأو ه ،   ! ؟ حيوان وحيوان   ـ لِبِ والغ مِن 
 المحرمين فهذه علة    هِوِجبول الإنسان ون   المذكورين في الخبر على   

 ــ ــتم تق ــتكم إن كن ــن عل ــم م ــالأعم في ـأع   ولون ب
 فإن لجأتم ههنا إلى القول بالأخص في العلـل قلنـا            ،!  ؟ العلل
 ـلِبِن الأنعام المسكوت عنها على الإِ   م مِ تس قِ لاّه فَ :لكم والغ مِن 

 تكـون   منالغ و لُبِن البقر فقط كما الإِ     مِ يةًحِضوهي ما تكون أُ   
ن البقر فقط كما يكـون   أو ما يكون فيه الزكاة مِ   ،!  ؟ يةًحِضأُ

 من البقر خاصـة  مِرِح أو ما يجوز ذبحه للم  ،!  ؟ مِن والغ لِبِفي الإِ 
 لِبِ دون أن تقيسوا على الإِ     ،! ؟ مِن والغ لِبِكما يجوز ذلك في الإِ    

والغمِن ـ      يدِ والص  ر فـساد    والطير فهذا أخص من علتكم فظه
 .)١ (" قياسهم جملة يقيناً

  
  

                                                
  .١٨٢ - ١/١٨١:المصدر السابق) ١(
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ر من القول بـالتفريق  فَز بعد تحقيق ما نسبه ابن حزم لِ    :القول الملزم الأول  
   بين بول ما يله على الطهارة بخلاف روثه ، يظهر أن         لحمه وبين روثه ، فبو     لُكَؤ

  :ر حكوا عنه روايتين وهمافَ؛ لأن نقلة مذهب ز! هذه النسبة فيها نظر 
 الأولى :بول ما ي١ ( لحمه وروثه طاهرانلُكَؤ(.  
 الثانية :نجاسة روث ما ي٢ ( لحمه اعتباراً ببولهلُكَؤ( . 

      يؤكل لحمـه دون     ر أنه قال بطهارة بول ما     فَولم أقف على من نقل عن ز 
روثه ، لكن المروي عنه ذلك هـو محمد بن الحسن فإنه قال بطهارة بـول مـا                 

يلُكَؤ     لحمه دون روثه ؛ م سدِت   لاً لذلك بحديث العنِريالسابق ، وما ورد فيه من       ين 
 لحمه من الحيوان استشفاء به ، ولأن الاستشفاء         لَكِالترخيص في شرب بول ما أُ     

، فدل على أن أبوالها طـاهرة ، وأما أرواثها فإا نجسة لحديث            ) ٣ (بالمحرم باطل 

                                                
   ، تحفـة    ١/٢٠٠: ، شـرح مختـصر الكرخـي       ١/١٣١:مختصر اخـتلاف العلمـاء    : ينظر) ١(

 ، الاختيـار لتعليـل      ١/٣٦٣: ، المحـيط البرهـاني     ١/٦٢: ، بدائع الـصنائع    ١/٥٠:الفقهاء
  .١/١٨٩: ، حاشية ابن عابدين١/٢٠٥: ، شرح فتح القدير١/٣٦:المختار

 ، وهذه الرواية عن     ١/٢٠٥: ، شرح فتح القدير    ١/٣٩: ، الجوهرة النيرة   ١/٦١:المبسوط: ينظر) ٢(
 ، ونسب ابن عبد البر لزفـر        ١/٧٣٩:البناية: زفر صححها العيني في شرحه على الهداية ، ينظر        

 ،  ٢٢/٢٤٠:التمهيـد : ينظـر . القول بنجاسة البول وأنه يفـسد الـصلاة قليلـه وكـثيره           
  .١/٣٣٦:الاستذكار

، فَتداووا ، خلَق الداءَ والدواءَ ِنَّ االله إ: (  أنه قاللحديث أم الدرداء رضي االله عنها عن النبي ) ٣(
، ورجاله ثقات ، وله شاهد ) ٦٤٩(ح ٢٤/٢٥٤:أخرجه الطبراني في الكبير) ولا تتداووا بِحرامٍ

  ) ه لم يجعلْ شِـفَاءَكُم فِيمـا حـرم علَـيكُم          إِنَّ اللَّ : (من حديث ابن مسعود موقوفاً عليه     
  رواه البخاري عن ابن مسعود معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الأشربة ، باب شرب الحلـوى              
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هــذَا  : ( وقال هِائِجن حال استِةٍوثَ ورينِرجح بِيتِ لما أُ وثَ الر د ر أن النبي   
٢ (، أي نجس  ) ١ ()رِكْس(      وبـذلك يتـبين أن       وثِ ؛ فدل ذلك على نجاسة الر ، 

هارة بول ما أكل لحمه ، ونجاسة روثـه ،          مذهب محمد بن الحسن هو القول بط      
 عن قائله ، ولكـن روي أن        رِظَ الن عِطْفلعل ابن حزم أراد إلزام هذا المذهب مع قَ        

   محمد بن الحسن رجع        في آخر أقاويله إلى أن روث ما ي لحمه من الـدواب     لُُكَؤ 
طاهر وذلك لما رأى تحر٣ ( الناس وعموم البلوى بذلكج(.  

 ما نسبه ابن حزم لمالك من القول بطهارة بول وروث           :لزم الثاني القول الم 
مأكول اللحم ، ونجاسة ذلك من غير المأكول ، هو صحيح ثابـت في مـذهب                

  .)٤ (المالكية المتقدمين منهم والمتأخرين
 

 بـين   قر فَ هنر أَ فَ يثبت عن ز    لم :ذكر من وافق القول الملزم الأول     : أولاً
 في الطهارة والنجاسة ، وإنما ثبت ذلك عن محمد بن الحسن كمـا           وثِالبول والر 

                                                                                                                                       
 مجمـع الزوائـد   : ينظر.  ، وصححه الهيثمي ، وابن حجر ، والألباني        ٥/٢١٢٩:والعسل:  
  .٤/١٧٥: ، السلسلة الصحيحة١٠/٧٩: ، فتح الباري٥/٨٦

  .من حديث ابن مسعود) ١٥٥(ح١/٧٠:رواه البخاري في الطهارة ، باب الاستنجاء بالحجارة) ١(
  .٢/٣٠٤: ، عمدة القاري١/٢٥٨: ، فتح الباري١٢٥:هدي الساري: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــل: ينظـ ــصغير٣٧ ، ١/٣٠:الأصـ ــامع الـ ــرار٨١ ، ٨٠: ، الجـ   : ، الأسـ

ــسوط٣٣١ - ٣٢٧ ــصنائع ٦١-١/٦٠: ، المب ــدائع ال ــة١/٦١: ، ب    ، ١/٣٦: ، الهداي
  .١/٣٦٤:المحيط البرهاني

   ،  ٣٣: ، جـامع الأمهـات     ١/٦٤: ، التلقين  ١/٨٦: ، النوادر والزيادات   ١/٢١:المدونة: ينظر) ٤(
  .١/٨٥:شرح الخرشي على خليل 
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، وهذا القول مروي عـن  )١ ( يقول بطهارة بول الحيوان دون روثه   هنوأَ،   تفْلَسأَ
  . رحم االله الجميع)٢ (الليث بن سعد

 القول بطهارة بول وروث المأكول :ثانيذكر من وافق القول الملزم ال: ثانياً
ى على موضع فيـه  لَّ، فإنه ص ) ٣ (من الدواب مروي عن أبي موسى الأشعري        

نتن   وروث ، والب راءٌ  : ( بجنبه ، فقال   ةُيوس ا وثَمنهوقد سبق بيان أنه قد       )٤ ()ه ، 
  اهيم النخعـي ،     لحمه من البهائم عـن إبـر       لَكِ القول بطهارة أبوال ما أُ     ـرثِأُ

، ) ٦ (، وهو ما اختـاره ابـن المنـذر        ) ٥ (وعطاء بن أبي رباح ، وسفيان الثوري      

                                                
لكن قد ذكرت أن آخر أقاويل محمد أنه قال بطهارة الروث ، وعليه فقوله طهارة بول وروث                 ) ١(

: ينظـر . ه من الحيوان ، أما الطير فلهم فيه تفصيل آخر ليس هذا موضـع ذكـره              لحم لَكِما أُ 
   .٢٤٦ ، ١/٢٤٢: ، البحر الرائق٦٢ - ١/٦١: ، بدائع الصنائع٦١ - ١/٦٠:المبسوط

 ، وذكر ابن عبد البر أن أصح قولي الليث هـو            ١/٥٧١: ، البدر المنير   ٢/٥٠٧:اموع: ينظر) ٢(
  .١/٣٣٦: ، الاستذكار٢٢/٢٤١: التمهيد:ينظر. نجاسة بول وروث الدابة

 ، وعامِلُـه    عبد االله بن قيس بن سليم ، أبو موسى الأشعري ، أحد صحابة رسول االله                : هو) ٣(
على اليمن ، كان من أندى الناس صوتاً بالقرآن ، وهو الذي فَقَّه أهل البصرة في دين االله ، توفي             

  .٤/٢١١: ، الإصابة٣/٩٧٩:الاستيعاب: ينظر. هـ ، وقيل غيره٤٤سنة 
ــصنف) ٤( ــرزاق في المـ ــد الـ ــيبة في ) ١٦٠٦(ح١/٤١٠:رواه عبـ ــن أبي شـ ، وابـ

، ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الطهارة ، باب أبوال       ) ٧٧٥٣(ح٢/١٦٩:مصنفه
 ، وقد وصله أبو نعيم شيخ البخاري ، وموصول من طريق عبـد              ١/٩٢:الإبل والدواب والغنم  

   .١٤١-٢/١٤٠: ، تغليق التعليق١/٣٣٦:فتح الباري: ينظر. بي شيبة السابقينالرزاق وابن أ
   ، وعـن عطـاء في مـصنف         ٦/٤٨٧:فروي عن النخعي في التـاريخ الكـبير للبخـاري         ) ٥(

، وهو عن   ) ١٢٤١(برقم  ١/١٠٩:، ومصنف ابن أبي شيبة    ) ١٤٨١(برقم  ١/٣٧٨:عبد الرزاق 
 ،  ١/٣٤٩:الإشراف لابـن المنـذر    :  ، وينظر  ٢٥:سفيان الثوري في اختلاف العلماء للمروزي     

  .٢/١٩٥:الأوسط
  .٢/١٩٩: ، الأوسط١/٣٥٢:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢١١ 

؛ هلُثْ مِ وثُوالر   لأنه م سمِ يلٌحِت   ن غذاء الدةِاب   وهو و ، ج١ ( في مذهب الشافعية   ه( ،
 ، واختـاره ) ٤ (، وابن تيميـة ) ٣ (، ونصره ابن قدامة) ٢ (وهو المعتمد عند الحنابلة   

  . ، وغيرهم ، رحم االله الجميع)٥(الشوكاني
 

  )رفَزالمُوجه لِ: (الإلزام الأول
    ر التفريق بين البول والـروث مـن الحيـوان طهـارة            فَلما لم يثبت عن ز  

 قرإن مما فَ  : ونجاسة ، ناسب الانتقال إلى مناقشة من ثبت عنه هذا القول ، فيقال            
 ، إذ   هِلِكْ وأَ هِلِاون ت لُّبه محمد بن الحسن بين البول والروث أن مقتضى الطهارة حِ          

 ، ولو قلنا بطهـارة  هبرا شنحبفلما قلنا بطهارة البول أَ    متلازمان ،  لُّالطهارة والحِ 
لأَوثِالر بحلَكْا أَنولا أَه ، حذاد ٦ ( يقول (.  

 ؛ لأن ذلك منـتقض      لِكْ الأَ لِّحِبين  الطهارة و بأنه لا تلازم بين     : وأجيب
 مرح ، ومع ذلك ي    راهِ طَ ركِا ذُ  م لُّبالآدمي ، وبالنخامةِ والمُخاطِ ونحو ذلك ، وكُ       

ه كالآدمي ، وإما لاسـتقذاره واسـتخباثه        تِامر وكَ هِتِمرحأكل شيء منها ؛ إما لِ     
 ـ        كَالنخامةِ والمُخاطِ ، فدل ذلك دلالة         طـاهر   لُّ واضحة علـى أنـه لـيس كُ

يبلُكْ أَاح٧ (ه (.  
                                                

 ، فـتح    ٢/٥٠٧: ، امـوع   ١/١٦: ، روضـة الطـالبين     ١/٣٦:العزيـز للرافعـي   : ينظر) ١(
  .١/٣٣٨:الباري

  .١/١٠٨: ، شرح منتهى الإرادات١/١٩٤: ، كشاف القناع١/٣٣٩:الإنصاف: ينظر) ٢(
  .١/٤١٤:المغني: ينظر) ٣(
  .٢١/٥٤٢:مجموع الفتاوى: ينظر) ٤(
  .١/٦١:نيل الأوطار: ينظر) ٥(
  .١/١٤١: ، البحر الرائق١/٦١:المبسوط: ينظر) ٦(
ــر) ٧( ــوع: ينظ ــب٢/٥٠٤:ام ــنى المطال ــاع١/٩: ، أس ــشاف القن    ، ٦/١٨٩: ، ك

  .٦/٣٠٩:مطالب أولي النهى
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وأما استدلال محمد بن الحسن على نجاسة روث المأكول لحمه من الحيوان            
   لحمـه ،    لُكَؤ ، فهو ممتنع ؛ لأن المراد روث ما لا ي          )١ ()هـذَا رِكْس : (بحديث

   ، فتحمـل النجاسـة      )٢ ()ارٍفَأَتيته بِحجرينِ وروثَةِ حِم   : (ويشهد لذلك رواية  
   بناء على هذه الروةِاي     على كل ما لا ي لِّ    لُكَؤم عدم صـحة هـذه       لحمه ، ولو س  

  على أا روثـة مـأكول      ) هـذَا رِكْس : (الرواية لما صح الاستدلال أيضاً بقوله     
  اللحم ؛ لأن القضية قضية عين فيحتمل أن تكـون روثـة مـأكول اللحـم ،                 

 ـقْ ، ولا ي   ينِنفَ الـص  معن روثة غير مأكول ، فلا ي      ويحتمل أن تكو      بكوـا   عطَ
            المركـوس أي المـردود     : سِكْروثة غـير مـأكول ؛ لأن مـن معـاني الـر  

  ، ) ٤ (Z;  >  =  <? ] : ، وقد قـال تعـالى     )٣ (وهو معنى الرجيع  
أي أرجعهم وردهم إلى أحكام أهل الشرك من استباحة الدم وسالذُّيِب ر٥ (ةِي ( .  

على نجاسة عموم الروثة ،     ) هـذَا رِكْس : (وبناء على ذلك فلا يدل قوله     
 مطلقاً لكونه زاد دواب الجن الوارد ذكـره في          وثِالروإنما ي عن الاستنجاء بِ    

لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكِر اسم اللَّهِ عليه يقَع في أَيدِيكُم أَوفَر ما            ( : قول المصطفى   

                                                
  .٢١٢ق تخريجه قريباً في ص سب) ١(
  ، ) ٩٩٦٠(ح١٠/٦٣:، والطـبراني في الكـبير     ) ٧٠(ح١/٣٩:أخرجه ابن خزيمة في صحيحه    ) ٢(

لا بأس به ، ولا يحتج : "وفي سنده زياد بن الحسن بن الفرات ، وثقه ابن حبان ، وقال الدارقطني   
الجـرح  : ينظـر " منكر الحـديث  : "، وقال أبو حاتم   " صدوق يخطئ : "، وقال ابن حجر   " به

  . ٢١٩: ، تقريب التهذيب٣١: ، سؤالات البرقاني٨/٢٤٨: ، الثقات٣/٥٢٩:والتعديل
  .٢/٢٥٩: ، النهاية في غريب الحديث١/٢٧٥:غريب الحديث لأبي عبيد: ينظر) ٣(
  )٨٨: (سورة النساء) ٤(
  .٢/١٥٥: ، زاد المسير١/٤٥٩: ، معالم التنـزيل٥/١٩٢:جامع البيان: ينظر) ٥(
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   فلا تـستنجوا     فقال رسول اللَّهِ      ،  وكُلُّ بعرةٍ علَف لِدوابكُم     ، ونُ لَحما يكُ
  .)١ ( )فَإِنهما طَعام إِخوانِكُم، بِهِما 

 لكونه نجساً ، ولـيس كـل الأرواث   وقد يحتمل تحريم الاستنجاء بالروث   
  . طاهراً

  )المُوجه لمالك: (الإلزام الثاني
 ـد ابن حزم إلزام مالك بأن يلحق جميع الحيوانات بالإِ         أرا  ـ لِبِ والغ في  مِن 

طهارة أرواثها وأبوالها بجامع الحيوانية فيقال بطهارة بول وروث كل حيوان ، أو             
    كَأن يلحق كل ما ست  عنه الن ن الحيوان بالآدمي فإنه مع طهارة لحمه ولبنه         مِ ص

    ن هتذِرجِإلا أن بوله وعكان حكمه كحكمه ، فنوقش ما ألزم به ابن حـزم            ف ةٌس
  : بناء على ما يليةِسيِقْ هذه الأَدرمالكاً ومن ذهب مذهبه بِ

 ًأولا :     رِالأصل الجامع طهارة الأعيان حتى يـ الدليل على نجاستها ، فَ     د   لُّكُ
ما لم يرد دليل على تنجيسه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح               

   قُفهو طاهر حتى يالدليل على نجاسته ، ولم تثبت نجاسة بول وروث ما           وم 
يلُكَؤ    لحمه استصحاباً للأصل وت موقـد قـال     ) ٢ (كاً بالبراءة الأصلية  س ،

                                                
ــا ) ١( ــصلاة ، ب ــاب ال ــسلم في كت ــراءة  رواه م ــصبح والق ــالقراءة في ال ــر ب   ب الجه

ــن ــى الج ــر ) ٤٥٠(ح١/٣٣٢:عل ــسعود ، وينظ ــن م ــديث اب ــن ح ــوع : م   مجم
   ، ١/١١٩: ، نيــل الأوطــار٢/٣٠٠: ، عمــدة القــاري٢١/٥٧٨:فتــاوى ابــن تيميــة

  .١٣/١٥٣: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٢٢٠:عون المعبود
  مـر في الزمـان الثـاني ، بنـاء علـى            هي الحكم بثبوت أ   : الاستصحاب أو البراءة الأصلية   ) ٢(

  ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود مغير ؛ سمي استـصحاباً بنـاء علـى مـصاحبة الحكـم                    
ــسابقة  ــة ال ــر. للحال ــاج: ينظ ــول ٣/١٧٣:الإ ــة الوص ــم ١٤٦: ، غاي    ، معج

  .٥٦:مصطلحات أصول الفقه
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 وقال جل ، )١ (Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ] : تعالى

 .)٣ ( )٢ (Z*  +    ,  -  .  /  0  1  2  43  ]  : شأنه
أنه لم يثبت دليل على النجاسـة بـل ورد في ذلـك             لا يسلَّم   : ورد بأنه 

 أنه  حديث صحيح وهو حديث ابن عباس رضي االله عنهما ، عن النبي             
مقَ بِ ربانِ   : ( فقال ينِرذَّبعا لَيمهانِ في كَبِيرٍ   ،  إِنذَّبعا     ، وما يمهـدا أَحأَم 

 ، )٤  ()ر فَكَانَ يمـشِي بِالنمِيمـةِ  وأَما الآخ،   يستتِر من الْبولِ     فَكَانَ لا 
ن اسـتهان بـه      م دعو بذلك اجتناب البول ، وت     فافترض رسول االله    

     بالعذاب ، وهذا عموم لا يخص  ولٌ منه ب  فَ،   ولٍ دون بعلى نجاسـة    لَّد 
  .)٥ (جميع الأبوال

ك أن المراد   للعهد ، فتبين بذل   ) الْبولِ: (بأن الألف واللام في لفظ    : وأجيب
هو البول المعهود وهو بول الإنسان نفسه ، ويشهد لذلك الرواية المفسرة            

 ، ولأجل هذا قال     )٦ () يستتِر من بولِهِ    أَحدهما لا  انَكَ : (وهي قوله   
كَانَ لا يستتِر   : ( لصاحب القبر  وقال النبي   : "البخاري في ترجمته للباب   

                                                
  ).٢٩: (سورة البقرة) ١(
  ).١١٩: (سورة الأنعام) ٢(
  .١/٦١: ، نيل الأوطار٢١/٥٤٢: ، مجموع فتاوى ابن تيمية٢/١٩٩:طالأوس: ينظر) ٣(
الحديث رواه الشيخان ، واللفظ للبخاري في صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في غسل        ) ٤(

ــدليل علــى نجاســة ) ٢١٥(ح١/٨٨:البــول ، ولمــسلم نحــوه في الطهــارة ، بــاب ال
  ).٢٩٢(ح١/٢٤٠:البول

   .١/٦٧: ، اللباب للمنبجي١/٣٧٥: السنة للبغوي ، شرح١/١٧٩:المحلى: ينظر) ٥(
وهذه الرواية هي في كتاب الطهارة من صحيح البخاري ، باب من الكبـائر ألا يـستتر مـن     ) ٦(

، ونحو هذه الرواية في صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب الدليل على              ) ٢١٣(ح١/٨٨:بوله
  ).٢٩٢(ح١/٢٤٠:نجاسة البول
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، فدل ذلك بوضوح على أنـه  ) ١ (" ى بول الناس ولم يذكر سو  ) مِن بولِه 
 .)٢( استدل به على نجاسة جميع الأبواللا تعلق في هذا الحديث لمن 

 ًثانيا :م ن زعم  أن ش رلِبِ أبوال الإِ  ب خ اص بالع نِريين  فهو م ـخ   ؛ لأن   ئٌطِ
ل العامـة    هنا ، وكذلك استعما    مدِعن لا تثبت إلا بدليل وهو م      ةَيوصِصالخُ

 يـلٌ لِن أهل العلم د    مِ يرٍكِ ن يرِن غَ ياً وبيعاً مِ  اوِد ت ارِعب والأَ الِوبوالخاصة للأَ 
 .)٣ (على طهارا

 لُّداستدلال ضعيف ؛ لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره ، فلا ي           : ورد بأنه 
 .)٤ (عدم الإنكار على الجواز فضلاً عن الطهارة

 ًالأصل هي أنه بول مـأكول اللحـم ؟  كون العلة في  لماذا لا يجوز    : ثالثا ! 
 ؛ لأن عـدم الانعكاس أيسر من      ةًسكِعن ، وإن لم تكن م     ةٌدرِطَّ م ةٌلَّوهي عِ 

 ، فكان إلحاق الأبوال باللحوم في الطهـارة والنجاسة أولى          ادِرعدم الاطِّ 
 .)٥ (داً من غيرهروأحسـن طَ

ومهم وألبام طاهرة ، ومــع ذلـك   منتقض ببني آدم فإن لح    : ورد بأنه 
  فأبوالهم حرام نجسة ، فكانت أبوالهم حرام بحكـم دمـائهم لا بحكـم              

  .)٦ (لحومهم ، فكذلك أبوال الإبل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها
  :هٍجِون أَهذا القياس مردود مِ: وأجيب

                                                
  .١/٨٨:صحيح البخاري) ١(
 ، ٢١/٥٤٨: ، مجموع فتاوى ابن تيميـة  ١/٣٢٦:شرح ابن بطال على صحيح البخاري     : ينظر) ٢(

  .١/٢٠٦: ، تحفة الأحوذي١/٦١:نيل الأوطار
  .٢/١٩٩:الأوسط: ينظر) ٣(
  .٦/١١٨: ، سبل الهدى والرشاد١/٣٣٨:فتح الباري: ينظر) ٤(
  .٥٥٦ - ٢١/٥٥٤: ، مجموع فتاوى ابن تيمية١/١٨٧:ينظر الجامع لابن يونس) ٥(
  .١/٥١: ، تحفة الفقهاء١/١٨٢: ، المحلى١/١٠٩:شرح معاني الآثار: ينظر) ٦(
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 وظهوره  هِوزِر قبل ب  معدم تسليم علة الأصل ؛ وهو أن الد       : الوجه الأول 
لا يحكم عليه بالنجاسة ، فلا بد من وجود دليل يثبت نجاسته ، إذ الأعيان               
النجسة لا يقضى عليها بالنجاسة حتى تفارق مواضع خلقها ، فلا يحكـم           

       بنجاستها وهي في باطن المخلوق ؛ لأنه وصف    لها بما لا ت صِتبه هـذا    ف 
     أمر ، والأمر الآخر أن الدن المخلوق هو أحد الأركان الـتي        الذي في بد   م

        ا فالحكم عليه بالنجاسة ح كْلا تقوم حياته إلاـ بأن االله قد جعل أَ     م  حد 
أركان خلقه نوجِعاً نساً ، وهذا في غاية الب١ (دِع( . 
إن قياس الحيوان على الآدمي في أن أبوالها نجسة ، قياس في            : الوجه الثاني 

 ـرنيين السابق فقد أباح لهم النبي مقابلة النص ، وهو حديث الع    ش رب 
  .)٢ (ص في مقابلة الناسيأبوالها ، ولا قِ

دور :   بأنه إنما أبيح شرالأبوال لـضرورة التـداوي ، وهـو جـائز           ب   
   ليس محرماً ؛ لأن ما اضـطر إليـه المـرء فهـو              إذاًبالنجاسات ، وهو    

 ـ        ذلك قـول االله تبـارك     غير محـرم عليه ؛ كالميتة للمضطر ، ويـدل ل

  .)٤) (٣ (Z,-./43210 *+ ] :وتعـالى
 ، ففارق حكم المتـداوي حكـم        ةٌورر أن التداوي ض   ملَّسلا ي : وأجيب

  :المضطر لأكل الميتة ونحوه بأمور منها
             عدم وجوب التداوي ، في حين أن أكل المـضطر للميتـة

 . خشية الهلاك واجب
                                                

  : ، مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ٢/٢١٩: ، الفـروق للقـرافي     ١/١٨٥:الـذخيرة : ينظر) ١(
  .١/٥٦: ، حاشية الدسوقي٦٠٠ - ٢١/٥٩٨

  .٢١/٥٥٧: ، مجموع فتاوى ابن تيمية٢/٢٠٠:الأوسط: ينظر) ٢(
  ).١١٩ (:سورة الأنعام) ٣(
  .١/٣٣٨: ، فتح الباري٢/٥٠٧: ، اموع١/١٠٨:شرح معاني الآثار: ينظر) ٤(
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 كثير من المرضى قد يشفى بلا تبخلاف المضطر للميتةاوٍد ، . 
 الدواء غير مساعة للمضطر للميتةنٍيقَتبخلاف دفع ا ، . 

  . )١ (إلى غيرها من الفروق التي تبين أن التداوي ليس من الضرورة في شيء
إن قياس الحيوان على بني آدم قياس مـع الفـارق ؛ لأن             : الوجه الثالث 

قد فارق الحيوان في الطهـارة      الإنسان لا علة تجمع بينه وبين الحيوان ، ف        
ساً ، فميتة الحيوان نجسة بخلاف ميتة بني آدم علـى           كْداً وع ـروغيرها طَ 

 دون أبوال بني آدم ،      لِبِ أبـوال الإِ  بِر الشرع في ش   نَذِالصحيح ، وقد أَ   
 بالصلاة في مرابض الغنم ، ولم يأذن بالصلاة في مواضع بول ورجيع             نَذِوأَ

متعبدون ، وليس كذلك الحيوان ، وغير ذلـك مـن           بني آدم ، وبنو آدم      
 الفروق التي تبين أن جعل البهائم في حزٍيي ايِبنح يالإنـسان هـو أمـر    ز 

 .)٢ (واجب
 الواردين في النص بجامع     مِن والغ لِبِأما قياس البهائم المسكوت عنها على الإِ      

ان ، أو كـل ذوات      أا حيوانات ، أو أا ذوات أربع ، ليعم الحكم كل حيـو            
 ؛ لأن هذه الأوصاف غير صالحة للتعليـل  يدٍدِ سريالأربع من البهائم فهو قياس غَ  

    لعدم مناسبتها للحكم ، وينحِسن قياس البقـر     ذلك على ما أورده ابن حزم مِ       ب
ى ، إلى غير ذلـك مـن   كَّزاحٍ ، أو كوا مما يض بجامع كوا أَ  مِن والغ لِبِعلى الإِ 

                                                
  .٥٦٥ - ٢١/٥٦٣:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
 ، موسـوعة أحكـام      ٢١/٥٥٥: ، مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ٢/١٩٩:الأوسط: ينظر) ٢(

 الحيوان ، فلتراجع     ، حتى إن ابن حزم قد ذكر عدة فروق بين بني آدم وبين             ١٣/١٥٥:الطهارة
طهارة سؤر الحيوان ، وقد ذكرا في هذا البحث في المطلب السادس من مسألة ١/١٣٥:في المحلى

  .١٨٣ - ١٨٢ص 
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 دح ، وهذا أَ   ةًلَّ الواردة فيها لأن تكون عِ     افِصو الأَ ةُيلاحِ ص نيبت التي لم ي   ةِسيِقْالأَ
  .)١ (قوادح العلة التي سبق بياا في الباب الثاني من هذا البحث

غير مأكول اللحـم في     بين   بين مأكول اللحم و    قرإن الفَّ : وبقي أن يقال  
  قيقة فَ  هو في الح   وثِطهارة البول والرربينهما لافتراق حقيقتهما ، فقد سمى االله        ق 

 الـتي تـورث      غير المأكول إما للقوة السبعِيةِ     مريثاً ، وإنما ح   بِباً ، وهذا خ   يهذا طَ 
  ن طِ يئاً مِ أبدان آكلها شاعِبا ، وإما لخُ   هثِبه  سِفْا في نه ا ، أو خمطعمها ، وقـد  ثِب 

 ـ  ةُلَلاّ وحرمةً ؛ فالجَ   لا يؤثر في الشيء حِ    هثَبخ المطعم و  يبرأينا أن طِ    لات ، وآكِ
ا ، فدل بذلك    هلُكْ أَ لَّ ح راهِ مطعمها ، فإذا اعتلفت الطَّ     ثِبخا لِ هلُُكْ أَ مر ح فِيالجِ

٢ ( واالله أعلمينِنفَعلى افتراق الص(.  
 

  )رفَزلِ: (الإلزام الأول
 على البول بجامع أـا      وثِن قياس الر  ر ما ألزمه ابن حزم به مِ      فَزلا يلزم   

مسمِ يلٌحِت               وثِن غذاء الحيوان ؛ لأنه لم يثبت عنه التفريق بـين البـول والـر  ، 
       وثُُفالمروي عنه أنه قال بنجاسة البول والـر ـلْ م  حبـه ، وروي أنـه قـال       ق   

      ما ، وعلى كلا الروايتين لا يبطهارتوجإليه إلزام ابن حزم ، وإنما إلـزام ابـن    ه 
  حزم هنا يتوجه  ن ثَ  إلى مبعنه ذلك وهـو محمد بن الحـسن ومـن ذهـب            ت   

       حِلْمذهبه ، فيلزمه على هذه الرواية أن يق وثَ الر    ا مبالبول بجامع أ سن  مِ يلٌحِت
 ـلْذا يلزمه أن ي  فكما أنه قال بطهارة البول مما يؤكل لحمه فك        ،  غذاء الحيوان     قحِ

 في التنجيس فوجـب     رٍثِّؤ غير م  هركَ الذي ذَ  قر لحمه ، والفَ   لَكِبذلك روث ما أُ   
 جميعاً ، إلا أن     وثِقول بطهارة البول والر   لزمه ال في،  المصير إلى التسوية في الحكم      

                                                
  .٩٦ - ٩٥ص ) ١(
  .٥٨٦ - ٢١/٥٨٥:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ٢(
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ما  ولَض لكوا فُ  وثِإن القياس يقتضي أن يكون البول نجساً كنجاسة الر        : يقال
 القياس في البول استحساناً بالنص وهـو حـديث          كرِن الغذاء ، وإنما ت    خبث مِ 

العنِريفيكون حينئذ على أصولهم ولا يلزمه إذ ذاك ؛ لكن لما ثبت أن محمـداً                ين 
    وثِرجع عن القول بنجاسة الر    إلى القول بطهارته ت بيأن هذا الإلزام لا يلزمه ،       ن 

  .واالله ولي التوفيق
  )لمالك: (لإلزام الثانيا

بناء على ما مضى من المناقشات الموجهة لإلزام ابن حزم مالكاً ومن ذهب             
مذهبه فإنه لا يلزم مالكاً ومن تبعه أن يلتزم القول بطهارة أبوال الحيوان كلـه ،                
ولا جميع ذوات الأربع ، ولا أن يلتزم القول بنجاسة أبوال وأرواث كل ما عـدا          

ن البهائم إلحاقاً ببني آدم ؛ لأمرين هما في الحقيقة مبنيان على الأدلة              مِ مِن والغ لِبِالإِ
  :النقلية والعقلية ، وهما

استـصحاباً  " قوة أدلة من قال بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ،             . ١
النجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الـذي        للبراءة الأصلية ، إذ إن      
عيها إلا بدليل يصلح للنقل      فلا يقبل قول مد     ، يقتضيه الأصل والبراءة  

 وغاية ما جاؤوا به      ،  كذلك  ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً      ، عنهما
  ،  كما سلف  وصص به الخُ  اداًر وهو مع كونه م     ، حديث صاحب القبر  

عمظَ وم نالدلالة لا ينتهض على معارضة تلك الأدلة المعتـضدة بمـا   ي 
 . )١ ("سلف 

٢ .    ا حكم الطهارة ؛ وهي كونه مأكول اللحـم ،    لَلِّظهور العلة التي ع 
    نِوعدم صلاحية الأوصاف التي بـ عليها القيـاس الـذي أُ      ي    م بـه   زِلْ

 ـفي أن تكون عِ      كـم ، فكـان إلحـاق الأبـوال بـاللحوم     لاً للح لَ
                                                

  .١/٦١:بتصرف يسير من نيل الأوطار) ١(
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داً من غيره ، واالله يقول الحق وهـو         رفي الطهارة والنجاسة أحسن طَ    
 .)١ (يهدي السبيل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢١/٥٥٦:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
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  مــســألــة
   )١ (الماء المستعملبرفع الحدث 

 
 بالماء المستعمل ، والغسلِ به من الجنابة ،         وءِض ابن حزم إلى جواز الو     بهذَ
 جِسواء ولم يوجد ، فهو طَ      ماء آخر غيره ، أم     د هور طَ مهيرفع الحَ  ر ويزيل   ثَد ، 

٢ (ثَالخَب(.  
 

 ـ ـمل طَهـور مطَــهر   القـول بـأن المـاء المـستع          ثَد يرفـع الحَ
   هو المروي عن كـثير مـن الـصحابة والتـابعين والـسلف              ل الخَـبثَ ويزي

   ،  )٤( ، وابـن عمـر     )٣ ( أجمعين ؛ منـهم علـي بـن أبي طالـب           الصالح  
  

                                                
المراد بالماء المستعمل هو المنفصل والمتقاطر من أعضاء المتوضئ ، أو المغتسل ، وهذا محل اتفـاق    ) ١(

  :بين الفقهاء ، لكن عند الحنفية إنما يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة
 إما بإزالة الحدث ، سواء كان معه تقرب أو لا ، أي نوى به التقرب أو لم ينو به. 
 ء كان معه رفع الحدث أو لا ؛ كتجديد الوضوء ونحوهوإما بإقامة القربة سوا. 
 وإما بإسقاط فرض الطهارة. 

 ، شـرح    ١/٤١: ، الـشرح الكـبير للـدردير       ١/٩٧: ، البحر الرائق   ١/٣٥٢: البناية: ينظر
 ، شرح ١/٣١: ، كشاف القناع١/٢٠: ، مغني المحتاج١/٣٠٠: ، الحاوي الكبير١/٧٤:الخرشي

  .١/١٨٣: ، المحلى١/١٨:منتهى الإرادات
  .١/١٨٣:المحلى: ينظر) ٢(
 ،  ١/٢٨٦:عن علي ، وابن المنذر في الأوسـط       ) ٢١٨(ح١/٢٨:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٣(

ـذيب  : ينظـر . والأثر معلول بعنعنة قتادة وهو مدلس ، وخـلاس لم يـسمع مـن علـي        
  .٥/٤٦٦: ، ميزان الاعتدال٣٦٦ - ٨/٣٦٤:الكمال

  .١/٢٨٦:رواه ابن المنذر في الأوسط) ٤(
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  ، وهـو   ) ٣ (، والحسن البصري  ) ٢ ( ، وإبراهيم النخـعي   )١ (أُمـامة أبوو
ــولٍ  كْحــول م ــاء) ٤ (ق ــري) ٥ (، وعط هــهر  ) ٦ (، والز ــو أش   ، وه

ــي  ـــن الأَوزاعِ ــروايتين ع ــه) ٧(ال ــال ب ــن ق ــورٍ : ، ومم ــو ثَ   ، ) ٨(أب
  ، وهـو المعتمـد عنـد       ) ١١(، وابن المنذر    ) ١٠(والمروزي   ،) ٩(وداود الظاهري   

  
  

                                                
هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي ،        :  ، وأبو أمامة   ١/٢٨٦:رواه ابن المنذر في الأوسط    ) ١(

 ، ذكر بأنه آخـر  صحابي جليل ، مشهور بكنيته ، روى جمعا من الأحاديث عن رسول االله       
  .٣/٤٢٠: ، الإصابة٣/١٦:أسد الغابة: هـ ، ينظر٨٦الصحابة موتا بالشام ، توفي سنة 

 ، ١/٢٨٧:، وحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط) ٢١٤(برقم ١/٢٨:واه ابن أبي شيبة في مصنفهر) ٢(
   .١/١٨٤:وابن حزم في المحلى

 ،  ١/٢٨٧:، وحكاه ابن المنذر في الأوسـط      ) ٢١٧(برقم  ١/٢٨:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه      )٣(
  .١/١٨٤:وابن حزم في المحلى

:  ، ومكحول  ٢/١٩٩: ، وابن عبد البر في الاستذكار      ١/٢٨٧:حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط     ) ٤(
هو أبو عبد االله بن أبي مسلم الهذلي ، عالم أهل الشام ، الفقيه الحافظ ، أحد التابعين ، توفي سنة                

  .٤٩: ، طبقات الحفاظ١/١٠٧:تذكرة الحفاظ: ينظر. هـ١١٣
 ،  ١/٢٨٧:نذر في الأوسط  ، ونقله عنه ابن الم    ) ٢١٥(برقم  ١/٢٨:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٥(

  .١/١٨٤:وحكاه ابن حزم في المحلى
  .٤/٤٣: ، وابن عبد البر في التمهيد١/٢٨٧:حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط) ٦(
  .٢/١٩٩:ينظر الاستذكار) ٧(
  .١/١٨٤: ، والمحلى٢/١٩٨: ، والاستذكار١/٢٨٧:ينظر الأوسط) ٨(
  .١/١٨٤: ، والمحلى٢/١٩٨:حكاه عنه في الاستذكار) ٩(
هو محمد بن نصر المروزي أبو عبد االله ، أحد الأئمـة           :  ، والمروزي  ٢/١٩٩:ينظر الاستذكار ) ١٠(

: هــ ، ينظـر    ٢٩٤، توفي سنة    ) قيام الليل (، و ) تعظيم قدر الصلاة  : (الأعلام ، من تصانيفه   
  .٢٨٩: ، طبقات الحفاظ٢/٦٥٠:تذكرة الحفاظ

  .١/٢٨٧:ينظر الأوسط) ١١(
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   ، وروايـة في     )٢ ( ، وهـو القـول القـديم في مـذهب الـشافعي            )١( المالكية
   وغيرهـم   )٥ (، والـشوكاني  ) ٤(، واختارهـا ابـن تيميـة        ) ٣(مذهب أحمـد    
  .رحم االله الجميع

 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول بعض الحنفية ، وقد نسب ابن حـزم               
إليهم القول بعدم جواز الوضوء والغسل من الجنابة بماءٍ قد اســتعمِل في رفـع        

اً عن أبي حنيفة هي القول بِتـنجسِ        ل الرواية الأظهر والمنقولة نص    الحدث ، وجع  
طهـارة  : الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر ، وذكر أنه روي عنـه     

  .  )٦ (الماء المستعمل
عقِب ذلك أن بعض الحنفية علَّلَ عدم جواز الوضوء والغسل مـن  ثم ذكر  

الماء المستعمل بأنه لا بد أن يصحبه من عرقِ الجسم في الغسلِ والوضـوء شـيءٌ      
  ، !  ، ثم بين أم يجيزون الوضوء بماء قد تبرد فيه من الحَر)٧ ( ماءٌ مضافإذاًفهو 

                                                
المدونـة  :  إذا لم يوجد غيره ، فإن وجد غيره فهو مكـروه حينـها ، ينظـر   إلا أم قيدوه بما  ) ١(

 ،  ١/٩: ، عقد الجواهر الثمينة    ١:٧١: ، النوادر والزيادات   ١/٦٢: ، ذيب المدونة   ١/٤:الكبرى
  .١/٦٦:مواهب الجليل

   .١/٧: ، روضة الطالبين١/١١٤:الوسيط: ينظر) ٢(
  .١/٣٥: ، الإنصاف١/٤٤: ، المبدع١/٢:المحرر) ٣(
  .٣: ، الاختيارات الفقهية١/٥٢: ، الفـروع١٩/٢٣٦:مجموع الفتاوى: ينظر) ٤(
  .١/٢٨:نيل الأوطار: ينظر) ٥(
  .١/١٨٥:المحلى: ينظر) ٦(
المقيد غير المطلق ؛ وهو الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة ما ليس بقرار لـه ،                : الماء المضاف هو  ) ٧(

ق عليه اسم الماء بإطلاقه ؛ كالمعتصر من الأجـسام ،           وينفك عنه الماء غالبا ، أو هو ما لا يصد         
الـتلقين للقاضـي عبـد      : ينظـر . والممتزج ا مزجا يفقده الإطلاق كـالأمراق ونحوهـا        

  .١/٥٩: ، المنتقى للباجي١/١٥٧:الوهاب



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٢٤ 

  .)١ (" ه العرق من الماء المستعملوهذا أكثر في أن يكون في:"قال
  

ألزم ابن حزم بعض الحنفية في هذه المسألة بضرورة إِجراءِ الحُكْمِ فيها كما             
 ـفيهما ؛ فهم يجيزون الوضوء من ماءٍ ت        أَجروه في مسألةٍ أخرى لتساوي العِلَّة      برد 

     روهو أكثر ع قِ الجسم مـن الماء الذي اسـتعمله في رفـع           فيه من الحَررضةً لِع
  الحدث ، ومع ذلك لم يجيزوه في مسألة رفع الحـدث ، والعِلَّـةُ موجـودةٌ في                 
المسألتين ؛ وهي تعرض الماء لِعرقِ الجسم الذي من شأنه يصيره مـاءً مـضافاً ؛                

ال بالمـاء المـستعمل كمـا       وبناء عليه فكان يلزمهم أن يجيزوا الوضوء والاغتس       
   به ، وإلا لزم تخلف الحكم عن العلة مع وجودهـا ، قـال          دِربتأجازوه في الماء المُ   

 الجسم في   قِرن ع  الماء المستعمل لا بد من أن يصحبه مِ        :وقال بعضهم : " ابن حزم 
  يءٌالغسل والوضوء ش  اءٌ فهو م م ضجِ ثٌّ وهذا غَ  :قال أبو محمد  ،   اف تى وح،   اًد
 راهِ طَ ءٌي فيه ش  اءٍم بِ لُس والغ وءُض الو مرى ح ت وم ! ؟ ااذَ م كانَلو كان كما قالوا فَ    

     لا يظهر له في الماء رسفكيف وهم يجيزون الوضوء بماءٍ     ! ؟ م   قد ت برمـن    فيـه  د   
  .)٢ ( "ن الماء المستعمل مِقر وهذا أكثر في أن يكون فيه الع !رالحَ

 
 

لا خلاف بين علماء الحنفية في أن الماء المستعمل في الوضوء والغسل مـن              
، لكن الخلاف في وصف هذا    ) ٣(الجنابة لا يجوز الوضوء به ولا الغسل من الجنابة          

                                                
  .١/١٨٨:المحلى) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
   ،  ١/٨٥: ، فتح القـدير    ١/٤٦: ، المبسوط  ٤٥: ، مختصر القدوري   ١٦:مختصر الطحاوي : ينظر) ٣(

  .١/٣١٤: ، حاشية ابن عابدين١/٩٥:البحر الرائق
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اهر فيجوز استعماله في إزالة الخَبث ، أو هـو نجِـس لا يحـل               الماء هل هو ط   
  استعماله في إزالة الخَبث ؟

وليس في كتب ظاهر الرواية تعرض لطهارته أو نجاسته ، بـل اكتفـى في     
  . )١ (الأصل بذكر أنه لا يجوز الوضوء به

وما نسبه ابن حـزم هنا لأبي حنيفـة مـن القــول بنجاسـة المـاء              
، وبـين   ) ٢(عنه ؛ وهو الذي حققه مشايخ بلْـخ          مل هو رِوايةُ أبي يوسف    المستع

سِيخرورجح ابـن     )٣ ( أبي حنيفة هو القول بنجاسته     أن الصحيح من قولي    الس ، 
 ؛ وهـو    )٤ ( القول بنجاسته من جهة الدليل لقوتـه       - رحم االله الجميع     - نجيمٍ

   .)٥  ()اءِ الدائِمِ ، ولا يغتسِلَن فيه من الجَنابةِلا يبولَن أَحدكُم في الم: (حديث

                                                
  .١/٦٦: ، بدائع الصنائع١/٢٥:ينظر الأصل) ١(
معجـم  : ينظـر . هي إحدى المدن العظيمة المشهورة مـن أمهـات بـلاد خراسـان            : بلْخ) ٢(

  .٣٣١: ، آثار البلاد١/٤٧٩:البلدان
  .١/٥٣:المبسوط: ينظر) ٣(
  .١٠٠-١/٩٩:الرائقالبحر : ينظر) ٤(
  ، ) ٧٠(ح  ١/١٨:كتاب الطهارة ، بـاب البـول في المـاء الراكـد           :رواه أبو داود في سننه    ) ٥(

  اللفظ، والحديث بذلك) ولا يغتسِلُ فيه من الْجنابةِ، لا يبولَن أحدكم في الْماءِ الدائِمِ : (بلفظ
   محمد بـن عجـلان فهـو صـدوق ،      غير محفوظ ، ورجاله ثقات إلا      الذي استدل به الحنفية   

 ، وأما الرواية المحفوظة فهي روايـة        ١/٣٠:والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود       
 م في الْماءِ الدائِمِ الذي لالا يبولَن أحدك: ( أنه قالالشيخين من حديث أبي هريرة عن النبي   

بـاب البـول في المـاء       ،  كتـاب الوضـوء     رواه البخـاري في     ) يـه  ثُم يغتسِلُ فِ    ، يجرِي
، وعند مسلم في كتاب الطهارة ، باب النهي عـن البـول في المـاء                ) ٢٣٦(ح١/٩٤:الدائم
  ).يهفِ(بدل ) مِنه: (بلفظ) ٢٨٢( ح١/٢٣٥:الراكد
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  إن النـهي عـن الاغتـسال في        : ووجه الاستدلال ذا الحديث قـولهم     
  الماء الراكِد جاء مقروناً بالنهي عن البول فيه ، فـإذا كـان البـول ينجـسه ؛                  

  .)١ (فكذلك الاغتسال
مـذهـب الحنفية ، وإنما المعتمـد      لـكن هذا القول ليس هو المعتمد في        

عـن أبي حنيفة ؛ وهي أن المـاء المستعمل طَـاهِر          هـو رواية محمد بن الحسن    
  ، والحـاكم    ، وهو الذي عليه الفتوى عند المتقدمين ؛ كالطَّحاوِي        ) ٢ (غير نجِسٍ 

مـن  ، وهو المختار والمعتمد عند المتـأخرين        ) ٤ (وغيرهم ، والقُدورِي ) ٣ (الشهيد
   . )٥ (علماء الحنفية

إنه طاهر عند الكل ، وكـان بعض       : ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا    
  أرجو أن لا تثبت رواية النجاسـة فيـه عـن أبي حنيفـة       : " كبار الحنفية يقول  

 ، وذكـروا أنـه      )٦ (" رحمه االله ، وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما وراء النهر          
  .)٧ (وهو الصحيح: وعليه الفتوى ، وقالوا:  قالالأشهر الأقيس ، وبعضهم

                                                
  .١٠٠-١/٩٩: ، البحر الرائق١/٣٥٠: ، البناية١/٢٤:شرح مختصر الطحاوي: ينظر) ١(
  .٢٣١: ، الأسرار١/١٨٢: ، شرح مختصر الكرخي١/٢٧:يشرح مختصر الطحاو: ينظر) ٢(
محمد بن محمد بن أحمد ، أبو الفضل المروزي ، الشهير بالحاكم الشهيد ، أحد متقـدمي                 : هو) ٣(

فقهاء الحنفية ، له عدة تصانيف في الفقه من أجلها مختصره الذي يجمع كتب ظاهر الرواية في فقه 
الجـواهر  :  هــ ، ينظـر     ٣٣٤قى وغيرها ، توفي سـنة       الأحناف ، وسماه الكافي ، وله المنت      

  .٧/١٩: ، الأعلام٢/١١٢:المضية
  .٤٥: ، مختصر القدوري١/٤٦: ، الكافي مع المبسوط١٦:مختصر الطحاوي: ينظر) ٤(
 ، البحـر    ١/٨٥: ، شـرح فـتح القـدير       ١/٣٤٩: ، البنايـة   ١/٢٧٦:المحيط البرهاني : ينظر) ٥(

  .٢٠١ - ١/٢٠٠: ، رد المحتار١/٩٥:الرائق
  .المصادر السابقة) ٦(
  .١/٣٤٩:ينظر البناية) ٧(
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وبِناءً عليه فما نسبه ابن حزمٍ لأبي حنيفة من نجاسة الماء المستعمل صحيح             
على ما اعتمده واستظهره بعض المتقدمين من الحنفية ، وبعد اسـتظهار كـلام              

 الأكثرين تبين   أن تلك الر ليـست المعتمـدة في   اية القائلة بنجاسة الماء المستعمل    و
مذهب الحنفية ، وإنما الروالمعتمدة المختارة هي القول بطهارة الماء المستعملةُاي .  

إن الماء المستعمل لا بد أن يتعرض       : وأما ما نقله ابن حزم من قول بعضهم       
 فيما اطلعت عليه    صنال نئذ ماءٌ مضاف ، فلم أقف على هذا        الجسم فهو حي   قِرعلِ

 الحنفية ، لكن قد ذكر صاحب المحيط البرهاني نصاً وذلك في معـرض              من كتب 
توجيهه لرواية محمد بن الحسن رداً على من قال بنجاسة الماء المـستعمل ، فيـه                
إشارة إلى ما نسبه ابن حزم لبعض الحنفية في ذلك ، وإن كان فيه بعد وتكلف ،                 

ولأن الماء إذا اسـتعمل  : " لكن قد يلتمس منه هذا المعنى ؛ ونص كلام المحيط هو        
  في محل فأقصى أحواله أنه يصير مثل حال المحل ، وأعـضاء المحـدث والجنـب                

   لَّطاهرة ، فلو ص  لِ لٌامِى وهو ح حثٍد  أو ج ـ       بٍن  رِ ؛ جازت صلاته ، ولـو عق 
المحدث والجنب في ثيام ؛ لم تتنجس ثيام ، ولكن لا يحل له أداء الصلاة ببـدن     

اء المستعمل في هذا المحل يصير ذه الصفة ، فإذا أصاب الثوب يجوز             محدث ، والم  
  .)١ ("الصلاة فيه ، ولو توضأ به فلا تجوز الصلاة 

 بدنه  قِرعفقد يحتمل هذا الكلام أن الماء الملامس بدن المحدث قد تعرض لِ           
  اءًفصار بذلك م م افاً ، وهذا لَ   ضعرِم لُّكَي تحزم عن    لالتماس مـا أورده ابن    ف 

  اً على من قال بنجاسة د يقول ر)٢ (بعض الحنفية ، لكني وجدت الحافظ ابن حجر
                                                

  .٢٣٤-٢٣٣: ، مع يسير تصرف ، وأيضاً نحوه في الأسرار١/٢٧٨:المحيط البرهاني) ١(
أحمد بن علي بن محمد ، شهاب الدين أبو الفضل الشهير بابن حجر العـسقلاني ، سـيد            : هو) ٢(

ادا الملوك ، وكتبها الأكـابر ، مـن         حفاظ زمانه ، وشيخ الشافعية المدققين ، له تصانيف          
: ينظر. هـ٨٥٢توفي سنة . فتح الباري ، بلوغ المرام ، ذيب التهذيب ، وغيرها كثير          : أشهرها

  .١/٨٧: ، البدر الطالع٢/٣٦:الضوء اللامع
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ن لم يكن فيـه تـصريح   إ وةجوحديث المَ: ")  ١ (في حديث المَجة    الماء المستعمل 
 بأنه مـاء    هلَلَّاء المستعمل إذا ع   ـ أن القائل بنجاسة الم    :ن توجيهه ـ لك  ؛ بالوضوء

مضقيل له   ؛ اف :  هو مضوكذلك الماء الذي خالطـه     ،   لم يتغير به     رٍاهِ إلى طَ  اف
الراهِ طَيقلحديث المَ ؛ر ٢ (" ةج (.  

 بما أورده ابن حزم هنا من قول بعضهم          بذلك أن لبعض الحنفية تعليلاً     ملِعفَ
       بأن الماء المستعمل مضاف ؛ لأنه لاقى عرالجسم ، وإن كنت قد رأيت أكثـر         ق 

من يعب٣ ( بلفظ الماء المضاف هم المالكية ، وبعض الشافعيةر ( .  
 ؛ فهو   رن الحَ  فيه مِ  درب قد ت  اءٍم بِ وءَضن تجويزهم الو  وأما ما حكاه عنهم مِ    

، وهـو   )٤(ن تفسيرهم الماء المـستعمل      صحيح ثابت ، وهو مقتضى كلامهم مِ      
 دربوذكر الطَّحاوِي أنه إذا ت     " :قالاً للطَّحاوِي كما بينه السرخسِي      المعتمد خِلاف 

إن كان محدِثاً   : بالماء صار الماء مستعملاً ، وهذا غَلَطٌ منه ؛ إلا أن يكون تأويله            

                                                
 ، مـادة  ينظر جمهرة اللغـة . اً ، إذا قذفه وطرحه من فيهرة من مج الماء يمجه مج     اسم الم : المَجة) ١(

 ، والحديث متفق عليه مـن روايـة أبي موسـى            ٤/٢٩٧:، والنهاية في غريب الحديث    ) مج(
ومج ، ووجهه فيه ، فَغسلَ يديهِ ، ثُم دعا بِقَدحٍ فيه ماءٌ : ( وفيه عن رسول االله الأشعري 

رواه البخاري في المغازي ،     ) ونحورِكُما  ،  وأَفْرِغَا على وجوهِكُما    ،  اشربا منه  : ثُم قال   ، فيه
، ومسلم في فضائل الصحابة ، باب من فـضائل أبي           ) ٤٠٧٣(ح٤/١٥٧٣:باب غزوة الطائف  

  ).٢٤٩٧(ح٤/١٩٤٣:موسى وأبي عامر الأشعريين
  .١/٢٩٦:فتح الباري) ٢(
 ، الحـاوي الكـبير   ١/٦٢: ، والمعونـة لـه     ١/٥٦:ينظر التلقين للقاضـي عبـد الوهـاب       ) ٣(

 ، شـرح    ٢/٤٥٩: ، الذخيرة  ١/١٠: ، العزيز للرافعي   ١/١٩: ، بداية اتهد   ١/٥٢:اورديللم
  .١/٦٧: ، مواهب الجليل١/٢٠:حدود ابن عرفة

 ، حاشية ابـن     ١/٨٥: ، فتح القدير   ١/٣٥٢: ، البناية  ٤٦:مختصر القدوري مع تصحيحه   : ينظر) ٤(
  .٣١٢-١/٣١١:عابدين
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  فيزول الحدث باستعمال المـاء وإن كـان قـصده التبـرد ؛ فحينئـذ يكـون        
  .)١ ("مستعملاً 

 
قد مضى أن القول بنجاسة الماء المستعمل هو رواية عن أبي حنيفة ، وهـو    

، وأما القول بأن الماء المستعمل طَـاهِر غـير          )٢ (كذلك رواية عن أحمد بن حنبل     
مطَهرٍ فهو رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ؛ وهي الروايـة المفـتى ـا في                

 ، وابـن  أنه قول عمر بن الخطـاب  مذهبهم كما بينته ، ونقل بعض العلماء    
، وهو رواية عن الأوزاعي ، وأشهـر الروايتين عن الثَّورِي ، وبه            ) ٣ (عباس  

، وهو المذهب عند الشافعية     ) ٥ (، وهو روايـة عن مالك    ) ٤ (قال الليث بن سعد   
  .)٦ (والحنابلة

 
 حزم في إلزامه لبعض الحنفية ، لكن أقول         لم أجد من أجاب أو ناقش ابن      

 قد ألزم بعض فقهاء الحنفيـة  - كما أسلفت -وباالله تعالى التوفيق ، إن ابن حزم     
بأن يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل كما أجازوه في مسألة الوضوء بالماء الذي تبرد             

                                                
   ،  ١/١٨٦: ، شرح مختصر الكرخـي     ١/٢٣:حاويشرح مختصر الط  :  ، وينظر  ١/٤٧:المبسوط) ١(

والمعنى أنه إن لم يكن المتبرد بالماء محدثاً لم يكن الماء الذي تبرد به مستعملاً باتفاق الحنفية مـع                   
  .١/٦٩:بدائع الصنائع: ينظر. اختلاف أصولهم في تفسير الماء المستعمل

  .١/٣٦: ، الإنصاف١/٤٤: ، المبدع١/٥٢:الفروع: ينظر) ٢(
  .١/٢٩٦:نقله الماوردي عن عمر وابن عباس رضي االله عنهم في الحاوي الكبير) ٣(
 ،  ١/٢٩٦: ، الحـاوي الكـبير     ١/٢٨٦: ، الأوسط لـه    ١/١٤٧:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(

  .١/٢٨: ، المغني١/٤٣: ، البيان للعمراني٢/١٩٩:الاستذكار
  .١/٦٦:ليل ، مواهب الج١/١٧٤: ، الذخيرة١/٤:المدونة الكبرى: ينظر) ٥(
  .١/١٨: ، شرح المنتهى١/٣٢: ، كشاف القناع١/٧٢: ، اية المحتاج١/٢٠٧:اموع: ينظر) ٦(
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 ـ  )١( الجسم   قِرعفيه من الحر بجامع أن كلاً منهما تعرض لِ         ني لم أجـد    ، والحق أن
 ما ادعاه ابن حزم عليهم من تعليـل         - فيما اطلعت عليه     -بشكل ظاهر واضح    

 ـ إِ سِملَتالاستعمال بكونه تعرض لعرق الجسم فصار ماء مضافاً ؛ ولكن بِ           اتٍاءَيم 
 عليها ما ذكره ابن حزم في نسبته لبعضهم أن الماء           لُمحن كلام أهل العلم قد ي     مِ

 ماء مضافاً ، وبعد تأمل ما ذكره الحنفية في هذه المسألة            المتعرض لعرق الجسم يعد   
تبين لي أم لم يعللوا بما نقله ابن حزم عنهم من تعليل ؛ وهو أن الماء المـستعمل                  
قد تعرض لِعرقِ البدن ، وإنما ذكروا عِلَّةً أخرى ؛ وهي أم حكموا بأنـه مـاءٌ                 

 استعمل على وجه القربة ، وبِناءً عليـه  مستعمل ؛ لأنه استعمِل في رفع حدث أو 
 ، وهم إنما أجازوا الوضوء بماء التبرد ؛ لأنه لم يستعمل في رفع              )٢ (صار مستعملاً 

  الحدث ، أو لم يقصد به القربة ، لكن إن وجد مع التـبرد رفـع للحـدث أو                   
  .)٣ ( وحينها لا يجيزون الوضوء بهإذاًالتقرب ؛ فإنه يصير مستعملاً 

إنما اختلف الحكم لتخلف العلـة ؛ بمعـنى أن          : ن هنا نقول لابن حزم      وم
الأحناف لم يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل ؛ لأنه استعمل في رفـع حـدث ، أو                
قصد به القربة ، وهذه المسألة تخالف مسألة الوضوء بالماء المتبرد به ، فالعلة وهي               

  . في الثاني فلم يجر الحكمالاستعمال وجدت في الأول فأجري الحكم ، وتخلفت
  
  
  
  

                                                
  .١/١٨٨:المحلى: ينظر) ١(
   .١/٩٧: ، البحر الرائق١/٣٥٢:  ، البناية١/٢٦:شرح مختصر الطحاوي: ينظر) ٢(
  .١/٦٩: ، بدائع الصنائع١/٤٧: ، المبسوط١/٢٦:شرح مختصر الطحاوي: ينظر) ٣(
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بناء عـلى ما مضى في مناقشة إلزام ابن حزم ، وأن العلة التي ادعاها على               

 بعض أهل العلم قد يحتمل ثبوت مـا         لامِكَ لِ سٍملَن ت بعض الحنفية لم تثبت إلا مِ     
 درِزام ابن حزم ي   نسبه إليهم ابن حزم حتى نصحح إلزامه لهم ؛ فظهر بذلك أن إل            

 ثْن أَ على مب؛ لكن مع إذاًن الحنفية فيكون إلزام ابن حزم لازماً لهم        ة مِ لَّ هذه العِ  ت 
ذلك لا يلزم الحنفية أن يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل بناء على تجويزهم الوضـوء   

بماء التبالى أعلم ، لفقد العلة في الثاني ؛ وهي كونه غير مستعمل ، واالله تعدِر.  
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  مــســألــة
  رفع الحدث بالماء المختلط بالطاهرات

 
 طـاهر ؛    يذهب ابن حزم إلى جواز رفع الحدث بالماء الذي خالطـه أَ           

    كـأن يقع في الماء علٌس   ـ ، أو ع   ـع ، أو ز ينجِ  ـ) ١ (انرفَ أو ص ،و ، أ) ٢ (ونٌاب
أو نحو ذلك من الطاهرات ، حتى ولو غير لونـه ، أو ريحـه ، أو                   ) ٣ (خَِطْمِي  ،

  .) ٤ (طعمه ، شريطة ألا يزول عنه اسم الماء
 

  ما ذهب إليه ابن حزم هنا هو ما ذهب إليـه الحنفيـة فـإم يجيـزون                 
   أوصافه ما لم يغلـب الطـاهر         أحد ريغطاهر فَ الطهارة بالماء الذي خالطه شيء      

، ورواية في مـذهب     ) ٧ (، وداود الظاهري  ) ٦ (، وهو قول أبي عبيد    ) ٥ (على الماء 
                                                

  صنف من النبات ، منه نوع بري ، ونوع صبغي طبي مشهور ، والثاني هـو المـراد           : الزعفران) ١(
، ) زعفـر : (العين ، المعجم الوسـيط ، مـادة         : ينظر. هنا ، وكانوا يعدونه نوعاً من الطيب      

  .٢٣/٢٢٢:الموسوعة الفقهية
مل رغوته في التنظيف والغسل ، مركب من أحماض دهنية ، وبعض القلويات ، وتستع: الصابون) ٢(

: ينظر. قيل هو مما توافقت فيه جميع الألسنة ، وحكـي عن ابن دريد أنه ليس من كلام العرب                
  .٢٦/٣٠١:، الموسوعة الفقهية) صبن: (مادة. لسان العرب ، تاج العروس ، المعجم الوسيط 

)٣ (ضرب من النبات ، يدق ورقه إذا : بفتح الخاء المعجمة وكسرها ، وحكي ضمها ، هو: الخَِطْمِي
، ) خطـم : (المحكم لابن سيده ، المعجم الوسيط ، مادة       : ينظر. يبس فيجعل غسلاً للرأس فينقيه    

  .٢/٣٤٩: ، البحر الرائق٨٨:طلبة الطلبة: وينظر
  .١/١٩٩:ينظر المحلى) ٤(
  .١/٧٢: ، البحر الرائق٤٤: ، مختصر القدوري١٦ - ١٥:ينظر مختصر الطحاوي) ٥(
  .١٩٦:الطهور: ينظر) ٦(
  .١/٢٠١:المحلى: ينظر) ٧(
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، وهو تحقيق مذهب الـشافعية والحنابلـة ؛         ) ٢ (، وهو اختيار ابن تيمية    ) ١ (أحمد
اء فإنه يسلبه   فإم ذكروا بأن المخالط إذا غير وصف الماء بحيث سلب عنه اسم الم            

فإن تغير بمخالطة الطاهر شيء من أوصاف الماء        : الطهورية حينها ، وإلا فلا ؛ أي      
تغي         راً يسيراً لم يسلبه ذلك الطهورية ؛ لأنه لم يـذا        زل عنه إطلاق اسم الماء ، و

  .)٣ (يتفق مذهبهم ومذهب ابن حزم ومن وافقهم في هذه المسألة
 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول المالكية ، حيث إن ابن حزم قد نسب               
إليهم القول بعـدم جواز رفع الحدث بالماء المختلط بالطاهرات ؛ لأنه لا يسمى             

 فيه الخبـز ونحـو   لُّبالماء الذي ي: حينئذ ماء مطلقاً ، بل هو ماء مضاف ؛ ومثاله        
 حزم عن مالك أنه يقول بخلاف ما نقل عن أصحابه ، وذلـك              ذلك ، ونقل ابن   
 حتى يتغير وصف المـاء      وثُره المواشي فتبول فيه وت    درِ الذي ت  )٤(في مسألة الغدِيرِ  

   أن مذهب مالك القول بجواز الوضوء من ذلك الماء مع الكراهـة ،              نيببذلك ، فَ  
  هور هـو هـذا القـول ،        وكأن ابن حزم ذا النقل يبين أن مذهب مالك المش         

      وأما ما روي عنه بخلافه فكأنه يضفُعمع أن القول بعدم طهورية الماء المختلط         ه ،   
، ثم ألزم ابن حزم المالكيـة بعـد حكايـة           ) ٥ (بالطاهر هو المعتمد عند أصحابه    

  .مذهبهم ومذهب إمامهم بأمور عدة بياا في المطلب التالي

                                                
  .١/٣٣: ، الإنصاف١/٤٣: ، المبدع١/١٢٢:الانتصار للكلوذاني: ينظر) ١(
  .٣: ، الاختيارات الفقهية٢١/٢٥:ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
  ، ١/٦٣: ، اية المحتاج   ١/١٨: ، مغني المحتاج   ١/١٥٥: ، اموع  ١/١٨:العزيز للرافعي : ينظر) ٣(

  .١/٣٥: ، مطالب أولي النهى١/١٧: ، شرح المنتهى١/٣٠: ، كشاف القناع١/٤١:المبدع
)٤ (دِيرهو القطعة من الماء التي يخلفها السيل ، وسميت بذلك لأن السيل غادرها وخلفها وراءه   : الغ .  

  .٢٩٨:، لغة الفقهاء) غدر(تاج العروس ، مادة : ينظر
  .١/٢٠١:ينظر المحلى) ٥(
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  :ألزم ابن حزم المالكية بعدة إلزامات في مسألتنا هذه ، وبياا فيما يلي

       ألزمهم بقول ثلاثة من الصحابة        لا يعرف لهم منهم مخـالف ؛   
   ،   ، وعبـد االله بـن مـسعود          علي بن أبي طالب     : وهم

   ، وقـد ثبـت عنـهم أـم قـالوا            وعبد االله بن عبـاس      
ــسل  ــب إذا غ ــسل للجن ــإجزاء الغ ــالخَِطْمِيب ــه ب   ،   رأس

  والمالكية بمـنعهم رفــع الحـدث بمـاء خالــط طـاهراً             
قـد خالـفوا أصلـهـم قـول الـصـحـابي الــذي لا         

  ، ) ١ (يعـرف لـه مخـالـف ؛ وهـو ما ثبت في هذه الآثـار          
  فكان يلزمهم أن يقولـوا بطهـارة المـاء المخـتلط بالطـاهر             

 .) ٢ (داً لأصـلـهم في ذلـكـرطَ
                                                

:  ، عن أبي إسحاق من طـريقين       ١٠٧ – ١٠٦: رواه ابن دكين في كتابه الصلاة       أثر علي ) ١(
أحدهما عن إسرائيل بن يونس ، والآخر عن زهير بن معاوية وهما إن كانا من رجال الشيخين إلا 

   ،  ٣/٥٨٨ ،   ٢/٣٣٠:الجـرح والتعـديل   : ينظـر . أما سمعا من ابـن إسـحاق بـآخرة        
  ١/٧١: ابن أبي شيبة في مـصنفه       رواه عن علي      ، لكن  ٩/٤٢٤ ،   ٢/٥١٩:ذيب الكمال 

 فقـد رواه الـشافعي في       ، وفيه عنعنة أبي إسحاق ، وأما أثر ابن مـسعود            ) ٧٧٣(برقم  
 ، ١٠٧:، وابن دكين في الـصلاة ) ١٠٠٨(ح١/٢٦٣: ، وعبد الرزاق في المصنف  ٧/١٦٤:الأم

والبخـاري في التاريخ ، ) ٧٧١(ح١/٧١: ، وابن أبي شيبة في مصنفه     ٧٨:وابن الجعد في مسنده   
  ، ) ٨٣٠(ح١/١٨٣: ، والبيهقـي في الكـبرى      ٩/٢٥٤: ، والطبراني في الكبير    ٤/٢٠٧:الكبير

والأثر مروي من عدة طرق أصحها طريق الحارث كما ذكره البخاري ، وعنعنة أبي إسحاق لا                
ود كما  تضعفه ؛ لأنه قد رواه عنه شعبة كما ذكر البخاري وغيره ، وذكر الهيثمي أثر ابن مسع                

 ، مجمـع    ٤/٢٠٧:التاريخ الكـبير للبخـاري    : ينظر" وإسناده حسن   : "عند الطبراني ، وقال   
) ٧٧٥(ح١/٧١: فقد رواه ابن أبي شيبة في المـصنف         ، وأما أثر ابن عباس       ١/٢٧٣:الزوائد

  .بإسناد صحيح
  .٢٠١ - ١/٢٠٠:ينظر المحلى) ٢(
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 م بعمل أهل المدينة وهم مخالفون له هنا ؛ حيث إنـه قـد             ألزمه
 الصحابة من أهـل     أفتى بإجزاء غسل الجنب رأسه بالخَِطْمِي بعض      

   ، وابـن     ، وابن مـسعود      بن أبي طالب    المدينة ؛ كعلي    
 .)١( عباس 

 من  وثبت عن سعيد بن المُسيب وغيره ، وعـن صواحب النبي           
ت منهـن أن المـرأة الجنب والحائض إذا       نساء الأنصار ، والتابعا   

 رقِيقٍ ؛ أجـزأها ذلك عـن غـسل رأسـها          )٢ (امتشطت بِحِناءٍ 
 .) ٣ (للجنابة والحيض ، ولا تعيد غسل رأسـها

                                                
   ، وحكـاه    ٢٣٤ وذلـك في ص       لهذا الإلزام  أشرت إلى هذه الآثار وتخريجها في الإلزام السابق       ) ١(

   ،   ، وابـن مـسعود        ، عن علي بـن أبي طالـب          ١/٢٩١:ابن رجب في فتح الباري    
  .وجماعة من السلف

شجر ورقه كورق الرمان وعيدانه كعيدانه ، له زهر أبيض ، يسحق ورقه ويتخذ منـه                : الحِناءُ) ٢(
، الطـب   ) حنـأ : (المعجم الوسيط ، مادة   : ينظر. خِضاب أحمر ، يستعمل في التداوي والزينة      

  .٦٩:النبوي
الأثر الأول عن رجل من     ) ١٠٥٢ ،   ١٠٥١(برقم  ٢٧٤-١/٢٧٣:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٣(

 الراوي الـذي    الأنصار عن النساء الأُول ، وإسناد الأثر صحيح لولا أنه سقط من الكتاب اسم             
  قق ، أما الأثر الآخر فهو عن سعيد بـن المـسيب ؛          وقد أشار إلى ذلك المح    بعد زيد بن أسلم ،      

نحوه عـن ابـن   ) ١٠٥٤( برقم ١/٢٧٤:وهو صحيح الإسناد ، وروى عبد الرزاق في المصنف     
: ، حذر منها الحفـاظ ، وقـالوا    " قال: " بلفظ ة إلا أن روايته   جريج ؛ وابن جريج وإن كان ثق      

قال : "   ولذلك إذا قال ابن جريج، وذكـر بعضهم أنه أثبت الناس عن عطاء ،" ليست بشيء"
 ، ٢/٩٠٤:التعديل والتجـريح للبـاجي  : ينظر" . سمعته: "؛ فهو سمعه منه ، وإن لم يقل   " عطاء

  .٦/٣٥٩: ، ذيب التهذيب١٨/٣٤٨:ذيب الكمال
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، وغـيره ،  ) ١ (وثبت أيضاً عن أبي سلَمةَ بن عبد الرحمن بن عوف         
ي أنه يجزئـه    ، والخَِطْمِ ) ٢ (أم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدرِ      

؛ فهؤلاء هـم فقهاء المدينة ، وقــد        ) ٣ (عن غسل رأسه للجنابة   
تبين ما ثبت عنهم في تجويزهم رفع الحدث بماء اختلط بطـاهر ،             

  .) ٤ (فكان يلزم المالكية الأخذ بأصلهم في ذلك
             ألزمهم بضـرورة إجراء الحكم في هذه المسألة كمـا أثبتـوه في

 ، فيلـزم المالكيـة القـول    إذاًلـنقض  مسألة مشاة ؛ وإلا لزم ا  
بطهورية الماء الذي خالطه طاهر ؛ كالخبز ، والـسدرِ ونحوهـا ،     

 ـ موضعه ، والعِ   ينِن طِ  مِ رِيغتكما قالوا بطهورية الماء المُ      فيهمـا   ةُلَّ
واحدة ؛ وهي تغير الماء بطاهر خالطه ، وإلا يلزم التناقض علـى             

 .) ٥ (ذلك

                                                
أبو سلَمةَ بن عبد الرحمن بن عوف القرشي ، أحد كبار التـابعين وفقهـائهم بالمدينـة ،          : هو) ١(

: عبـد االله ، وقيـل  :  فقهاء المدينة السبعة على خلاف فيه ، اختلف في اسمه فقيـل      ومعدود في 
الطبقـات  : ينظـر . هــ   ١٠٤:هــ ، وقيـل    ٩٤اسمه كنيته ، توفي سنة    : إسماعيل ، وقيل  

  .٣٣/٣٧٠: ، ذيب الكمال٥/١٥٥:الكبرى
)٢ (ردثمر حلو يؤكل ، وتسحق أوراق ا           : الس قبقِ ؛ والنبر فتخلط مع المـاء ،      ورق شجرة الندلس

 ، ٨٨:، طلبة الطلبة) سدر: (المصباح المنير ، المعجم الوسيط ، مادة   : ينظر. فتستعمل في التنظيف  
  .٢١٦:لغة الفقهاء

عن أبي سلَمةَ بإسناد صحيح ، وبنحوه عـن         ) ٧٧٩( برقم ١/٧٢:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٣(
 وإسناده هو الآخر صحيح ، وروي نحو ذلـك          )٧٧٨( برقم   ١/٧١:سعيد بن جبير في المصنف    
  .عن جملة من التابعين أيضاً

  .٢٠١ - ١/٢٠٠:ينظر المحلى) ٤(
  .المصدر السابق: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٣٧ 

  ِلن حيث الُّ  ألزمهم مأن يقولوا بطهورية الماء المختلط بطـاهر ،         ةُغ 
        فْبناء على قولهم في مسألة أخرى يظهر فيها نالمعنى الـذي في     س 

      كْمسألتنا هذه ، فقد جعل المالكية حالفِ م الخالـصة للفـضة     ةِض 
 المخلوطة بالناسِح     ولو كان هذا الخلط ي غيالفضة ، وهـذا     ةَفَ صِ ر 

؛ فأوجبوا الزكـاة في الفـضة       ) ٢ (، والصرف )١ (في مسألة الزكاة  
الممزوجة بالنحاس ، وأباحوا صرف فضة مخلوطة بنحـاس بمثـل           
وزا من فضة خالصة ، ومثل ذلك قالوه في الـذهب الممـزوج             
بغيره ، فكان لازماً لهم أن يجعلوا حكم الماء للماء المختلط بـشيء    

 العـين   طاهر ، إذ المعنى في ذلك واحد وهو إطلاق الاسم علـى           
  : المختلط ا غيرها ؛ وإلا فقـد تناقـضوا ، قـال ابـن حـزم               

 عنه في المـاء     يوهو أنه رو  ؛  والذي عليه أصحابه بخلاف هذا      " 
يفيه الخبز    لُّب   ،   أو يقع فيه الدوكذلك ،   أنه لا يجوز الوضوء به       هن

 الماء يقَنلْ فيه الجِ  عد   ، يه من   لأنه لا دليل عل     ؛ ن القول  مِ أٌطَوهذا خ
  ،ولا قياس ،  ولا قول صاحب    ،   ولا إجماع     ، ولا من سنة  ،  قرآن  

  ،  لا يعرف لهم منهم مخالف     بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة       
 وما نعلمهم احتجوا بأكثر      ، وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا     

                                                
زكا الزرع إذا نما وزاد ، ينظر المـصباح المـنير ، المعجـم        : النماء والزيادة ، يقال   : الزكاة لغة ) ١(

داء حق يجب في مال مخصوص ، علـى وجـه   أ: والزكاة اصطلاحاً هي ) زكا: (الوسيط ، مادة  
  .٢٣/٢٢٦: ، الموسوعة الفقهية١٢٢:المطلع: ينظر. مخصوص ، لمصارف مخصوصة

لسان العرب ، المعجـم     : رد الشيء عن وجهه ، ويأتي بمعنى الإنفاق ، ينظر         : الصرف في اللغة  ) ٢(
كية المراطلـة إن    بيع نقد بنقد ، ويسميه المال     : والصرف في الاصطلاح  ) صرف: (الوسيط ، مادة  

 ،  ٢٤٤: ، لغة الفقهـاء    ٤/٢٢٦:مواهب الجليل : ينظر. كان بالوزن ، ومبادلة إن كان بالعدد      
  .٢٦/٣٤٨:الموسوعة الفقهية



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٣٨ 

بل ،   وهذا خطأ    : قال أبو محمد    ،  ليس هو ماء مطلقاً    :من أن قالوا  
 بين ذلك الذي    قرولا فَ ،   وإن كان فيه شيء آخر       هو ماء مطلق  

 ريغوهم يجيزون الوضوء بالماء الذي ت     ،   يكون فيه    رٍجوبين ح ،  فيه  
ومن العجب أم لم يجعلوا حكم       ،    موضعه وهذا تناقض   ينِن طِ مِ

       الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يوجعلوا   ، ل عنه اسم الماء   ز 
 ـ    هريغ ي طاًلْ خ اسِحلناللفضة المخلوطة بِ     ، ةضا حكم الفـضة المح

      وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب الصفي الزكاة   فِر 
والصم أوجبوا الزكاة     ؛ وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق    ،   فِرلأ 

 وأباحوا صرف فـضة    ،   الممازج للفضة وهذا باطل      )١( رِفْفي الص
ـ       رٍفْوص    وهـذا هـو    ،  ضة محـضة     بمثل وزن الجميـع مـن ف
٢ ( "با بعينهالر (.  

 
 

ما نسبه ابن حزم لمالك في مسألة الغدِيرِ صحيح ثابت كما نقله جمع مـن           
هذه الرواية عن مالك ؛ وقد ذكـروا        المالكية ، لكن مذهبهم المعتمد هو بخلاف        

  : أن مالكاً عنه روايتان في ذلك
 رواية القول بجواز الوضوء من ذلك الماء مع الكراهة . 
 ورواية بعدم الجواز. 

                                                
  . هـو النحـاس الأصـفر     ) صفر(نوع من أنواع النحاس ، وفي المعجم الوسيط مادة          : الصفْر) ١(

  .٢٤٥: ، لغة الفقهاء١٣٣:المطلع: ينظر
  .٢٠٢ - ١/٢٠١:المحلى) ٢(
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٢٣٩ 

          ـوالذي في المدونة النقل عنه بخـلاف ذلك في مسـألة الخـبز ي  ـلُّـب 
هم ، وعلى هـذا  في الماء ، وهذه الرواية هي معتمد أصحاب مالك ، وعليها فتوا        

فما نقله ابن حزم عن مالك وأصحابه هو نقل صحيح دقيق في مذهب المالكية ،               
   م قد وإلا أجه   بتوجيه حتى يعتمدوا الرواية الأخرى التي هي        يرِدِوا رواية ماء الغ 

  .) ١ (نص قول مالك في المدونة
 ـ      ذلك وما نقله ابن حزم عنهم في جواز الوضوء من ماء تغير بالطين هو ك

  .) ٢ (معتمد في مذهبهم
  وما نقله ابن حزم عن المالكية من أـم أوجبـوا الزكـاة في الـدنانير                

   فكـذلك هـو صـحيح في    - وتسمى المغـشوشة   - بنحاس   ةِوبشوالدراهم المَ 
  الراجح عنهم ؛ لكنهم اشترطوا في ذلك رواجها في البلد ، فإن لم ترج حـسِب                

   زكِّي ، وإلا فلا ، واشترط بعـضهم أن يكـون   الخـالص منها ، فإن بلغ نصاباً   
  النحاس المخالط للنقدين قدراً يسيراً مستهلكاً فيهما ، فإن كان كـثيراً بحيـث              
  يتميز فيمكن الوصول إليه ؛ فلا زكاة إلا بما في الدنانير والدراهم مـن الـوزن ،      

  .)٣ (وقيمة ما فيها من النحاس: وقيل

                                                
   ، ١/٦٦: ، الجــامع لابــن يــونس١/٨٠: ، النــوادر والزيــادات١/٤:المدونــة: ينظــر) ١(

ــى ــذخيرة١/٥٥:المنتقــ ــل ١/١٧٥: ، الــ ــاج والإكليــ    ، ١/٦٢: ، التــ
  .١/٦٢:مواهب الجليل

   ،  ١/٥٦: ، التاج والإكليـل    ١/٥٦: ، التلقين  ١/٦٢: ، المعونة  ١/٨٠:ينظر النوادر والزيادات  ) ٢(
  .١/٦٨:شرح الخرشي

   ،  ٢/٢٩٤: ، التـاج والإكليـل     ٣/١٣: ، الـذخيرة   ١/٢٨٣:المقـدمات الممهـدات   : ينظر) ٣(
   ، الــــشرح ٢/١٧٨: ، شـــرح الخرشــــي ٢/٢٩٤:مواهـــب الجليــــل 

  .١/٤٥٦:يرـبـكـال
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٢٤٠ 

  واز بيع الـدنانير والـدراهم المغـشوشة        وكذلك نقْلُ ابن حزم عنهم ج     
  بنحاس بمثل وزن الجميع من دنانير ودراهم خالصة ، هو نقْلٌ صحيح كما حكاه              

  .)١ (ابن حزم عنهم ؛ إذ هو الراجح في مذهب المالكية
 

طهورية إن تغير ا وصف     القول بأن ما يخالط الماء من الطاهرات يسلبه ال        
  .)٢ (الماء هو أيضاً قول في مذهب الشافعية والحنابلة

  ووافق الشافعية المالكية في أن الماء المتغير بالطين لا يـسلبه الطهوريـة ؛              
  ـم قـالوا    )٣ ( الماء عنه ونُلأنه يشق صوهذا مقتضى مـذهب الحنفيـة إلا أ ، :  

  ، ) ٤ (ء به ، وإن كـان رقيقـاً ؛ جـاز       إن كان الطين غالباً عليه ؛ لم يجز الوضو        
 ـوهو مذهب الحنابلة في الماء المخـتلط بـالتراب ؛ لأنـه أحـد الطَّ               هينِور  ،   

 ـ هتقَّومحل ذلك رِ   وس يلان           ـن ولم يـه علـى الأعـضاء ، فـإن ثَخ  علـى  رِج   
  ، ) ٥ (إذاً وقـد زال عنـه اسـم المـاء ، فـلا يطَهـر                ينالأعضاء ؛ فذلك طِ   

ر مما سبق ذكره من نقل مذاهب العلماء في أن الماء المتغير بالطين يجوز              فالذي يظه 
  .)٦ (الوضوء به إذا لم يغلب الطين على الماء أن ذلك محل اتفاق بين العلماء

                                                
 ، مـنح  ٤/٣٣٥: ، مواهـب الجليـل  ٤/٣٣٤: ، التاج والإكليل ٣٤٣:جامع الأمهات : ينظر) ١(

  .٤/٥٢٦:الجليل
 ، ١/٣: ، المـستوعب ١/١٥٥: ، اموع ١/٢٤: ، البيان للعمراني   ١/٤٦:يرالحاوي الكب : ينظر) ٢(

  .١/٣٢: ، الإنصاف١/٤٣:المبدع
  .١/٦٧: ، اية المحتاج١/١٩: ، مغني المحتاج١/١٨:العزيز: ينظر) ٣(
 ، الفتاوى   ١/٧٢: ، البحر الرائق   ١/١٥: ، بدائع الصنائع   ١/٢١:شرح مختصر الطحاوي  : ينظر) ٤(

  .١/٢١:الهندية
  .١/٣٤: ، مطالب أولي النهى١/٣٢: ، كشاف القناع١/٣٦: ، المبدع١/٢٥:المغني: ينظر) ٥(
  .١/١٧: ، الاختيار١/١٢٨:مختصر اختلاف العلماء: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٤١ 

ــوب    ــة في وج ــذهب المالكي ــع م ــة م ــذهب الحنفي ــق م   ويتف
  العــبرة بالغالــب ؛ : زكــاة النقــدين المغــشوشين ؛ لكــن قــال الحنفيــة

  غش ، وغلب الذهب ، أو الورِق ؛ زكى المغشوش إذا بلـغ نصاباً ؛              فإذا قـل ال  
لأن الغـش في هـذه الحال مغمور مستهلك ، وإن تسـاوى الغــش مـع              
الـذهـب ، أو الورِق ، أو غلب الغش عليهما فلا يزكي إلا إذا بلغ الخـالص                

  .)١ (نصاباً
ير والـدراهم   وكذا يتفق مذهب الحنفية مع المالكية في جواز بيع الـدنان          

المغشوشة بخالصة من جنسها ، والعبرة عند الحنفية كما سبق بما هو غالب ، فإن               
غلب الغش ؛ جاز التفاضل ، وإن غلب الذهب أو الفضة ؛ لم يجـز البيـع إذ لا     
عبرة بقليل الغش ، وإن تساوى الغش مع الذهب والفـضة جـاز التفاضـل في           

الص٢ ( ، دون البيع والإقراضفِر(.  
 

لم أقف للمالكية على مناقشة لما ألزمهم به ابن حزم في هـذه المـسألة ؛                
      يقِرِفْلكنهم ذكروا أن الذي حملهم على الت   بين ما ت غيينِ بالطِّ ر  وبين ما ت ، غيبِر يرِغ 

 ـ لِ ارر هو قَ  ين ونحو ذلك ، بأن الطِّ     انِرفَعن الطاهرات ؛ كالز    مِ ينِالطِّ ولا   اءِلم ، 
      لُثْ مِ الُقَينفك عنه الماء غالباً ، ولا ي  ه في الزفَعونحوه ، ولأجل هذا فقد وجهوا       انِر 

         الرواية عن مالك في مسألة الغدير الذي ترده الماشية فتغيه بروثها بأنـه ممـا لا       ر
٣ ( الماء عن مثل ذلكونُينفك عنه الماء غالباً ، ويشق ص(.  

                                                
  .٢/٢٤٥: ، البحر الرائق١/٢٧٩: ، تبيين الحقائق٢/١٧:بدائع الصنائع: ينظر) ١(
 ، الفتـاوى    ٦/٢١٨: ، البحر الرائـق    ٤/١٤١: ، تبيين الحقائق   ٥/١٩٦:بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

  .٣/١٠٥:الهندية
 ، مواهـب    ١/٥٥: ، المنتقى  ١/٦٥: ، الجامع لابن يونس    ١/٦٢: ، المعونة  ١/٥٦:التلقين: ينظر) ٣(

  .١/٦٢:الجليل
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٢٤٢ 

 ـغت ؛ لأن المـاء المُ     قِربمنع تأثير هذا الفَ   : وأجيب يـ ر     ونحـوه   انِرفَعالز بِ
 لم يز         الَقَل عنه اسم الماء ، ولم يغلب عليه حتى ي ز فَعفلا يمنـع اخـتلاط       انٌر ،   

  أجزاء الزعفران بالماء بقاء حكم التطهير بذلك الماء ، كما لم يمنع اختلاط أجـزاء        
 يسلبه معناه الذي كـان له في حال نزوله من الـسماء وذلـك في          الطين به ولم  

  : ، ودل قولــه تعــالى) ١ (c  b  a  `    _Z   ]  :قولــه تعــالى 

 [IHGZ) على تناول لفظ الماء لكل ما يطلق عليه هذا الوصف ؛            )٢ 
 ريغتالماء المُ :  ، ولا يقال   وعٍ ون وعٍ في هذا بين ن    قرلأنه نكرة في سياق نفي ، فلا فَ       

بالطاهر لا يشمله لفظ الماء ؛ لأن تناول الاسم لمسماه يشمل في اللغة ما تغير عن                
أصل الخلقة ، والمتغير تغيراً طارئاً ، والمتغير بما يمكن الاحتراز منه ، وما لا يمكـن                 

              الاحتراز منه ، كل ذلك يشمله اسم الماء ، بدليل أن غالب مياه العرب متغيةٌر  ، 
 يستوي تأثيرهما في الماء إذا لم يغيراه فلا         ين والطِّ انَرفَعإن الز :  لزاماً أن يقال   فكان

يمنعان جواز الوضوء به مع مخالطتهما إياه ، ويستوي تأثيرهمـا إذا غلبـا عليـه                
فيمنعان جواز الوضوء به ، فإن ظهر وصفهما في الماء ولم يغلبـاه ؛ وجـب أن                 

  .)٣ (ة بين المتماثلينيستوي حكمهما في التطهير تسوي
 

يتضح مما سبق أن إلزام ابن حزم للمالكية هو في الواقع يلزمهم في هـذه               
المسألة ، فعلى المالكية أن يلتزموا القول بطهارة الماء الذي تغير وصفه بمخالطـة              

لهم ذا  الطاهر إذا لم يغلب الطاهر عليه ويخرجه عن اسم الماء ، وإلزام ابن حزم               
                                                

  )٤٨: (سورة الفرقان) ١(
  )٦: (، سورة المائدة) ٤٣: (سورة النساء) ٢(
 ، مجمـوع    ٦٨ - ١/٦٥:ريد للقدوري  ، التج  ١/٢٢:شرح مختصر الطحاوي للجصاص   : ينظر) ٣(

  .١/٧٢: ، البحر الرائق٢٩ – ٢١/٢٥:فتاوى ابن تيمية
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ليس عبثاً ، بل هو مبني كما سلف على أصول لهم لم يأخذوا ا ؛ وهي قـول                  
 ، لـيس   ، ولا مخالف لهم يعرف من صحابة رسول االله ثلاثة من الصحابة  

هذا فحسب بل خالفوا أصلهم عمل أهل المدينة ، وقد ثبت عـن جماعـة مـن        
 رأس الجنب والحـائض      القول بإجزاء غسل   - يعدون في فقهاء المدينة      -السلف  

  . بطاهر خالط الماء كالخَِطْمِي ، والسدرِ ، والحِناء
  كذلك ما ثبت في اللغة من أن الماء المتغير بطاهر لا يـسلبه اسـم المـاء                 

  المتغير بمـا لا ينفـك عنـه المـاء ،      : إلا إذا غلب عليه مغيره ، يستوي في ذلك        
ألة التفريق بين الماء المتغير بالطين ، وبـين         وبما ينفك عنه ، فبطل تفريقهم في مس       

  الماء المتغير بغير الطين من زعفران ونحوه ، فوجب إلحاق الماء في تلك الـصورة ؛                
غـير مـن طـين موضـعـه ولا     أعني المتغـير بزعفـران ونحـوه بالمـاء المت     

   .قـرفَ
 في  وكذلك يلزمهم بناءً على مسألة الذهب والفضة المخـتلطين بنحـاس          

وجوب الزكاة فيهما كما لو أما خالصين ، وجواز الصرف فيهما بمثل وزما             
من ذهب وفضة خالصين ، أن يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر ،                
ولم يزل عنه اسم الماء ؛ لأن العلة في كل ذلك المخالطة ، فلمـا جـاز تـسمية                

ين ؛ جاز إطلاق اسم الماء علـى        الذهب والفضة المشوبين بنحاس باسمهما خالص     
   .قرالماء المختلط بطاهر ولا فَ

فبمجموع ما سبق من إلزامات يتوجب على المالكية التزامها ، والقـول            
بجواز رفـع الحدث بالماء الذي مازجه شيء طاهر إذا لم يغلب عليه ذلك الطاهر              

  . عنه اسم الماء ، واالله تبارك وتعالى أعلمفرِصيفَ
  
  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٤٤ 

  ـألــةمــسـ
النِرفع الحدث ب

َّ
   ِيذبِ

 
       عِفْذهب ابن حزم إلى القول بمنع جواز ر  يـذِ بِ الحدث بالن      فـإن فَقَـد ، 

 عنه اسـم   بلِ إلا التيمم لعدم جواز رفع الحدث بما س        إذاً هئُزِج الماء فلا ي   ثُدِحالمُ
  .)١(  ونحوهيذِبِالنالماء كَ

 
   الحَ عِفْالقول بعدم جواز ر بِ ثِد ونحوه هو الثابت عن أكثر العلماء ؛        يذِبِالن 

، وهـو رواية عن أبي     ) ٤ (، وابن المنذر  ) ٣ (، وداود الظاهري  ) ٢ (أبو عبيد : ومنهم
     فَحنيفة اختارها أبو يوسف ، وزر -   كما نقله الد ـب   ـ - وغـيره    يوسِ ون صرا ه

، وهو مذهب   ) ٥ (الطحاوي ، وحكِي أا المذهب عندهم موافقة لجمهور العلماء        
.)٦ (جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة 

 
  :وبياا على ما سيأتي، في هذه المسألة عدة أقوال ملزمة 

  :قول أبي حنيفة ؛ فقد نسب ابن حزم إليه روايتين: ل الملزم الأولالقو
                                                

  .١/٢٠٢:المحلى: ينظر) ١(
  .٢٠١:ينظر الطهور) ٢(
  .١/٢٠٢:ينظر المحلى) ٣(
  .١/٢٥٧: ، الأوسط١/١٣٠:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ٤(
   ، ١/٨٨: ، المبـسوط ٤٠٩:ار ، الأسر١/٩٦: ، شرح معاني الآثار١٥:مختصر الطحاوي : ينظر) ٥(

  .١/١٤٤:البحر الرائق
 ،  ١/٤٧: ، الحـاوي الكـبير     ٢/١٧٦: ، شـرح الخرشـي     ١/٤:المدونـة الكـبرى   : ينظر) ٦(

  .١/٤٢: ، المبدع١/١٣٦: ، الانتصار١/١٣٩:اموع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٤٥ 

 جواز رفع الحدث بِ: أشهرهمابِيذِبِالن شوطٍر:  
  .رٍم تيذَبِ أن يكون ن:أحدها . ١
  .ىر والقُارِص أن يكون ذلك خارج الأم:الشرط الثاني . ٢
  . انعدام الماء:الشرط الثالث . ٣
 فإن كان مطبوخاً  ركَس ، فإن أَ   يذُبِلن ذلك ا  ركِس ي لاَّ أَ :الشرط الرابع  . ٤

جاز فْ رالحَ ع يئاً فلا يجوز استعماله ولو انعـدم        به ، وإن كان نِ     ثِد
 .الماء وكان خارج الأمصار والقرى

  الرواية الأخرى : الحَ عِفْجواز ر بجميع الأَ  ثِد ةِذَبِن   يـذِ بِ قياساً على ن 
الت١ (رِم(.  

ول محمد بن الحسن ، وقد نسب ابن حزم إليه بأنـه   ق :القول الملزم الثاني   
  الحَ عِفْيقول بجواز ر بِ ثِد يذِبِن الت رِم  دِ إذا عالماء شـريطة أن يجمـع إلى ذلـك          م   

  .)٢ (التيمم
قول المالكية والشافعية فقد نسب إليهم ابن حزم أم         : القول الملزم الثالث  

الحَعِفْيقولون بعدم جواز ر بِثِد ٣ (يذِبِالن(.  
 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة بالقياس في كلا الروايتين عنه ، : القول الملزم الأول

 ، وحاصـل تلـك      وبقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة          
  : الإلزامات ما يلي

                                                
  .٢٠٥ ، ١/٢٠٣:ينظر حكاية هاتين الروايتين عن أبي حنيفة في المحلى) ١(
  .المصدر السابق: ينظر) ٢(
  .١/٢٠٢:حكاه ابن حزم عنهم في المصدر السابق) ٣(
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٢٤٦ 

  على الراية الأُ وخـى عن أبي حنيفة التي هي في مقابل الأَ        ر  شرِه - 
   الأَ رِائِالقائل فيها بقياس س ةِذَبِن  يذِبِ على ن الت رِم   الحَ عِفْ في جواز ر ثِد 

 ألزمه ابن حزم بقياس داخل القرية على خارجها ، فكما أنه            –ا  
 فْجاز رالحَ ع بِ ثِد خارج القرية فكذا الحكم داخـل القريـة         يذِبِالن 

ا قوله الثاني الذي قاس فيه جميع       وأم: "  ، قال ابن حزم    قِارِلعدم الفَ 
 خارجها ؟  قاس أيضاً داخل القرية على       لاَّه فَ رِم الت يذِبِ على ن  ةِذَبِنالأَ

 .)١ (! "ن الآخر ؟وما ايز له أحد القياسين والمانع له مِ
  َوعلى أشقولي أبي حنيفة     رِه -  وهي الر ولى القائل فيها بجواز     الأُ ايةُو

الحَ عِفْر بِ ثِد بِ يذِبِالن شكْ سبق ذِ  وطٍررألزم ابن حزم أبا حنيفة      -ا  ه 
ق ، قـال    ارِ لعدم الفَ  رِم الت يذِبِ على ن  ةِذَبِن الأَ رِائِ وس اقِرمبقياس الأَ 
وأبو حنيفة يقول بالقياس ، وقد نقض ههنا أصـله في           : " ابن حزم 

الأَسِقِالقول به ؛ فلم ي مرولا سائر الأَاق ةِذَبِنيذِبِ على نالت ٢ ("رِم(. 
              ألزمه بقول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في ذلك ، حيث سـاق

 : ابن حزم آثاراً عن الصحابة منها
وا إِلا ماءَ  ركِبوا البحر فَلَم يجِد ةِابح الصن مِةًاعم جنَّأَ . ١

 .)٣ (ءِ البحرِاً ، فَتوضؤوا بِالنبِيذِ دونَ ماالبحرِ ونبِيذ

                                                
  .١/٢٠٥:المحلى) ١(
  .١/٢٠٦:المحلى) ٢(
وليس في هذا الأثر ذكر     ) ١٣٩٦( برقم   ١/١٢٢:أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي العالية        ) ٣(

فظه  ، بل رواه ابن أبي شيبة عن أبي العالية وهو رفَيع بن مهران ؛ أحد التابعين ، ول              للصحابة  
وكَرِه أَنْ يتوضأَ ،  فَتوضأَ بِنبِيذٍ  ،ماؤهد عن أبي الْعالِيةِ أَنه ركِب الْبحر فنف: (( عند ابن أبي شيبة

، وأما ما نصر به الأحناف مذهب إمامهم من استدلالهم ذا الأثر الذي ذكروا               )) بِماءِ الْبحرِ 
   إلى آخر الأثر ، فهو وارد في كتبهم مع أصحاب رسول االله    فيه أن أبا العالية ركب البحر     
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إِذَا لم تجِـدِ المـاءَ      : "  أنه قال  أثر علي بن أبي طالب       . ٢
 .)١ (" فَلْتتوضأْ بِالنبِيذِ

  لا بـأْس بِالوضـوءِ     : "  أنـه قـال    أثر آخر عن علي      . ٣
 .)٢ ("بِالنبِيذ
  ؛  وقول علي فهو مخالف له     وأما فعل الصحابة    : " قال ابن حزم  

  جِلأنه لا ييز الو بِ وءَض مع وجود مـاء البحـر        يذِبِالن  ،جِولا ي يـز 
الوبِ وءَض وإن عدم الماء في القرى     يذِبِالن  ،      لِ وليس هذا في قول عي  ،

 ولم يخص لِ عي يذَبِ نرٍ تن غَ مِمه رِي ،ـوأبو حنيفة ي  خصـ في أَه  دِح 
مخالفه ترك قول    في الدنيا والآخرة ممن ينكر على        تقَمولا أَ ،  قوليه  

؛ ا ومخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة         ميهو أول تارك له ولا سِ     

   r q po n  v  u   t   ] :قال االله تعالى

yx  w |{zZ )ثم قال في ختام المـسألة      "  )٣ ،:  
                                                                                                                                       

     ١/٥: ، شرح مختـصر الطحـاوي      ٤/٢٦:أحكام الجصاص : ولم يذكروه مسنداً ، ينظر  ، 
  .١/١٦: ، بدائع الصنائع١/٧٤:التجريد للقدوري

 ضـعفاء : ينظـر .  ، وفيه عبد االله بن ميسرة ؛ وهو متروك         ١/٢٠٣:أخرجه ابن حزم في المحلى    ) ١(
  .١٦/١٩٦: ، ذيب الكمال٥/١٧٧: ، الجرح والتعديل٢/٣٠٨:العقيلي

 من طريقين ، وطريقه الأول في إسناده الحجـاج بـن   ٧٩-١/٧٨:أخرجه الدارقطني في السنن   ) ٢(
أرطأة ولا يحتج بحديثه ، والآخر فيه أبو إسحاق الكوفي ، ويكنى بأبي ليلى الخراساني ، وهو عبد               

 ، مدارهما على عبد االله بن       ره ، فعلم من ذلك أن الأثرين عن علي          االله بن ميسرة السابق ذك    
 ، وأثر علي هذا لا      ١/٢٠٣:ميسرة ، وهو ضعيف باتفاق المحدثين ، وأخرجه ابن حزم في المحلى           

الإشراف . يثبت إسناده ، وعليه فلا يصح ما أثر عنه من تجويز الوضوء بالنبيذ كما ذكره العلماء           
، فـتح   ) ٣٣( بـرقم    ١/١٢: ، سنن البيهقي الكبرى    ١/٢٥٤:الأوسط ،   ١/١٢٨:لابن المنذر 

  .١/٣٥٤:الباري لابن حجر
  )٣ - ٢: (سورة الصف) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٤٨ 

 كمـا ذكرنـا دون       أقوال طائفة من الصحابة      وخالف أيضاً  "
  .)١ ("  لأصلهمادِ هوهذا أيضاً، مخالف يعرف لهم في ذلك 

 عِفْ ألزم ابن حزم محمد بن الحسن أن يقول بمنع جواز ر           :القول الملزم الثاني  
 ـ       يذِبِالن بِ ثِدالحَ  لانِطْب ؛ وذلك بناء على مسألة أخرى قال فيها محمد بن الحسن بِ
لاةِص ثَكْن كان في ثوبه أَ     من قَ  مِ ررِد الد رمِه الب لِغمِ ي  ـ يذٍبِن ن  م وممـا لا     رٍكِس ، 
شفيه أن المُ   ك جمِتع  على ب وثوب المُ  نِد توأو المُ  ئِض غبِ لِسِت ثَكْ أَ يذِبِالنمِ ر  ن داهِرم 

       ةٍ ، فكان لزاماً عليه أن لا يلِيغجِيبز فْ رالحَ ع بِ ثِد قال   إذاً وإلا لزم النقض     يذِبِالن ، 
   : لأنه لا يخلو ؛داسِفَ وأما قول محمد بن الحسن فَ: "ابن حزم

 أن يكون الوبِوءُض فالتيمم معه فُ؛   جائزاًيذِبِالنولٌض.   
      ًفاستعماله فُ ؛   أو لا يكون الوضوء به جائزالا سِ  ولٌض يا مع قوله  م: 

 ـ يلِغ الب مِهر الد رِدن قَ  مِ رثَكْإنه إذا كان في ثوب المرء أَ        يـذٍ بِن ن  مِ
مرٍكِس لَطَ ب ت صلاتولا شك أن المُ     ، ه جمِتعلى جسد المُ   ع تـو  ئِض 
 ـكْ وفي ثوبـه أَ     ،  به لِسِتغ أو المُ   ، يذِبِالنبِ  ـ رثَ  ـرن د  مِ  ـلِغ ب ماهِ ةٍي   

  .)٢ ( "ةٍيرثِكَ
 ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بأقوال الـصحابة ،          :القول الملزم الثالث  

      وقد مضى قريباً آثار عن الصحابة تبين  الحَ عِفْ جواز ر بِ ثِد فأراد ابـن    ) ٣ (يذِبِالن ،
       ـحزم من المالكية والشافعية أن يلتزموا أصلهم ذلك ويقولوا بجواز ر   ـعِفْ  ثِد الحَ

 ، حتى ولو خالف قولهم قول ابن حزم ، مع أم في الواقع يتفق قولهم معه                 يذِبِالنبِ
قضوا أصلهم قول الصحابي الـذي لا       في هذه المسألة ، لكن ابن حزم أراد ألا ين         

                                                
  .٢٠٦ – ١/٢٠٥:المحلى) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٢٤٧ - ٢٤٦وذلك في ص ) ٣(
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يعرله مخالف من الصحابة      ف    وأمـا المـالكيون   : "  ، ولأجـل هـذا قـال
 إن خـلاف الـصاحب   : ما يقولون في أصولهم وفروعهموالشافعيون فإم كثيراً 

  الذي لا يعرف       ـ له مخـالف منـهم لا ي    وهـذا مكـان نقـضوا فيـه        ،   لُّحِ
  .)١ (" هذا الأصل

 
 

  :النسبة لأبي حنيفة في موضعين: أولاً
 ـ قوليه هو القول بجـواز ر      رهشإن نسبة ابن حزم لأبي حنيفة بأن أَ       ) أ(  عِفْ

 ةِايو هي نسبة صحيحة كما جاء في ظاهر الر         المتقدمة هِوطِرش بِ رِم الت يذِبِن بِ ثِدالحَ
 أبا حنيفة رجع عن هذا القول ،        نَّ أَ يوِ، وقد ر  ) ٢ ( جمع من علماء الحنفية    هركَوذَ

واسقَتر     الحَ عِفْ قوله على منع جواز ر بِ ثِد يذِبِن الت ـ ، ولا يجزئ المُ    رِم  إلا  إذاً ثَدِح 
ولأجل ذلك قال الطحاوي     التيمم ، : "      الأصل المتفق عليه أنه لا يتـو  بِ أَض يـذِ بِن 

لِّالخَولا بِ ،   يبِبِالز   ، ظَفكان النر     يذُبِ على ذلك أن يكون ن الت كـذلك  أيضاً رِم  ، 
    يذَبِوقد أجمع العلماء أن ن الت رِم   إذا كان م في حال وجود الماء أنه لا يتوضأ        وداًوج 

 كان   ؛  المياه في حال وجود الماء     مِكْن ح  مِ ن خارجاً فلما كا ،   لأنه ليس بماء      ؛ به
وخرج حكـم ذلـك   : " ، ثم قال في ختام المسألة" كذلك هو في حال عدم الماء   

مِ يذِبِالن  مِكْن ح فثبت بذلك أنه لا يج    ،   المياه   رِائِ س وز التوضبه في حـال مـن       ؤ 
   .)٣( " واالله أعلم،  عندنا رظَوهو الن، و قول أبي يوسف ؛ وه الأحوال

                                                
  .١/٢٠٦:المحلى) ١(
ا بعـد ،   فم١/٢٦٧: ، شرح مختصر الكرخي١٥: ، مختصر الطحاوي٧٥-١/٧٤:ينظر الأصل ) ٢(

  .١/٢٩٣: ، المحيط البرهاني١٧-١/١٥: ، بدائع الصنائع١/٨٨: ، المبسوط٤٠٩:الأسرار
  .١/٩٦:شرح معاني الآثار) ٣(
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 وهـي في  - أما نسبة ابن حزم لأبي حنيفة في الرواية الأخرى عنـه             )ب(
 عِفْ في جواز ر   رِم الت يذِبِن بِ ةِذَبِن الأَ رائِ س قحلْمقابل المشهورة ؛ وهي أن أبا حنيفة أَ       

 ـ     حن الص  مِ يدصِفهي في الواقع نسبة ليس لها ر -       ا   ثِدالحَ اء ة ، بـل إن علم
 وا قِ فَالحنفية نياس الأَ يعِمِ ج ةِذَبِن ع  يذِبِلى ن الت القِ نَّ ؛ لأَ  رِم ياس قْ يي عدم التطهر   ضِت

 ـ ليس يذَبِ الانتقال إلى التيمم ؛ لأن النإذاً عند انعدام الماء ، فالواجب      يذِبِالنبِ  ، اءٍبم
 عن القياس في أَ    لَدِوإنما ع شرِه الر وعن أبي  اتِاي     الحَ عِفْ حنيفة القائلة بجواز ر ثِد 

 استحساناً ، وذلـك علـى       رِثَالأَ بِ ص ؛ لكون ذلك القياس خ     هِطِرش بِ رِم الت يذِبِنبِ
  هو حديث ابن مسعود      اسي القِ هِ بِ ص الذي خ  رثَمقتضى أصول الحنفية ، والأَ    

،  ! )) ؟ أَمعك ماءٌ ((  :فقال،  لَيلَةَ لقي الْجِن      كنت مع النبي  : ( مرفوعاً قال 
، أَرِنِيها ((  :قال،  نبِيذٌ :قلت، !)) ؟ )١ (ما هذا في الإِداوةِ((  : فقال ، لا:فقلت

 ، فعدل عن القياس )٢ ( ) ثُم صلى بِنا ، فَتوضأَ منها، )) وماءٌ طَهور ،تمرةٌ طَيبةٌ 

                                                
النهايـة في غريـب     : ينظر. أداوى  :  ونحوه ، وجمعها   إناء صغير من جلد يتخذ للماء     : الإِداوةُ) ١(

  )أدا: ( ، المعجم الوسيط، مادة١/٣٣:الحديث
 ١/٤٠٢:بالثاء المثلثة بدل التاء المثناة ، والحديث أخرجه أحمد في مسنده          ) مرةٌ طَيبةٌ ثَ: (ويروى) ٢(

ــصنف ) ٣٨١٠(ح ــرزاق في الم ــد ال ــيبة في  ) ٦٩٣(ح١/١٧٩:، وعب ــن أبي ش ، واب
، وأخرجـه أبـو داود في       ) ٩٩٦٢(ح١٠/٦٣:، والطبراني في الكبير   ) ٢٦٣(ح١/٣١:مصنفه

، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء          ) ٨٤(ح١/٢١:الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ    
، ) ٣٨٤(ح١/١٣٥:، وابن ماجه في الطهارة ، باب الوضوء بالنبيـذ         ) ٨٨(ح١/١٤٧:بالنبيذ

وغيرهم ، والحديث في الجملة ضعيف لا تقوم به حجة ، وقد شهد بضعفه أكثر العلماء ؛ حتى                  
 ضـعف ذلـك     بينالطحاوي عليهم ، و    الذين تكلف بعضهم لتصحيحه ، فقد رد         الحنفيةمن  

:  ، وينظـر   ١٨٢ - ٢/١٧٨: ، مرعاة المفاتيح   ٩٦-١/٩٥:شرح معاني الآثار  :  ، ينظر  الحديث
 ، ١/٣٥٥: ، العلـل المتناهيـة  ١/٤٤: ، علل الحديث لابن أبي حـاتم      ٢٠١:الطهور لأبي عبيد  
: ١/٣٥٤:الباري ، قال ابن حجر في فتح        ١/٦٣: ، الدراية لابن حجر    ١/١٤١:اموع للنووي 

   ؛نه منـسوخ إ : وقيل على تقدير صحته ،  علماء السلف على تضعيفه    أطبقوهذا الحديث   "



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥١ 

 يذِبِفي ن الت ذا الأثر است   رِم   ائِحساناً ، وبقي سالأَر ـن     علـى أصـل القيـاس    ةِذَبِ
 رحـم   - ابن حزم    مه و نيبتن التطهر بغير الماء ، ولذلك ي      وموجبه ؛ وهو المنع مِ    

 عن أبي حنيفة ، والذي ينقله علماء الحنفيـة      ةَايو في حكايته هذه الر    -االله الجميع   
  : عن إمامهم ثلاث روايات  بل يحكون ،عن إمامهم روايات ليست هذه منها

  . إذا عدم الماء ، وكان خارج الأمصاررِم التيذِبِن بِثِد الحَعِفْجواز ر: هااحدإ
وباً ، وهي اختيار محمد بـن       ج مع التيمم و   رِم الت يذِبِن بِ ثِد الحَ عِفْجواز ر : الثانية
  .الحسن
 ، بل ينتقل للتيمم ، وهي اختيـار أبي          رِم الت يذِبِن بِ ثِد الحَ عِفْعدم جواز ر  : الثالثة

  يوسف ، ويى أنه استقر قوله عليها كما أسلفت ، وإنما يحكون جواز الوضوء            كَح
  .)١ ( عن الأوزاعي وغيرهرِم التيذِبِ قياساً على نةِذَبِنالأَبِ

                                                                                                                                       

  ونزول قوله تعالى، لأن ذلك كان بمكة: [ J  I  H  GZ ان بالمدينة ـ إنما ك
وإنمـا كـانوا    ،    أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفاً              ، بلا خلاف 
: " ١/٣٠:، وقال الألباني في ضعيف أبي داود       " ذلك لأن غالب مياههم لم تكن حلوة      يصنعون  

،  المنـذر  وابن، عدي وابن،  زرعة وأبو  ، والترمذي،   البخاري وضعفه ، ضعيف إسناده: قلت
هـ ، ومن أقوى الشواهد على ضعف هذا الحـديث         .ا " منكر حديث إنه: وقال البر عبد وابن

 صحيح مسلم في كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقـراءة              أنه مخالف لما ورد في    
هل شهِد أَحد مِنكُم مع رسول اللَّهِ : (أن علقمة سأل ابن مسعود   ) ٤٥٠(ح١/٣٣٢:على الجن 
 لَةَ الْجِنا كنا مع رسول اللَّهِ ؛  لا : قال ،لَيلَكِنو  اهنلَةٍ فَفَقَدلَي ذَات ،فيفَالْت اهنسةِ  الأَمدِيو

  الحديث ، فدل أن    ) ..قال فَبِتنا بِشر لَيلَةٍ بات ا قَوم      ،  أو اغْتِيلَ   ،  فَقُلْنا استطِير   ،  والشعابِ  
  . ليلة الجن ، وكفى بذلك تضعيفاً لم يكن مع رسول االله ابن مسعود 

   ،  ٨٩ - ١/٨٨: ، المبـسوط   ١/٢٧٠: ، شـرح مختـصر الكرخـي       ١/٧٥:الأصـل : ينظر) ١(
  .١/١٤٤: ، البحر الرائق١/٢٩٣: ، المحيط البرهاني١٧ - ١٥:بدائع الصنائع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٢ 

وأما حكاية ابن حزم عن محمد بن الحسن        : النسبة لمحمد بن الحسن   : ثانياً
وقـد  ،   والتيمم فهو كما قال ابن حزم        رِم الت يذِبِنالجمع بين الوضوء بِ   أنه يقول ب  

  . )١ ( ذلك الحنفيةتبثْأَ
 مِهر الد رِدن قَ  مِ رثَكْلكن ابن حزم نسب إلى محمد بن الحسن القول بأن أَ          

البلِغمِ ي  المُ يذِبِن الن رِكِس  على ب المُ نِد توئِض ي لُـطِب لاةَ الص  ـ يذِبِباعتبار الن   رِكِس المُ
جِن  ساً نجاسة مةًظَلَّغ       جِ ، والمعروف في مذهب الحنفية أن الننجاسة غليظة هـو     س 

:  ففيها روايـات قيـل  ةِركِس من الأشربة المُ رِم رواية واحدة ، وأما غير الخَ      رمالخَ
مة ، وقيل  ظَلَّغ :مصر علـى روايـتي     بل هي طاهرة ، وبعضهم اقت     : ة ، وقيل  فَفَّخ

الخفة والغلظة ، ولم ينسبوا لمحمد بن الحسن شـيئاً مـن ذلـك ، في حـين أن                   
السرسِخكَ في أوائل الأشربة ذَ    ير ن اً يفيد أن أبا يوسف ومحمداً يقـولان بـأن         ص

 غير  ةِركِس المُ ةِبرِشن الأَ نجاسة ما عدا الخمر نجاسة خفيفة ، فإذا وقع على البدن مِ           
 حتى يكون كثيراً فاحشاً كمـا هـو   لاةُ الصلِطُب لم تمِهر الدرِدن قَكثر مِالخمر أ 

       الحال في كل نجاسة خفيفة ، قال السرسِخثم التي مِ  : " ي يذِبِن ن الت رِم يـبِ بِ والز 
   لُّحِوإن كان لا ي ش ربه   ير الخَ ظِ فهو ليس نرِم     في الحكم حتى يجوز ب يعبي  في قول أ   ه

،  لا يجوز بيعه     - رحمهما االله  -وعلى قول أبي يوسف ومحمد      ،  حنيفة رحمه االله    
 جِولا يالحَ ب بِ د الشبِر   منه ما لم ي وإذا أصاب الثَّ، ر كَسثَكْ منه أَوبـ مِر   رِدن قَ

الدرمِه ت جوز وكذلك المُ ،   فيه   لاةُ الصنصوهو الذي ذَ    ؛ ف هالطَّ بِ بنِ خِب فُصإذا  ه 
 على  دولا يجب الحَ  ،  ولكن يجوز بيعه عند أبي حنيفة       ،   هبر ش لُّحِ لا ي  دتلا واش غَ
م رِن شب    منه ما لم ي ر  كَس  ،وتجوز فيه إذا أصاب الثَّ    لاةُ الص منه ما لم يكن     وب 

                                                
 ، شـرح مختـصر    ١/٦٩: ، التجريد للقـدوري    ١٥: ، مختصر الطحاوي   ١/٧٥:الأصل: ينظر) ١(

  .٤٠٩: ، الأسرار للدبوسي١/٢٦٧:الكرخي للقدوري



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٣ 

قول بتغليظ   بأن محمد بن الحسن ي     مز الجَ نِكِم ، وعلى هذا لا ي     )١ ( " فاحشاً كثيراً
  . غير الخمرةِبرِشن الأَ مِرِكِسنجاسة المُ

   ما نسبه ابن حزم للمالكية والـشافعية        :النسبة للمالكية والشافعية   :ثالثاً
    الحَ عِفْمن قولهم بمنع جواز ر بِ ثِد هو الصحيح الثابت عنهم كمـا حكـاه      يذِبِالن   

  .)٢ (ابن حزم مذهباً لهم
 

  :ذكر من وافق القول الملزم الأول: أولاً
 مدِ إذا ع  رِم الت يذِبِنلم أقف على من وافق أبا حنيفة في قوله بجواز الوضوء بِ           

ر في روايـة    فَسوى موافقة صاحبه ز   ؛  وكان ذلك خارج الأمصار والقرى      ،  الماء  
  .ية رحم االله الجميع، فلعل ذلك مما انفرد به الحنف )٣ (عنه

 أما الروةُاي  هِ التي وـ م  ن قيـاس سـائر    ابن حزم في نقلها عن أبي حنيفة مِ
  .)٤ (يت عن الأوزاعي وغيرهكِ فقد حرِم التيذِبِ على نةِذَبِنالأَ

  
  

                                                
البحـر   ،   ٦/٤٥: ، تبـيين الحقـائق     ٥/١١٥:ئعبـدائع الـصنا   :  ، وينظر  ٢٤/١٤:المبسوط) ١(

  .٦/٤٥٢: ، تكملة حاشية ابن عابدين١/٢٤٢:الرائق
 ،  ١/٤٧: ، الحـاوي الكـبير     ٢/١٧٦: ، شـرح الخرشـي     ١/٤:المدونـة الكـبرى   : ينظر) ٢(

  .١/١٣٩:اموع
 ، والمباركفوري في مرعاة ١/٣١٤: ، والتهانوي في إعلاء السنن١/٤٦٤:ذكرها العيني في البناية) ٣(

 ، وقد سبق أن الدبوسي حكى عن زفر أنه اختار الرواية التي اختارهـا أبـو                 ٢/١٧٨:فاتيحالم
  .يوسف ؛ وهي عدم جواز استعمال نبيذ التمر في رفع الحدث

 ، بـدائع    ١/٨٩: ، المبسوط  ١/٤٧: ، الحاوي للماوردي   ١/٢٧٠:شرح مختصر الكرخي  : ينظر) ٤(
  .١/١٣٩: ، اموع للنووي١/١٧:الصنائع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٤ 

  :ذكر من وافق القول الملزم الثاني: ثانياً
  لتـيمم ،   قول محمد بن الحسن بوجوب الجمع بين الوضـوء بالنبيـذ وا           

                 ـهو رواية في مذهب الحنفية ، ولم أجده لغيرهـم فكـذا هـو الآخـر ي  عد   
 ـ الطَّ عمجي:  عن إسحاق بن راهويه أنه قال      يكِ ، لكن ح   )١ (ن مفردام مِ هة ار  
 ـ مع التيمم لا على سبيل الوجوب بل استحباباً ، وهو بذلك ي            يذِبِالنبِ    يأْ ر قارِفَ

ن محمد بن الحسن يرى الجمع بين الطهارة بالنبيذ والتـيمم           محمد بن الحسن ؛ لأ    
  .)٢ (وجوباً ، أما على رأي ابن راهويه فهو يرى ذلك استحباباً

  :ذكر من وافق القول الملزم الثالث: ثالثاً
      الحَ عِفْقول المالكية والشافعية في منع جواز ر بِ ثِد هو رأي جمهـور     يذِبِالن 

،  ) ٤ (، وداود الظاهري ، وابن حزم     ) ٣ (ذلك أبو عبيد  العلماء كما أسلفت فقال ب    
 ـ، وهـو رواية عن أبي حنيفة اختارها أبـو يوسـف ، وز            ) ٥ (وابن المنذر   ،  رفَ

ونصرا المذهب عندهم موافقة لجمهـور العلمـاء         هكِي أ٦ (ا الطحاوي ، وح ( ،
  .)٧ (وهو المذهب عند الحنابلة

 
                                                

ــر) ١( ــل: ينظ ــي١/٧٤:الأص ــرح الكرخ ــسوط١/٢٦٧: ، ش ــر ١/٨٨: ، المب    ، البح
   .١/١٤٤:الرائق

 ، الأوسـط    ١/١٢٨: ، الإشراف لابن المنـذر     ١/٨٠:مسائل الإمام أحمد وابن راهويه    : ينظر) ٢(
  .١/٢٣: ، المغني لابن قدامة١/٢٥٤:له

  .٢٠١:ينظر الطهور) ٣(
  .١/٢٠٢:ينظر المحلى) ٤(
  .١/٢٥٧: ، الأوسط١/١٣٠:لمنذرالإشراف لابن ا: ينظر) ٥(
   ، ١/٨٨: ، المبـسوط ٤٠٩: ، الأسرار١/٩٦: ، شرح معاني الآثار١٥:مختصر الطحاوي : ينظر) ٦(

  .١/١٤٤:البحر الرائق
  .١/٤٢: ، المبدع١/٦: ، الكافي١/١٣٦:الانتصار: ينظر) ٧(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٥٥ 

 
  :لأبي حنيفة في ثلاثة مواضع: الإلزام الأول

 -قد سبقت الإشارة أن ابن حزم أراد إلزام أبي حنيفة           : الموضع الأول ) أ(
 بقياس داخـل القريـة علـى    -بناء على الرواية التي هي في مقابل المشهور عنه         

 يذِبِ على ن  ةِذَبِن الأَ رائِن قياسه س   ، وذلك أخذاً مِ    يذِبِالنخارجها في جواز الوضوء بِ    
الترِم   زِ ، ولا ملأحد القياسين فَ   ةَي قَيدويناقش هذا الإلزام بـأن      ) ١ ( على الآخر  م ،

        الأَ رِائِأبا حنيفة لم يثبت عنه أنه يقول بقياس س ةِذَبِن  يذِبِ على ن الت حتى نـصحح  رِم 
 ـيفة ذلـك ؛ ب    القياس الذي أورده ابن حزم عليه ، فلما لم يثبت عن أبي حن              لَطَ

التلُّعبالقياس إذاً  ق       لِّمفي هذه المسألة ، ولو س  ج د لاً تحِصنـسبة مـا ادعـاه       يح   
        فَابن حزم على أبي حنيفة ، فللحنفية أن ينَّأَوا بِ قُر ليس ماء ، بل هو بـدل        يذَبِ الن 

 الماء ، ولا    مدِلا إذا ع   لا يصح الانتقال إليه إ     يدِعِالصعن الماء ؛ كالتيمم ، والتيمم بِ      
يتصوفَ، فَ )٢ ( انعدامه إلا خارج الأمصار والقرى     رارق ارِ خج  لَاخِ القرية دا ، فهو   ه
  .إذاً حصِ ، فلا يقِارِالفَوجود  مع اسيقِ

وقد يجاب عن ذلك بأن المريض ونحوه داخل القرى والأمصار ، ومع هذا             
صِيتجيزو  التيمم منهم ، فلماذا لا     ح  فْن رالحَ ع بِ ثِد يذِبِن الت رِم ـ د   الأمـصار   لَاخِ

اعتباراً بأنه بكالتيمم ؟لٌد  !  
 جائز داخل الأمصار والقرى للبعض كما بينـت ،          - أي التيمم    -وهو  

  داخـل القـرى   - وهو بدل عن المـاء  - في التيمم يدِعِفكما جاز استعمال الص 
     يذِبِوالأمصار ، فكذا يجوز استعمال ن الت داخل القرى والأمصار وهو الآخـر       رِم 

                                                
  .٢٤٦سبق في ص ) ١(
 ، شرح مختـصر     ٥٠: مختصر القدوري   ، ٢٠:مختصر الطحاوي : ينظر لمسألة التيمم عند الحنفية    ) ٢(

  .١/٢٥١:الكرخي



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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 أيضاً بعن الماء ، فكان الحال أن داخل القرية والمصر كخارجهـا في جـواز               لٌد 
 ـوبن مسعود الذي فيـه الت     اوحديث   :"الاستعمال ، وقد قال الطحاوي       ـضؤ 

لأنه إنما خرج من      ؛  توضأ به وهو غير مسافر      إنما فيه أن رسول االله       رِم الت يذِبِنبِ
 في ذلك المكان وهو في حكم من هـو      رِم الت يذِبِن إنه توضأ بِ   : فقيل  ، مكة يريدهم 

 هنالك في حكم    يذَبِ في حكم استعماله ذلك الن     فهو أيضاً ،   الصلاة   متِلأنه ي ؛  بمكة  
 به في الأمـصار  ؤضو الت ز مما يجو  يذَبِ أن الن  رثَفلو ثبت هذا الأَ   ،  استعماله إياه بمكة    

،  لأنه في حال وجود الماء وفي حال عدمـه           ؛ ؤضو ثبت أنه يجوز الت     ؛ والبوادي
 به في الأمصار ولا     ؤضولتاوالعمل بضده فلم يجيزوا     ،  فلما أجمعوا على ترك ذلك      
وخرج حكـم   ،  ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث      ؛  فيما حكمه حكم الأمصار     

 ن حكم  مِ يذِبِذلك الن المياه   رِائِ س   ،     فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضبه في حال من     ؤ 
  .)١ (" واالله أعلم،  عندنا رظَوهو الن، وهو قول أبي يوسف ؛ الأحوال 
 ناقش الحنفية إلزام ابن حزم لأبي حنيفة بقياس سـائر         :الموضع الثاني ) ب(

 ـ       بأن  : رِم الت يذِبِ على ن  اقِرم والأَ ةِذَبِنالأَ دِالقياس يمنع من التطهر بغير الماء إذا عم 
   لـيس  يـذَ بِ الماء ؛ لأن النمدِ إذا عيذِبِالنالماء ، وذلك يقتضي عدم جواز الوضوء بِ   

 ؛ لأنـه    رِم الت يذِبِ عن القياس في مسألة ن     لَدِ ، ولا هو في حكم الماء ، وإنما ع         بماءٍ
خرِثَالأَ بِ ص    على أصول الحنفية ، فقد بينت في البـاب          ارٍ استحساناً ، وذلك ج 

 ـ أَ - عند من يقول بـه       -الثاني من هذا البحث أن الاستحسان        نو؛ ومنـه    اع 
كنـت  : (  المتقدم ذكره قال   ، وهو حديث ابن مسعود      )٢ (الاستحسان بالأثر 

 :ل فقا  ،  لا :فقلت،   ! )) ؟ أَمعك ماءٌ ((  :فقال،  لَيلَةَ لقي الْجِن      مع النبي 
ومـاءٌ  ،  تمرةٌ طَيبةٌ   ،  أَرِنِيها  ((  :قال،   نبِيذٌ   :قلت،  !)) ؟ ما هذا في الإِداوةِ   (( 

                                                
  .١/٩٦:شرح معاني الآثار) ١(
  .١٠٦ص ) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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ورأَ منها  ، )) طَهضوفَت  ،   ص ا لَّ ثُمفَ  )١ ( )ى بِن ، علَد    يذِبِ عن القياس في ن ـ الت  رِم 
خذا الأثر استحساناً ، وبقي سائر الأَ       ةًاص لأَ وا ةِذَبِنونحو ذلك على أصـل      اقِرِم 

  .) ٢ (القياس وموجبه ؛ وهو المنع من التطهر بغير الماء
بأن هذا الحديث الذي استحسنوا به لا ينتهض للاحتجـاج بـه            : ويجاب

 يذُبِ بضعفه ، ولذا فيبقى ن     دهِن المحدثين ش  لضعف إسناده ، وقد ذكرت أن كثيراً مِ       
التيمنع التطهر بغير الماء على موجب القياس ؛ وهو أن رِم.  

بأفعال وأقوال الـصحابة في     ألزم ابن حزم أبا حنيفة      : الموضع الثالث ) ج(
، وأـا لا  ) ٣ ( إلى تلك الآثـار ترش ، وقد سبق أن أَيذٍبِ نلِّكُ الطهارة بِ إباحتهم

صِيح يءٌ ش            اهِ منها حتى يتوجه لأبي حنيفة ما ادعاه ابن حزم هنا ، نعـن أن    يك   
 النقل عنه في الاحتجاج بأقوال الصحابة ، مع أنه قد ثبت عـن  ددرا حنيفة قد ت  أب

جمع من الحنفية الاحتجاج بقول الصحابي ، وقد مضى بيان ذلـك مفـصلاً في               
  .) ٤ (الباب الثاني

  :لمحمد بن الحسن: الإلزام الثاني
 رِم الت يذِبِن بِ ثِد الحَ عفْ وهي ر  -وهو ضرورة إلحاق هذه المسألة في الحكم        

-   بمسألة صلاة م  ن قَ كثر مِ ى وعلى بدنه أَ   لَّن صرِد الد رمِ مِه ن ـ يذِبِ الن   ،  رِكِس المُ
  صِفكما لا تح لاةُ ص م  ى وعلى بدنه أكثر مِ    لَّن صن الد رمِ مِه ن ـ يذِبِ الن   ،  رِكِس المُ
صِفكذا لا يحفْ رالحَع بِثِد يلزم على ذلك التناقض  حتى لايذِبِالن .  

                                                
  .٢٥٠سبق تخريجه قريباً ص ) ١(
 ،  ١/٢٧٠: ، شـرح مختـصر الكرخـي       ١/٩٦: ، شرح معاني الآثـار     ١/٧٥:الأصل: ينظر) ٢(

 ، البحـر    ١/٢٩٣: ، المحـيط البرهـاني     ١٧-١٥: ، بـدائع الـصنائع     ٨٩-١/٨٨:المبسوط
  .١/١٤٤:ائقالر

  .٢٤٧ - ٢٤٦ص ) ٣(
  .٨٠ص ) ٤(
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 يـذِ بِبأنه لم يثبت عن محمد بن الحسن أنه قال بتغليظ نجاسـة الن       : ويناقش
  . )١ (را مم ، وإنما الوارد عنه بخلاف ذلك كَرِكِسالمُ

          الحَ عِفْولو ثبت هذا النقل عن محمد فيحتمل أنه أراد جواز ر بِ ثِد يـذِ بِالن 
  إذا لم ير ، أما إذا أَ    كِسكَسر        م قد اتفقوا على أنه لا يجوز رفْ فإـ ع   بـه   ثِد الحَ

خإذا كان نِ   ةًاص          يئاً غير مطبوخ ، وكذا صحح الحنفية أنه لا يـر   ـ عفَ  إذا  ثَد الحَ
  . بين المسألتين ، واالله تعالى أعلمقر الفَنيب ، وعليه فقد ت)٢ (كان مطبوخاً

  :للمالكية والشافعية: الإلزام الثالث
أراد ابن حزم إلزام المالكية والشافعية بالآثار التي مضى ذكرها سابقاً عـن           

 ، وبعبارة بـسيطة يمكـن أن        يذِبِالن بِ ثِد الحَ عفْ ر  في إباحتهم  بعض الصحابة   
 يناقش هذا الإلزام بأنه قد تبين مما سبق أنه لم تصح تلك الآثار عن الـصحابة            

   الحَ عِفْفي مسألة جواز ر ا بِ ثِدوعليه فلا يوجد في هذه المـسألة قـول          ) ٣ (يذِبِلن ،
 ، حتى يلزم المالكية والشافعية مـا ادعـاه          صحابي لا مخالف له من الصحابة       

  .عليهم ابن حزم
   

  :لأبي حنيفة في مواضع ثلاثة: الإلزام الأول
 ـفي جـواز ر    داخل القرية بخارجهـا      قحِلْلا يلزم أبا حنيفة أن ي     : )أ(  عِفْ

 ؛ لأن أبا حنيفة لم يقـل  رِم التيذِبِ على نةَذَبِن أنه قاس الأَ  ةِجح بِ رِم الت يذِبِن بِ ثِدالحَ
ن هذا الوجه غير صحيح لعـدم        ، فإلزامه بالقياس مِ    رِم الت يذِبِ على ن  ةِذَبِنبقياس الأَ 

  .ثبوت ما ادعي عليه في ذلك

                                                
  .٢٥٣ - ٢٥٢ص ) ١(
  .٧٥: ، النافع الكبير١/١٤٣: ، البحر الرائق١/١٧: ، بدائع الصنائع١/٨٨:المبسوط: ينظر) ٢(
  .٢٤٧ - ٢٤٦في ص تراجع هذه الآثار مع بيان الحكم عليها ) ٣(
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 وسـائر   اقرميطَّرِد في أقواله ، فإما أن يقيس الأَ       يلزم أبا حنيفة أن     : )ب(
 ؛ ولا حجة لهم     قِارِن كل ذلك لعدم الفَ     في جواز التطهر مِ    رِم الت يذِبِ على ن  ةِذَبِنالأَ

     يذِبِفي العدول عن القياس في ن الت بِ رِم حم بالأثر ؛ لـضعف ذلكـم        ةِجاستحسا 
ياس يقتضي عدم التطهير بما عدا الماء ، فإذا امتنـع            إلى القياس ، والق    ارصيالأثر فَ 

  . فما عداه مثله في الحكم رِم التيذِبِنالتطهر بِ
 مـا   ةِجح بِ ةِذَبِنلا يلزم أبا حنيفة أن يقول بجواز الطهارة بجميع الأَ         : )ج(

 ـ م يذٍبِ دون تخصيص ن   يذِبِالن من جواز الطهارة بِ    نقل عن الصحابة     عن  ؛ لأ  نٍي
 لم يصح عنهم في ذلك نقل ، إضافة إلى أن أبا حنيفة ليس عنه نقـل  الصحابة  

  .مستقر في الاحتجاج بأقوال الصحابة 
  :لمحمد بن الحسن: الإلزام الثاني

        الحَ عِفْلا يلزم محمد بن الحسن أن يمنع جواز ر بِ ثِد يذِبِن الت بِ رِم حأنـه   ةِج 
    ن قَ  أكثر مِ  ن على بدنه  قال بمنع جواز صلاة مرِد الد رمِ مِه ن المُ يذِبِ الن ؛ لأنه   رِكِس 
 يـذِ بِ النن مِمِهر الدرِدن قَن على بدنه أكثر مِ صلاة م طلانِبلم يثبت عنه أنه قال بِ     

 يـذِ بِ ، بل ثبت عنه خلاف ذلك ، ولو صح النقل عنه في تغليظ نجاسة الن               رِكِسالمُ
  . ، فلما لم يثبت عنه لم يلزمه ما ادعاه عليه ابن حزمإذاًزام  الإلحص لَرِكِسالمُ

  :للمالكية والشافعية: الإلزام الثالث
      فْلا يلزم المالكية والشافعية أن يجيزوا رالحَ ع بِ ثِد بِ يذِبِالن حأنه نقل عن    ةِج 

 را م م كَ واب ؛ لأن الص   يذِبِالن بِ ثِد الحَ عِفْ أم قالوا بجواز ر    جمع من الصحابة    
 في ذلك أثر ، فلم يلزمهم إلزام ابن حـزم هنـا ،             أنه لم يثبت عن الصحابة      

لِواالله تبارك وتعالى ويالن عوالموفق لِةِم ، وابِلص.  
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  ــســألــةم
ر
َ

ف
ْ

ع
ُ

 الح
َ

د
َ

مِ بِث
َ

مِ مغصوب ، أو بٍاء
َ

نِ في إٍاء
َ

   مغصوبٍاء
 

     الحَ عِفْذهب ابن حزم إلى تحريم ر بِ ثِد ـ  ذَخِ مغصوب أو أُ   اءٍم  بغير ح ق  ، 
 ـرهطَ مغصوب ، فَمن ت   اءٍنن إِ  مِ اءٍموكذلك التطهر بِ   ن ذلـك   بذلك الماء ، أو مِ

، وهذا بناء على مذهبه في اقتـضاء        ) ١ (ادةُع طهارته ، وعليه الإِ    حصِ ؛ لم ت   اءِنالإِ
الني الفَهساد٢ (طلقاً م(.  

                                                
  .١/٢١٦:ينظر المحلى) ١(
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهـاء   لخص الدكتور مصطفى الخن في كتابه       ) ٢(

إن :  ، وملخص تلخيـصه أن يقـال       ٣٤٩ - ٣٤١:مسألة اقتضاء النهي الفساد في الصفحات     
المستقرئ لكلام الأصوليين حول ما يتعلق بأحوال النهي عن الشيء يجد أم يحصرون ذلـك في      

  :عدة أحوال فيما يأتي بياا
 النهي مجرداً عن القرائن المقتضية قبح المنهي عنه لعينه أو لخارج عنهإتيان: الحالة الأولى . 
 كون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه ؛ كبيع الحصاة والمضامين والملاقيح: الحالة الثانية. 
 كون النهي لأمر خارج عن ذات المنهي عنه ؛ عائدٍ لوصف لازم للمنهي عنه ؛ : الحالة الثالثة

 النهي عن الزيادة وهي ليست عقد البيع بل وصف لازم له ، وكصوم يـوم     مثل الربا ، فإن   
 .العيد
  كون النهي لأمر خارج عن ذات المنهي عنه ؛ عائدٍ لوصف منفك عن المنهي            : الحالة الرابعة

 .عنه ، غير لازم له ؛ مثل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ، والوضوء بماء مغصوب
     ون النهي مطلقاً مجرداً عن القرائن ؛ فقد اتفق الأصوليون على أن            ففي الحالة الأولى وهي ك

النهي يدل على قبح المنهي عنه في نفسه لمعنى في عينه إذا كان من الأفعال الحسية كالزنـا ،       
والقتل ، وشرب الخمر ؛ فيكون النهي للفساد إلا أن تقوم قرينة صارفة له كأن يدل الدليل                 

 اور له ، فيحمل عليهعلى أن النهي لوصفه أو.  
أما إذا كان المنهي عنه من التصرفات الشرعية كالصلاة والصوم والإجارة فهو مختلف فيـه               

                            :على مذاهب
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وافق الحنابلة في الصحيح من مذهبهم ما ذهب إليه ابن حزم مـن عـدم               

  صحة طهارة م طَن تهبِ ر مغصوب ، أو بِ    اءٍم ن إِ  مِ اءٍموذلك بناء ) ١ ( مغصوباءٍن ،
                                                                                                                                       

  
 بطلاا ؛ ونسب لأكثر الشافعية ، وبعض        النهي المطلق عن الأفعال الشرعية يقتضي     : الأول

  .المتكلمين
 للحنفية ، والمحققين من بال الشرعية لا يقتضي بطلاا ، ونس   النهي المطلق عن الأفع   : الثاني

  .الشافعية كالغزالي والقفال ، وعامة المتكلمين
النهي المطلق يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات ، وينسب لأبي الحـسين   : الثالث

  .البصري ، والغزالي والرازي وغيرهم
   داً لذات المنهي عنه ؛ فالجمهور متفقون على اقتضائه         ن النهي عائ  وهي كو : وفي الحالة الثانية

 .  الفساد
   وهي كون النهي لأمر خارج عائد لوصف لازم للمنهي عنه ؛ فالجمهور            : وفي الحالة الثالثة

باق على مشروعيته، أصل العمل ، و نفية قالوا ببطلان الوصفعلى أنه يقتضي الفساد ، والح
 .، وهذا بناء على تفريقهم بين الفاسد والباطلفإذا زال الوصف كان الأمر مشروعاً 

  وهي كون النهي لأمر خارج عائد لوصف منفك عن المنهي عنه غير لازم : وفي الحالة الرابعة
  له ؛ فجمهور العلماء على عدم اقتضائه الفساد ، بل يبقى الفعل صحيحاً لكن مـع بقـاء                  

هب الظاهرية إلى اقتضاء النـهي      الإثم ، وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم ، وهو مذ          
 .الفساد مطلقاً

 ، ميزان   ١/٨٠: ، أصول السرخسي   ٣/٣١٩: ، الإحكام لابن حزم    ٥٥:تقويم الأدلة : ينظر
 ، قواعــد ٢/٢٠٩: ، الإحكــام للآمـدي ٢١٧: ، روضــة النـاظر ٢٢٦:الأصــول 

 ، كشف   ٢/٤٣٠: ، شرح مختصر الروضة    ٢/١٤٦: ، الفروق مع هوامشه    ٢/٢٠:الأحكام
 ،  ٣/١١: ، رفع الحاجـب    ٦٦: ، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد        ١/٣٧٧:الأسرار

   ،  ١/١٣: ، قواعـد ابـن رجـب       ٣/٣١٣: ، المنثور في القواعـد     ٢/١٦٣:البحر المحيط 
 ، تيـسير    ١٩٣: ، إرشاد الفحـول    ٣/٩٣: ، شرح الكوكب   ٥/٢٣٠١:التحبير للمرداوي 

  .٢٧٨: ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله٨٥:الأصول
  .١/٥٢: ، شرح منتهى الإرادات١/٣٠: ، كشاف القناع١/٢٨:الإنصاف: ينظر) ١(
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     على رأيهم في قاعدة اقتضاء النلفَ ا يِهساد وهو مقتضى ما ذهـب إليـه         قاًلَطْ م ،
انِوكَالشرحم االله الجميع)١ (ي .  

 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهـاء الحنفيـة والمالكيـة              

   والشافعية ، وقد بين      م قالوا بتحريم رالحَ عِفْ ابن حزم أ ـ بِ ثِد  مغـصوب ،    اءٍم   
 مع  از ج ثٌدِح بذلك الماء م   رهطَ مغصوب ، لكنهم ذكروا أنه إذا ت       اءٍن في إِ  اءٍمأو بِ 
  . ) ٢ (مِثْالإِ

 
ألزم ابن حزم جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية بضرورة منع جواز           

الحَ عِفْر في الإِ  اءِالمغصوب ، أو المَ    اءِالمَ بِ ثِد ـ     اءِن   يرِظِن المغصوب ؛ لأم حكموا لِ
           ظِهذه المسألة بالمنع ، وإلا فقد تناقضوا في أشباه الفروع ، ونهذه المسألة عنـد     ير 

: ا عند المالكية  هيرظِ ، ون  لٍمعتس م اءٍم بِ رهطَن ت  طهارة م  لانُطْب: الحنفية والشافعية 
طها لانُطْب  رة م طَن تهبِ ر اءٍم   لَّ فيه خب بز       والجامع في هذه المسائل هو الن ، هعن  ي 
الحَ عِفْر ثِد             لحقوا مسألة التـطَ بذلك الماء في كل ما مضى ، فكان لزاماً أن ي  رِه 

    طَبالماء المغصوب ونحوه ، بمسألة التبالماء المستعمل عند الحنفية والـشافعية ، أو  رِه 
طَالتلَّ فيه الخُ     رِهبالماء الذي ب بعند المالكية ، بجامع النهي عن استعمال المـاء في           ز 
والعجب : "  ، قال ابن حزم    إذاً ، وإلا فقد نقضوا قياسهم       قر ، ولا فَ   ورِ الص لِّكُ

    أن الحنفيين يبطلون طهارة م طَن تهبِ ر اءٍم م ستعوأن ،   وكذلك الـشافعيون      ، لٍم
ولا ،   في تحريم ذلك     ص دون ن  زب فيه خ  لَّ ب اءٍم بِ رهطَن ت الكيين يبطلون طهارة م   الم

 حجة بأيديهم إلا تغِشيبي دعهِون أنه نثم يجيزون الطهـارة  ،  عن هذين الماءين ي
                                                

  .١٩٥:إرشاد الفحول: ينظر) ١(
  .١/٢١٨:المحلى: ينظر) ٢(
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٢٦٣ 

ه وثبت تحريمه وتحريم اسـتعمال    ،  م بأنه قد صح النهي عنه       هلُّون كُ رقِ ي اءٍن وإِ اءٍمبِ
  .)١ ( !! " يوجد مثلهادكَ لا يبج وهذا ع ،في الوضوء والغسل عليه

 
 

 ـ ر ةِحنسبة ابن حزم للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في مسألة صِ           عِفْ
 ، وقد قالوا بذلك بنـاء علـى         )٢ ( بالماء المغصوب ونحوه نسبة صحيحة     ثِدالحَ

     أصلهم في مسألة عدم اقتضاء النالفَ يِه ساد  إذا كان الن هلأَي رٍمعـن ذات  جٍارِ خ 
  .) ٣ ( له ، وقد تقدم بيان ذلك قريباًمٍ عنه غير لازِكفَن عنه ميهِنالمَ

 ـ أعـني ر   -نفية والشافعية في هذه المسألة      وقد بنى ابن حزم إلزامه للح       عفْ
 على مذهبهم في عدم صحة      - مغصوب   اءٍن في إِ  اءٍم مغصوب ، أو بِ    اءٍم بِ ثِدالحَ
طَالتبالماء المستعمل ، وما حكاه ابن حزم مذهباً لهم مِ          رِه  لانِطْن ب ـ عِفْ ر   ثِد الحَ

لمالكية هنا فبناه على مذهبهم     ، وأما إلزامه ل   )٤ (بالماء المستعمل هو صحيح ثابت    
   الحَ عِفْفي عدم جواز ر لُّ فيه الخُ     ثِدببالماء الذي ي بوقد مضى في مسألة المـاء        ز ، 

المختلط بالطاهرات ، وأنه يسلبه الطهورية على مذهب المالكية ؛ لسرعة إضـافة             
  .)٥ (هو ماء مضاف ، لا مطلق:  للماء ، فيقالزِبالخُ

                                                
  .١/٢١٨:المحلى) ١(
 ،  ١/٣٤١: ، حاشية ابن عابـدين     ١/٤٦:الجوهرة النيرة : ينظر لمذهب الجمهور في هذه المسألة     ) ٢(

 ـ  ١/١٢٤:الفواكه الدواني   ،  ٣/٥٤ ،   ١/١٤٤:شرح الكـبير مـع حاشـية الدسـوقي         ، ال
  .١/٥٥: ، إعانة الطالبين١/٣١٢:اموع

  .٢٦١في حاشية ص ) ٣(
  .١/٧٢: ، اية المحتاج١/٢٠٧: ، اموع١/٩٥: ، البحر الرائق١/٨٥:فتح القدير: ينظر) ٤(
   .١/٦٠: ، مواهب الجليل٦٧ - ١/٦٦: ، الجامع لابن يونس١/٤:المدونة: ينظر) ٥(
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٢٦٤ 

 
القول بأن الحدث يرتفع بالماء المغصوب ، أو بالماء في الإناء المغصوب ونحو             

 ، وهـذا مـا    )١ (ذلك هو قول أكثر الفقهاء كما أفاده ابن رجب الحنبلي وغيره          
يقتضيه كلام ابن تيمية في الفتاوى حيث ذكر أن التحقيق في مثل هذه المـسألة                

 فيها لحق االله تعالى ، بل هو لحق المخلوق ، وما كان             يه أا لم يكن الن    وأشباهها
كذلك فلا وج٢ (داً مردوداًاسِ لتسميته فَه(.  

             ـوأما عن الذين اتفق قولهم مع قول الحنفية والـشافعية في مـنعهم ر     عفْ
  ، بالماء المستعمل فقد نقل بعض العلماء أنه قول عمر بـن الخطـاب        ثِدالحَ

، وهو رواية عن الأوزاعي ، وأشهـر الروايتين عن الثَّورِي ،           ) ٣ (وابن عباس   
، وهو المذهب عند    ) ٥ (، وهو رواية في مذهب مالك     ) ٤ (وبه قال الليث بن سعد    

  .)٦ (الحنابلة
 فهو مقتضى أحد القـولين      زبوأما موافقة المالكية في الماء الذي يبلُّ فيه الخُ        

  .)٧ (ة والحنابلة في الماء المتغير بالطاهراتفي مذهب الشافعي
 

                                                
  .٦١: ، جامع العلوم والحكم٢/٢١٦:فتح الباري لابن رجب: ينظر) ١(
  .٢٨٦ - ٢٩/٢٨٥:ينظر مجموع الفتاوى) ٢(
  .١/٢٩٦: في الحاوي الكبيرنقله الماوردي ولم يسنده عن عمر وابن عباس ) ٣(
 ،  ١/٢٩٦: ، الحـاوي الكـبير     ١/٢٨٦: ، الأوسط لـه    ١/١٤٧:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(

  .١/٢٨: ، المغني١/٤٣: ، البيان للعمراني٢/١٩٩:رالاستذكا
  .١/٦٦: ، مواهب الجليل١/١٧٤: ، الذخيرة١/٤:المدونة الكبرى: ينظر) ٥(
  .١/١٨: ، شرح المنتهى١/٣٢:كشاف القناع: ينظر) ٦(
 ، ١/٣: ، المـستوعب ١/١٥٥: ، اموع ١/٢٤: ، البيان للعمراني   ١/٤٦:الحاوي الكبير : ينظر) ٧(

  .١/٣٢:، الإنصاف ١/٤٣:المبدع
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       الحَ عِفْألزم ابن حزم الجمهور بضرورة إلحاق مسألة ر بِ ثِد مغصوب ،   اءٍم 

 بلَّ اءٍم مستعمل ، أو بِ    اءٍم بِ ثِد الحَ عِفْ مغصوب بقولهم في مسألة ر     اءٍن في إِ  اءٍمأو بِ 
 فيه خبز        طَ ، فكما أن الحنفية والشافعية قد منعوا التهبالماء المستعمل ، والمالكيـة    ر 

 طَمنعوا التهبِ ر لُّ فيه الخُُ   اءٍمبي بز       ا مسألة ر الحَ عِفْ ، وجب أن يلحقوا بالمـاء   ثِد 
لك  عن استعمال الماء في ت     يِهن الإناء المغصوب ، بجامع الن     المغصوب ، أو بالماء مِ    

الصرِو .  
 في  يهالنإِنَّ بين المسألتين فَرقاً ؛ فَ     : وقد يناقش إلزام ابن حزم هذا بأن يقال       

الصولى   الأُ ةِور-  وهي الن هي  الحَ عِفْ عن ر بالماء المـستعمل عنـد الحنفيـة        ثِد 
   والشافعية ، وكذا النهي  الحَ عِفْ عن ر لُّ فيه الخُ     ثِدببالماء الذي ي بعند المالكية    ز - 

ائِعإلى ذات المنهي عنه ، وما كـان عائداً إلى ذات المنهي عنه فهـو يقتـضي             د 
 ـ، ولأجل ذلك منع الحنفية والشافعية جـواز ر        ) ١ ( ذلك الفعل باتفاق   ادسفَ  عِفْ

  ؛ زٍبخ اختلط بِ  اءٍم بِ ثِد الحَ عِفْ مستعمل ، وكذا منع المالكية جواز ر       اءٍم بِ ثِدالحَ
 لكون النـ        يِه   المنـهي عنـه ؛ أي       ادس هنا راجعاً لذات الماء ، وذلك يقتضي فَ

     استعمال ذلك الماء ، وأما النهي  في الص الأخرى   ةِور -  فْ وهي رالحَ ع ـ بِ ثِد  اءٍم 
 فهو لا يعود فيها إلى ذات المنهي عنـه ،           - مغصوب   اءٍن في إِ  اءٍممغصوب ، أو بِ   

 وإن كان مختصاً بكونه شـرطاً       لُسعن الماهية ، والوضوء أو الغ      جٍارِ خ رٍمبل لأَ 
لصحة الصلاة ؛ فالنهي عنهما مع الغصب لم يتناول معنى لذات المنهي عنه ، وإنما               

  جاً وهو الغصب ، فطهارة المحدث بذلك الماء صحيحة ، وعليـه            ارِتناول معنى خ
لا يوجب إفساد طهارتـه ؛      إثم غصبه ذلك ، وكون الماء ، أو الإناء ملكاً لغيره            

لأن الصلاة والطهارة حقوق الله تعالى ، وغصب الماء حق للغير ، فسقط حق االله               
                                                

  .٢٦١تقرير ذلك قريباً في حاشية ص وقد مضى ) ١(
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   بأدائه ، ويبقى تلُّعق ح ـ        ق   ـن و  الغير ، وله آثار يختص ـا مِ وبِج ر قيمـة   د   
ا قاً تغاير ر فاعله ، إلى غير ذلك ، فلما ثبت أن بين المسألتين فَ            ابِقَالمغصوب ، وعِ  

  .)١ (في الحكم
بأن القاعدة تقتضي أن المعدوم شــرعاً       : وأجيب عن تصحيح طهارته   

كالمعدوم حساً ، فالصلاة بغير الوضوء أو الغسل اللذين أمر االله ما لا تجـزئ ؛                
  .)٢ (اً متى تعمد ذلكسلانعدام الطهارة حِ

دور : بأنه يسقِتلُثْ مِ يم  الطَّمر بِ  لو أن االله تعالى أ     رِظَ هذا النهواشـترط   ةِار 
، وهذا غـير     " لا تتوضأ بالماء المغصوب   : " كأن يقول ،   ةًاحب م اةِد الأَ ونَفيها كَ 
د أحدهما  يقَقاً ، ولم ي   لَطْ الغصب م  مرقاً ، وح  لَطْ ؛ لأن االله أوجب الطهارة م      مسلَّمٍ

 وإن قارن محرمـاً ،      البتة ، فكما يتحقق الغصب وإن قارن مأموراً ؛ تحقق المأمور          
فاتصال الفعلين وتجاورهما لا يجعل لأحدهما أثراً في الآخر إذ لا تلازم بين الصحة              

      والتحريم ؛ ألا ترى أنه لو سرق هِلاتِ في صلم ي طِبـلاةَل ذلك الص  وكذا لو ع ، زم 
  .)٣ ( محرم في صلاته فإنه لا يبطلها ، فكذلك يقال في هذا الموضعلٍععلى فِ

 
 
 

                                                
 ، تحقيق المراد  ٢٨٦ – ٢٩/٢٨٥: ، مجموع فتاوى ابن تيمية     ٢/١٧٩:الفصول للجصاص : ينظر) ١(

 ، حاشية أحمد شاكر     ٣/٣١٣: ، المنثور في القواعد    ٢/١٦٩: ، البحر المحيط   ١٧٨:لابن كيكلدي 
  .١/٢١٦:على المحلى

  : ، الفـروق مـع هوامـشه       ٤١٤-٢/٤١٣: ، الانتـصار للكلـوذاني     ١/٢١٧:لىالمح: ينظر) ٢(
١٥١ - ٢/١٤٩.  

 ، موسوعة ١/٢١٦: ، حاشية أحمد شاكر على المحلى١٥١-٢/١٤٩:الفروق مع هوامشه: ينظر) ٣(
  .١/١٠٠:أحكام الطهارة
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لا يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن يقولـوا بـبطلان طهـارة      
 أن الحنفيـة والـشافعية      ةِجح مغصوب بِ  اءٍن في إِ  اءٍم مغصوب ، أو بِ    اءٍمالمتطهر بِ 
ز  بالماء المستعمل في الطهارة ، والمالكية منعوا جـوا         ثِد الحَ عِفْن جواز ر  منعوا مِ 

طَالتبِ رِه اءٍم    لَّ فيه خقد ب بـز   في يهالن ونحوه ، وذلك لثبوت الفرق بين المسألتين فَ
 فيه لذات المنـهي عنـه ،        عجِر ي زبمسألة الماء المستعمل ، والماء الذي يبلُّ فيه الخُ        

  بخلاف مسألة النعن الماء المغصوب ، أو الإناء المغصوب ، فَ         يِه النهـ لأَ  فيها ي  رٍم 
عن ماهية الفعل ، ويضاف إلى ذلك أن الطهارة بالماء المغصوب ونحوه إنما              جٍارِخ 
حرمِلْن ظُ  لما فيه مِ   م    الغير ، وليس الن هفيه لِ  ي حـ       ق   در االله ، ومثل هذا يـزول بِ

 المظالم إلى أهلها مع التةِوبفيصير بذلك كم ، طَن تر بِهال ابن تيميـة   مباح ، قاءٍم
والذبح بآلـة   ،   الدار المغصوبة    وكذلك الصلاة في  : " بعد تحقِيقٍ ذَكَره في ذلك    

 كـل   ؛ مغصوبودٍقُ وتسخين الماء بو ، مغصوببٍطَوطبخ الطعام بح ،  مغصوبة  
 ـ،  عطاء المظلوم حقه    إ وذلك يزول ب    ، انِسن الإِ مِلْن ظُ م لما فيه مِ   رنما ح إهذا   ذا إف
وثمن ،   الدار   أجرة فأعطاه    ، أو من أعيان ماله   ،  أخذه من منفعة ماله     اه ما   ـأعط
،  االله   قن ح  فقد بريء مِ    ؛  ما اه عنه   لِعن فِ تاب هو إلى االله تعالى مِ     ، ثم    بِطَالحَ

والطعـام كالطعـام    ،  ان مباح   ـ مك وصارت صلاته كالصلاة في   ،  وحق العبد   
والذَّ،   مباح   ودٍقُبوكـان لـصاحب    ؛  ن لم يفعل ذلـك      إو،  حة   مبا ينٍكِّسِح بِ ب

أُ ينِكِّالس جذبحه   ةُر   ، ولا تحروكذلك الصلاة  ،   الشاة كلها لأجل هذه الشبهة       م
 ـ       ،  ثم الظلم ينقص من صلاته بقدره       إيبقى عليه    ن ولا تـبرأ ذمتـه كـبراءة م  

لَّص لاةًى ص ت ـ      ،   ةًام  ولا يعاقب كعقوبة مـن لم يبـل يعاقـب علـى      ،   لِّص  
 : واالله تعـالى يقـول    ،  وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبـه         ،  قدر ذنبه   
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  )٨-٧: (سورة الزلزلة) ١(
ذا يقال رداً على ما أراده ابن  ، ومثل ه٢٨٦ - ٢٩/٢٨٥:بتصرف من مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(

حزم مـن إلزامهم في مسألة رفع الحدث بماء في آنية الذهب والفضة ، وقد ذكرها ابن حزم في                  
 ، ويرجع ذلك إلى أن آنية الذهب والفضة ليست شرطاً في الطهارة حتى              ٢١٩-١/٢١٨:المحلى

ج عن العبـادة ، فـصح       يقال إن ذلك مؤثر في الطهارة ، بل ي عن الطهارة منهما لأمر خار             
  .٣/٣١٣: ، المنثور في القواعد٢١/٩٠:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر. التطهر منهما
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  مــســألــة
النوم في ذاته حدث ، أو مظنة
َّ َ
  ! الحدث ؟)١ (ِ

 
  قض مـن   ذهب ابن حزم إلى أن النـوم حـدث في ذاتـه ، فهـو نـا                

  نواقض الوضـوء ، يـستوي في ذلـك قليلـه وكََـثِيره ، علـى أي هيئـة                   
ــاً ؛ ــان نائم ــاً ، ك ــداً ، راكع ــاً ، أو قاع ــاً ،  قائم ــاجداً ، متكئ   أو س

  .)٢ (أو مضطجعاً
 

  لم ينفرد ابن حزم بذكر أن النوم حدث ينقض الوضـوء مطلقـاً ، فقـد     
   ، وجملة من التـابعين وفقهـاء الـسلف          بقه إلى ذلك جمع من الصحابة       س

  ، ) ٤ (، وأبي هريرة ) ٣ (رحمة االله عليهم أجمعين ، فقد روي عن أبي رافع 
  

                                                
موضعه الذي يعرف به ، ويطلب منه ، وسمي مظنة ؛ لأن غالب الظـن وجـود        : مظِنةُ الشيء ) ١(

، ) ظـنن (: لسان العرب ، تاج العروس ، مـادة : ينظر. الشيء في هذا الموضع ، والجمع مظَانّ  
  .٨٦٨: ، الكليات للكفوي١/٢٢١:الذخيرة للقرافي: وينظر أيضاً

  .١/٢٢٢:المحلى: ينظر) ٢(
 ، ١/٢٢٣: ، ونقله ابن حزم في المحلى     ١/١٤٦: ، والأوسط  ١/٧٦:الإشراف: نقله ابن المنذر في   ) ٣(

فـع  إبراهيم أبـو را   : أسلم ، وقيل  :  ، اختلف في اسمه فقيل     مولى رسول االله    : وأبو رافع هو  
. القبطي ، وقيل غيره ، أسلم قبل بدر ، وشهد أحداً وما بعدها ، توفي أول خلافـة علـي        

  .٧/١٣٤: ، الإصابة٦/١١٣:أسد الغابة: ينظر
   ١/١٢٤:، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه    ) ٤٨١( برقم ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٤(

   ،  ١/٧٥:شـراف لـه    ، وينظـر الإ    ١/١٤٥:، وابـن المنـذر في الأوسـط       ) ١٤١٦(برقم  
  .١/٢٢٣:المحلى لابن حزم



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٠ 

، ) ٣ (، وأنس بـن مالـك       ) ٢ (، وابن عباس    ) ١ (وعائشة رضي االله عنها   
، والحـسن   ، وعكرمـة    ) ٤ (وحكي عن سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وطاوس        

البصري ، وعطاء ، وهو قول للشافعي ، ونقل عن أبي عبيد ، وإسحاق ، وهـو                 
  .)٥ (قول المزني ، وابن المنذر ، وغيرهم

 
  :في هذه المسألة قولان ملزمان وهما

    هو قول أبي يوسف ، وقد حكى ابن حـزم          : القول الملزم الأول  
  ن نام ساجداً وهـو يتعمـد ذلـك ،          م  بين قرفَ أبا يوسف ي   أن

     ـلَن غَ فانتقض بذلك وضوؤه ، وبين م  بالنـوم في سـجوده ،       ه 
٦ (اقٍفوضوؤه ب(. 

                                                
بنت أبي بكر الـصديق ، أم       :  ، ولم يسنده ، وعائشة هي      ١/٣٣٧:نقله البغوي في شرح السنة    ) ١(

 بعد خديجة رضي االله عنهن ، كانت من المكثرين مـن            المؤمنين ، وأشهر أزواج رسول االله       
: ينظـر . هــ ، وقيـل غـيره      ٥٧الرواية ، ومن أعلم الصحابة ، وأفقههم ، توفيت سـنة            

  .٨/١٦: ، الإصابة٤/١٨٨١:الاستيعاب
 برقم  ١/١٢٤:، وابن أبي شيبة في المصنف     ) ٤٧٩( برقم   ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٢(

  .١/١٤٥:، وابن المنذر في الأوسط) ١٤١٢(
  .١/٧٥: ، وينظر الإشراف له١/١٤٦:رواه ابن المنذر في الأوسط) ٣(
سان ، أبو عبد الرحمن الخولاني ، أحد سادات التابعين ، وأحد عباد أهـل               طاوس بن كي  : هو) ٤(

 ـ١٠٦اليمن وفقهائهم ، كان رأساً في العلم والعمل ، تـوفي سـنة         الطبقـات  : ينظـر . هـ
  .١/٩٠: ، تذكرة الحفاظ٥/٥٣٧:الكبرى

  ، ١٤٧ - ١/١٤٤: ، الأوسط لـه    ٧٦-١/٧٥: ، الإشراف لابن المنذر    ٤:مختصر المزني : ينظر) ٥(
 ، فتح الباري لابـن      ٤/٧٣: ، شرح النووي على مسلم     ١/٣٣٧: ، شرح السنة   ١/٢٢٣:المحلى
  .١/٢٣٩: ، نيل الأوطار١/٣١٤:حجر

  .١/٢٢٥:ينظر المحلى) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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    قول الأئمة الأربعة ، وذكر ابن حزم اختلاف        : القول الملزم الثاني
       كَأقوالهم في النوم الناقض للوضوء ، فقد ح     ى أن أبا حنيفة لا يلُطِب 

قـول  وضوء النائم إلا إذا كان مضطجعاًَ ، أو كان متكئاً ، ولا ي            
   نوم الساجد ، أو الراكع ، أو القائم أو القاعد ، طويلاً كان              بنقض

 .نومه ، أو قصيراً
 ـ قَنأما حكايته لمذهب مالك وأحمد بن حنبل فَ  مـا لا يل ألانِطِب 

عـدا هـذين    وضوء القاعد والراكب إذا كان النوم يسيراً ، وما          
  .الحالين فيبطل ا الوضوء قليلاً كان النوم أو كثيراً

   لَقَوأما حكاية مذهب الشافعي فقد نأنه ي نـائم ،   وضوء كل لُطِب
:  كثيراً ، واستثنى حالة واحـدة وهـي        سواء كان نومه قليلاً ، أم     

   النائم جالساً ولم يل عن مـستوى الجلـوس فهـذا لا ينـتقض         ز  
  .)١ (وضوؤه

 
   أراد ابن حزم إلزام أبي يوسف في هذه المسألة التي           :الإلزام الأول 
ن غلبه   فيها بين من تعمد النوم في سجوده فأبطل وضوءه ، وم           قرفَ

النوم فلم يبطل وضوءه ، بقول أبي يوسف في نظائر ذلك ، حيث             
  فَإنه لم يضوء الأخرى ، فكان    ق بين العمد والغلبة في نواقض الو      ر

  فَيلزمه ألا ير       رِطَّق بين العمد والغلبة في هذه المسألة ليقولـه ولا    د 
  ؛ فقد تحكـم    ةٍج في صورة دون صورة بلا ح      قريتناقض ، وإن فَ   

 إن نـام   :وقال أبـو يوسـف    : " وتناقضت أقواله ، قال ابن حزم     
 ـ ب  ؛ وإن تعمـد ذلـك    ،   اقٍ فوضوؤه ب   ؛  غير متعمد  ساجداً  لَطَ

                                                
  .٢٢٥ - ١/٢٢٤:المصدر السابق: ينظر) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٢ 

 بين العمد والغلبة فيما يـنقض الوضـوء         قرفَوهو لا ي  ،  وضوؤه  
 .)١ ( "والصلاة من غير هذا

   الإلزام الثاني:    أراد ابن حزم ه دمـذاهب الأئمـة الأربعـة في        م 
 ـمِكْن حذاً مِ ختفريقهم بين أحوال النائم ، أو أحوال النوم أَ         م في هِ

وا لمن ذهب عقلـه بـبطلان       نظير مسألة النوم ، فكما أم حكم      
الطهارة ؛ وجب أن يصيروا إلى مثل ذلك في مسألة النوم فيجعلوه            

        اعِمبطلاً للطهارة ؛ لأنه لا شك في أن النوالنائم هو في حـال      س 
ذهاب العقل أثناء نومه ، ألا ترى أنه قد يخلط فلا يعلم ما يقول ،               

هب العقـل   فكان ذلك دليلاً دامغاً على أن حكم النائم كحكم ذا         
في بطلان الطهارة ، وإلا فقد تحكموا وتناقضت أقوالهم في هـذا ،             

فهـو في حـال     ؛  فإذ الناعس لا يدري ما يقول       : " قال ابن حزم  
 ـقْع بهن ذَولا يختلفون أن م، ذهاب العقل بلا شك      بطلـت   هلُ

  .)٢ ("  فيلزمهم أن يكون النوم كذلك ؛طهارته
 

 
ما حكاه ابن حزم عن أبي يوسف صحيح كما أثبتـه          : القول الملزم الأول  

 ـ              جمع من الحنفية في رواية عن أبي يوسف ، وأنه يقول بنقض وضوء م ن تـع  مد 

                                                
  .١/٢٢٥:المصدر السابق) ١(
  .٢٣١ - ١/٢٣٠:المصدر السابق) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٣ 

     لَن غَ النوم في سجوده ، دون مبه الن فهي حكاية صـحيحة ثابتـة دون أدنى        وم ، 
  . )١(شك في ذلك 

وأما عن عدم تفريق أبي يوسف بين العمد والغلبة من غير ما سبق ؛ فهـو        
كما حكاه عنه ابن حزم ، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ؛ فإن من نام قائماً ، أو                  

  م ، سـواء في ذلـك تعمـد النـوم ، أ            راكعاً ؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه مطلقاً      
 وأمـا   :وقال يعقوب : " ، وقد نقل ابن المنذر عن أبي يوسف قوله        ) ٢ (لم يتعمده 

، لم تنقض الـصلاة     ؛أو تعمد له    ،  فإن غلبه النوم    ؛  والراكع  ،  والقاعد  ،  القائم  
  .) ٣ ( "غير أنه مسيء في التعمد

وهو إلزام ابن حزم للأئمة الأربعة في أن يجعلوا النـوم           : القول الملزم الثاني  
اً ، كما جعلوا زوال العقل بجنون ونحوه حدثاً ، والجـامع في ذلـك زوال                حدث

  . العقل
وقد ذكر ابن حزم قبل ذلك أقوالهم في حكم النـوم وأحـوال النـائم ،                

  : وبالنظر في كتب الفقهاء يتبين ما يلي
إن ما نسبه ابن حزم في هذه المسألة لأبي حنيفة بأنه يقول بعدم نقض النوم               

   حال الاضطجاع ، أو الاتكاء ونحو ذلك ، هو نقل صحيح دقيق للوضوء إلا في

                                                
ــر) ١( ــل: ينظ ــصر١/٥٨:الأص ــرح مخت ــي ، ش ــسوط١/١٥٤: الكرخ    ، ١/٧٩: ، المب

ــصنائع ــدائع ال ــاني١/٣١:ب ــدير١/٢٠٥: ، المحــيط البره ــتح الق    ، البحــر ١/٤٨: ، ف
  .١/٤٠:الرائق

 ، تبـيين    ١/١٣:، الاختيـار للموصـلي     ١/٣١: ، بـدائع الـصنائع     ١/٧٨:المبسوط: ينظر) ٢(
  .١/١٠:الحقائق

  .١/٧٨: ، الإشراف١/٥٢:الأوسط) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٤ 

  .) ١ (كما أفاده جمع من الحنفية في مؤلفام
وكذلك ما نسبه للشافعي بأنه جعل جميع النوم ناقضاً للوضوء قليلاً كان             
النوم أو كثيراً ، واستثنى الشافعي من ذلك نوم الجالس الغير زائل عن مـستوى               

بة أيضاً هي مذهب الشافعية ، فإم جعلوا النـوم ناقـضاً            الجلوس ، فهذه النس   
    للوضوء إلا من نام مكِّم قْناً معدغيرهـا ،    ن الأرض سواء كان في صـلاة أم        مِ ه 

  .)٢ (وعليه فهي نسبة صحيحة دقيقة
وأما عن نقل ابن حزم مذهب مالك وأحمد في أما يقـولان بانتقـاض              

ن قاعد وراكب ،    ن ذلك النوم اليسير مِ    نى مِ وضوء النائم في كل الأحوال ، ويستث      
إن للمالكيـة في حكايـة مـذهب       :  أن يقال  وابوالص ،   !!فهي نسبة فيها نظر   

  :إمامهم في النوم الناقض للوضوء طريقتين
  يئـة            : الطريقة الأولى العبرة بصفة النـوم مطلقـاً ، ولا عـبرة  

  سـواء  النائم ، فإن كان النوم ثقيلاً انـتقض وضـوؤه مطلقـاً             
   مـضطجعاً ، وأمـا إن كـان النـوم            ، أم قاعداً ، أم     كان قائماً 

  غير ثقيل ؛ فلا ينتقض الوضوء علـى أي حـال كـان النـائم ،      
 ن وافقه ، وهي الأشهر في ـ، وم) ٣ (ة اللَّخمِيـريقـذه طـوه

                                                
   ، ٣١ - ١/٣٠: ، بــدائع الــصنائع ١/٧٨: ، المبــسوط١/٥٨:الأصــل: ينظــر) ١(

   .١/٤٠: ، البحر الرائق٢١٨ - ١/٢١٧:البناية
/ ١:، تحفة المحتاج  ٥٦ - ١/٥٥: ، أسنى المطالب   ١/٢٣: ، المهذب للشيرازي   ١/١٢:الأم: ينظر) ٢(

  .٣٤ - ١/٣٣: ، مغني المحتاج١١٥ - ١/١١٣:، اية المحتاج١٣٦ - ١٣٥
إنه حاز رئاسة   : الربعي ، أبو الحسن اللخمي ، فقيه المالكية في زمانه ، يقال           علي بن محمد    : هو) ٣(

، وهو أحد الأربعة الـذين      " التبصرة"المالكية في بلاد أفريقية ، له تعليق كبير على المدونة سماه            
. هــ   ٤٧٨اعتمدهم خليل في مختصره ، فهو الذي إليه يشير بالاختيار ونحو ذلك ، توفي سنة                

  .١١٧:  ، شجرة النور الزكية٧: ، مختصر خليل٢/٣٤٤:يب المداركترت: ينظر



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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 .) ١ (مذهب المالكية
  يئة ا        : الطريقة الثانيةلنائم مع  العبرة بصفة النوم مع النوم الثقيل ، و

غير الثقيل ، فالنوم الثقيل يجب منه الوضوء على أي حال ، وأمـا              
غير الثقيل فيجب الوضوء في حال الاضـطجاع والـسجود  ، لا             

  .)٢ (القيام والجلوس ، وهذه طريقة القاضي عبد الوهاب وغيره
وأما في مذهب الحنابلة فالمعتمد عندهم أن جميع النوم ينقض ؛ إلا يـسير              

  .) ٣ (لجالس والقائمالنوم من ا
عقل بأي حال ؛ سـواء  وتتفق مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء لزوال ال      

  . )٤ (إغماءب كان بسكر ، أم بجنون ، أم
 
      انفرد أبو يوسف عن الحنفية في      : ذكر من وافق القول الملزم الأول

  ين من تعمـد النـوم في سـجوده فينـتقض           رواية عنه بالتفريق ب   
                                                

   ،  ١/١٥٤: ، شـرح الخرشـي     ٢٩٥ - ١/٢٩٤: مواهب الجليـل   ، ١/٢٣٠:الذخيرة: ينظر) ١(
   ،  ١/٩٨: ، بلغـة الـسالك     ١١٩ - ١/١١٨: ، حاشية الدسـوقي    ١/١١٤:الفواكه الدواني 

   .١/١١١:منح الجليل
عـدم  :  ، وضابط النوم الثقيـل    ١/٤٨:ين للقاضي عبد الوهاب   المصادر السابقة مع التلق   : ينظر) ٢(

شعور النائم بالأصوات حوله ، وبسقوط شيء منه ، وسيلان ريقه ، ونحو ذلك ، فـإن شـعر              
بصوت من حوله ، أو انتبه لشيء سقط منه ، أو أحس بسيلان ريقه ونحوه ؛ فهو علامة كونه                   

  .خفيفاً ، وإلا فهو ثقيل
 ـ : ينظر) ٣(  ، كـشاف    ٢٠٠ - ١/١٩٩: ، الإنـصاف   ١/١٥٩: ، المبـدع   ١٨:يمختصر الخرق

  .١/٧١: ، شرح منتهى الإرادات١/١٢٥:القناع
 ، مراتـب    ١/٢١٩: ، شرح ابـن بطـال      ١/١٥٥: ، الأوسط  ٣١:ينظر الإجماع لابن المنذر   ) ٤(

 ،  ١/٤٨: ، التلقين  ١/٤١: ، البحر الرائق   ١٥٤ ،   ١/١٤٣: ، الإقناع لابن القطان    ٢٠:الإجماع
  .١/١٢٥: ، كشاف القناع٤:البينمنهاج الط



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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وضوؤه ، وبين من غلب عليه فلم ينتقض وضوؤه بذلك ، ومثـل             
وإن تعمد للنوم   : " هذا القول ينسب لابن المبارك ، قال ابن المنذر        

 .)١ (" بن المباركاهذا قول ، فعليه الوضوء ؛  في الصلاة ساجداً
   الأربعة في أحـوال  تفريق الأئمة: ذكر من وافق القول الملزم الثاني 

  اً من القول ، بـل لهـم في ذلـك           وضوء ليس بِدع  النوم الناقض لل  
   أنـه أوجـب    سلف ، فقد روي عن عمـر بـن الخطـاب            

  ، وهو روايـة عـن      )٢ (الوضوء على من نام مضطجعاً دون غيره      
 ، وهو قول النخعي ، وأبي     ) ٤ (، وابن عباس    ) ٣ (أبي هريرة   

  الثـوري ، وابـن المبـارك ،        ثور ، ونقله أهـل العلـم عـن          
  ، وهذا يتوافق مع مذهب أبي حنيفة في نقض الوضـوء           ) ٥ (وغيرهم

 ـت أبو حنيفة به المُ    قحلْمن نوم المضطجع ، وأَ      ونحـوه ؛ لأنـه   ئَكِ
          ـقْيتحقق الاسترخاء فيه كما يتحقق من المـضطجع ، ولأن م  عد 

 .)٦ ( عن الأرض أشبه المضطجعلٌائِ زئِكِتالمُ

                                                
  .١/٧٨: ، الإشراف١/١٥٢:الأوسط) ١(
  ).١٤٠٤( برقم ١/١٢٣:، وابن أبي شيبة) ٤٨٢( برقم ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق في المصنف) ٢(
  .١/١٥٢:رواه ابن المنذر في الأوسط) ٣(
  ).١٣٩٩( برقم ١/١٢٣:رواه ابن أبي شيبة) ٤(
   ،  ١/١١٣: ، سنن الترمذي   ١/١٢٣:مصنف ابن أبي شيبة    ،   ١/١٣٠:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ٥(

  : ، الأوسـط لـه     ٧٩ - ١/٧٨: ، الإشراف لابن المنـذر     ١/٢٦٨:مختصر الأحكام للطوسي  
  .٣٣٨ - ١/٣٣٧: ، شرح السنة١٥٣ - ١/١٥٠

  .١/٣٩: ، البحر الرائق١/٧٨:المبسوط: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٧ 

  أما كانـا ينامـان      :  ، وأبي أُمامةَ      عن ابن عمر     وروي
، وهـذا يـشير إلى مـذهب        ) ١ (قعوداً ، ثم يصليان دون وضوء     

 إلا نوم القاعد فالوضـوء لـه        اًه ناقض لِّ كُ الشافعي في كون النومِ   
  . )٢ (مستحب وليس بواجب

  وروي عن الزرِهنوم الجالس إذا كـان ثقـيلاً أعـاد         :  أنه قال  ي
، وبه قال ربيعـة ،      ) ٣ (ضوء ، وإن كان خفيفاً فلا وضوء عليه       الو

، وهذا يتفق مع مذهب مالك في نقـض الوضـوء           ) ٤ (والأوزاعي
  بالنوم الثقيل ، وعدم نقضه بـالخفيف كمـا مـضى في تقريـر              

، وكذا يشير إلى مذهب أحمد في أن النوم ينقض الوضوء           ) ٥ (مذهبه
 القائم بالجالس في    قحلْن أحمد أَ  إلا النوم اليسير من الجالس ؛ غير أ       

الحكم ؛ لأن القائم والجالس يتشاان في الانخفـاض ، واجتمـاع     
ولى بِبعدِه عن الحدث ؛ لأنه إذا ثقل نومه          ، بل إن القائم أَ     جِرخالمَ

   .)٦ (سقط
  
  

                                                
   بـرقم   ١/١٣٠: في المـصنف    ، وعبد الـرزاق    ١/١٢: الشافعي في الأم   رواه عن ابن عمر     ) ١(

 ، ١/١٥٢:، وابن المنذر في الأوسط) ١٤٠٢( برقم ١/١٢٣:، وابن أبي شيبة في مصنفه) ٤٨٤(
 ١/١٢٣: ابن أبي شيبة في المصنف      ، ورواه عن أبي أمامة       ١/٢٠٨:والبيهقي في معرفة السنن   

  .١/١٥٢:، وابن المنذر في الأوسط) ١٤٠٣(برقم 
  .١/١٨٠:ي الكبير ، الحاو١/١٢:الأم: ينظر) ٢(
  .١/٧٧: ، الإشراف١/١٤٨:الأوسط: ، وينظر) ٤٨٠( برقم ١/١٢٩:رواه عبد الرزاق) ٣(
  .١/٧٧: ، الإشراف١/١٤٨:الأوسط: ينظر) ٤(
   .١/١١١: ، منح الجليل١١٩ - ١/١١٨: ، حاشية الدسوقي١/٤٨:التلقين: ينظر) ٥(
  .١/١٢٦: ، كشاف القناع١/١٦٠:المبدع: ينظر) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٨ 

ولما تعارضت ظواهر الآثار في جعل النوم حدثاً ، أو هـو مظنـة              
 مذهبين ؛ مذهب الترجيح ، ومذهب       الحدث ؛ ذهب العلماء فيها    

  : الجمع 
 َفن ذَمهبذْ مهالترجيحب :  
   على ظاهر الأحاديث    أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلاً     أنه  إما 

 .التي تسقطه
   أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي تـسقطه         أنه  وإما

 أو،   على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبـة           ي أ أيضاً
  .من الأحاديث المسقطة

 ن ذَومهبذْ مهالجمعب :  
 حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير.  
 والمسقطة للوضوء على القليل. 
ن الترجيح مـا  ولى مِوالجمع أَ، مذهب الجمهور  هو   الجمع بين الآثار  و

  .)١ (أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين
  ؛ نى من هيئات النائم الجلوس فقـط      الشافعي إنما حملها على أن المستث     ف

 ومنها أثر ابن عمر ، وأبي أمامـة         لأنه قد صح ذلك عن الصحابة       
  . )٢ (المتقدم ذكره

وكذا حملها أحمد بن حنبل على أن المستثنى من هيئات النائم الجلـوس          
  .ولى منه في البعدِ عن الحدثأيضاً ، والقائم مثله ، بل هو أَ

                                                
 ، حاشية العطـار     ٤/٤٢٧: ، البحر المحيط   ٢/١٧٤: ، الإاج  ٢/٣٥٣:الإحكام للآمدي : ينظر) ١(

  .٤٦٠: ، إرشاد الفحول٢/٤٠٥:على جمع الجوامع
  .٢٧٧ص ) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٧٩ 

لأن ذلـك ورد    ؛  في النوم في الاضطجاع فقط      وإنما أوجبه أبو حنيفة     
   .)١ (اً وسيأتي ذكرهمرفوعابن عباس في حديث 

 إنما ينقض الوضوء من حيث كـان    - وأما مالك فلما كان النوم عنده     
، أو الطول   ،   الاستثقال   : راعى فيه ثلاثة أشياء     ؛  للحدث سبباً - غالباً

 لا   خروج الحدث غالباً   فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها      ،  أو الهيئة   
واشترط ذلك في الهيئـات الـتي لا يكـون      ،  ولا الاستثقال   ،  الطول  

 ، وهذا بناء على طريقة القاضي عبد الوهاب         خروج الحدث منها غالباً   
في حكاية مذهب مالك ، أما على طريقة اللخمي فإنه لم يراع مالـك       

  .)٢ (في النوم إلا الاستثقال
 

لأبي يوسف في حكمه بنقض وضوء من تعمـد النـوم في            : الإلزام الأول 
  :وجه الحنفية قول أبي يوسف هنا بما يلي: سجوده دون من غلب عليه ، فيقال

القياس يقتضي أن يكون النوم ناقضاً حالـة الاضـطجاع ، والقيـام ،              
ل عن القياس   دِن ع والركوع ، والسجود ؛ لكون ذلك سبباً لوجود الحدث ، لك          

  لَن غَ في مسألة مبه         النوم في السجود استحساناً لعموم البلوى فيـه للم تـه  دِجين 
 ـ زرِتح الصلاة بالليل لا ي    رثِكْن ي  م نَّإِبالليل ؛ فَ   ن النـوم أثنـاء سـجوده ،         مِ

ه  النوم في سجود   دمعت عدم نقض وضوئه بذلك للضرورة ، وبقي م        نسِحتـاسفَ
  .)٣ (على أصل القياس وموجبه ، وهو نقضه للوضوء في تلك الحال

  :وقد رد الحنفية أنفسهم على قول أبي يوسف ، وبينوا ضعفه لأمور منها

                                                
  .٢٨٠ص ) ١(
  .٢٧ - ١/٢٦:بداية اتهد: ينظر) ٢(
  .١/٣١: ، بدائع الصنائع١/٧٩: ، المبسوط١/١٥٤:شرح مختصر الكرخي: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٠ 

               أن ظاهر الرواية بخلاف قول أبي يوسف في هذا ، وهو أن النـوم
 . غلب عليهينقض الوضوء مطلقاً سواء تعمده أمأثناء السجود لا 

 وء يستوي فيه العمد ، والغلبةأن ما ينقض الوض. 
                أن الاستمساك باقٍ في حالة المتعمد ؛ لأنه لـو زال عـن حالـة

 .سجوده لسقط على أحد شقيه
 أن الأحاديث لم تفصل بين العمد والغلبة ، ومنها: 
:  أنـه قـال    ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما ، عن النبي             ) أ(

 ـإِفَ،  يـضطَجِع   نام ساجِداً وضوءٌ حتى  نى م لَ ع يسلَ( نا ذَ إِه
فَاصِلُهم تخرتاس عطَج١ ()اض(.  

                                                
، ) ٢٣١٥( ح ١/٢٥٦:، وأحمد في مسنده   ) ١٣٩٧( ح ١/١٢٢:بي شيبة في المصنف   رواه ابن أ  ) ١(

، والترمذي في الطهـارة ،      ) ٢٠٢(ح١/٥٢:وأبو داود في الطهارة ، باب في الوضوء من النوم         
  بـرقم  ٤/٣٦٩:، وأبو يعلـى في مـسنده      ) ٧٧(ح١/١١١:باب ما جاء في الوضوء من النوم      

ــشكل) ٢٤٨٧( ــرح مـ ــاوي في شـ ــار، والطحـ ــبراني في ٩/٤٩: الآثـ  ، والطـ
 ، والبيهقــي في ١/١٥٩:، والــدارقطني في الــسنن ) ١٢٧٤٨(ح١٢/١٥٧:الكــبير

، والحديث في الجملة ضعيف الإسناد ؛ لأن فيه يزيد الدالاني وهـو             ) ٥٩٢(ح١/١٢١:الكبرى
مختلف فيه ، فبعضهم وثقه ، والأكثرون على تضعيفه ، وممن شـهد بـضعف الحـديث مـن      

  ترمـذي ، والـدارقطني ، والبيهقـي ،        ، وأحمـد ، وأبـو داود ، وال        البخـاري   : المتقدمين
  ثم تبعهم النووي ، وابن الملقن ، وابن حجر ، وضـعفه مـن المعاصـرين الألبـاني ، وقـد                     
  أشار بعض العلماء إلى تحسين الحديث كابن الجوزي ، وأحمد شـاكر وغيرهمـا ، رحـم االله                  

 ـ ٤٥:علـل الترمـذي  : ينظـر . الجميـع     ، امـوع  ١/١٦٩:ن الجـوزي  ، التحقيـق لاب
ــووي ــة٢/٢٦:للن ــصب الراي ــنير١/٤٤: ، ن ــدر الم ــة٢/٤٣٤: ، الب    ، ١/٣٣: ، الدراي

 ،  ١/٢٢٦: ، حاشية أحمد شاكر على المحلـى       ١/٢٤٣: ، نيل الأوطار   ١/١١٩:التلخيص الحبير 
  .١/٦١:ضعيف سنن أبي داود



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨١ 

إذَا نـام الْعبـد في      : ( أنه قال   ، عن النبي     ما رواه أنس      ) ب(
    بِهِ م ى اللَّهاهلاتِهِ بيقول لائِص هكَت:      ـهوحـدِي ربوا لِعظُراُن   

 .)١ ()وجسده ساجِد بين يدي، عِندِي 
ولأجل هذا فإن علماء الحنفية قد ضعفوا قول أبي يوسف في تفريقه بـين              
العمد والغلبة ممن نام في سجوده ، ولم يثبتوا إلا ما ثبت في ظاهر الروايـة            

 لم يتعمـده ، ولـذا       اجد لا ينقض الوضوء سواء تعمده أم      في أن نوم الس   
  .)٢ (اختاره جلُّ الحنفية حتى المتأخرون

ئمة الأربعة في عدم جعلهم النوم حدثاً في ذاته ، بل هـو      للأ: الإلزام الثاني 
ظِمالحدث ، وقد تبين اختلاف أقوالهم في صفة النوم الناقض للوضوء ، أو هيئة               ةُن 

النائم كما مضى ، فأراد ابن حزم إلزامهم بأن يبطلوا الطهارة بـالنوم ؛ كمـا                
  ذلـك زوال العقـل ،       ن زال عقله بجنون أو إغماء ، والجامع في        أبطلوا طهارة م 

اعِوالنلما علمنا أنه لا يدري ما يقول فهو في حال ذهـاب العقـل ، فلمـا                  س 

                                                
 وكذا رواه عنه تمام الـرازي في        ،٤٣٩: ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل       رواه عن أنس    ) ١(

 ، وضعفه العلماء لضعف إسـناده       ٤١/٢٩٢: ، وابن عساكر في تاريخ دمشق      ٢/٢٥٥:فوائده
، وفي  ) ٣٥٥٩٩(بـرقم   ٧/٢٣٢:وسقوطه ، وروي من قول الحسن في مصنف ابن أبي شـيبة           

 ، وأورده ابـن الجـوزي في        ٢٨٠: ، والزهد لأحمد بـن حنبـل       ١/٣١٩:تعظيم قدر الصلاة  
 ، ورواه الدارقطني عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً ، وأعله بالإرسال ،              ٢/١٢٣:عاتالموضو

البـدر  :  ، ينظـر    ، وعليه فالحديث لا يصح رفعه للـنبي          ٨/٢٤٨:العلل للدارقطني : ينظر
  .١/١٢٠: ، التلخيص الحبير٢/١٧: ، اموع للنووي٢/٤٤٤:المنير

   ،  ١/٣١: ، بـدائع الـصنائع     ١/٧٩: ، المبـسوط   ١/١٥٤:شرح مختـصر الكرخـي    : ينظر) ٢(
 ، الدر ١/٤٠: ، البحر الرائق١/٤٨: ، شرح فتح القدير  ١/٢٠٥: ، المحيط البرهاني   ١/١٥:الهداية

  .١/١٤١:المختار مع حاشية رد المحتار



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٢ 

حكمتم لزائـل العقل بجنون ونحوه ببطلان الطهارة ؛ كان لزامـاً أن تحكمـوا              
  .)١ (بذلك للنائم والناعس ، وإلا فقد تناقضتم

  : ويناقش إلزام ابن حزم هذا بعدة أمور منها
 ًأولا : لا يلَّمساعِ أن النـسزائل العقل ؛ لأن الن عـ اس   يسترخلا ي

 ، بـدليل  الاستشعارلا يزول معه    و  معه ، كاسترخاء النائم ،     لبدنا
حقيقتـه  ، بخلاف النـوم الـذي        كلام من عنده     لا يخفى عنه   أنه

 ـ  اءُفَوخ،  وزوال الاستشعار   ،  استرخاء البدن    ن عنـده     كلام م ،
 .)٢(ه  في معناوليس النعاس

 ًثانيا :   ن ذهب عقله في بطلان الطهـارة بجـامع      قياس النائم على م
   لَّمسفي النوم الثقيـل المـستغرق الـذي يـزول       زوال العقل إنما ي   

ى مغمعه إحساس وإدراك النائم بما حوله ، فيكون بذلك أشبه بـالمُ           
  ماً بأم ذكروا أن الإغماء ونحوه فوق النـوم الثقيـل ؛            لْعليه ؛ عِ  

ى عليه ، فكيف يقاس النـوم       مغن النائم إذا نبه انتبه ، بخلاف المُ       لأ
ى عليـه   مغ قياس النائم على المُ    ، ولو سلِّم  ) ٣ (على ما هو أعلى منه    

 على النوم الثقيـل     ولٌمح ، فإن هذا م    لِّونحوه لزوال العقل في الكُ    
    رِطَّالمستغرق ، وليس هذا يائم قد يشعر   بدليل أن الن  ؛   في كل نوم     د

 ن حوله ، وفي هذا دليل على عدم زوال عقله ، فإن أبوا             بأصوات م
 لمصادمته  داسِ فَ ياسهذا قِ : إلا القياس حتى في النوم غير الثقيل ؛ قيل        

                                                
  .٢٣١ - ١/٢٣٠: ، المحلى١/١٤٤: ، الأوسط١/٧٥: ، الإشراف٤:مختصر المزني: ينظر) ١(
  .١/٥٦: ، أسنى المطالب١/٧٤: ، روضة الطالبين٤/٧٤:مشرح النووي على مسل: ينظر) ٢(
   .١/٢٢٦: ، البناية للعيني١/٨٩: ، المبسوط١/١٠٦:شرح مختصر الطحاوي: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٣ 

النصوص التي أثبتت وجود نوم لم تبطل به الطهارة ومن ذلك مـا             
 :يلي

 ـ ينام ح   بي الن انَكَ: (حديث عائشة رضي االله عنها قالت     : )أ( ى ت
فُخنأُ ،يضوتلاَ يو لِّيصفَي قُومي ١ () ثُم(.  

 ـ      فلو كان كل نوم حدثاً لما ترك النبي          ن  الوضوء ، فدل على أن مِ
  .النوم ما لا ينتقض معه الوضوء ، وهو ما عدا النوم المستغرق

درذا الحديث ؛ لأن ترك الوضـو          : و ء مـن   بأنه لا يصح الاستدلال
 ، فهو يساوي أمته في الوضـوء مـن          النوم هو من خصائص النبي      

الحدث ، ولا يساويهم في الوضوء من النوم ، ويشهد لذلك ما روتـه              
 يا عائِشةُ   : فقال  ، أَتنام قبل أَنْ توتِر   : ( قالت عائشة عن رسول االله     

  .)٢ ()ولا ينام قَلْبِي، إِنَّ عيني تنامانِ 
 بخلاف الناس في الوضوء من النـوم ، وأن        بذلك أن الرسول    فصح  

  .)٣ (نوم القلب الموجود من كل من عداه هو موجب للوضوء
 يفارق أمته في عدم نوم قلبه ، لكن         باتفاقنا على أن النبي     : وأجيب
 لَّمسكِ أن النوم ناقض بذاته ، بدليل ما ذُ        لا يفي الحديث بأنه لا ينـام       ر 

ذلك على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف بـه أنـه لم              قلبه ، فـدل    

                                                
، ومن طريقه رواه ابن ماجه في الطهـارة ،          ) ١٤٠٩(ح١/١٢٣:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ١(

، ) ٢٥٠٨٠(ح٦/١٣٥:نده، ورواه أحمـد في مـس      ) ٤٧٤(ح١/١٦٠:باب الوضوء من النوم   
وإسناده صـحيح علـى شـرط البخـاري ومـسلم ، وصـححه الألبـاني في السلـسلة                   

  . ٦/١٠٢٧:الصحيحة
، ومسلم في صلاة    ) ١٠٩٦(ح١/٣٨٥: بالليل رواه البخاري في الكسوف ، باب قيام النبي         ) ٢(

  ).٧٣٨(ح١/٥٠٩:المسافرين ، باب صلاة الليل
  .١/١٤: ، معتصر المختصر٢/١٠١: ، الاستذكار١/٢٢٥:المحلى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٨٤ 

يحدث ، لا أن النوم حدث في نفسه ؛ إذ لو كان النوم حدثاً لما كـان                 
 وغيره كما هو الحال في البول والغائط وسـائر           بين النبي    قرفيه فَ 

  . )١ (الأحداث
ناجِي  ي ةُ والنبِي   أُقِيمت الصلا : (ما رواه أنس بن مالك قال     : )ب(
لاًرجِدِ جسانِبِ الْمفَ،  في جا قَمإِام مالْقَو املاةِ حتى ن٢ ()لى الص( .  

 ثُـم    ،  ينـامونَ  كان أَصحاب رسول اللَّهِ     : (ونحوه عن أنس قال   
ضوتلُّونَ ولا يصي٣ ()ونَؤ(.  

 أن رسـول االله     ( : - رضي االله عنهما     -ما رواه ابن عمر     : )ج(
  ، ثُم استيقَظْنا ،لَيلَةً فَأَخرها حتى رقَدنا في الْمسجِدِشغِلَ عنِ العِشاءِ 

ليس ((  :ثُم قال ،    ثُم خرج علَينا النبي       ،  ثُم استيقَظْنا   ، ثُم رقَدنا 
  . )٤ ( ))ةَ غَيركُمأَحد من أَهلِ الأرض ينتظِر الصلا

بِت لَيلَةً عِند خالَتِي    ( :قال - رضي االله عنهما     -عن ابن عباس    : )د (
  ،فَأَيقِظِينِي  إذا قام رسول اللَّهِ :فقلت لها، ) ٥ (ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ

                                                
  .٣٩١ ، ٢١/٢٢٩:مجموع فتاوى ابن تيمية: ينظر) ١(
، ) ٦١٦( ح١/٢٢٩:رواه البخاري في الأذان ، باب الإمام تعرض له الحاجـة بعـد الإقامـة        ) ٢(

 ١/٢٨٤:وبنحوه رواه مسلم في الحيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس لا يـنقض الوضـوء      
  ).٣٧٦(ح

  ). ٣٧٦( ح١/٢٨٤: في الحيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءرواه مسلم) ٣(
، ورواه ) ٥٤٥( ح١/٢٠٨:رواه البخاري في مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلب           ) ٤(

  ).٦٣٩(ح١/٤٤٢:مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأخيرها
كـان  :  ، قيل  زن الهلالية ، أم المؤمنين ، وزوج رسول االله          ميمونة بنت الحارث بن ح    : هي) ٥(

 إلى ميمونة ، وهي أخت أسماء بنت عميس لأمها ، وخالة ابـن              برة ، فغيره الرسول     : اسمها
: ينظر. هـ  ، وقيل غيره٥١ سنة  أجمعين ، توفيت بسرف حيث بنى ا رسول االله عباس 

  .٧/٢٩٤: ، أسد الغابة٤/١٩١٤:الاستيعاب
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 فَأَخذَ بِيدِي فَجعلَنِي من  ،يسرِفَقُمت إلى جنبِهِ الأَ فَقَام رسول اللَّهِ 
 فَصلَّى  :قال،  فَجعلْت إذا أَغْفَيت يأْخذُ بِشحمةِ أُذُنِي       ،  نِ  يمالأَشِقِّهِ  

فلما ، سمع نفَسه راقِدا حتى إني لأ )١ (حتبىا ثُم  ،إِحدى عشرةَ ركْعةً
  .)٢ ()تبين له الْفَجر صلى ركْعتينِ خفِيفَتينِ

 على أولئك الوضوء ، فدل ترك       بي  فلو كان النوم حدثاً لأوجب الن     
 في ذلك على أن النوم ليس        الاستفصال عن حال الصحابة      النبي  

بناقض في ذاته ، وإنما الناقض الحدث ، وحملت الأحاديث في نقـض             
  .) ٣ (وضوء النائم على النوم الثقيل المستغرق

 ـفإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في ا: " قال ابن تيمية    ؛ادةـلع
 ـ،  فهذا يخرج منه الريح في العادة       ؛   ظهيرة وال  ، كنوم الليل  و لا  ـوه

 قام دليلها    ؛  فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم ا        ، يدري إذا خرجت  
وأما النـوم   ،  وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة          ،  مقامها  

لأن ؛  فلا ينقض الوضوء    ؟  أم لا   ،  الذي يشك فيه هل حصل معه ريح        
   .الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك

لكن ،  وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها           
 يوجب  صوليس في الكتاب والسنة ن    ،  هذا هو الذي يقوم عليه الدليل       

                                                
 وقد  ،هما به مع ظهره ويشده عليها       عهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجم        : الاحتباء) ١(

 ، المغرب للمطرزي ،     ٢/٣١:شرح ابن بطال  :  ينظر  .اً عن الثوب  يكون الاحتباء باليدين عوض   
  .١/٣٣٥:، النهاية في غريب الحديث) حبو: (مادة

  ).٧٦٣(ح١/٥٢٨:دعاء في صلاة الليل وقيامهرواه مسلم في صلاة المسافرين ، باب ال) ٢(
 ، مجموع فتـاوى ابـن       ١/٣٠٧: ، الانتصار للكلوذاني   ١٨/٢٤٦:التمهيد لابن عبد البر   : ينظر) ٣(

   .٣٩٤ - ٢١/٣٩٣:تيمية
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٢٨٦ 

ا نرمِأُ : (()١ (الٍس ع  بنِ وانَفْوإنما قوله في حديث ص     ،   النقض بكل نوم  
لا  إِنيهِالِيلَ وامٍي أَةَلاثَ ثَ ، أَو مسافِرِينراًفْا س نا كُ ذَنا إِ افَفَ خِ عزِـنلا ن أَ
 فهذا ليس فيه ذكر نقض )٢ ()) ومٍن وولٍب وطٍائِن غَن مِكِ لَ ،ةٍابنن جمِ

زعهما ثلاثة أيـام إلا مـن       ـ لا ين  ينِفَّ الخُ سبِ لاَ نَّولكن فيه أَ  ،  النوم  
فهـو ـي عـن      ،  عهما من الغائط والبول والنوم      زـولا ين ،  جنابة  

ليس فيـه أن    و  ، وهو يتناول النوم الذي ينقض    ،  نزعهما لهذه الأمور    
  هذا إذا كـان لفـظ النـوم مـن كـلام            ،  كل نوم ينقض الوضوء     

  ! ؟فكيف إذا كان من كلام الراوي،   النبي
 الصلاة   في  أو قياماً  وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً        

   . بالوضوء في مثل هذا ولم يأمر أحداً ، فينعس أحدهم وينام ،أو غيرها
أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يتـرجح معـه في              

؛ وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج           ،  العادة خروج الريح    

                                                
 ١٢ صفوان بن عسال المرادي ، أحد كبار الصحابة ، سكن الكوفة ، وغزا مع الرسول : هو) ١(

.  الخفين ، وفضل العلم ، والتوبة ، ولم أقف على تاريخ وفاته            غزوة ، اشتهر بحديث المسح على     
  .٣/٤٣٦: ، الإصابة٣/٢٨:أسد الغابة: ينظر

، والحميدي في   ) ٧٩٥(ح  ١/٢٠٥: ، وعبد الرزاق في المصنف     ١/١٧:رواه الشافعي في مسنده   ) ٢(
 ١/١٦٢: ، وابن أبي شيبة في المـصنف       ٥/١١٩: ، وسعيد بن منصور في السنن      ٢/٣٨٩:مسنده

، والترمذي في الدعوات ، باب فـضل        ) ١٨١١٦( ح ٤/٢٣٩:، وأحمد في المسند   ) ١٨٦٧(ح
، والنسائي في الطهارة ، باب التوقيت في المسح علـى           ) ٣٥٣٥(ح٥/٥٤٥:التوبة والاستغفار 

، وابـن ماجـه في الطهـارة ، بـاب الوضـوء مــن      ) ١٢٧(ح١/٨٣:الخفـين للمـسافر  
، وابـن المنـذر في      ) ١٧(ح١/١٣:صـحيحه ، ورواه ابن خزيمة في      ) ٤٧٨(ح١/١٦١:النوم

ــط ــحيحه ١/١٣٢:الأوس ــان في ص ــن حب ــبراني في ) ١١٠٠(ح٣/٣٨١: ، واب ، والط
: ينظـر . ، وصححه النووي ، وابن الملقـن ، وحـسنه الألبـاني             ) ٧٣٦٠(ح٨/٥٩:الكبير

  .١/١٤٠: ، إرواء الغليل٣/٩: ، البدر المنير١/٥٤٣:اموع
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 لا   إذا شك هل ينقض أو     :فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون      
  .)١ ("  أنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة ؟ينقض

    

بناء على ما سبق في مناقشة إلزام ابن حزم ،          ) لأبي يوسف : (الإلزام الأول 
وردود فقهاء الحنفية على تفريق أبي يوسف بين إبطال الوضوء بتعمد النـوم في              

  فإنه يلزم أبا يوسف عـدم التفريـق        السجود وبين عدم إبطاله في حال الغلبة ؛         
          فَبين التعمد والغلبة في النقض وعدمه ، فكما أنه لا يربين التعمد والغلبـة في      ق 

سائر نواقض الوضوء فكذا يلزمه عدم التفريق هنا ؛ لأن النواقض شـأا واحـد     
 كما مر      سِ ، وإلا فما يسعه إلا ما وفي  مذهب الحنفية في اتباع ظـاهر الروايـة  ع 

عدم التفريق بين تعمد النوم في السجود وبين عدمه في أنه لا ينقض النوم في كلا                
  .الحالين ، وباالله تعالى التوفيق 

لا ريب أن إلزام ابن حزم للأئمة الأربعـة         ) للأئمة الأربعة : (الإلزام الثاني 
في ضرورة إلحاق كل نوم بحكم من ذهب عقله في بطلان الطهارة لتساوي العلة              

 زوال العقل ، هو في الحقيقة إلزام بما لا يلزمهم ؛ لأنه قد ثبـت أن النـوم                   وهي
درجات ، فلا يصح الإلحاق في حال النوم غير المستغرق الذي يشعر النائم فيـه               

 لا يعد في حال ذهاب العقل ، ومـن          إذاًبمن حوله ، ويدرك ما يحدث له ؛ فهو          
  .وتعالى أعلمكان حاله كذلك فلا تبطل طهارته ، واالله تبارك 

  
  
  
  

                                                
   .٣٩٥ - ٢١/٣٩٤:ن تيميةانتهى بتصرف من مجموع فتاوى اب) ١(
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  مــســألــة
نقض الوضوء بمس الذكر
َ َّ ِّ َ

ِ  
 

ذهب ابن حزم إلى انتقاض وضوء من مس ذَكَر نفسه خاصة ، سواء كان              
 بذراعه شريطة أن يكون عامداً ذاكراً       ذا المَس منه بباطن كَفِّه ، أم بِظَاهِرِها ، أم         ه

  .)١ (إذاًن لم يتعمده ، أو نسي فمسه فلا ينتقض الوضوء ، فإ
 

  نقض الوضوء مِن مـس الـذَّكَر روي عـن جماعـة مـن أصـحاب                
، ) ٤ (، وأبي أيـوب ) ٣ (، وأم حبيبـة ) ٢ (ابـمر بن الخطـ ؛ كع  رسول االله   

                                                
  .١/٢٣٥:ينظر المحلى) ١(
 ، وابـن  ١/١٩٣:، وابن المنذر في الأوسط) ٤١٦( برقم ١/١١٤:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٢(

  .١/٢٥٠:عبد البر في الاستذكار
 ، وأم حبيبـة     ١٤٣: ، والحازمي في الاعتبار      ١/١٠٠:حكاه ابن رشد في المقدمات الممهدات     ) ٣(

 ،  أبي سفيان صخر بن حرب القرشية ، أم المـؤمنين ، وزوج رسـول االله                رملة بنت   : هي
   ، أسلمت قديماً بمكة ، ثم هاجرت للحبـشة وثبتـت علـى              سفيان   وأخت معاوية بن أبي   

بل عقد عليهـا لمـا كانـت    :  ، وقيلإسلامها ، ثم لما هاجرت للمدينة تزوجها رسول االله          
 ،  ٤/١٨٤٣:الاسـتيعاب : ينظر. هـ٤٤ ، توفيت سنة     بالحبشة ، وبنى ا لما هاجرت للمدينة      

  .٧/١٢٧:أسد الغابة
 ، والحـازمي في  ٢/١٧٦: ، وابن العـربي في المـسالك     ١/١٠٠:حكاه ابن رشد في المقدمات    ) ٤(

  خالد بن زيد بن كليب ، أبو أيوب الأنـصاري ، صـحابي             : وأبو أيوب هو   ،   ١٤٣:الاعتبار
 قدم مهاجراً من مكة حتى بنى بيته ومسجده ، شهد أبو       في ضيافته لما   جليل ، نزل رسول االله      

 ـ٥٢أيوب جميع الفتوح ، وكان محباً للغزو في سبيل االله ، تـوفي سـنة               أسـد  : ينظـر . هـ
  .٢/٢٣٤: ، الإصابة٢/١١٦:الغابة
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  ، ) ٣ (، وعائـــشة) ٢( ، وأبي هريـــرة)١ (بـــن أبي وقـــاص وســـعد
  ، ) ٦ (، وابــن عبــاس ) ٥ (، وعبــد االله بــن عمــرو  ) ٤ (وبــسرة

                                                
  :، وابـن أبي شـيبة في مـصنفه        ) ٤١٥ ،   ٤١٤( برقم   ١/١١٤:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ١(

 ، وقد روي عن سعد أنه يقول بعدم النقض بمـس            ١/١٩٤: الأوسط  ، وابن المنذر في    ١/١٥١
   ١/١٥١:، ومصنف ابـن أبي شـيبة   ) ٤٣٤( برقم   ١/١١٩:الذكر كما في مصنف عبد الرزاق     

  ابن أبي وقاص   :  ، وسعد هو   ١/٧٧: ، وشرح معاني الآثار    ١/٢٠١:، والأوسط ) ١٧٣٩(برقم  
ابع سبعة في الإسـلام ، وأحـد         ، وس  مالك بن أهيب الزهري ، أحد كبار أصحاب النبي          

العشرة المبشرين بالجنة ، وأول من رمى بسهم في سبيل االله ، كان مجاب الدعوة ، تـوفي سـنة       
  .٣/٧٣: ، الإصابة٢/٦٠٦:الاستيعاب: ينظر. هـ٥٥

  ، ) ٦٣٢( بـرقم    ١/١٣٤: ، والبيهقي في السنن الكـبرى      ١/١٩٤:رواه ابن المنذر في الأوسط    ) ٢(
   ١/١٢٠:صنعاني عن أبي هريرة القول بعدم الـنقض كمـا في المـصنف            وروى عبد الرزاق ال   

  ).٤٣٦(برقم 
 ، والنـووي في     ١٤٣: ، والحـازمي في الاعتبـار      ١٧/١٩٤:حكاه ابن عبد البر في التمهيـد      ) ٣(

  .٢/٥١:اموع
 ، والحـازمي في  ٢/١٧٦: ، وابن العـربي في المـسالك     ١/١٠٠:حكاه ابن رشد في المقدمات    ) ٤(

 ، وبنت بنت صفوان بن نوفل القرشية ، إحدى صاحبات النبي          :  ، وبسرة هي   ١٤٣:الاعتبار
أخي ورقة بن نوفل ، وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه ، كانت من المهاجرات المبايعات ، وهـي       

: ينظـر . راوية حديث نقض الوضوء من مس الذكر ، عاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان            
  .١٢/٤٣٢:لتهذيب ، ذيب ا٧/٤٤:أسد الغابة

  عبد االله بن عمرو بـن العـاص ،         :  ، وعبد االله بن عمرو هو      ١٤٣:حكاه الحازمي في الاعتبار   ) ٥(
   ، أسلم قبل أبيه ، واشـتهر بكثـرة الروايـة            أبو محمد القرشي ، أحد أصحاب رسول االله         

 ـ٦٥ ، وكان عالماً فاضلاً كثير التبتل ، تـوفي سـنة             عن رسول االله      أسـد : ينظـر . هـ
  .٤/١٩٢: ، الإصابة٣/٣٥٦:الغابة

  ، وروي عـن ابـن عبـاس بخلافـه          ) ١٧٣٦( برقم   ١/١٥١:رواه ابن أبي شيبة في المصنف     ) ٦(
ــرزاق   ــد ال ــصنف عب ــا في م ــرقم ١/١١٩:كم ــط) ٤٣٥( ب    ، ١/٢٠٠:، والأوس

  .١/٧٧:وشرح معاني الآثار
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ــازب ــن ع ــبراء ب ــر) ١ (وال ــن عم ــد) ٢ (، واب ــن خال ــد ب   ، ) ٣ (، وزي
  ، ) ٥ ( أجمعين ، وبه قال جمع مـن التـابعين كجـابر بـن زيـد                )٤ (وجابر

، ) ٩ (، والـشعبي  ) ٨ (، وسعيد بن المـسيب    ) ٧ (، وعروة بن الزبير   ) ٦ (وأبي العالية 
                                                

و عمارة الأنـصاري ،     ابن عازب بن الحارث ، أب     :  ، والبراء هو   ١/٢٤٨:حكاه في الاستذكار  ) ١(
 أربع عشرة غزوة ،      يوم بدر فرده ، شهد مع النبي         صحابي وابن صحابي ، استصغره النبي       

 ، ١/٢٥٨:أسد الغابة: ينظر. هـ٧٢وشهد مع علي وقعة الجمل وصفين والنهروان ، توفي سنة     
  .١/٢٧٨:الإصابة

 بـرقم   ١/١٥١:بة في المصنف  ، وابن أبي شي   ) ٤٢١( برقم   ١/١١٦:رواه عبد الرزاق في مصنفه    ) ٢(
  .١/١٩٤:، وابن المنذر في الأوسط) ١٧٣٣(

  : ، والحـازمي في الاعتبـار      ١/٢٤٨: ، والاستذكار  ١٧/١٩٤:حكاه ابن عبد البر في التمهيد     ) ٣(
ابن خالد الجهني ، أبو عبد الرحمن المدني ، سكن المدينة ، وشهد الحديبية مع               :  ، وزيد هو   ١٤٣

 ـ٧٨ لواء جهينة يوم فتح مكة ، توفي سنة           ، وكان حامل   رسول االله    أسـد  : ينظـر . هـ
  .٢/٦٠٣: ، الإصابة٢/٣٤٠:الغابة

  .١٤٣: ، والحازمي في الاعتبار١/٢٤٨: ، والاستذكار١٧/١٩٤:حكاه ابن عبد البر في التمهيد) ٤(
  ).١٧٢٧( برقم ١/١٥٠:رواه ابن أبي شيبة في المصنف) ٥(
 ، والنـووي في     ١/١١٦: وابـن قدامـة في المغـني        ، ١/١٩٦:نقله ابن المنذر في الأوسـط     ) ٦(

رفَيع بن مهران ، أبو العالية الرياحي ، تابعي فقيه ، وهو أحد           : وأبو العالية هو   . ٢/٥١:اموع
. هـ٩٣ ، توفي سنة الثقات إلا أنه كان كثير الإرسال ، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي        

  .١/٦١: الحفاظ ، تذكرة٩/٢١٤:ذيب الكمال: ينظر
  .١/١٩٥: ، والأوسط١/١٠١: ، وحكاه ابن المنذر في الإشراف١/٤٣:رواه مالك في الموطأ) ٧(
، وروي عنه بخلافه كما في مصنف عبد        ) ١٧٣٠( برقم   ١/١٥١:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٨(

،  ١/٢٠٢:، ونقله ابن المنذر عن سعيد بن المسيب في الأوسـط          ) ٤٣٧( برقم   ١/١٢٠:الرزاق
  ".وهو مختلف عنه فيه:"وقال

عامر بن شراحيل بن عبد ، أبو عمرو الـشعبي ،  :  ، والشعبي هو   ١/٢٤٨:حكاه في الاستذكار  ) ٩(
علامة التابعين ، من أهل الكوفة ، كان إماماً حافظاً متقناً متفنناً ، لقي من الصحابة قرابة مائـة            

هـ ،  ١٠٤ ، وكان شاعراً ، توفي سنة        وخمسين ، كان ثقة ثبتاً ، استقضاه عمر بن عبد العزيز          
  .٨٢: ، طبقات الفقهاء٦/٢٤٦:الطبقات الكبرى: ينظر. وقيل غير ذلك
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، وابـن   ) ٤ (، وعكرمة ) ٣ (، وسليمان بن يسار   ) ٢ (، وأبان بن عثمان   ) ١ (ومجاهد
، وبـه قـال     ) ٨ (، وهـو قـول الزهري   ) ٧ (، وعطاء ) ٦ (، ومكحول )٥ (سيرين

، ) ٩ (جماعة من الفقهاء والمحدثين ؛ كالأوزاعي ، والليث بن سعد ، وابن معـين             
                                                

  ).١٧٣٤( برقم ١/١٥١:رواه ابن أبي شيبة في المصنف) ١(
، وحكـاه ابـن المنـذر عـن أبـان في            ) ٤٤١( برقم   ١/١٢١:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٢(

ابن عثمان بن عفان ، أبو سعيد القرشي ،    : أبان هو  ، و  ١/١٩٥: ، والأوسط  ١/١٠١:الإشراف
ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ، وأحد كبار التابعين الثقات ، وأحد علمـائهم بالحـديث              

  .٢/١٦: ، ذيب الكمال٦/١٤٧:تاريخ دمشق: ينظر. هـ١٠٥والفقه ، توفي سنة 
 ، ونقلـه    ١/١٩٥: والأوسـط   ، ١/١٠١:نقله ابن المنذر عن سليمان بن يسار في الإشـراف         ) ٣(

 ، والنـووي في     ١/١١٦: ، وابـن قدامـة في المغـني        ١/١٨٩:الماوردي في الحاوي الكـبير    
ابن يسار أبو أيوب المدني ، مولى أم المـؤمنين ميمونـة بنـت    :  ، وسليمان هو   ٢/٥١:اموع

 سـنة   ، وهو أحد أعلام التابعين ، وأحد فقهاء المدينة الـسبعة ، تـوفي      الحارث زوج النبي    
  .١/٩١: ، تذكرة الحفاظ٤٣:طبقات الفقهاء: ينظر. هـ١٠٧

  .١/٢٤٨:حكاه في الاستذكار) ٤(
  محمد بن سيرين البصري ،     :  ، وابن سيرين هو    ١/١١٦: ، المغني  ١٤٣:الاعتبار للحازمي : ينظر) ٥(

  ى ،  أبو بكر الأنصاري مولاهم ، مولى أنس بن مالك ، أحد أعلام التابعين ، اشتهر بتعبير الرؤ                
   ،  ٩٢:طبقات الفقهاء للشيرازي  : ينظر. هـ١١٠وكان عالماً فذاً ، رأساً في الورع ، توفي سنة           

  . ١/٧٧:تذكرة الحفاظ
  ).١٧٢٩ ، ١٧٢٨( برقم ١/١٥١:رواه ابن أبي شيبة في المصنف) ٦(
 برقم  ١/١٥١:، وابن أبي شيبة في المصنف     ) ٤٢٠( برقم   ١/١١٥:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٧(

)١٧٣٤.(  
 ، وحكـاه ابـن عبـد الـبر في           ١/١٩٥: ، والأوسط  ١/١٠١:حكاه ابن المنذر في الإشراف    ) ٨(

   .١/٢٤٨:الاستذكار
يحيى بن معين بن عون ، أبو زكريا المري مولاهم ، أحد أئمة المحدثين ، وأحـد مـؤرخي          : هو) ٩(

 إنه سيد الحفاظ    :رجال الأسانيد ، وأحد أئمة الجرح والتعديل ، اشتهر بحفظه وضبطه حتى قيل            
الثقات : ينظر. هـ٢٣٣الكبار في وقته ، له كتاب التاريخ والعلل في تراجم الرجال ، توفي سنة             

  .١٤/١٧٧: ، تاريخ بغداد٩/٢٦٢:لابن حبان
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، وهو المعتمد في مذهب المالكيـة ،        ) ١ (ود ، والطبري  ودا  ثور ،   ، وأبي  وإسحاق
 الوضوء مِـن    ضقْ، واتفاق من سميت هو من حيث ن       ) ٢ (والشافعية ، والحنابلة  
  .مس الذَّكَر في الجملة

أما من حيث التفصيل فقد وردت قيود عند بعض الفقهاء في الوقت الذي             
والشافعية مطلق المس باليد بقيدٍ وهو      لم يعتبرها غيرهم ؛ ومن ذلك تقييد المالكية         

 ، فإن الذي    ف الكَ رِاهِظَ ، فلا عبرة عندهم بالمس بِ      فكون ذلك المس بباطن الكَ    
 ، وأما الحنابلة    هِفِّ كَ رِاهِظَه ينتقض وضوؤه ، لا من يمسه بِ       فِّ كَ نِاطِبيمس فرجه بِ  

، وبناء على ذلـك يتـبين أن الجمهـور          ا  هنِاطِا وب هرِاهِ ظَ فالكَفإم يقيدونه بِ  
 اعِر والـذِّ  دِاعِ فقط دون الس   ف الكَ ن حزم بقيدهم في اليد ؛ فَمرادهم      يخالفون اب 

 بين الحنابلة وبين المالكية والشافعية في اعتبارهم ظاهر الكـف في            على اختلافٍ 
 ـ                 فالنقض أو عدم اعتبارها ، أما مذهب ابن حزم فإنه أطلق اليـد علـى الكَ

 ، وهو مسبوق إلى ذلك فقد حكي عن عطاء ، والأوزاعي في             دِاعِ والس اعِروالذِّ
  .)٣ (رواية ، وهو رواية عن أحمد

  كما أن ابن حزم خالف الجمهور بتقييده المس بالتعمد ، فذكر أن الـذي              
  يمس ذَكَره ناسياً فلا ينتقض وضوؤه ، وقد نقل ذلك عن جـابر بـن زيـد ،                  

                                                
   ،  ١/١٩٥: ، الأوسـط لـه     ١/١٠١: ، الإشراف لابن المنـذر     ١/١٢٩:سنن الترمذي : ينظر) ١(

   ، التمهيـد لابـن      ١/٢٣٧: ، المحلـى   ١/١٨٩: ، الحاوي الكبير   ١/٦٥:معالم السنن للخطابي  
   ، ١/١١٦: ، المغـني ٢/١٧٥: ، المـسالك ١/٢٤٩: ، الاسـتذكار لـه   ١٧/١٩٢:عبد الـبر  

   .٢/٥١:اموع
 ، الحـاوي    ١/١٥٦: ، شرح الخرشي على مختـصر خليـل        ٩ - ١/٨:المدونة الكبرى : ينظر) ٢(

 ، كـشاف  ٢٠٤ - ١/٢٠٢: ، الإنـصاف ١١٩ - ١/١١٨: ، اية المحتـاج   ١/١٨٩:الكبير
  .١٢٧ - ١/١٢٦:القناع

   ،  ٢/٥١: ، امـوع   ١/٦٥: ، معـالم الـسنن     ١/٢٠٧: ، الأوسط  ١/١٠٥:الإشراف: ينظر) ٣(
  .١/١٦٢:المبدع
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، وأما  ) ١ (الليث ، وداود ، وهو رواية عن مالك ، ورواية عن أحمد           ومكحول ، و  
  .)٢ (الجمهور فقد أطلقوا المس فلم يقيدوه بالتعمد

 
  القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك ، وقد حكى عنه ابـن حـزم                

  كَر بباطن الكف فقط ، فلا ينتقض وضـوء         أنه يقول بنقض الوضوء مِن مس الذَّ      
  من مس ذكره بظاهر كفه ، ولا من مسه بذراعه ، فإن مس ذَكَره بباطن كفـه                 
  ثم صلى دون أن يتوضأ ؛ لم يعد الصلاة إلا في الوقت ، فإن خرج الوقت لم يعد                  

  .)٣ (الصـلاة
 

  ن مس ذَكَره ،     حزم عن مالك في مسألة انتقاض وضوء م        بناء على ما حكاه ابن    
  وأنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت ، فـإن خـرج الوقـت فـلا يعيـد ؛ أراد                    

        ابن حزم أن يلزم مالكاً بأصله في أن م ى وهو على غير وضـوء ؛ فعليـه         لَّن ص  
  وأما قـول   : " إعادة الصلاة أبداً في الوقت ، وبعد خروج الوقت ، قال ابن حزم            

       مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم يلأنـه    ؛ فقول متناقض   الإعادة إلا في الوقت    ر   
   :لا يخلو أن يكون

 انتقض وضوؤه.  
 أو لم ينتقض.   

                                                
 ، الإشـراف للقاضـي عبـد        ١/٢٠٥: ، الأوسط لـه    ١/١٠٥:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ١(

   ، ٥٧: ، جامع الأمهات١/١٠١: ، المقدمات الممهدات   ١/٢٥٠: ، الاستذكار  ١/١٤٩:الوهاب
  .١/٢٠٢: ، الإنصاف١/١٦٢:المبدع

   ، شـرح منتـهى      ١/١١٨: ، اية المحتـاج    ١/١٥٦:شرح الخرشي على مختصر خليل    : ينظر) ٢(
  .١/٧١:الإرادات

  .١/٢٣٧:المحلى: ينظر) ٣(
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فـلا  ؛   وإن كان لم ينـتقض        ،  فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبداً       ؛ فإن كان انتقض  
  .)١ (" يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في يوم مرتين

 
 

  حكى ابن حزم عن مالك قوله بأن مس الذَّكَر ينقض الوضوء إذا كـان              
  ى قبل أن يتوضأ أعاد الـصلاة       لَّ ، فإن ص   اعِر لا بظاهرها ، ولا بالذِّ     فبباطن الكَ 

   دام في الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة ، وهذه الحكاية هـي في الواقـع                  ما
رواية في مذهب مالك ؛ لكنها ليست المشهورة ، وملَخص القول في ذلـك أن               

ن مس الذَّكَر ، وتحصيل     اختلفت الروايات عن مالك في وجوب الوضوء مِ       : يقال
  :هذه الروايات منحصر فيما يأتي

  الذَّكَر سم      ينقض الوضوء مطلقاً ، سواء ت ـع  مدلم يتعمـده ،      ، أم  ه   
 بلا شهوة ، شريطة أن يكون المـس ببـاطن           وسواء كان بشهوة ، أم    

  ى الذي مـس ذكـره      لَّ ، وإن ص   اعِر ، لا بظاهرها ، ولا بالذِّ      فالكَ
 دون أن يتوضأ ؛ فعليه إعادة الصلاة أبداً خرج الوقت أو لم             هِفِّببطن كَ 

 ؛ وهذه الرواية هي الأخيرة عن مالك ، وهـي اختيـار أكثـر       يخرج
، ) ٢ (المدنيين من أصحاب مالك ، واختارها أصبغ ، وعيسى بن دينار          

 .)٣ (وغيرهما ، وهي التي عليها الفتوى عند المتأخرين
                                                

  .١/٢٣٨:المصدر السابق) ١(
   رئاسـة المالكيـة   -  في عـصره   -عيسى بن دينار ، أبو محمد القرطبي ، انتـهت إليـه             : هو) ٢(

  بقرطبة ، صحب ابن القاسم فأخذ عنه ، وكان ابن القاسم يجله ويعظمه ، اشـتهر بالفـضل                   
   ،  ١/٣٧٣:ترتيـب المـدارك   : ينظـر . هــ   ٢١٢والورع ، وكان كثير التعبد ، توفي سـنة        

  .١٧٨:الديباج المذهب
    ، ١/١٠٢:داتمهات المـ ، المقدم١/٩٠:قى للباجيـ ، المنت١/٢٤٩:ذكارـالاست: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٥ 

                ، بـشهوة الذَّكَر ينقض الوضـوء بـشرط أن يكـون المَـس سم  
  ة أبـداً ، فـإن كـان المـس     فإن صلى فاعل ذلك فعليه إعادة الصلا  

  بغير شهوة فلا شيء على فاعله ؛ وهذه الرواية اختيـار البغـداديين             
  ، ) ٢ (، والأـري   )١ (من أصحاب مالك كـأبي الفـرج البغـدادي        

 .)٣ (وغيرهما
                بالوضـوء مـا لم أُمِـر هذَكَر سم نالذَّكَر ينقض الوضوء ، فَم سم  

       لِّ ، فإن صلى ؛ أُمِرصبإعادة الصلاة إذا لم يخرج وقت الصلاة ، فإن         ي
خرج وقت الصلاة لم يؤمر بالإعادة ؛ وهذه الرواية هي ما تقرر مـن              
  المذهب عند أهل المغرب من أصحاب مالك ، وهي التي بـنى عليهـا        

 .) ٤ (ابن حزم إلزامه هنا

                                                                                                                                       
 مواهب ١/٤٠٣: ، تنوير المقالة٥٧: ، جامع الأمهات١/٥٨: ، عقد الجواهر٢/١٧٨:المسالك ، 

  .١/١٢١: ، حاشية الدسوقي١/١٥٦: ، شرح الخرشي١/٢٩٩:الجليل
  عمر بن محمد بن عمرو ، أبو الفرج الليثي ، أحد علماء المالكية ببغداد ، اشـتهر بالفقـه            : هو) ١(

  فصـاحة ، وتقلد منصب القضاء ، له كتاب الحاوي في مذهب مالك ، وكتاب اللمع واللغة وال
 ، جمهـرة تـراجم الفقهـاء        ٧٩:شجرة النـور  : ينظر. هـ٣٣١في أصول الفقه ، توفي سنة       

  .٢/٨٨٦:المالكية
  : محمد بن عبد االله بن صالح ، أبو بكر الأري ، أحد كبار المالكية في وقته حتى لقد قيـل                : هو) ٢(

  نه القيم بمذهب مالك في العراق في عصره ، كان يحفـظ أقـوال الفقهـاء حفظـاً متقنـاً ،          إ
  الـرد علـى المـزني ،    : وشهِد له بالفضل وسعة الفقه حتى مـن مخالفيـه ، مـن مـصنفاته          

 ـ٣٧٥وإجماع أهل المدينة ، وغيرها ، توفي سنة             ،  ٢/١٢٤:ترتيـب المـدارك   : ينظـر . هـ
  .٢٥٥:الديباج المذهب

  : ، الـذخيرة   ١/١٠٢: ، المقـدمات الممهـدات     ١/٩٠: ، المنتقى للباجي   ١/٥٠:التلقين: ظرين) ٣(
  .١/١٢١: ، حاشية الدسوقي١/٢٢١

  .١/٢٢٣: ، الذخيرة١/٢٤٩:الاستذكار: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٦ 

             الذَّكَر لا ينقض الوضوء مطلقاً ، ولا يجب إعادة الـصلاة علـى سم
عد خروجه ؛ وهذه الرواية حكيت عـن        ه لا في الوقت ، ولا ب      فاعـل
  .)٤ ( ، وغيرهم)٣ (، والعتبي) ٢ (ار سحنون، وهي اختي) ١ (مساابن الق

                الذَّكَر لا ينقض الوضوء مطلقاً ، لكن إن صـلى فاعلـه فـلا سم  
  يعيد إلا في الوقت ، ولا يعيد إن ذهـب الوقـت ؛ وهـي روايـة                 

 ، ) ٦ (ن ابن وهبـ، وهي رواية ع) ٥ (وأشهباختارها ابن القاسم ، 
                                                

 ـ           : هو) ١( وا مـن  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ، أبو عبد االله العتقي ، نسبة إلى العبيد الذين نزل
لك بمصر ، وأعلمهم بأقواله ، صـحب      ، وهو أحد كبار أصحاب ما       النبي   الطائف فأعتقهم 

  .١٤٦:المذهب، الديباج ١/٢٥٠:ترتيب المدارك: ينظر. هـ١٩١، توفي سنة مالكاً عشرين سنة
عبد السلام بن سعيد بن حبيب ، أبو سعيد التنوخي ، الملقب بسحنون تسمية باسم طائر                : هو) ٢(

 أحد كبار المالكية الذين انتشر عنهم علم مالك في المغرب وغيرها ،             حديد ؛ لحدته في المسائل ،     
كان إماماً في الفقه ، والزهد ، والصدع بالحق ، وولي قضاء أفريقية ، وهو مصنف أهم الأمهات 

 ـ٢٤٠ى ، تـوفي سـنة       الأربع في مذهب مالك ؛ وهي المدونة الكبر        ترتيـب  : ينظـر . هـ
  .١٦٠: ، الديباج المذهب١/٣٣٩:المدارك

محمد بن أحمد بن عبد العزيز ، أبو عبد االله العتبي ، نسبة لمولى لآل عتبةَ بن أبي سـفيان ،                     : هو) ٣(
وهو مصنف أحد الأمهات الأربع في مذهب مالك ؛ وهي المستخرجة من الأسمعـة المعروفـة                

ترتيب : ينظر. هـ٢٥٥بالعتبِية ، كان حافظاً للمسائل ، جامعاً لها ، عالماً بالنوازل ، توفي سنة               
  .٢٣٨: ، الديباج المذهب١/٤٤٩: المدارك

  : ، المقـدمات الممهـدات     ١/٩٠: ، المنتقـى   ١/٢٤٩: ، الاستذكار  ١٧/١٩٦:التمهيد: ينظر) ٤(
   .١/٢٢٣: ، الذخيرة٢/١٧٨: ، المسالك١/١٠٢

انتهت مسكين بن عبد العزيز بن داود ، أبو عمرو القيسي ، الملقب بأشهب ، أحد الذين                 : هو) ٥(
إليهم رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد ابن القاسم ، كان فقيهاً محققاً ، حسن النظر ، مهيبـاً ،                   

  .٩٨: ، الديباج المذهب١/٢٥٩:ترتيب المدارك: ينظر. هـ٢٠٤توفي سنة
عبد االله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد القرشي بالولاء ، من حفاظ وفقهاء المالكية من أهل : هو) ٦(

: ينظـر . هـ١٩٧هو أثبت الناس في مالك ، وأعلمهم بالسنن والآثار ، توفي سنة    : يلمصر ، ق  
  .١٣٢: ، الديباج المذهب١/٢٤٣:ترتيب المدارك



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٧ 

 .)١ (وغيرهم
 فَيربين حال العامد والناسي ، فينتقض وضوء العامد دون الناسي ،            ق   

والعامد يعيد الصلاة أبداً ، والناسي يعيد ما دام في الوقت ، وهذه قال              
 .)٢ (ا ابن حبيب

 ـ            ذي انـتقض   أما عن أصل مالك في وجوب إعادة الصلاة أبداً علـى ال
ن شرط صحة الصلاة الطهارة مـن       وضوؤه فهو نقل صحيح ؛ لأم يرون أن مِ        

 غير متطهر ، إذ لا صلاة بغير طهـور ،           هركَ ذَ سم، والذي ي  ) ٣ (الحدث والخبث 
وعليه فلا تصح صلاة من مس ذَكَره ، فإن صلى دون أن يتوضأ فعليـه إعـادة                 

  . يسقط وجوا واستقرارها في ذمتهالصلاة أبداً ؛ لأن خروج الوقت لا
 

قد مضى في المطلب الثاني أن نقض الوضوء بِمس الذَّكَر هو قول جماعـة              
، ) ٤ (من الصحابة والتابعين وجمع من الفقهاء والمحدثين ، وهو قول جمهور العلماء           

 جملة ، أما    رِكَ الذَّ سم مع غيرهم في نقض الوضوء بِ      هذا من حيث اتفاق المالكية    
عن التفصيل في ذلك فقد وافق الشافعيةُ المالكيةَ في أن النقض إنما يختص ببـاطن               

ولى عـدم   ن باب أَ  الكف دون ظاهرها ، فإذا لم ينتقض الوضوء بظاهر الكف فمِ          
الوقت ؛ فهو من مفردات     ، أما عن إعادة الصلاة في       ) ٥ (دِاعِ والس اعِرالنقض بالذِّ 

  .مذهب المالكية
                                                

   .١/١٠٢: ، المقدمات الممهدات١/٩٠: ، المنتقى١/٢٤٩:الاستذكار: ينظر) ١(
  .١/٢٢٣:الذخيرة: ينظر) ٢(
 ، شـرح    ١/٢٠٠:تـصر ابـن عرفـة      ، مخ  ٢٥: ، مختصر خليـل    ٨٩:جامع الأمهات : ينظر) ٣(

  .١/٢٠٧: ، منح الجليل١/٢٣٧:الخرشي
  .٢٩٢ - ٢٨٨ذلك في هذه المسألة ص يراجع ) ٤(
  .١/١١٨: ، اية المحتاج١/١٨٩:الحاوي الكبير: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٨ 

 
سؤر الحيوان نحو ما ألزم به ابن حزم مالكـاً في  طهارة  قد مضى في مسألة     

هذه المسألة ، وقد ناقش ابن حزم المالكية في أمرهم بإعادة الـصلاة في الوقـت                
 ، وأغلب ما قاله ابن حزم هنـاك يقـال            إليه في تلكم المسألة    عجر ي يهٍجِ و بكلامٍ

أيضاً هنا ، فكلامه هناك م١ ( عن إعادته هنا في هذه المسألةنٍغ ( .  
     ه بعض المالكية اختلاف الرجولقد والناقلة عـن مالـك في إيجـاب         ايةِو 

  الوضوء مِن مس الذَّكَر في رواية ، ونفي انتقاض الوضـوء بِمـس الـذَّكَر في                
أن مرجع ذلك لاختلاف حالين ، فإن قارن المس معنى يقتضي النقض            أخرى ، ب  

 على اختلافهم في تحديـد صـفة   -كَمسه بباطن الكف ، أو بشهوة ، أو بتعمد    
 فقد وجب الوضوء في هذه الحال ، وإن عري المس عن المعاني الناقضة              -النقض  

  .إذاًللوضوء ؛ فلا يجب الوضوء 
إلزام ابن حزم متوجهاً على من أَمر بإعـادة         لكن مع هذا التوجيه لا يزال       

  .الصلاة ما لم يخرج الوقت ، فإن خرج فلا إعادة
   

إلزام ابن حزم في هذه المسألة هو لازم لمن أخذ بالرواية عن مالك في الأمر               
ادة ،  بإعادة صلاة الذي مس ذَكَره إذا لم يخرج الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إع              

وهو ما استقر عند المغاربة من أصحاب مالك كما ذكرت آنفاً ، فيلزم من أخذ               
 - خرج الوقت أو لم يخـرج        -ذه الرواية أن يقول بوجوب إعادة الصلاة أبداً         

ن شرط صحة الـصلاة     ا علِم من أصل مالك في أن مِ       معلى الذي مس ذكره ، لِ     
        م نفقد انتقض وضوؤه ، ويشهد       الطهارة من الحدث ، ولا يخفى أن م هذَكَر س

إذا مس أحدكم ذَكَـره     : (  يقول لذلك حديث بسرةَ أا سمعت رسول االله        
                                                

  .١٨٢ -١٨١ سؤر الحيوان صطهارة يراجع ذلك في مناقشة إلزام ابن حزم في مسألة ) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٢٩٩ 

 ، فإذا كان الأمر كذلك فإن الذي يمس ذَكَره إذا صلى قبـل أن               )١ ( )فَلْيتوضأْ
طهور ، فيلزمه أن يعيد     يتوضأ ؛ فإنه لم يصلِّ كما أُمِر ؛ لأنه لا تصح صلاة بغير              

الصلاة أبداً حتى وإن خرج وقتها ؛ لأن الإعادة إن وجبت عليـه لم يـسقطها                
  خروج الوقت ، وقد وجدت أحد كبار المالكية يؤيـد هـذا القـول ؛ وهـو                 

 ـ فيه الأَححن صم لِرِكَ الذَّسلا يصح في م  :" حيث إنه قال   )٢ (ابن عبد البر    إلا رثَ
  .)٣ ("  بين يده وبينهلٍائِ دون حسن مم وبعده لِالإعادة في الوقت

                                                
 ،  ١/١٩: ، والأم  ١/١٢:ك في المـسند    ، والشافعي من طريق مال     ١/٤٢:رواه مالك في الموطأ   ) ١(

عن زيد بن خالد ،  ورواه أحمد في         عن بسرة   ) ٤١٢( ح ١/١١٣:ورواه عبد الرزاق في المصنف    
ــسنده ــعد في ا ٦/٤٠٦:م ــن س ــات ، واب ــيبة في  ٨/٢٤٥:لطبق ــن أبي ش  ، واب

الطهارة ، باب الوضوء هم في كتاب ، ورواه الأربعة في سننهم ، كل) ١٧٢٥(ح١/١٥٠:مصنفه
، سـنن   ) ٨٢(ح١/١٢٦:الترمـذي ، سنن   ) ١٨١( ح ١/٤٦:من مس الذكر ، سنن أبي داود      

، ورواه الــدارمي في ) ٤٧٩(ح١/١٦١:، ســنن ابــن ماجــه) ١٦٣(ح١/١٠٠:النــسائي
، وأخرجه ابن   ) ٣٢٣٢(ح٦/٤١:لمثاني، وابن أبي عاصم في الآحاد وا      ) ٧٢٤(ح١/١٩٩:سننه

 ـ       ١٧:الجارود في المنتقـى    ، وابـن المنـذر في      ) ٣٣(ح١/٢٢:حيحه، وابـن خزيمـة في ص
ــار ، والطحــاوي في شــرح م١/١٩٧:الأوســط ــان في ١/٧٣:عــاني الآث ــن حب  ، واب

، والـدارقطني في    ) ٤٩١(ح٢٤/١٩٤:، والطـبراني في الكـبير     ) ١١١٢(ح١/٣٩٦:الصحيح
ــننه ــاكم في المــ ـ١/١٤٦:سـ ــي في ) ٤٧٤(ح١/٢٣١:ستدرك ، والحـ ، والبيهقـ

، وهو أصح حديث في الباب كما قال        ، والحديث صحيح الإسناد     ) ٦١٠(ح١/١٢٨:الكبرى
 ، التلخـيص    ٢/٤٥٢: ، البـدر المـنير     ٢/٤٥:اموع: ينظر. البخاري ، وقد صححه الأئمة    

  .١/٣٢٧: ، صحيح أبي داود١/١٢٢:الحبير
 شـيخ  يوسف بن عبد االله بن محمد ، أبو عمر النمري ، الشهير بابن عبد البر القـرطبي ،                 : هو) ٢(

علماء الأندلس ، وكبير محدثيها ، وأحد كبار فقهاء المالكية في وقته ، علا ذكره في الأقطـار ،              
الاسـتيعاب في تـراجم الـصحابة ،        : وطارت مصنفاته في الآفاق ، وكان من أشهر مصنفاته        

 ـ٤٦٣والتمهيد والاستذكار في شرح الموطأ ، وغيرها ، تـوفي سـنة            ترتيـب  : ينظـر . هـ
  . ٣٥٧: ، الديباج المذهب٢/٣٥٢:المدارك

  .١/٢٥٠:الاستذكار) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٠٠ 

وقد مضى بيان أن المشهور في مذهب المالكية أن من مس ذَكَره ثم صـلى     
دون وضوء ؛ فعليه الإعادة مطلقاً حتى وإن خرج الوقت ، وهذه الرواية توافـق               

  . إلزام ابن حزم ، وهي توافق ما صار إليه ابن عبد البر كما سلف
بناء على ذلك فإلزام ابن حزم لا يلزم المالكية في مشهور مذهبهم ؛ لأم              و

قِيالذَّكَرِ       ر سينقض الوضوء ، ومتى نقض الوضوء       ون في روايتهم عن مالك بأن م 
       ن صلى قبل أن يتطهر فعليه أن يعيد تلـك       فلا تصح الصلاة إلا بعد الطهارة ، فم

 هجوت لابن حزم مع هؤلاء ، وإنما إلزامه ي        الصلاة حتى ولو بعد الوقت ، فلا كلام       
 ا ما دام في الوقت فـإن              للمغاربة وم ن وافقهم الذين يقولون بأن الإعادة يؤمر

خرج الوقت فلا إعادة ، فكان لازماً لهم أن يوجبوا إعادة الصلاة أبداً على مـن                
  .صلى بعد مس ذَكَرِه قبل أن يتوضأ ، واالله تعالى أعلم
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٣٠١ 

  مــســألــة
نقض الوضوء بمس الرجل المرأة 

ِّ َ
ِ  

من غير ح
َ

  لٍِائ
 

 يمذهب ابن حزم في هذه المسألة هو انتقاض وضوء الرجـل إذا مـس أَ         
   لٍائِامرأة من دون ح     بينه وبينها ، بأي ع منه ، بشهوة أو بغير شهوة ، بشرط         وٍض 

  .)١ (إذاًا دون تعمد فلا ينتقض الوضوء هس عمداً ، فإن مسكون المَأن ي
 

ن مس الرجل المرأة في الجملة هو مروي عن عمـر     القول بنقض الوضوء مِ   
  ، ) ٥ (، وهو قول عبِيدةَ السلماني  ) ٤ (، وابن عمر  ) ٣ (، وابن مسعود  ) ٢ (بن الخطاب 

                                                
  .١/٢٤٤:المحلى: ينظر) ١(
  .٢/٣٧: ، اموع١/٢٥٣: ، الاستذكار١/١٨٣:الحاوي الكبير: ينظر) ٢(
 في  ، وابـن أبي شـيبة     ) ٥٠٠ ،   ٤٩٩( بـرقم    ١/١٣٣: في مصنفه  رواه عبد الرزاق الصنعاني   ) ٣(

 ٩/٢٤٩: ، والطبراني في الكبير    ١/١١٧:وسط، وابن المنذر في الأ    ) ٤٩٢( برقم   ١/٤٩:المصنف
   .١/١٤٥:، والدارقطني في سننه) ٩٢٢٧(برقم 

 ١/١٣٢: ، وعبد الرزاق في المـصنف      ١/١٥: ، والشافعي في الأم    ١/٤٣:رواه مالك في الموطأ   ) ٤(
، وابــن المنــذر في ) ٤٩١( بــرقم ١/٤٩:، وابــن أبي شــيبة في المــصنف) ٤٩٦(بــرقم 
  .١/١٤٤: في السنن ، والدارقطني١/١١٧:الأوسط

  :  ، وعبِيدةُ هو١/٢٥٤:الاستذكار: ، وينظر) ٥٠٣( برقم ١/١٣٤: في المصنفرواه عبد الرزاق) ٥(
أبو عمرو السلماني ، تابعي كبير فقيه من أهل الكوفة ، وهـو            : ابن عمرو ، أبو مسلم ، ويقال      

ــنبي  ــاة ال ــه لم يلقــه ، تــوفيأحــد المخــضرمين ، أســلم قبــل وف     بــسنتين لكن
  ، ١١/١١٧:تـاريخ بغـداد   : ينظـر . هـ ، وقيـل غـير ذلـك       ٧٢:هـ  ، وقيل   ٦٧سنة  

  .٧/٧٨:ذيب التهذيب
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  ، وروايـة عـن النخعـي ، والـشعبي ،         ) ٢ (، وسعيد بن جبير   ) ١ (وابن المسيب 
 ـ، والز) ٤ (وبه قال مكحـول   ،) ٣ (وربيعة رِه٦ (، وزيـد بـن أسـلم   ) ٥ (ي ( ،  

، وهـو   ) ٩ (، وسعيد بن عبد العزيز    ) ٨ (، ويحيى الأنصاري  ) ٧ (وعطاء بن السائب  
                                                

  .١/٢٥٤:ينظر الاستذكار) ١(
، والطبري في ) ١٧٦٨( برقم ١/١٥٣:، وابن أبي شيبة  ) ٥٠٦( برقم   ١/١٣٤:رواه عبد الرزاق  ) ٢(

  ).٦٠٤( برقم ١/١٢٥: ، والبيهقي في الكبرى٥/١٠٢:جامع البيان
  .٢/٣٧: ، اموع١/٢٥٤: ، الاستذكار١/١٨٣:الحاوي الكبير: ينظر) ٣(
   ،  ١/١٢٤: ، المغـني   ١/٢٥٤: ، الاستذكار  ١/١٨٣: ، الحاوي الكبير   ١/١١٩:الأوسط: ينظر) ٤(

  .٢/٣٧:اموع
   ،  ١/١٢٣: ، المغـني   ١/٢٥٤: ، الاستذكار  ١/١٨٣: ، الحاوي الكبير   ١/١١٨:الأوسط: ينظر) ٥(

  .٢/٣٧:اموع
  : وزيد هو. ٢/٣٧: ، اموع١/١٢٤: ، المغني١/١٢٠: ، الأوسط١/١٣:المدونة الكبرى:  ينظر)٦(

  أبو عبد االله العدوي ، مولى عمر بن الخطاب ، تابعي فقيـه ثقـة   : ابن أسلم أبو أسامة ، ويقال   
   ، ١٩/٢٧٤:تاريخ دمشق: ينظر. هـ١٣٦من أهل المدينة ، كان عالماً بتفسير القرآن ، توفي سنة

  .١٠/١٢:ذيب الكمال
ابـن  : ابن السائب بن مالك ، ويقال     :  ، وعطاء هو   ٢/٣٧: ، اموع  ١/١١٨:الأوسط: ينظر) ٧(

زيد ، أو يزيد ، أبو محمد ، أو أبو السائب الثقفي ، أحد علماء التابعين الثقات بالكوفة ، كان                    
: ينظر. هـ  ١٣٧نة  صالحاً مستقيم الحديث ؛ لكن تغير حفظه واختلط في آخر عمره ، توفي س             

  .٧/١٨٣: ، ذيب التهذيب٢٠/٨٦:ذيب الكمال
 ، ويحيى   ٢/٣٧: ، اموع  ١/١٢٤: ، المغني  ١/٢٥٤: ، الاستذكار  ١/١٣:المدونة الكبرى : ينظر) ٨(

ابن سعيد بن قيس ، أبو سعيد الأنصاري ، قاضي المدينة ، ثم قاضي القـضاة للمنـصور ،    : هو
، حتى قرنه بعض العلماء بالزهري بل قد فضله عليه ، توفي سـنة              كان حافظاً فقيهاً ثقة جليلاً      

  .١/١٣٧: ، تذكرة الحفاظ٨/٢٧٥:التاريخ الكبير: ينظر. هـ١٤٣
ابن عبد العزيز ، أبو     :  ، وسعيد هو   ٢/٣٧: ، اموع  ١/١٢٤: ، المغني  ١/١٢١:الأوسط: ينظر) ٩(

 ، إمام أهل الشام في وقته ، حـتى          محمد ، أو أبو عبد العزيز التنوخي الدمشقي ، المحدث الفقيه          
إنه لأهل الشام كمالك لأهل الحجاز في التقدم والفقه ، اشتهر بالفضل والرقة ، توفي سنة                : قيل

  .١/٢١٩: ، تذكرة الحفاظ٣/٤٩٧:التاريخ الكبير: ينظر. هـ١٦٧
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   قول الشافعي إلا أنـه أطلـق الـنقض          ، وهو ) ١ (إحدى الروايتين عن الأوزاعي   
، ) ٢ (يانُس بالتعمد بل يستوي عنده العمد والغلبة والن       هديقَ الرجل المرأة فلم ي    سمبِ

، ) ٣ (وفي مذهب الشافعية وجه يوافق مذهب ابن حزم في اعتبار التعمد في اللمس            
  ، وهـو مـروي عـن       ) ٤ (واعتبر مالـك للـنقض بـه أن يكـون بـشهوة           

  ، ) ٩ (وحمـاد  ،) ٨ (، والحكـم  ) ٧ (، وابن أبي ليلـى    ) ٦ (، وأبي عبيدة  ) ٥ (ةعلقم

                                                
،  ١/١٢٤: ، المغني  ١/١٨٣: ، الحاوي الكبير   ١/١٢١: ، الأوسط  ١/١٣٤:سنن الترمذي : ينظر) ١(

  .٢/٣٧:اموع
   . ١/٣٤: ، مغني المحتاج١/١١٦: ، اية المحتاج٢/٣٧: ، اموع١/١٢٧:اية المطلب: ينظر) ٢(
  .٢/٣٢: ، اموع١/١٢٧:اية المطلب: ينظر) ٣(
   .١/١٥٥: ، شرح الخرشي٥٦:ت ، جامع الأمها١/١٣:المدونة الكبرى: ينظر) ٤(
بن قيس بن عبد االله ، أبو شبل النخعي ، خال إبـراهيم             ا:  ، وعلقمة هو   ١/١٢٣:المغني: ينظر) ٥(

  النخعي ، أحد كبار التابعين الثقات الأثبات بالكوفة ، وفقيه أهل العـراق في زمانـه ، أدرك                   
   ولم يلقه ، تفقه بابن مسعود وجود القرآن عليه ولذا كان من أنبـل أصـحاب ابـن                   النبي  

  .١٢/٢٩٦: ، تاريخ بغداد٦/٨٦:برىالطبقات الك: ينظر. هـ٦٢مسعود ، توفي سنة 
: عامر بن عبد االله بن مسعود ، أبو عبيدة الهذلي ، ويقال        :  ، وأبو عبيدة هو    ١/١٢٣:ينظر المغني ) ٦(

اسمه كنيته ، وهو ابن الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود ، وهو أحد كبار التابعين بالكوفـة ،                 
سـير أعـلام   : ينظر. هـ٨١، مات سنة    وهو أحد الثقات وقد حدث عن أبيه ولم يسمع منه           

  .٥/٦٥: ، ذيب التهذيب٤/٣٦٣:النبلاء
   .٢٩:نظر اختلاف العلماء للمروزي، وي) ٥١٠( برقم ١/٥٠:رواه ابن أبي شيبة في المصنف) ٧(
 ، والحكم   ١/١٢٣: ، المغني  ١/١٢٣:الأوسط: ، وينظر ) ٤٩٧( برقم   ١/٤٩:رواه ابن أبي شيبة   ) ٨(

عمر الكندي بالولاء ، تابعي فقيه ، وهو أحد الحفاظ ، وكان صاحب سنة              ابن عتيبة ، أبو     : هو
التاريخ : ينظر. هـ١١٥إنه أعلم أهل الكوفة بعد النخعي والشعبي ، توفي سنة           : واتباع ، يقال  

  .١/١١٧: ، تذكرة الحفاظ٢/٣٣٢:الكبير
 ، وحمـاد  ١/١٢٣: ، المغني١/١٢٣:الأوسط: ، وينظر ) ٤٩٧( برقم   ١/٤٩:رواه ابن أبي شيبة   ) ٩(

    ابن مسلم ، أبو إسماعيل الكوفي الشهير بحماد بن أبي سليمان ، مولى الأشعريين ، أحد: هو
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  ، وبـه قـال     ) ٢ (، وهو أحد قولي النخعي ، والـشعبي ، وربيعـة          ) ١ (والثوري
، وهي المعتمدة في مذهب المالكيـة  ) ٥ (، وأحمد في رواية) ٤ (، وإسحاق ) ٣ (الليث

  . ) ٦ (والحنابلة
 

  : في هذه المسألة قولان ملزمان
 لأبي حنيفة ، وقد نسب ابن حزم إليه أنه يقول بعدم نقض الوضوء              :الأول

 بدوا ، لكن     كان ذلك اللمس والتقبيل بشهوة أم      بلمس المرأة أو تقبيلها ، سواء     
ظَلٍائِإن باشرها بجسده دون حع٨ (الوضوء ؛ فهذا وحده ينقض )٧ ( فَأَن( .  

 لمالك ، وقد نسب ابن حزم إليه القول بأنه لا يقول بنقض الوضوء              :الثاني
بملامسة الرجل المرأة إن كان ذلك بغير شهوة ، فإن كان ذلك بشهوة فإنه ينقض               

                                                                                                                                       
                    ، أعلام التابعين ، وفقيه العراق ، وشيخ أبي حنيفة ، كان حماد ثقة إلا أنه رمي بالإرجـاء

  .٥/٢٣١: ، سير أعلام النبلاء٧/٢٦٩:ذيب الكمال: ينظر. هـ١١٩توفي سنة 
  .٢/٣٨: ، اموع١/١٢٣: ، المغني١/١٨٣: ، الحاوي الكبير١/١٢٤:الأوسط: ينظر) ١(
  .٢/٣٧: ، اموع١/١٢٣: ، المغني١/١٢٣:الأوسط: ينظر) ٢(
  .٢/٣٧:اموع: ينظر) ٣(
 ، ١/١٨٠: ، البيـان للعمـراني  ١/١٢٥: ، الأوسـط  ٢٩:اختلاف العلماء للمـروزي   : ينظر) ٤(

  .٢/٣٧: ، اموع١/١٢٣:المغني
   : ، مسائل الإمام أحمد برواية ابنـه عبـد االله  ٢/١٠:مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح  : ينظر) ٥(

  .١/٢١١: ، الإنصاف١/٣١٣: ، الانتصار١٩
  : ، الإنـصاف   ١/١٥٥: ، شرح الخرشي على مختـصر خليـل        ١/١٣:المدونة الكبرى : ينظر) ٦(

  .١/١٢٨: ، كشاف القناع١/٢١١
  ).نعظ: (ذيب اللغة ، المصباح المنير ، مادة: ينظر. هو انتشار ذَكَرِه : إِنعاظُ الرجل) ٧(
  .١/٢٤٨:المحلى: ينظر) ٨(
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 لم ينعِظ ، والقُبلـة  سواء كان هذا اللمس فوق الثياب أم تحتها ، أَنعظَ أمالوضوء  
  . )١ (كذلك في الحكم

 
في هذه المسألة ثلاثة إلزامات ؛ اثنان لأبي حنيفة ، والثالث لمالك ، وبيـان       

  :تلك الإلزامات فيما يأتي
 ألزم ابن حزم أبا حنيفة بضرورة الجمع بين نظائر الفروع الفقهية في             :أولاً .١

  مـه  الحكم ، وإلا فقد تناقضت أقواله ، وتضاربت أحكامـه ، وقـد ألز             
  :ابن حزم بذلك في هذه المسألة في موضعين

  ـاظٌ      :الموضع الأولعأبو حنيفة بين القُبلة التي يكون معها إِن قفَر   
  فلا تنقض الوضـوء ، وبـين المباشـرة الـتي يكـون معهـا               
إِنعاظٌ فتنقض الوضوء ، فكان يلزمه أن يجمع بينهما في الحكم ؛            

 معها ، فعليه أن     لُج الر ظَعن إذا أَ  فكما أنه يبطِل الوضوء بالمباشرة    
يبطِلَ الوضوء في مسألة القُبلة مع الإِنعاظِ لعدم الفارق ، والجامع           
بين المسألتين أن كليهما يتحقق فيه الملامسة مع وجود الإِنعاظِ ،           
  فوجب التسوية بينهما في حكم نقـض الوضـوء وإلا فيلـزم            

  .إذاًالتناقض 
  الموضع الثاني :ى أبو حنيفة في الحكم بين القُبلـة واللمـس          سو

بشهوة ، وبين القُبلة واللمس بلا شهوة في عدم نقض الوضوء ،            
 بين القُبلة واللمس بشهوة ،      )٢ (في حين أنه فَرق في باب الرجعة      

                                                
  .المصدر السابق: ينظر) ١(
تـاج العـروس ، العجـم    : اسم المصدر من الرجوع ، وهو الإعادة والرد ، ينظر: الرجعة لغة ) ٢(

 فة غير البائن إلى النكاح من غير استئنا       إعادة المطلق : ، وفي الاصطلاح  ) رجع: (الوسيط ، مادة  
  .١٥٩: ، أنيس الفقهاء١/٢٨٧: ، شرح حدود ابن عرفة٣٤٢:المطلع: ينظر. عقد
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وبين القُبلة واللمس بلا شهوة ؛ فالأول يعد رجعةً دون الآخر ،            
حنيفة بأن يطَّرِد في أحكامه ؛ فكما أنه        فأراد ابن حزم أن يلزم أبا       

اعتبالقُبلة د        ما يـواللمس إذا كانا بشهوة في كو  حمـا   لُص 
الرجلَّ لمن طَ  ةُعزوجته طَ  ق  لاقاً رعِجي     اً ؛ فكذلك يلزمه أن يـع  تد 

بالقُبلة واللمس إذا كانا بشهوة في نقضهما للوضوء ، والجـامع           
كما أن للقُبلة واللمس بشهوة تأثيراً في مراجعة        في ذلك التأثير ، ف    

           في نقـض    المطلقة رجعياً ، فكذا يجب أن يكـون لهمـا تـأثير   
  : الوضوء ، وإلا فقد تناقض في أشباه الفروع ، قال ابـن حـزم             

 ولا يمكنـه     ،  أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض      :قال أبو محمد  " 
التلُّعق   أَ بالتأويل الذي تلَووم في الآية أن الملامسة المذكورة فيها        ق ه

ن المباشرة إذا كان معها      لأنه أوجب الوضوء مِ     ؛ هو الجماع فقط  
 فـلا   اظٌعنبلة يكون معها إِ   وأما مناقضته فتفريقه بين القُ    ،   اظٌعنإِ

 ـن وبين المباشرة يكون معهـا إِ       ، ينقض الوضوء  فتـنقض   اظٌع   
ولا ،  ولا سنة صـحيحة     ،   لم يؤيده قرآن     قروهذا فَ ،  الوضوء  
 بـل هـو    ،ولا قياس، ولا قول صاحب   ،  ولا إجماع   ،  سقيمة  

 بلة لـشهوة  أنه جعل القُ   : ومن مناقضاته أيضاً    ، مخالف لكل ذلك  
بلة لغير الشهوة واللمس لغير الشهوة      زلة القُ ـواللمس لشهوة بمن  

بلـة لـشهوة     ثم رأى أن القُ     ، لا ينقض الوضوء شيء من ذلك     
بلة لغـير شـهوة      بخلاف القُ   ،  في الطلاق  ةٌعج ر واللمس لشهوة 

 ـ وهذا كما ترى لا ات      ، واللمس لغير شهوة   بولا   ،  القـرآن  اع 
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التلُّعولا طَ ،   بالسنة   قرقِ د ـ   ، اسٍي  ولا س داد يٍأْ ر   ، لِقْولا ت يـد 
١ ( "ونسأل االله تعالى التوفيق ،  بٍاحِص(. 

ورة الجمع بين الفروع المتناظرة ، فكما أن         ألزم ابن حزم مالكاً بضر     :ثانياً .٢
مالكاً لا يقول بنقض الوضوء من الملامسة إذا لم تكن بشهوة ، ولا يقول              

ن الشهوة إذا لم يكن معها ملامسة ، فيلزمه أن يحكـم            بنقض الوضوء مِ  
للملامسة مع الشهوة كحكمه فيما سبق سواء بسواء ؛ لأن الشهوة بـلا             

 حدثاً عند انفرادهمـا فكـذلك       انِدعشهوة لا ي  ملامسة ، والملامسة بلا     
  : الحكم إذا اجتمعا ، وإلا فإنه يلزم التناقض عند التفريق ، قال ابن حـزم              

 لا يرى الوضوء من الملامسة إلا حتى يكـون معهـا   والعجب أن مالكاً  " 
 فكل واحـد     ،  ثم لا يرى الوضوء يجب من الشهوة دون ملامسة          ، شهوة

 فمن أين له إيجاب الوضـوء        ؛ ب الوضوء على انفراده   من المعنيين لا يوج   
  .)٢ (! " ؟عند اجتماعهما

 
 

  : قول أبي حنيفة في موضعين:القول الملزم الأول
  بي حنيفة بأنه يقـول بعـدم        ما نسبه ابن حزم لأ     :الموضع الأول

  امرأة ولو بشهوة ، هو صـحيح كمـا           انتقاض وضوء م سن م
، ) ٣ (حكاه ابن حزم ، عن أبي حنيفة ، وهو المذهب عند الحنفية           

                                                
  .٢٤٩ - ١/٢٤٨:المحلى) ١(
  .١/٢٤٩:المصدر السابق) ٢(
 ، شـرح مختـصر      ١/٦٥: ، الحجـة علـى أهـل المدينـة         ١/٤٧:الأصل للـشيباني  : ينظر) ٣(

  .١/٣٥: ، مجمع الأر١/١٢: ، تبيين الحقائق١/١٠٩:الطحاوي
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وكذلك ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة في أنـه جعـل المباشـرة              
الفاحشة تنقض الوضوء هو كذلك صحيح ثابت عند الحنفيـة ؛           

   خلافاً لمحمـد ، وإنمـا قـالا ذلـك           )١ (وهو مذهب الشيخين  
) ٢ (إقامة للسبب مقام المسبب ، فالمباشرة سبب في خروج المَذِْي         

غالباً ، فهي تقوم مقـامه في انتقاض الطـهـارة احتياطــاً ،        
المَذِْي مع حرارة البدن ، أو لعدم إحساس مـن           لاحتمال جفاف 

ة ، فأقيم الـسبب     ن فرط الشهو  باشر امرأته بخروج المَذِْي منه مِ     
 .)٣ (مقام المسبب احتياطاً

  ما حكاه ابن حزم مذهباً لأبي حنيفة في أنه اعتـبر       :الموضع الثاني 
     اللمس والقُبلة إذا كانا بشهوة رجفي الطلاق هو أيضاً صحيح      ةًع 

  .) ٤ (وثابت ؛ فهو مذهب الحنفية بلا ريب

                                                
أنـيس  : ينظر. الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف    : إذا أطلق الشيخان عند الحنفية فالمراد ما      ) ١(

   .٢٤٨: ، الفوائد البهية٣٠٧:الفقهاء
  المَــذِي بكــسر الــذال : المَـذْي بــسكون الــذال كظَبــي ، هــي الأفــصح ، ويقــال ) ٢(

: مذٍ كعـمٍ ، ينظـر     :  فيقال إذاًف الياء وتعرب إعراب المنقوص      وتشديد الياء كشقِي ، وبتخفي    
ماء رقيق ضارب إلى البياض يخرج      : والمَذِْي اصطلاحاً ) مذْي(مادة  المصباح المنير ، تاج العروس      

   ،  ٥١:أنـيس الفقهـاء   : ينظـر . من ذَكَـرِ الرجـل عنـد ملاعبتـه امرأتـه أو تقبيلـها             
   .٣٧: ، المطلع٤٩:الزاهر

ــر) ٣( ــل: ينظ ــي  ١/٤٨:الأص ــصر الكرخ ــرح مخت ــرار١/١٤٨: ، ش    ، ٦٦: ، الأس
   ،  ١/٣٤: ، مجمـع الأـر     ١/٤٤: ، البحـر الرائـق     ١/٣٠: ، بدائع الصنائع   ١/٦٨:المبسوط
  .١/١٤٦:رد المحتار

   ،  ٢/٦: ، الهدايـة   ٣/١٨٢: ، بدائع الـصنائع    ٦/٢١: ، المبسوط  ٣٧٥:مختصر القدوري : ينظر) ٤(
  .٤/٥٥:البحر الرائق
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  الوضوء إلا إذا كان    قول مالك في أن اللمس لا ينقض         :القول الملزم الثاني  
، وما نـسبه    ) ١ (معه لَذَّةٌ ، فهذه النسبة هي مذهب المالكية كما حكاه ابن حزم           

لمالك في أنه لا يبطل الوضوء بالشهوة اردة عن اللمس فهو أيضاً صحيح ؛ وهو               
  معتمد مذهب المالكية فقد ذكروا أن النظَر الذي يـصحـبه لَـذَّةٌ لا يـنقض               

  .) ٢ (عدام السبب الذي هو الملامسةالوضوء ؛ لان
 

  :  وهو لأبي حنيفة في موضعين:ذكر من وافق القول الملزم الأول
 ــع الأول ــرأة لا  :الموض ــس الم ــأن لم ــة ب ـــول الحنفي    ق

  ينقـض الوضوء مطلقاً هـو أيـضاً قــول مـروي عـن            
، ) ٦ (، وطـاوس  ) ٥ (، ومـسروق  ) ٤ (ن عبـاس  ـ، واب ) ٣ (علي

                                                
   ، حاشـية    ١/١٥٥: ، شـرح الخرشـي     ٥٦: ، جامع الأمهات   ١/١٣: المدونة الكبرى  :ينظر) ١(

  .١/١١٩:الدسوقي
 ، شــرح ١/٢٩٧: ، التـاج والإكليـل  ١٦: ، مختـصر خليـل  ١/٢٢٨:الـذخيرة : ينظـر ) ٢(

  .١/١١٥: ، الفواكه الدواني١/١٥٦:الخرشي
  .١/٢٤٤: ، نيل الأوطار١/١٢٤: ، المغني١/٦٥:الحجة على أهل المدينة: ينظر) ٣(
 بـرقم  ١/٤٨:، وابن أبي شيبة في مـصنفه ) ٥٠٥( برقم ١/١٣٤:رواه عبد الرزاق في المصنف   ) ٤(

  .١/١٤٣:، والدارقطني في سننه) ٤٨٦(
 ١/١٢٤: ، المغني  ١/١٢٢:الأوسط: ، وينظر ) ٤٨٨( برقم   ١/٤٨:رواه ابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٥(

شة الهمداني ، أحد كبـار التـابعين      ابن الأجدع عبد الرحمن بن مالك ، أبو عائ        : ومسروق هو 
 غير أنه لم يلقه ،      الثقات بالكوفة ، اشتهر بالفقه ، وبالورع وكثرة التبتل ، أدرك عصر النبي              

 ـ٦٣كان من كبار المفتين في زمانه ، توفي سنة              ،  ٦/٧٦:الطبقـات الكـبرى   : ينظـر . هـ
  .١٣/٢٣٢:تاريخ بغداد

  .١/٢٤٤: ، نيل الأوطار٢/٣٧: اموع ،١/١٢٤: ، المغني١/١٢٢:الأوسط: ينظر) ٦(
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، ورواية عن ) ٣ (، وهو أحد قولي الثوري  ) ٢ (، وعطاء ) ١ (والحسن
  . ) ٥ (، وهي اختيار ابن تيمية) ٤ (أحمد

وأما عن نقض المباشرة الفاحشة للوضوء فمحـل اتفـاق بـين            
المذاهب الأربعة ، فالمالكية والحنابلة على أن لمس المرأة ينقض مع           

، وذلك يقتـضي  ) ٧ (، والشافعية اللمس ينقض مطلقاً   ) ٦ (الشهوة
أن مباشرة الرجل للمرأة ينقض الوضوء اتفاقاً ؛ لاجتماع أقوالهم          

 لوجـود   إذاًفي هذه الصورة ، فالمالكية والحنابلة أبطلوا الوضوء         
اللمس بشهوة ، والشافعية تحقق اللمس عندهم في هذه الـصورة         

موا الـسبب مقـام المـسبب ،        وهو ناقض مطلقاً ، والحنفية أقا     
فالمباشرة سبب للمذِْي غالباً فهي تقوم مقامه في نقض الطهـارة           
احتياطاً لأمر الطهارة ، وذا يتفق الجمهور مع مذهب الحنفيـة           

 .في أن المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء كما مضى تقريره

                                                
 ،  ١/١٢٢:الأوسـط : ، وينظـر  ) ٥١٣( بـرقم    ١/١٣٦:رواه عبد الـرزاق في المـصنف      ) ١(

  .١/١٢٤:المغني
  .١/١٣٧:، والدارقطني في السنن) ٤٨٧( برقم ١/٤٨:رواه ابن أبي شيبة في المصنف) ٢(
  .٢/٣٨:موع ، ا١/١٣٤: ، سنن الترمذي٢٩:اختلاف العلماء للمروزي: ينظر) ٣(
  .١/٢١١: ، الإنصاف١/١٤٧: ، الفروع١/٣١٣:الانتصار: ينظر) ٤(
  .١٦: ، الاختيارات الفقهية١/١٤٧: ، الفروع٢٠/٥٢٥:مجموع الفتاوى: ينظر) ٥(
، ١/٢١١: ، الإنصاف١/١٥٥:تصر خليل ، شرح الخرشي على مخ    ١/١٣:المدونة الكبرى : ينظر) ٦(

  .١/١٢٨:كشاف القناع
   .١/٣٤: ، مغني المحتاج١/١١٦: ، اية المحتاج٢/٣٧: ، اموع١/١٢٧: المطلباية: ينظر) ٧(
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  قال الحنفية إن اللمس والتقبيل بشهوة من الـزوج  :الموضع الثاني 
   ، وهذا القول حكـي أيـضاً عـن          ةًعجطلقته الرجعية يعد ر   لم

  .) ١ (الثوري ، وهو وجه في مذهب الحنابلة
 اعتبر مالك في نقض الوضوء بلمـس        :ذكر من وافق القول الملزم الثاني     

، وأبي   الرجل للمرأة إذا كان ذلك بشهوة ، وقد مضى أن هذا مروي عن علقمة             
، وهو أحد قولي النخعـي ،        ، والثوري  ، وحماد  لحكم، وا  ، وابن أبي ليلى    عبيدة

، وهي المعتمـدة   ، وأحمد في رواية   ، وإسحاق  ، وبه قال الليث    والشعبي ، وربيعة  
  . ) ٢ (في مذهب المالكية والحنابلة
 

وة وأا   بين مسألة اللمس والقبلة بشه     قر لأبي حنيفة حين فَ    :الإلزام الأول 
لا تنقض الوضوء ، وبين مسألة المباشرة الفاحشة في كوا تـنقض الوضـوء ،               

ن لمس الرجل للمرأة بـشهوة ،       فألزمه ابن حزم بوجوب القول بنقض الوضوء مِ       
وتقبيله إياها بشهوة بناء على حكمه في مسألة نقض الوضوء بالمباشرة الفاحـشة             

  .زم تناقض أقواله في الفروع المتناظرة بين المسألتين ، وإلا فقد لقرإذ لا فَ
  إنه لا تناقض بين المسألتين ؛ لأن القيـاس         : ويقال في مناقشة هذا الإلزام    

  يقتضي أن تكون المباشرة الفاحشة غير ناقضة للوضوء وهو قـول محمـد بـن               
الحسن ؛ لأنه يتحقق فيها معنى الملامسة بين الرجل والمرأة التي لا تنقض الوضـوء    

فية باتفاق ، ولا معنى لإقامة السبب مقام المسبب حتى تقام المباشرة مقام             عند الحن 
خروج المَذِْي ؛ لأن الحال حال يقظة فهو متيقن أنه لم يخرج منه شـيء ، وإنمـا            

                                                
 ، ٧/٤٠٤: ، المغـني ٢/٣٨٨: ، مختصر اختلاف العلمـاء     ٥/٣٧٩:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ١(

ــة  ــن قدام ــبير لاب ــشرح الك ــدع٨/٤٧٦:ال ــصاف٧/٣٩٤: ، المب    ، ٩/١٥٦: ، الإن
  .٧/٤٢:نيل الأوطار

  .٣٠٤ - ٣٠٣يراجع ذلك في ص ) ٢(
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  يقوم السبب مقام المسبب في موضع لا يمكن الوقوف على المـسبب فيـه بـلا                
قيت المباشرة الفاحشة على    حرج ، والوقوف على المسبب هنا ممكِن بلا حرج فب         

موجب القياس في كوا غير ناقضة للوضوء ؛  لكن على المذهب المختار وهـو               
     عن القياس استحساناً بالأثر وهو حديث معاذ        لَدِقول الشيخين من الحنفية أنه ع 

 : فَجاءَ رجلٌ فقال يا رسولَ االله       جالِسا عِند النبي     نتكُ : (قال بن جبل   
جـرمِنِ ام ابأَتِهِ إِلا ـلٌ أَصرلُ مِنِ امجالر هصِيبشيئا ي عدحِلُّ له فلم يأَةٍ لا تر
اها     ؛ أَتهامِعجوءاً ((  : فقال  ،  إِلا أنه لم يضأْ وضوناً تسلِّ     ،  حفَـص قُم ثُم  (( ، 

      �¡  ¢   z  y  }  |     {  ~ ] :  عز وجل هذه الآيةَفَأَنزلَ االله

  ©   ̈ §  ¦¥  ¤  £Z ) اذٌ،) ١عله يا : فقال م هِي 
 ، هذا )٢ ( ) ))لِلْمسلِمِين عامةً((  : قال ؟أَم لِلْمسلِمِين عامةً،  خاصةً رسولَ االله

                                                
  )١١٤: (سورة هود) ١(
 ، والترمـذي في     ٦٧:، وعبد بن حميد في مسنده     ) ٢٢١٦٥( ح   ٥/٢٤٤:رواه أحمد في مسنده   ) ٢(

:  قدر الصلاة  ، والمروزي في تعظيم   ) ٣١١٣( ح   ٥/٢٩١:تفسير القرآن ، باب ومن سورة هود      
، كلهم ) ٢٧٧(ح ١/١٣٦: ، والطبراني في الكبير١٢/١٣٦: جامع البيان ، والطبري في١/١٤٥

من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل مرفوعـاً ،         
ورواه المروزي من طريق جرير بن عبد الحميد عن ابن عمير عن بقية رجال السند في تعظيم قدر         

، ) ٢٧٨( ح ٢٠/١٣٧: ، والطبراني في الكبير    ١٢/١٣٦: ، والطبري في تفسيره    ١/١٤٤:الصلاة
، والحـاكم في    ) ٦٠٥( ح ١/١٢٥: ، والبيهقـي في الكـبرى      ١/١٣٤:والدارقطني في السنن  

، وروي عن شعبة مرسلاً دون ذكر معاذ ، والحديث أورده ابـن    ) ٤٧١( ح ١/٢٢٩:المستدرك
 ، وابن عبد الهـادي في       ١/١٧٢: ، وابن الجوزي في التحقيق     ٢/١٩٧:الأثير في جامع الأصول   

يرويه عبد الملك :"٦/٦١:، وصححه الدارقطني في سننه ، وقال في العلل  ١/١٤٥:تنقيح التحقيق 
بن عمير عن ابن أبي ليلى واختلف عنه فوصله زائدة ، وجرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن                   

، والحديث وإن صـححه     " عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ ، وأرسله شعبة ولم يذكر معاذاً فيه             
 الإسناد لانقطاعه فابن أبي ليلى لم يدرك معاذاً ، وممن أشار إلى             بعض الأئمة إلا أنه ضعيف      
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من حيث الأثر ، أما من حيث المعنى ؛ فلأن المباشرة الفاحشة لا تخلو من خروج                
 اللـذة   ةِدن شِ  لعله جف بفعل حرارة البدن ، أو لم يشعر به المُباشِر مِ            المَذِْي لكن 

وغلبة الشهوة فأقيمت المباشرة مقام المَذِْي احتياطاً للطهارة ، وتعليقـاً للحكـم             
بالغالب من الحال ، وعليه فإن الحنفية في معتمد مذهبهم هنا التزمـوا أصـلهم               

  .) ١ ( عن التناقضالاستحسان بالأثر ، وصانوا أقوالهم
 الحديث الذي استحـسنوا بـه لا ينتـهض          :وقد يجاب عن ذلك فيقال    

 المعـنى الـذي      الحديث الذي أوردوه فلا يسلَّم     ةُح صِ لو سلِّم ، و  للاحتجاج به 
ذكروه في نقض الوضوء بالمباشرة الفاحشة ، وهذا المعنى هو إقامة السبب مقـام              

أي إقامة المباشرة مقام المَذِْي الناقض للطهـارة        المسبب احتياطاً لشأن الطهارة ،      
ن الحال ؛ لأن هذا المعنى يمكن وجوده في مسألة اللمـس  تعليقاً للحكم بالغالب مِ  

والقبلة بشهوة ، فيقال فيها إن اللمس بشهوة والقبلة بشهوة هي مظِنة خـروج              
 قرفَ ولذلك لم ي   المَذِْي الناقض للطهارة ، فيعطى حكمها احتياطاً لأمر الطهارة ،         

بعض العلماء بين قليل المباشرة وكثيرها ، ولا بين اليد والفم وسائر الأعـضاء في               
نقض كل ذلك للوضوء إذا وجدت الشهوة ، وبناء على ذلك فلا يزال التناقض               
قائماً في كلام الحنفية ، فلا مخرج لهم إلا بالاقتصار على أصلهم الذي أوردوه في               

 عن القياس في مسألة المباشرة الفاحشة هو الاستحسان بالنص          أن الموجب للعدول  

                                                                                                                                       
 والزيلعي في ١/١٢٥: ، والبيهقي في الكبرى٥/٢٩١:الترمذي في السنن: ضعفه بالانقطاع ، 

 ، والألبـاني في السلـسلة       ٢/١٥٤: ، وتخـريج أحاديـث الكـشاف       ١/٧٠:نصب الرايـة  
ة في الحديث زيادة منكرة مخالفة لما ثبت في          ، وذكر أن زيادة الوضوء والصلا      ٢/٤٢٨:الضعيفة

  .الصحيحين والسنن والمسند
 ،  ٦٧: ، الأسـرار   ١/١٤٨: ، شرح مختصر الكرخـي     ١/١١٣:شرح مختصر الطحاوي  : ينظر) ١(

، ١/٤٤: ، البحر الرائق١/٢١٦:هاني ، المحيط البر٣٠ - ١/٢٩: ، بدائع الصنائع ١/٦٨:المبسوط
  .١/١٤٦:رد المحتار ، ١/٣٤:مجمع الأر



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣١٤ 

 دون أن يلتفتوا لما أوردوه مـن المعـنى          - على فَرضِ صحته     - الذي احتجوا به  
  .)١ (الذي يشترك معه غيره فيه ، فإنه يلجئهم إلى التناقض

 وهو في إلزام ابن حزم لأبي حنيفة في وجوب جعل اللمـس     :الإلزام الثاني 
 للوضوء بناء على جعله اللمس والتقبيل إذا كانا         لاتٍطِب إذا كانا بشهوة م    والتقبيل

 بشهوة رجلاقِ في طَ  ةًع الر عِجسِ والقبلة إذا كانـا بـشهوة في        ةِيبجامع التأثير لِلَّم 
  .كلا المسألتين ، وإلا فيثبت التناقض عند التفريق بين المسألتين

   اعتبار إحدى المسألتين بـالأخرى ؛       لا يصح  :ويناقش هذا الإلزام فيقال   
   بينهما ، فالتأثير في مسألة اللمس والتقبيل بشهوة في كوما رجعة            قِرلثبوت الفَ 

  في الطلاق يعود إلى أن هذه الأفعال تختص بالملك الموجب للحل أشـبه الـوطء               
     الموجب لثبوت الرجعة ، فيكون مسلها بشهوة أو تقبيلها بشهوة دلـيلاً علـى          ه 

  .)٢ (استبقاء ذلك الملك واستدامته
دبمنع تسليم الأصل ؛ وهو كون الوطء رجعة في الطلاق لأمور: ور :  
 الأول :الرجبالوطء فِ  ةُع على القول فلـم تحـصل بـه         رٍادِن قَ  مِ لٌع   

الرجكالإِةُع ، شن الناطق مِةِار. 

 اقتضى قوله تعـالى   : الثاني : [ [  Z  Y  XZ) أن ) ٣
عة لا تصح إلا بما يصح الإشهاد عليه وهو القول ، والـوطء لا              الرج

  .يشهد عليه فلذلك لا تصح الرجعة به

                                                
 ، الـذخيرة  ١/١٧٥: ، تقـويم النظـر لابـن الـدهان     ١/٣١٨:الانتصار للكلـوذاني  : ينظر) ١(

  .١/٢٢٧:للقرافي
  .١٨٢ - ٣/١٨١: ، بدائع الصنائع٦/٢١:المبسوط: ينظر) ٢(
  )٢: (سورة الطلاق) ٣(
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 كَلأنه لما لم يكن نِ    : الثالثولا طَ  اح لامٍكَ إلا بِ  لاق   فلا تكون الر جةُع 
فلا يكون  ،   ةًعج بالكلام تعد ر   ةَعج ، ولا خلاف في أن الر      لامٍكَإلا بِ 

رجإلا بما صح أنه رجعة ويدل لذلك قوله تعـالى          ةٌع  : [  Q  P

 T   S  RZ) والمعروف هو ما يعرف به الذي       ) ١ ،
في نفس ذلك الممسك ، وهو لا يعرف إلا بالكلام ، فـلا يـصح               
بالوطء ومقدماته من القُبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك ؛ لأا ليست           

  .)٢ (كلاماً
 ـ مِ: "قولهمبأنه لا تأثير ل   : وأجيب عن الأول   في الأصـل ؛ لأن     " رٍادِن قَ

  .الرجعة كما تحصل من القادر فهي تقع أيضاً من العاجز
بأن الأمر بالإشهاد في الآية لا يقتضي مقارنته الرجعة         : وأجيب عن الثاني  

إذ ليس في الآية إيقاف الحل على الإشهاد ، وإنما غاية ما فيها الإلزام بالإشـهاد                
بالوطء ثم أشهد على ذلك فقد برئت ذمتـه بـإقراره           على الرجعة ، فإذا راجع      

  .بوطئه ، وصار ملتزماً للإشهاد المذكور في الآية

xw  v   ] : بأن قـول االله تبـارك وتعـالى       : وأجيب عن الثالث  

~}  |  {  z  yZ) يدل على أن الرجعة تكون بـالوطء        )٣ 
تباحة كما تكون بالكلام ؛ لأن الجماع وتوابعه من وجـوه الاسـتمتاع المـس             

 تعد من الإمساك على النكاح      - كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك       -بالزوجية  

                                                
  )٢: (سورة الطلاق) ١(
 - ١٠/٢٥١:، المحلى ٣١١ - ١٠/٣١٠: ، الحاوي الكبير١٠/٤٩٩٥:التجريد للقدوري: ينظر) ٢(

  .٧/٤٠٣: ، المغني١/٢٦٢: ، أحكام القرآن لابن العربي٢٥٢
  )٢٢٩: (سورة البقرة) ٣(
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واستدامته والإبقاء عليه  ، ألا ترى أن من يحرم جماعها تحريماً مؤبداً لا يصح عقد                
النكاح عليها ، فدل ذلك على أن الإمساك على النكاح يختص بالجماع ، فيكون              

مثل ذلك في التقبيل واللمس بـشهوة لكــوا         بالجماع ممسكاً لها ، ويقـال      
استمتاع يستباح بالزوجية ، ولا ريب أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات لأن             

 ، فمتى فعل    )١ (gf  e  d  cb a  `  _Z] : االله تعالى يقول  
شيئاً مما سبق ذكره من الجماع أو اللمس أو التقبيل بشهوة كان ممسكاً لزوجتـه               

  .)٣) (٢ (z  yZ]: لاً بعموم قوله تعالىومراجعاً لها عم
  هذا ما يتعلق بالتأثير في مسألة اللمس والتقبيل إذا كانا بشهوة في اعتبارها             
  رجعة في طلاق الرجعية ، فلا يقال مثل ذلك في مسألة التقبيل واللمس بشهوة في              

 ، إذ   نقضهما الطهارة ؛ لأنه لا أثر لهما في الطهارة ويشهد لذلك البراءة الأصلية            
يوجد دليل صحيح صريح في نقض طهارة من قَبل أو لمس بشهوة ، أو بغـير                 لا

أَنَّ  (( :وهو حديث عائشة رضي االله عنها    ؛  بل الدليل على خلاف ذلك       شهوة ، 
  .)٤ ( ))ى ولم يتوضأْلَّثُم ص ، قَبلَ النبي 

                                                
  )٢٢٨: (سورة البقرة) ١(
  )٢٢٩: (سورة البقرة) ٢(
ــة) ٣( ــدوري ،٢/٨٧:أحكــام القــرآن للجــصاص: ينظــر لهــذه الأجوب ــد للق   : التجري

 ،  ٤/٢٨١ ،   ١/٢٦٢: العـربي   ، أحكام القرآن لابن    ٦/٢١:، المبسوط  ٤٩٩٧ - ١٠/٤٩٩١
  .١٨٢ -٣/١٨١:بدائع الصنائع

، ) ٤٨٩(ح١/٤٨:، وابن أبي شيبة في المصنف     ) ٥١١(ح١/١٣٥:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٤(
، وأبـو داود في الطهـارة ، بـاب الوضـوء مـن              ) ٢٥٨٠٨(ح٦/٢١٠:وأحمد في مسنده  

، ) ١٧٠(ح١/١٠٤:من القبلة، والنسائي في الطهارة ، باب ترك الوضوء ) ١٧٨(ح١/٤٥:القبلة
، والحديث أعل   ) ٦٠٦(ح١/١٢٦: ، والبيهقي في الكبرى    ١٤١ ،   ١٣٩:والدارقطني في السنن  

 بالانقطاع فإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ؛ لكنه يتقوى بما ورد موصولاً من وجه آخر               
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رد إذا لم يكن  لمالك في كونه لا يرى الوضوء من اللمس ا    :الإلزام الثالث 
معه شهوة ، ولا يرى الوضوء من النظر بشهوة إذا لم يكن معه ملامسة فألزمـه                
ابن حزم أن يحكم إذا اجتمعت الملامسة مع الشهوة بمثل حكمه عند انفرادهمـا ،       

  .إذاًوإلا فقد تناقض 
 بين مسألة الشهوة إذا     قرفَبأن الذي حمل مالكاً على أن ي      : ونوقش ذلك 

عها مس ، أو المَس إذا لم يكن معه شهوة فلا ينتقض الوضـوء مـا ،       لم يكن م  
 لا  المـسألة الأولى  وبين مسألة المَس إذا كان معه شهوة فينتقض الوضوء ا ، أن             

   دليل على اعتبارها حثاً ينقض الوضوء ، أما مسألة المس إذا كان معه شهوة فهو            د

E  D     ]: ولـه تبـارك وتعـالى     ناقض للوضوء جمعاً بين الأدلة ؛ وهي ق       

                                                                                                                                       
            نِ النبي  عن عائشة وهو من طريق عروة بن الزبير عن عائشةع ) : هائِهِأَننِس ضعلَ بقَب،  

أخرجه ابن أبي شيبة  )  فَضحِكَت ، من هِي إِلاَّ أَنتِ: فَقُلْت ،ثُم خرج إلَى الصلاَةِ ولم يتوضأْ     
:  ، وأحمـد في مـسنده      ٢/١٧١:، وابـن راهويـه في مـسنده       ) ٤٨٥(ح١/٤٨:في المصنف 

، ) ١٧٩(ح١/٤٦:ء مـن القبلـة    ، وأبو داود في الطهارة ، باب الوضو       ) ٢٥٨٠٧(ح٦/٢١٠
، وابن ماجه في    ) ٨٦(ح١/١٣٣:والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة           

 ، وابن   ٥/١٠٥:، والطبري في جامع البيان    ) ٥٠٢(ح١/١٦٨:الطهارة ، باب الوضوء من القبلة     
  :كـبرى  ، والبيهقـي في ال     ١/١٣٧: ، والـدارقطني في الـسنن      ١/١٢٨:المنذر في الأوسـط   

، وقد وهن جمع من المحدثين هذا الحديث ؛ لأنه من رواية حبيب بن     ) ٦٠٦(ح١٢٦ - ١/١٢٥
 ، ١/٣٦٣:العلل المتناهية : ينظر. أبي ثابت عن عروة ، فذكروا أن حبيباً لم يلق عروة فهو مرسل            

 ، لكن الحديث صححه غير واحد وذكروا أن         ٢/٤٢: ، اموع  ١/١٧٥:التحقيق لابن الجوزي  
يباً لا ينكر لقاؤه لعروة ، ثم إن حبيباً لم يتفرد به بل توبع عليه ، كما ذكره ابن التركماني في                     حب

وابـن تيميـة ، والزيلعـي ،        ،   ،  وممن صحح الحديث ابن عبد الـبر           ١/١٢٥:الجوهر النقي 
 ، شـرح    ١/٢٥٧:الاستذكار: ينظر. والشوكاني ، والمباركفوري ، وأحمد شاكر ، والألباني         

 ، تعليق ١/٢٣٧: ، تحفة الأحوذي١/٢٤٥: ، نيل الأوطار١/٧١: ، نصب الراية١/٣١٥:العمدة
  .١/٣١٦:داود  ، صحيح أبي١٣٩ - ١/١٣٤:أحمد شاكر على سنن الترمذي
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FZ) ١(         ا قالتمع حديث عائشة رضي االله عنها أ ،  ) :    بـين امكنت أَن
 فإذا  ،فإذا سجد غَمزنِي فَقَبضت رِجلَي، ورِجلاي في قِبلَتِهِ   يدي رسول االله

  .)٢ ( )يح والْبيوت يومئِذٍ ليس فيها مصابِ: قالت ،قام بسطْتهما
 اللمس المذكور في الآية على أن اللمس المقصود هنا هو ما كـان              لُُمحفَ

بلذة بدلالة الحديث ، فكل لمس لا يتولد معه لذة فلا يدخل في معـنى الملامـسة         
الوارد في الآية ، ولما كان المقصود من مس النساء الالتذاذ ن علِـم بـذلك أن                 

س الذي يبتغى به اللذة دون ما سواه من المعاني ، قال             على اللم  معنى الآية محمولٌ  
الذي ذهب إليه مالك وأصحابه في اشتراط اللذة ووجود الـشهوة    :" ابن عبد البر  

 لأن الصحابة لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا           ؛ عند الملامسة أصح إن شاء االله     
   :قولان

 الجماع نفسه:أحدهما .   
 عي الجماع وما يشبهه ما دون الجماع من دوا:والآخر.  

  ،  هو ما دون الجماع أم أرادوا ما ليس بجماع         :ومعلوم في قول القائلين   
ولمـا لم    ،   ولا اللمس لغير اللذة   ،  بلة الرجل ابنته رحمة     ولا قُ ،  لطمة  ولم يريدوا الَّ  
 يبق إلا أن يكون اللمـس       لم  ؛ م وما شاكله  لطْ إن اللمس أريد به الَّ     :يجز أن يقال  

  ،  أو داوى جرحها    ،  امرأته مطَ لأنه لا خلاف فيمن لَ      ؛ يه اللذة والشهوة  ما وقع ف  
   رضِولا في المرأة تفكـذلك مـن      ،  أولادها أنه لا وضوء على واحد من هؤلاء        ع 

لْقصد إلى اللمس ولم ي٣ (" في حكمهمذَّت(.  
                                                

  )٦: (، المائدة) ٤٣: (سورة النساء) ١(
، ومـسلم في  ) ٣٧٥(ح١/١٥٠:رواه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الفـراش    ) ٢(

  ).٥١٢(ح١/٣٦٧:ة ، باب الاعتراض بين يدي المصليالصلا
  ، الجـامع لابـن     ١/١٤٧:الإشراف للقاضي عبـد الوهـاب     :  ، وينظر  ١/٢٥٥:الاستذكار) ٣(

      ، شرح العمدة ٢٢٩ ، ١/٢٢٥: ، الذخيرة١/٩٦: ، المقدمات الممهدات١/١٤٨:يونس
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    وقد وردت نصوص عدة تبين الملامسة الوارد ذكرها في الآية       أن المراد مِ   ن
إنما هو اللذة ؛ لأن لفظ الآية عام لكل لمس ، وما وردت به الأحاديث يخـصص                 
عموم تلك الآية ، فتحمل الآية على تلك الأحاديث جمعاً بين الأدلة ، وإعمـال               
الدليل ولو من وجه أولى من إبطال أحدهما بالكلية كما تقرر عند كـثير مـن                

س الناقض للوضوء هو مـا      ن قال بأن اللم   ، ولذلك كان مذهب م    )١ (الأصوليين
كان بشهوة دون ما سواه ؛ والقائل ذا المذهب هم المالكيـة ومـن وافقهـم                
كالحنابلة وغيرهم ، وهو وسط بين قولي العلماء القائلين بالنقض باللمس مطلقاً ،             

وأوسط مذهب يجمـع    : " والقائلين بعدم النقض باللمس مطلقاً ، قال الشوكاني       
  .)٢ ( "ن لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوةمبين هذه الأحاديث مذهب 
   

 بشهوة   امرأةً سمل أو لَ  بن قَ يلزم الحنفية أن يبطلوا وضوء م     : الإلزام الأول 
    م نقضوا طهارة مبحجة أ ن باشامرأته مباشرة فاحشة ، فكلا الأمرين يستويان        ر 

 امستحـس باالعدول عن القياس     في   لهم ولا حجة  في الحكم إذ لا فرق بينهما ،      
ولذا بقيت المباشرة الفاحشة على     ،   ؛ لعدم صحته     )٣ (بحديث معاذ السابق ذكره   

أصل القياس كما جاء عن محمد بن الحسن ، ويشهد لتساوي المسألتين وعـدم              
اعتبروا أن المعنى في نقض الوضوء في مسألة المباشرة الفاحشة هـو            أم   افتراقهما

  فكذا يقال في مسألة التقبيل واللمس بـشهوة        نة للحدث وهو المَذِْي ،    كوا مظِ 
  .فيلزمهم تسوية الحكم وإلا فقد تناقضوا

                                                                                                                                       
 ١/١٢٨: ، كشاف القناع١/٣١٦:لابن تيمية.  

  .٢/٦٧: ، حاشية العطار على جمع الجوامع٤٠٩: ، التمهيد للإسنوي٢/١٦٩:الإاج: ينظر) ١(
  .١/٢٤٧:نيل الأوطار) ٢(
  .٣١٢ ص) ٣(
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لا يلزم الحنفية أن ينقضوا الطهارة بالقُبلة واللمس بـشهوة          : الإلزام الثاني 
بحجة أم اعتبروا القُبلة واللمس بشهوة رجعة في طلاق الرجعية ، فـلا اعتبـار               

سألتين بالأخرى فالأثر في مسألة الرجعة ظاهر ، دون مسألة الطهارة ،            لإحدى الم 
  .فافترقت المسألتان كما مضى بيان ذلك

لا يلزم المالكية أن ينقضوا طهارة من مس امرأة بـشهوة           : الإلزام الثالث 
بحجة أم لم يجعلوا اللمس بمجرده ناقضاً ، أو لم يجعلوا الشهوة بمجردها ناقضاً ؛               

 هو الجمع بـين     ينِرم الأَ بِكُّرن ت بنقض الوضوء مِ  على القول   لذي حملهم   لأن ا 
 النساء ، والمخصصة بأنه ليس كـل        سِمن لَ النصوص العامة في نقض الوضوء مِ     

لمس ينقض الوضوء ، فلم يبق إلا حمل اللمس على ما ذكروه من المعنى النـاقض                
  .للوضوء ، واالله تعالى أعلم بالصواب
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  مــســألــة
  )١ (نقض الوضوء بظهور دم الاستحاضة

 
ذهب ابن حزم إلى نقض الوضوء بخروج دم الاستحاضة إذا كـان بعـد              

   انقطاع الحيض ، ورتصلاة تلي ظهور ذلـك      لِّكُ عليه أن تتوضأ المستحاضة لِ     ب 
  .) ٢ (تي تؤديها فريضة أم نافلةالدم وجوباً ، سواء كانت الصلاة ال

 
  نقض الوضوء بدم الاستحاضة قـد ورد عـن جمـع مـن الـصحابة               

، وابن  ) ٤ (، وعائشة ) ٣ (علي بن أبي طالب   : والفقهاء ، فمن الصحابة   ،  والتابعين  
  ، وعـروة بـن    ) ٧ (ابن المـسيب  :  ، ومن التابعين    ) ٦ (، وابن عمر  ) ٥ (عباس

                                                
  استفعال من الحيض ، وهو مصدر استحيضت المرأة ، إذا استمر خروج الـدم    : الاستحاضة لغة ) ١(

   ،) حـيض : (لسان العـرب ، تـاج العـروس ، مـادة          : ينظر. معها بعد أيام حيضها المعتاد    
سيلان الدم في غير وقت حيض ولا نفاس باعثه المرض والعلة سواء        : والاستحاضة في الاصطلاح  

 ،  ١/١٩٦: ، كشاف القناع   ١/١٢٤:المقدمات الممهدات : ينظر. كان من عرق العاذل أو غيره     
  .٨/٢٦: ، موسوعة أحكام الطهارة٣٩:لغة الفقهاء

  .١/٢٥١:المحلى: ينظر) ٢(
 برقم  ١/٨٩:، وابن  أبي شيبة في المصنف      ) ١١٦١( برقم   ١/٣٠٢:صنفهرواه عبد الرزاق في م    ) ٣(

  .١/١٥٩:، وابن المنذر في الأوسط) ٨٧٣( برقم ١/٢٣٥:، والدارمي في السنن) ٩٩٤(
 برقم ١/١١٩:، وابن أبي شيبة في المصنف  ) ١١٧٠( برقم   ١/٣٠٤:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٤(

  .١/١٥٩:، وابن المنذر في الأوسط) ١٣٥١(
  .١/٢٥٢: ، المحلى١/٨٢: ، وينظر الإشراف له١/١٥٩:رواه ابن المنذر في الأوسط) ٥(
  .١/١٠٠: ، والطحاوي في شرح معاني الآثار١/١٦٢:رواه ابن المنذر في الأوسط) ٦(
، وابـن أبي  ) ١١٦٩( بـرقم  ١/٣٠٤: ، وعبد الرزاق في المصنف ١/٦٣:رواه مالك في الموطأ   ) ٧(

   .١/١٦١:الأوسط: ، وينظر) ١٣٥٢(م  برق١/١١٩:شيبة في مصنفه
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: ، ومن الفقهاء  ) ٥ (، وعطاء ) ٤ (،  والحسن  ) ٣ (، والشعبي ) ٢ (، والنخعي ) ١ (الزبير
أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث ، وابن المبارك ، وابـن مهـدي ،                 
والشافعي ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأحمد ، وهو قول عامـة أهـل             

  ، ) ٦ (ممـن لا يقـول بانتقـاض طهـارة المـستحاضة          العلم عدا ربيعة وغيره     
ودم  الاستحاضة ح ناقض للوضوء في مشهور مذهب المالكية إذا كان ظهور          ثٌد 

 على صفة معينة ؛ وهذه الصفة هي كون الدم يفارق المستحاضة أكثر             مِذلك الد 
، وما عدا تلك الـصفة فـلا        ) ٧ (ن نصف الوقت ، فهذه الصفة وحدها تنقض       مِ

 دم الاستحاضة الوضوء لكونه مرضاً معه حرج ومشقة ، وهو حالة مـن              ينقض
  لا ينتقض الوضوء إذاً دفعاً للمشقة ، ورفعاً للحرج ، ـ ؛ ف)٨ (الات السلَسـح

                                                
  ) .١٣٥٣( برقم ١/١١٩: ، وابن أبي شيبة في المصنف١/٦٣:رواه مالك في الموطأ) ١(
: ، وينظـر  ) ١٣٥٦( برقم   ١/١١٩:، وابن أبي شيبة   ) ١١٧٢( برقم   ١/٣٠٥:رواه عبد الرزاق  ) ٢(

  .١/١٦٣: ، والأوسط١/٧٩:سنن أبي داود
  .١/٨٣: ، الإشراف١/١٦١:الأوسط: ينظر) ٣(
، )١٣٦٩( برقم ١/١٢٠:يبة، وابن أبي ش ) ١١٦٨( برقم   ١/٣٠٤:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٤(

  ).٨١١( برقم ١/٢٢٦:والدارمي
     .١/١٦٣:الأوسط: ، وينظر) ١١٧١(م  برق١/٣٠٤:رواه عبد الرزاق في المصنف) ٥(
ــر) ٦( ــنن أبي داود: ينظ ــذي ١/٨٢:س ــنن الترم ــط١/٢١٩: ، س    ، ١/١٦٠: ، الأوس

   ، ١/١١١: ، المغـــني١/٣٤٢: ، الاســـتذكار١/٢٥٢: ، المحلـــى١/٨٢:الإشـــراف
  .١/٣٤٧: ، نيل الأوطار١/٦٤: ، سبل السلام١/٣٠٦: ، فتح الباري لابن رجب٢/٧:اموع

   ،  ١/١١٣: ، الفواكـه الـدواني     ١/١١٥: ، الـشرح الكـبير     ١/١٤٣:مواهب الجليل : ينظر) ٧(
  .١/١٦٣: كفاية الطالب الرباني

الصحاح ، لـسان    : ينظر. مصدر سلُِس ، ومن معانيه السهولة والاسترسال        : سلَس في اللغة  ال) ٨(
استرسال الخارج وعدم استمساكه بلا اختيار : ، والسلَس في الاصطلاح) سلس: (العرب ، مادة 

. ذلـك ممن خرج منه سواء كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً أو منياً أو مذْياً أو دم استحاضة ونحـو              
  .٢٥/١٨٧: ، الموسوعة الفقهية٤٤: ، المطلع١/١٠٨:  ، منح الجليل٧٧:طلبة الطلبة: ينظر
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  . ) ١ ( ذكر أحوال السلَسِ عند المالكية-  بمشيئة االله تعالى -وسيأتي لاحقاً 
  ر الحنفيـة ،  والقول بنقض طهارة المـستحاضة هـو مـذهب الجمهـو      

؛ لكن يرى الحنفية والحنابلة أا تتوضأ لوقت كل صلاة          ) ٢ (والشافعية ، والحنابلة  
وتصلي ما شاءت من الفرائض ما بقيت على طهارا ، ويرى الشافعية أن تتوضأ              

 مقضية ، واتفقوا على أا تـصلي        ضة سواء كانت مؤداة في وقتها ، أم       لكل فري 
 شاءت ، وذا يتبين أن الجمهور خالفوا ابن حـزم           بذلك الوضوء من النوافل ما    

في جعلهم ذلك الوضوء يتأدى به الفريضة مع ما شاءت المستحاضة من النوافـل              
  .قبل الفريضة وبعدها ، أما ابن حزم فعنده الوضوء لكل صلاة ولو كانت نفلاً 

 
  : ملزمان ، وبياما كما يأتيفي هذه المسألة قولان

قول مالك وقد حكى عنه ابن حزم أنه يقول بعـدم           : القول الملزم الأول  
انتقاض الطهارة بخروج دم الاستحاضة ، وأنه لا يجب على المستحاضة الوضوء ،             

   تتوضأ فهـي علـى طهارـا مـا لم    وإنما يشرع الوضوء لها استحباباً ، فإن لم       
ت٣ (ثدِح(.  

قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ، فقد حكى        : م الثاني القول الملز 
ابن حزم عن أبي حنيفة والشافعي أما قالا بإيجاب الوضوء على المـستحاضة ،              
وذكر ابن حزم أن مالكاً لا يوجب الوضوء على المستحاضة كما مضى قريبـاً ،               

ون طاهراً بذلك   ثم بين أن أبا حنيفة أمرها أن تتوضأ لدخول كل وقت صلاة فتك            
                                                

  .٣٢٩ - ٣٢٨ ص) ١(
   ،  ١/٣٣٧: ، اية المحتـاج    ١/٣٩٧: ، تحفة المحتاج   ١/٢٢٦: ، البحر الرائق   ٨٤:المبسوط: ينظر) ٢(

  .١/١٢٠: ، شرح المنتهى١/٢١٥:كشاف القناع
  .١/٢٥٣:المحلى: ينظر) ٣(
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الوضوء حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض وضوؤها ويلزمها حينها وضـوء            
آخر ، وأما الشافعي فقد حكى ابن حزم عنه أنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكـل           

فل ما أحبت سواء    ، ولها أن تصلي بذلك الوضوء من النوا       مستقلاً  فريضة وضوءاً   
  .)١ ( بعدهكان قبل الفرض أم
 

  :في هذه المسألة عدة إلزامات ، وهي كما يلي
 ًألزم ابن حزم مالكاً وأصحابه بأن يقولوا بنقض طهارة المستحاضة          : أولا

وإيجاب الوضوء عليها لكل صلاة بناء على عدة أصول لهم كان يلزمهم            
اعتبارها والأخذ ا في هذه المسألة ، وتلكم الأصـول الـتي تركـوا              

 : فيما يأتيا في هذه المسألة متمثِّلَةٌلاحتجاج ا
             الحديث المرسل وقد تركوه في هذه المسألة ؛ وهو حديث عائشة في

  إلى ) ٢ (جاءَت فَاطِمةُ بِنـت أبي حبـيشٍ      : (شأن المستحاضة قالت  
دع  أَفَأَ ، فَلا أَطْهراضحست إني امرأَةٌ اُ يا رسولَ االله: فقالتالنبي 

ي لِسِت ثُم اغْ   ، اجتنبي الصلاَةَ أَيام محِيضِكِ   ،  لا   (( : قال  ؟ الصلاَةَ
وتولاَةٍ ئِيضصِيرِ ،  لِكُلِّ صعلى الْح مالد إِنْ قَطَرلِّى وص ٣  ())ثُم  ( . 

                                                
  .٢٥٣ - ١/٢٥٢:المحلى:  ينظر)١(
فاطمة بنت أبي حبيشِ قيس بن المطلب القرشية ، من بني أسد ، صـحابية جليلـة مـن                   : هي) ٢(

إا تزوجت عبـد االله  :  حديث الاستحاضة ، قيل    المهاجرات ، وهي التي روت عن الرسول        
  .١٢/٤٦٩: ، ذيب التهذيب٣٥/٢٥٤:ذيب الكمال: ينظر. بن جحش فولدت له محمداً 

   ،  ٢/٩٧:، وابن راهويـه في مـسنده      ) ١٣٤٥( ح   ١/١١٨:أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف     ) ٣(
، ورواه ابن ماجه في الطهارة ، باب مـا جـاء في             ) ٢٥٧٢٢( ح   ٦/٢٠٤:وأحمد في مسنده  

 ، ورواه الطحاوي في شرح معـاني      ) ٦٢٤( ح   ١/٢٠٤:المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها     
   ، ١/٢١١: ، والـدارقطني في الـسنن   ٢/٦٧٨:وابن الأعـرابي في معجمـه      ،   ١/١٠٢:الآثار

    )الْحصِيرِ وإِنْ قَطَر الدم على: ( ورواه دون زيادة)١٥١٩(ح ١/٣٤٤:بيهقي في الكبرىوال
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 لأنه خلاف للحديث الوارد      ؛ أٌطَخأما قول مالك فَ   : " قال ابن حزم  
  ،  أم يقولون بالمنقطع من الخـبر إذا وافقهـم         والعجب،  في ذلك   

وههثم ساق بعد ذلك     ) ١ ( " ما أخذوا به   لِّن كُ ا منقطع أحسن مِ   ن ،
ا أنه أصل من    ميالحديث السالف ، فأراد أن يلزمهم بالأخذ به ولا سِ         

  .أصولهم وقد تركوه في هذا الموضع
                                                                                                                                       

    وكلهم رووه   ،)٢٩٨( ح   ١/٨٠:تسل من طهر إلى طهر    في الطهارة ، باب من قال تغ      أبو داود
ت عن عروة عن عائشة ، وعروة هو ابن الزبير كما صرح به جمـع               من طريق حبيب بن أبي ثاب     

  أخرجـه  ) وإِنْ قَطَر الدم على الْحصِيرِ     تصلِّي المُستحاضةُ : (من المحدثين ، وروي مختصراً بلفظ     
   ، والـدارقطني    ٢/٦٧٨: وابن الأعرابي في معجمـه     )٤٧٩٩( ح   ٨/٢٢٩:و يعلى في مسنده   أب

الجـرح والتعـديل    : ف جمع من الحفاظ هـذه الزيـادة ، ينظـر           ، وضع  ١/١٣٩:في السنن 
 ، والحديث دون الزيادة صحيح رجاله كلـهم ثقـات ،            ٢/٤٩١: ، اموع  ١/٢٣٩:للرازي

فقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه  ؛ وحبيب بن أبي ثابت وإن لم يسمع من عروة لكنه توبع عليه        
، وأعل أكثر ) ٢٢٦( ح ١/٩١:غسل الدمعن عائشة ، وقد أخرجه البخاري في الوضوء ، باب 

المحدثين رواية حبيب بن أبي ثابت بالانقطاع ؛ لأنه مدلس وقد عنعنه ، فلا بد مـن التـصريح                   
بالسماع ، ولذا فلم يحكموا له بالصحة لذاته ، في حين أن بعضهم صرح بسماع حبيب مـن                  

: " ١/٢٥٧:لاسـتذكار ، وقـد قال ابن عبد الـبر في ا       ١/٤٦:عروة كأبي داود كما في السنن     
وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتـاً ،                   

، وقد صحح بعض العلماء هذا الحديث بشاهده ومتابعته ، أما " وهو إمام من أئمة العلماء الجلة 
  فهـو حـديث   ) على الْحصِيرِوإِنْ قَطَر الدم : (المتابع فقد مضى ، وأما الشاهد للزيادة وهـي  

  امـرأَةٌ مـن      اعتكَفَـت مـع رسـول االله       : ( قالت عائشة رضي االله عنها في الصحيح     
  أخرجـه    ) فَكَانت ترى الـدم والـصفْرةَ والطَّـست تحتهـا وهِـي تـصلِّي               ، أَزواجِهِ

  ، ) ٣٠٤( ح ١/١١٨:البخــاري في كتــاب الحــيض ، بــاب الاعتكــاف للمــستحاضة 
 ـ    ١/١٩٩: ، نصب الرايـة    ١/١٢٤:الجوهر النقي : وينظر    ، تعليـق    ٣/١٠٩:نير ، البـدر الم

   ،  ٢/٩٥: ، صـحيح أبي داود     ١/١٤٦: ، إرواء الغليـل    ١/٢٤٦:المحلـى أحمد شاكر علـى     
  .٤٠/١٧٣:كلام محققي المسند

  .١/٢٥٣:المحلى) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٢٦ 

           لفون في  قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ، والمالكية مخـا
 في إيجام الوضوء    هذه المسألة لقول علي وابن عباس وعائشة        

 إلزامـه  ضِرِع، قال ابن حزم في م) ١ (على المستحاضة لكل صلاة   
 ـ : " للجمهور بقول الصحابي   وهم كلـهم يشـغون بخـلاف  ب

  وجميع الحنفـيين    ؛  منهم فالِخ له م  فرعذي لا ي  ـالصاحب ال 
  ائـشة  ـد خالفوا في هذه المـسألة ع      ـيين ق والشافع والمالكيين

 من الـصحابة    فرع لهم ي  فالِخولا م   ، وابن عباس   ،   وعلياً
٢ ( " في ذلك(. 
              عمل أهل المدينة ، وقد خالفهم المالكية في هذه المسألة ، حيـث

إنه ثبت عن فقهاء المدينة أم أوجبوا الوضوء على المـستحاضة           
وخالف المالكيون في ذلك فقهـاء      " : لكل صلاة ، قال ابن حزم     

، وقال قبل ذلـك نقـلاً عـن بعـض        ) ٣ ( "المدينة كما أوردنا  

                                                
، وابن  أبي ) ١١٦١( برقم ١/٣٠٢:ه عبد الرزاق في مصنفوقد روى أثر علي بن أبي طالب ) ١(

، وابن المنذر  ) ٨٧٣( برقم   ١/٢٣٥:، والدارمي في السنن   ) ٩٩٤( برقم   ١/٨٩:شيبة في المصنف  
 ، وليس فيه ذكر أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، ثم إنـه مـن روايـة       ١/١٥٩:في الأوسط 

 ، وقـد  ١٤٦: ، تقريب التهذيب ٥/٢٤٤:ذيب الكمال : الحارث الأعور وهو ضعيف ، ينظر     
 عن علي بن أبي طالب من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن              ١/٢٥٢:أورده ابن حزم في المحلى    

 ، وأما أثر عائشة رضي االله عنها فقـد رواه  ١/٨٠:علي ، وضعف هذا الأثر أبو داود في السنن      
، ورواه ابن أبي شيبة من طريق       ) ١١٧٠( برقم   ١/٣٠٤:عبد الرزاق بإسناد صحيح في المصنف     

   .١/١٥٩:، وابن المنذر من طريق ثالث في الأوسط) ١٣٥١( برقم ١/١١٩:آخر في المصنف
 ، وينظـر الإشـراف    ١/١٥٩: فرواه ابن المنذر بسند حسن في الأوسط       وأما أثر ابن عباس     

  .١/٢٥٢: ، المحلى١/٨٢:له
  .١/٢٥٥:المحلى) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٢٧ 

 ـ: " الصحابة وفقهاء المدينة في شأن المستحاضة       ـ ـومم ال ـن ق
ى ا الـدم مـن      ادمتل صلاة على التي ي    ـبإيجاب الوضوء لك  

وعلـي بـن أبي     ،   عائشة أم المؤمنين     : بدم المحيض  فرجها متصلاً 
  .) ١ ( " وفقهاء المدينة ،وابن عباس، طالب 

 ًثانيا :       ألزم الحنفية والشافعية بقول الصحابي الذي لا يعرف  له م الِخف 
 القـول   في هذه المسألة ، والثابت عن علي وابن عباس وعائـشة            

بوجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ، فكان يلـزم الحنفيـة            
ت صـلاة أن يأخـذوا بـأقوال        القائلين بأا تتوضأ لدخول كل وق     

الصحابة في ذلك فيوجبوا الوضوء لكل صلاة فرضاً كانت أو نفـلاً ،            
مؤداة أو مقضية وألا يعولوا على دخول الوقت ، وكذلك الـشافعية            
القائلين بوجوب الوضوء لكل فريضة ، دون النوافل فإا تصلي بذلك           

ردوا أصلهم قول   الوضوء ما شاءت من النوافل ، فكان يلزمهم أن يطْ         
الصحابي فيوجبوا الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ؛ فرضاً كانت           

ون بخلاف الـصاحب    بغشم كلهم ي  ـوه: " أو نفلاً ، قال ابن حزم     
 والمـالكيين   وجميـع الحنفـيين     ؛  منهم فالِخ له م  فرعذي لا ي  ـال

  ،  ائـشة وعليـاً   ـد خـالفوا في هـذه المـسألة ع        ـوالشافعيين ق 
 ـولا م   ، وابن عباس    الِخف   ـ لهـم ي  عرمـن الـصحابة      ف    

  .)٢ ( "في ذلك
 
 

                                                
  .١/٢٥٢:المصدر السابق) ١(
  .١/٢٥٥:بقالمصدر السا) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٢٨ 

 
 

لا ريب في أن ما نسبه ابن حزم إلى مالك في هـذه             : القول الملزم الأول  
 المشهور في مذهبه ، بل هو طريقة العراقيين من أصحابه ؛ وطريقتهم             المسألة ليس 

القول بعدم نقض الطهارة بظهور دم الاستحاضة ، وأن المستحاضة لا يجب            : هي
، ) ١ (عليها الوضوء بل إا تتوضأ استحباباً ، وهو قول لمالك في المدونة وغيرهـا             

  المغاربـة ؛   والذي ذكره محققو مـذهب مالـك أن المـشهور هـو طريقـة               
وطريقتهم تقوم على جعل دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء إذا كان خروجه            

، أما إن كـان     ) ٢ (ن نصف الوقت  بصفة معينة ؛ وهي كون الدم يفارقها أكثر مِ        
خروج دم الاستحاضة على غير تلك الصفة ؛ كان ذلك ضرباً من المرض الـذي              

 السلَسِ الغير ناقض للوضـوء ؛       يصحبه حرج ومشقة ، فيراعى فيه ما يراعى في        
  :والسلَس على أربعة أحوال

 الأول : لازِأن يم  ارِفَ ولا يفحكمه عدم وجوب الوضوء ، ولا        ق ، 
يستحب ؛ لأنه لا فائدة فيه مع استمرار العذر ، ولما فيه من المشقة              

 .المرفوعة شرعاً
 الثاني :  ب الوضوء   من المفارقة ، فحكمه استحبا     كون الملازمة أكثر

 .إلا أن يشق على فاعله فلا يستحب حينها

                                                
   ، ١/١٢٧: ، المنتقـى ١٦/٩٨: ، التمهيـد ١/١٣٨: ، الجامع لابن يونس  ١/١١:المدونة: ينظر) ١(

  .١/٣٨٩: ، الذخيرة٥٥: ، جامع الأمهات١/١٢٤:المقدمات الممهدات
 ، كفايـة    ١/١١٣: ، الفواكه الدواني   ١/١١٥: ، الشرح الكبير   ١/١٤٣:مواهب الجليل : ينظر) ٢(

  .١/١٦٣: الطالب الرباني



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٢٩ 

 ففي وجوب الوضـوء      كون الملازمة والمفارقة متساويين   : الثالث ، 
 .واستحبابه قولان

 الرابع :  وهي طريقـة    - من الملازمة ، فالمشهور      كون المفارقة أكثر 
 وجوب الوضوء خلافاً لطريقـة العـراقيين        -المغاربة من المالكية    

  .)١ (حباب الوضوء مطلقاًالقائلين باست
ما نسبه ابن حـزم لأبي حنيفـة في نقـضه طهـارة             : القول الملزم الثاني  

المستحاضة وإيجابه الوضوء عليها لدخول وقـت كـل صـلاة ، وأن طهـارة               
  المستحاضة باقية حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم تنـتقض طهارـا بـدخول              

         الوقت ؛ هو في الواقع موافق لقول أبي يوسف ور ، وهو بخلاف المـشهور في       فَز
مذهب الحنفية ، وإنما المشهور في مذهبهم هو انتقاض طهارة المستحاضة بخروج            

ولى لا بدخول وقت الصلاة الثانية وذلـك في حـين اسـتمرار             وقت الصلاة الأُ  
خروج الدم بعد الوضوء فإن لم يخرج الدم بعد أن توضأت فلا تنتقض طهارـا               

؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، وهو موافـق  إذاً حتى ولو خرج الوقت    
لقول أبي يوسف في إبطاله طهارة المستحاضة بخروج الوقت ، وهو الذي عليـه              

      ا بدخول الوقت أيضاً وهو بذلك       لانَطْالفتوى ، وزاد أبو يوسف فرأى بطهار 
  ر ، فأبو يوسف يرى بطلان الطهارة بأيهما كان سـواء بخـروج             فَيوافق قول ز

 بين أقوالهم تلك في شـأن       قر بدخول وقت الثانية ، ويظهر الفَ      ولى ، أم  قت الأُ و
المستحاضة إذا توضأت وقت الفجر فإذا طلعت الشمس  انتقضت طهارا علـى    
المذهب وهو قول الثلاثة ؛ لتحقق خروج الوقت إذاً ، ولم تنتقض الطهارة علـى               

                                                
 ، تنـوير    ١/٢٩١: ، التاج والإكليل   ٥٥:  ، جامع الأمهات   ١/١٣٦:الجامع لابن يونس  : ينظر) ١(

 ، ١/١٢٠: ، الفواكه الدواني١/١٥٢: ، شرح الخرشي١/٢٩١: ، مواهب الجليل١/٣٩٧:المقالة
  .١/١٠٩:منح الجليل



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٠ 

 الطهارة ، لكن لـو توضـأت         به نقض  يطَنِر لعدم دخول الوقت الذي أُ     فَقول ز 
المستحاضة بعد طلوع الشمس ثم زالت الشمس فلا تنتقض طهارا على المذهب            
وهو قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لعدم خروج الوقت إذاً ، وتنتقض طهارا في قول               

أبي يوسف و١ (ر لدخول وقت صلاة أخرىفَز(.  
لمـستحاضة  أما حكاية ابن حزم عن الشافعي بأنه أوجب الوضوء علـى ا           

لكل صلاة فرض ، وأنه يجوز لها أن تصلي بذلك الوضوء من النوافل ما أحبـت                
  .)٢ (فهي حكاية صحيحة لمذهب الشافعية

 
  وهـو قـول مالـك في عـدم         : ذكر من وافق القـول الملـزم الأول       

 ـ   ) ٣ (انتقاض طهارة المـستحاضة      ي عـن ربيعـة أنـه كـان لا          ، فقـد حكِ
  يــرى وجــوب الوضــوء علــى المــستحاضة ، إلا إذا أحــدثت ببــول أو 
  غائط أو نحو ذلك من الأحـداث فإنـه ينـتقض وضـوؤها فيجـب عليهـا               

  ، وغيرهما ، ) ٥ (وب السختِيانيـول عكرمة ، وأيـو قـ، وه)٤ (وء إذاًـالوض
                                                

 ،   ١/٣٣:اية ، الهد  ٢٩ - ١/٢٨: ، بدائع الصنائع   ١/٨٤: ، المبسوط  ٥٧:مختصر القدوري : ينظر) ١(
  .٢٢٨ - ١/٢٢٦:البحر الرائق

  .١/٩٦: ، الإقناع للشربيني١/٣٣٧: ، اية المحتاج١/٣٩٧:تحفة المحتاج: ينظر) ٢(
وقد مضى قريباً أن هذا ليس مشهور مذهب مالك بل هو طريقة العـراقيين مـن أصـحابه ،          ) ٣(

الدم يفارقها أكثر   وذكرت أن مشهور مذهبه هو القول بنقض طهارة المستحاضة في حال كان             
  .يةالكالممن نصف الوقت ، وإلا فلا انتقاض على غير تلك الصفة ؛ وهذه طريقة مغاربة 

 ١/٨٢:روى له نحواً من ذلك أبو داود في الطهارة ، باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث                 ) ٤(
  .٢/٧: ، اموع١/١١١: ، المغني١/١٦٣:الأوسط: ، وينظر) ٣٠٦(برقم 

ابن أبي تميمة كيسان ، أبو بكر السختياني ، أحد كبار الحفاظ بالبـصرة ، كـان                 :  هو وأيوب) ٥(
كان سيد الفقهاء ، : شديد الاتباع للسنة ثقة ثبتاً في الحديث حجة عدلاً ، قال عنه بعض العلماء     

  .١/١٣٠: ، تذكرة الحفاظ٧/٢٤٦:طبقات ابن سعد: ينظر. هـ١٣١توفي بالطاعون عام 



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣١ 

  .)١ (وهو اختيار ابن تيمية
وهو قول الحنفية والشافعية في انتقاض      : لزم الثاني ذكر من وافق القول الم    

طهارة المستحاضة ، وإيجاب الحنفية الوضوء عليها لدخول وقـت كـل صـلاة     
وانتقاض طهارا بدخول وقت صلاة أخرى ، وإيجاب الشافعية الوضوء عليهـا            

قـد سـبق أن      بذلك الوضوء ما شاءت من النوافل ، و        لكل فريضة وأا تصلي   
رة بظهور دم الاستحاضة هو رأي عامة أهل العلم إلا ربيعة ومـن             انتقاض الطها 

، وقد وافق الحنابلةُ في معتمد مذهبهم قولَ الحنفيـة في أن المـستحاضة      ) ٢ (وافقه
  . ) ٣ (تتوضأ لوقت كل صلاة إذا استمر خروج الدم بعد أن تتوضأ

 -هي وجـه   وقيل بل    -ووافق الحنابلةُ الحنفيةَ أيضاً في رواية عند الحنابلة         
بأا تبطل طهارا بدخول وقت الصلاة الأخرى ، وهي في مقابـل الـصحيح              

  .)٤ (عندهم
         م الوضوء لكل فرض فذلك مأما عن الشافعية في إيجاكِحبن  عن عروة    ي

 ثور ، وهو رواية عند الحنابلة فإم قد ذكروا أن           الزبير ، وسفيان الثوري ، وأبي     
  . )٥ (حاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحدفي مذهبهم رواية تمنع المست

أما عن جواز صلاة النوافل للمستحاضة بالوضوء الـذي توضـأت بـه             
  .)٦ (للفرض فهو موضع اتفاق بين الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة

                                                
  .١٥: ، الاختيارات الفقهية١/٢٠٦: ، المغني١٦/٩٩: ، التمهيد١/٣٤٢:كارالاستذ: ينظر) ١(
  .٣٢٢ وذلك في المطلب الثاني في هذه المسألة ص) ٢(
  .١/١٢٠: ، شرح المنتهى١/٢١٥:كشاف القناع ، ١/٣٧٨:الإنصاف:  ينظر)٣(
  .١/٣٧٨: ، الإنصاف١/٢٩١: ، المبدع١/٢٤٣:الفروع: ينظر) ٤(
  .٢/٤٩٣:بقة مع اموع للنوويالمصادر السا: ينظر) ٥(
 ، ١/٣٣٧: ، اية المحتـاج ١/٣٩٧: ، تحفة المحتاج١/٢٢٧: ، البحر الرائق  ١/٣٢:الهداية: ينظر) ٦(

  .١/٢١٥: ، كشاف القناع١/٣٧٩:الإنصاف



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٢ 

 
  لمالـك في جعلـه دم الاستحاضـة لا يـنقض طهـارة             : الإلزام الأول 

المستحاضة ، وإنما تتوضأ المستحاضة لكل صلاة استحباباً ؛ فألزمه ابـن حـزم              
بوجوب نقض طهارة المستحاضة بظهور دمها بناء على حديث عائشة في شـأن             

؛ وهو حديث مرسل إلا أن من أصول المالكية الأخذ بالحـديث            ) ١ (المستحاضة
 وكذلك بناء علـى  المرسل ، وهـذا من أجود المراسيل فكان يلزمهم الأخذ به ،  

:  في إيجام الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ؛ وهم هنـا           أقوال الصحابة   
  ، ولا مخالف لهم من الصحابة        علي بن أبي طالب ، وعائشة ، وابن عباس          

في ذلك ، ومما يلْزِمهم أيضاً بوجوب القول بنقض الطهارة بظهور دم الاستحاضة             
 أم أوجبـوا الوضـوء    - كما مضى    -ت عنهم   الأخذ بعمل أهل المدينة وقد ثب     

  .على المستحاضة لكل صلاة
  :بما يلي ونوقش هذا الإلزام

 ًانقطاع حديث عائشة في شأن المـستحاضة وهـو           : أولا لَّمسلا ي
 يـا   : فقالـت  إلى النبي    جاءَت فَاطِمةُ بِنت أبي حبيشٍ    : (قولها

   : قال  ؟  أَفَأَدع الصلاَةَ   ، لا أَطْهر  فَ اضحست إني امرأَةٌ اُ   رسولَ االله 
 ـ ثُـم اغْ    ، اجتنبي الصلاَةَ أَيام محِيضِكِ   ،  لا   (( ٢ ())....يلِسِت( 

  الحديث ؛ فحديث عائشة هذا هـو مـن روايـة حبيـب بـن               
 عن عروة بن الزبير عن عائشة ، وحبيـب لا ينكـر             )٣ (أبي ثابت 

                                                
  .٣٢٤قد مضى ذكر الحديث وتخريجه ص) ١(
  .٣٢٤سبق تخريجه ص) ٢(
يى الكوفي ، أحد حفاظ وفقهاء الكوفة ، كـان  حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار ، أبو يح       : هو) ٣(

 ـ١١٩ثقة جليل القدر إلا أنه كان كثير التدليس والإرسال ، توفي سنة       التـاريخ  : ينظـر . هـ
  .٥/٣٥٨: ، ذيب الكمال٢/٣١٣:الكبير



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٣ 

و أكبر من عروة وأجـل      لقاؤه عروة ؛ لأن حبيباً قد روى عمن ه        
       وأقدم موتاً ، وإذ ذلك كذلك فلا يكَناتصال الحديث ، فلا معنى      ر 

 لكونه مرذه الصفة ولا سيما أن بعض المحدثين قد أثبت سماع           س ًلا
 .)١ (حبيب من عروة فلا يصح إنكار ذلك السماع

دن عـروة   بأن أكثر الحفاظ والمحدثين اتفقوا على أن حبيباً لم يسمع م         :ور
              لِشيئاً ، ولا يكفي اللقاء والمعاصرة ليكونا دليلاً على إثبات السماع ؛ لأنه قد عم 

اوٍ قد ثبت معاصرته لرواة لكنه لم يسمع منهم ، وبناء على ذلـك              ن ر  مِ مأنه كَ 
فالحديث مر٢ ( عند أكثر العلماءلٌس(. 
 ًـ      : ثانيا  ك يحمل الأمر بالوضوء للمستحاضة على الاستحباب وذل

 أقـوالاً   ، أمفيما صح من الآثار سواء كانت أقوالاً للـصحابة    
لغيرهم كعمل أهل المدينة وغيرهم ؛ لأن الوضـوء في الحقيقـة لا             

يفَرالحَ ع في تلك الحال ، فَ     ثَد الأمر به على الاسـتحباب ،       لَمِح 
   لم يـأمر فاطمـة بنـت أبي حبـيشٍ           ويشهد لذلك أن النبي     

ن الوضوء واجباً لما سكت عنه ولأمرهـا بـه ،           بالوضوء ، فلو كا   
فدل ذلك على أن الوضوء لها استحباب ، وأما الأحاديث المرفوعة           
في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة فهـي أحاديـث مطعـون في        

 .)٣ (صحتها لاضطراا ، فلا تقوم ا حجة
  

                                                
 ، تعليق أحمد شاكر ١/١٢٤: ، الجوهر النقي١/٢٥٧: ، الاستذكار ١/٤٦:سنن أبي داود  : ينظر) ١(

  .١/٢٤٦:على المحلى
 ، ـذيب    ٢٨: ، المراسيل للـرازي    ٣/١٠٧: ، الجرح والتعديل   ١/١٣٥:سنن الترمذي : ينظر) ٢(

  .٨/١٣٨: ، موسوعة أحكام الطهارة٥٩: ، تحفة التحصيل٥/٣٦٢:الكمال
  .١/٤٥٠: ، فتح الباري لابن رجب٩٩ – ١٦/٩٨:التمهيد: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٤ 

   :ورد بأمرين
 ـ         : الأول  ضها التفريق بين الأحداث في وجـوب الطهـارة في بع

واستحباا في بعض آخر تحكم بلا دليل ، وهو تفريق يـؤدي إلى             
:  ، قـال ابن حـزم    إبطال الشرائع كلها مع مخالفته لأمر االله        

 وكل ما أوجبتمـوه مـن   : قيل لهم  ؛  هذا على الندب   :فإن قالوا " 
 وهذا قول يؤدي إلى      ، قر ولا فَ   ، الاستطهار وغير ذلك لعله ندب    

  : ر االله تعالى في قولـه       ـع خلافه لأم  ـ م إبطال الشرائع كلها  

 []  ^ _ ` b a c  d   f  e

hgZ) ١ (،      وما نعلـم لهـم م تفي قـولهم هـذا      قـاً لَّع   
  ، ولا بقـول صـاحب   ،  ولا بـدليل   ، ولا بـسنة  ،لا بقـرآن 
  . )٢ ( "ولا بقياس

 عدم تسليم كون النبي     : الثاني        ٍشـيبلم يأمر فاطمة بنت أبي ح 
   فاطمـة  بل قد ورد في بعـض الأحاديـث أمـره          بالوضوء ؛   

بالوضوء ؛ وذلك كالحديث الذي رواه عروة بن الزبير عن عائشة           
جاءَت فَاطِمةُ بِنت أبي حبـيشٍ إلى       : ((في شأن المستحاضة قالت   

ستحاض فلا أَطْهر أَفَأَدع اُ إني امرأَةٌ  يا رسولَ االله: فقالتالنبي 
ولَيس ،   إنما ذَلِكِ عِرق      ، لا (( : فقال رسول االله  ،    ؟ ةَالصلا

 وإذا أَدبرت فَاغْسِلِي  ،فإذا أَقْبلَت حيضتكِ فَدعِي الصلاةَ، بِحيضٍ 
 ـوت  ثُم ((:  وقال أبي  :)٣ (قال،   ))  ثُم صلِّي   ، دمـعنكِ ال  ئِيض 

                                                
  )٦٣: (سورة النور) ١(
  .١/٢٥٤:المحلى) ٢(
  .٣/١٤٣: ، عمدة القاري١/٣٣٢:فتح الباري لابن حجر: ينظر. ن عروةهشام ب: أي) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٥ 

   علـى أمـر   - تـصريحاً  -يث   ؛ فدل هذا الحد    )١ ()) لِكُلِّ صلاَةٍ 
 فاطمة بنت أبي حبيشٍ بالوضوء لكل صلاة ولم يـسكت           النبي  

  .عنه ، فدل على وجوب الوضوء عليها
 وهو زيادة الوضوء على -بأن لفظ الزيادة في هذا الحديث      : وأجيب الثاني 

ن  وإن كـا   -))   لِكُـلِّ صـلاَةٍ    ئِيضوت  ثُم : ((المستحاضة لكل صلاة في قوله    
     مذكوراً عند البخاري وغيره إلا أنه ليس بمحفوظ ، ثم إنه مدرمن قول عـروة  ج 

 ، ولما كانت هذه الزيادة قد أُعِلَّـت عنـد           بن الزبير وليس يصح رفعه للنبي       
 وغـيره   )٢ (مسلم: بعـض العلماء فإم تركوا إخراجها في كتبهم ؛ ومن هؤلاء         

  .)٣ (من علماء الحديث
ديث المذكور موصول بنفس الإسناد فقد وصله البخـاري         بأن الحد : ور

ن قول عروة بل هي مـن تمـام    مِ ةًجرد، ثم إن زيادة الوضوء ليست م      ) ٤ (وغيره
  ن قول عـروة فـإن في كلامـه     مِةٌجرد ؛ ومن قال إا م  حديث رسول االله    

تى به  أفلما    ، خبار بصيغة الإ  )) ثم تتوضأ ((  :لأنه لو كان كلامه لقال    " نظراً ؛   

                                                
، ولمسلم نحـوه دون زيـادة       ) ٢٢٦( ح   ١/٩١:رواه البخاري في الوضوء ، باب غسل الدم       ) ١(

  ).٣٣٣( ح ١/٢٦٢:الوضوء لكل صلاة ، رواه في الطهارة ، باب المستحاضة وغسلها وصلاا
 الحسين النيسابوري ، الإمام الحافظ ، صاحب التصانيف       مسلم بن الحجاج بن مسلم ، أبو      : هو) ٢(

. هـ٢٦١التي من أشهرها كتابه الصحيح ؛ وهو ثاني أصح الكتب بعد كتاب االله ، توفي سنة                 
  .٢٧/٤٩٩: ، ذيب الكمال١٣/١٠٠:تاريخ بغداد: ينظر

 فتح  ،١/٣٤٤: ، السنن الكبرى للبيهقي   ١/١٢٣: ، سنن النسائي   ١/٢٦٢:صحيح مسلم : ينظر) ٣(
  .١/٤٤٧:الباري لابن رجب

، والـدارقطني في    ) ١٢٥( ح   ١/٢١٧:كالترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في المـستحاضة         ) ٤(
 ، كلهم من طريق أبي معاويـة ، ورواه مـن طريـق آخـر ابـن حبـان في        ١/٢٠٦:السنن

  .، وغيرهم) ١٣٥٥(ح٤/١٨٩:صحيحه



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٦ 

 ،  )١ ( ))"فاغـسلي ((  :بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قولـه         
 أُضوتتو((  :ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله        :"ولأجل هذا قال ابن عبد البر     

 ، فـدلت  )٢ (" فقد زاد زيادة صحيحة جاءت ا الآثار المرفوعة ؛  ))لاةٍ ص لِّكُلِ
ى أن زيادة الوضوء في حديث عائشة في شـأن المـستحاضة           نصوص العلماء عل  

  .)٣( لا من قول عروة هي زيادة صحيحة ؛ وأا من قول المصطفى 
للحنفية والشافعية ، حيث أوجب الحنفية على المـستحاضة         : الإلزام الثاني 

الوضوء لوقت كل صلاة فإن توضأت جاز لها أن تصلي ما شاءت من الفـرائض      
دخل وقت صلاة أخرى ، في حين أن الشافعية أوجبوا الوضـوء            والنوافل حتى ي  

 في  لكل فرض دون النوافل ، فألزم ابن حزم الحنفية والشافعية بأقوال الصحابة             
 عن دخول وقت صلاة أخرى ، ودون        رِظَ الن عِطْإيجام الوضوء لكل صلاة مع قَ     

 نافلة ،   ت فرضاً أم  وضوء لكل صلاة سواء كان    التفريق بين الفرائض والنوافل ، فال     
 ـ وم ةًيضرِ أكثر كأن تصلي فَ     أرادت أن تصلي في الوقت فرضاً أم       وسواء ذُنةًور  ، 

ضِقْأو مةًيوم ؤ؛ فالوضوء لكل صلاةاةًد .  
  وسأذكر فيما يأتي أهم المناقـشات الـتي نـاقش ـا الحنفيـة ومـن                

   وافقهم هذا الإلزام نصضوء على المستحاضة لوقت     لما ذهبوا إليه من إيجاب الو      ةًر
   أُكل صلاة ، وسبِتـ        ع  تلك المناقشات بأجوبة للشافعية عن تلك المناقشات ن صةًر 

لمذهبهم في إيجام الوضوء لكل فريضة ، مع ذكر الردود على تلك الأجوبة             منهم  
  :حسب ما يتيسر ، فأقول

                                                
  .١/٣٥: ، البحر الرائق١/٤٠:قديرشرح فتح ال:  ، وينظر١/٣٣٢:فتح الباري لابن حجر) ١(
  .١/٣٤٥:الاستذكـار) ٢(
، ١/١٦٧: ، التلخيص الحبير٣٤٥ - ٣٤٣ ، ١/١١٦:الجوهر النقي: ينظر لتصحيح هذه الزيادة) ٣(

 ، كـلام محققـي      ٢/١٠٣: ، صحيح أبي داود    ١/٢١٨:تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي     
  .٤٢/٤٠٠:المسند



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٧ 

  ة علـى    لفظ الـصلا   لُمحبأنه ي : ناقش الحنفية ومن وافقهم هذا الإلزام     
الوقت ، وذلك في الآثار الواردة في شأن المستحاضة وكوا تتوضأ لكل صلاة ،              

 كانت آثـاراً موقوفـة علـى         ، أم  سواء كانت هذه الآثار مرفوعة إلى النبي        
 ، فإطلاق لفظ الصلاة فيما ثبت عنهم في أن المـستحاضة تتوضـأ              الصحابة  

  . )١(ت كل صلاة تتوضأ لوق: الوقت ؛ أي: لكل صلاة ، المراد به
في الآثار التي تأمر المستحاضة بالوضوء      ) الوقت: (بأن تقدير لفظ  : وأجيب

تتوضأ لوقت كل صلاة ؛ هو من مجاز الحذف ، وهـو            : لكل صلاة ، وأن المراد    
  . )٢ (يحتاج لقرينة توجب التقدير ، وإذ لا قرينة فلا يصح التقدير بالوقت إذاً

داء القرينة ؛ بل إنه قد قامت القرينـة مـن           بعدم تسليمه ، وهو انتف    : ور
        لَطْالكتاب والسنة وعرف الناس وهي تشهد بأن الصلاة تا الوقـت ؛      ق ويراد 

  :ومن ذلك

 ً7 8: أولا  [ @?>=Z) أقم : ، والمراد ) ٣
 .)٤(الصلاة لوقت دلوك الشمس ؛ أي وقت زوالها وهو الظهر

 ًما رواه جابر بن عبد االله       : ثانيا    أن النبي  فَأَ: ((  قالايلٍ مجر 
 . ، أي أدركه وقت الصلاة)٥ ( )) فَلْيصلِّةُمن أُمتِي أَدركَته الصلا

                                                
 ،  ١/٢٨: ، بـدائع الـصنائع     ١/٨٤: ، المبـسوط   ١/١٦٨:شرح مختـصر الطحـاوي    : ينظر) ١(

  . ١/٤٩٢: ، شرح العمدة١/٢٠٧:المغني
  .١/٣٤٧: ، نيل الأوطار١/١٧٨: ، شرح الزرقاني للموطأ١/٤١٠:فتح الباري: ينظر) ٢(
  )٧٨: (سورة الإسراء) ٣(
  .٦/٦٨: ، تفسير البحر المحيط١٢/١٣١:جامع البيان: ينظر) ٤(
 ح ١/٣٧٠:، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة  ) ٣٢٨( ح   ١/١٢٨:رواه البخاري في التيمم   ) ٥(

)٥٢١.(  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٨ 

 ًما رواه أبو هريـرة     : ثالثا    عـن النبي  لاَةِ  نَّإِ: ((  قاللِلص 
 .إِنَّ لوقت الصلاة أولاً وآخراً: ، والمراد) ١ ( ))أَولاً وآخِراً

 ًوقتها: آتيك صلاة الظهر ، ومراده: ائل لغيرهيقول الق: رابعا .  
توضـئِي  : (( ثم إنه قد ورد في بعض الروايات أنه أمر المستحاضة بقولـه           

  .) ٢ ( ))لِوقْتِ كل صلاةٍ
                                                

، ) ٧١٧٢( ح ٢/٢٣٢:، وأحمد في المسند  ) ٣٢٢٢( ح   ١/٢٨١:رواه ابن أبي شيبة في المصنف     ) ١(
، وابن المنـذر في     ) ١٥١( ح   ١/٢٨٣:والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في مواقيت الصلاة         

  : ، والـدارقطني في الـسنن      ١/١٤٩:معاني الآثـار   ، والطحاوي في شرح      ٢/٣٣٦:الأوسط
، وأعـل  ) ١٦٣٥( ح   ١/٣٧٥: ، والبيهقي في الكبرى    ٣/١٦٨: ، وابن حزم في المحلى     ١/٢٦٢

 ،  ٣/٣٩٣): رواية الـدوري  (تاريخ ابن معين    : ينظر. جمع من المحدثين هذا الحديث بالانقطاع       
 ؛ لكن قد رد جمع مـن        ٨/٨٦: ، التمهيد  ١٣/٢٧٤: ، العلل للدارقطني   ١/١٠١:العلل للرازي 

المحدثين هذا الإعلال وحكموا للحديث بالصحة فلا يضر كون الحديث ورد مسنداً من طريق ،               
ومرسلاً من طريق آخر ، وممن صحح الحديث ابن حزم ، وابن الجوزي ، وابن القطان ، وأحمد                  

ن الوهم والإيهـام     مع تعليقات أحمد شاكر عليه ، بيا       ٣/١٦٨:المحلى: ينظر. شاكر ، والألباني  
  : ، تنقيح التحقيـق للـذهبي      ١/٢٥٠: ، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي      ٥/٤٣٩:لابن القطان 

 ، تعليـق أحمـد شـاكر علـى سـنن            ٣/١٦٠: ، البدر المنير   ١/٢٣٠: ، نصب الراية   ١/٩٥
  .١٢/٩٤: ، تعليقات محققي المسند٤/٢٧٢: ، السلسلة الصحيحة للألباني١/٢٨٥:الترمذي

ديث ذا اللفظ لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة ، ولهذا استغربه بعـض                 هذا الح ) ٢(
العلماء كالزيلعي وابن حجر ، بل وأبطله آخرون كالنووي ، وقد رد العيني عليهم في ذلك بأن                 
استغرام له لا يعني عدم ثبوته ، ولذلك فقد احتج به كثير من العلماء كأبي حنيفة وابن قدامـة    

يمية وغيرهم ، ولما استدل به ابن تيمية في شرحه للعمدة ، وتبعه الزركـشي في شـرحه            وابن ت 
لمختصر الخرقي ذكرا أن ابن بطة العكبري رواه بإسناده ، ويرويه الحنفية عن إمـامهم بلفـظ                 

سبط ابن ، وذكر ابن نجيم أنه من رواية  )) المُستحاضةُ تتوضأُ لِوقْتِ كُلِّ صلاةٍ: (( مقارب وهو
 ، نـصب    ١/٤٩٢: ، شـرح العمـدة     ١/٤٩٤:امـوع : ينظـر . الجوزي عن أبي حنيفة     

 ، البحـر  ١/٦٧٧: ، البناية١/٨٩: ، الدراية١/١٢٥: ، شرح الزركشي للخرقي  ١/٢٠٤:الراية
  .١/٢٢٦:الرائق



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٣٩ 

  ثم إن التقــدير بوقــت الــصلاة تقــدير بقــدر الــضرورة ، فــأقيم 
   الحكـم بـه     الوقت مقام الأداء لكونه محلاً له تيسيراً ورفعاً للحـرج فيتعلـق           

  ويدار عليه ، فلا يدار الحكم مع الفعل وهـو الفـراغ مـن الـصلاة ، فعلـم         
  بذلك أن حكم الوضوء من حيث الأمر به يتعلق بوقـت الـصلاة لا بفعلـها                

  .)١ (والفراغ منها
  : بما يلي وأجيب
 ًلاةٍ   : (( الحديث: أولاقْتِ كل صئِي لِوضوذا اللفظ باطـل    ))  ت

لا يعر٢ (، ولهذا أنكره جمع من العلماء ف(.  
دور :          لْبأن عدم المعرفة به لا تقدح في صحته ، فلا يزـ   مِ م   لاعِن عدم اطِّ

البعض عليه أن يكون غريباً ، وقد احتج به جمع من العلماء كأبي حنيفـة وابـن          
  .)٣ (قدامة وغيرهما ، فبطل اشتراط الوضوء لكل صلاة

 ًب بالوقت ، فإن الأمر بالوضوء لوقت       إذا صح أن الصلاة تج    : ثانيا
كل صلاة يعد أمراً بالوضوء لكل صلاة ؛ إذ المقصود بالوضوء هو            

  .)٤ (الصلاة لا الوقت
دإن هذا يفيد وجوب الوضوء للوقت ، فأمـا         : معنى لقولهم " بأنه لا   : ور

بطلانه فخروج الوقت من حيث الدليل ؛ وذلك لأن الكـلام خـرج لتقـدير               

                                                
 ،  ١/٢٢١: ، المغـني   ١/١٨٣: ، المحيط البرهاني   ١/٢٨: ، بدائع الصنائع   ١/٨٤:المبسوط: ينظر) ١(

 ، شرح الزركشي على ١/٦٤: ، تبيين الحقائق١/٤٩٢: ، شرح العمدة١/١٤٩:باب للمنبجيالل
  .١/١٧٩: ، شرح فتح القدير١/١٢٥:الخرقي

  .١/٨٩: ، الدراية١/٢٠٤: ، نصب الراية٢/٤٩٤:اموع: ينظر) ٢(
  .١/٦٧٧: ، البناية للعيني١/٤٩٢: ، شرح العمدة١/٢٢١:المغني: ينظر) ٣(
  .١/٤٤٢: ، الحاوي الكبير١/٣٦٨:التجريد: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٠ 

الرخفلو بقيت الطهارة بعد الوقت سقط التقدير ، ولأن اسـتدلالنا لنفـي           ةِص ،
  .)١ (" الطهارة في الوقت ، فأما بعد الوقت فحكم يأتي لا يقدح في الدليل

الأمر بالوضوء لوقت كل صلاة يتناول الفوائت وغيرها ، وأنـتم لا            : ثالثاً
  : قـد قـال   تقولون بذلك ، وقد علم أن للفائتة وقتاً وهو وقت ذكرهـا ، و     

 ، فلزم من ذلك وجوب )٢ ( ))من نام عن صلاةٍ أَو نسِيها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها(( 
  .)٣ (الوضوء للفائتة بوضوء آخر غير الوضوء الذي توضأت به لفريضة أخرى

دبأن الوقت ينصرف للصلاة المعهودة دون الفائتة التي تثبت حكماً ،           : ور
  .)٤ ( ا فرضين كالوضوءيدؤ ذلك أا طهارة فجاز أن تويدل على صحة

بأن طهارة المستحاضة طهارة ضرورة فلم يجز لها أن تجمع بـين            : وأجيب
فرضين بوضوء واحد ، قياساً على الوضوء الذي تؤ٥ (ي به فرضين في وقتيند(.  

درو :       بعدم تسليم الأصل ؛ لأنه يجوز أن تؤدوضـوئها   المـستحاضة ب   ي
          ا إذا توضأت جاز لها أن تصلاتين ، ألا ترى أؤدي ـ   لاةً ص  لاةً قبل الزوال وص 

 رضي  - )٦( بنت جحش    أوصى حمـنة  بعده ، ويشهد لصحة ذلك أن النبي        
                                                

  .٣٦٩ - ١/٣٦٨:التجريد) ١(
رواه بنحو هذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الصلاة ) ٢(

  ، وللبخاري نحوه مع نقص بعض الألفاظ ، في كتـاب مواقيـت             ) ٦٨٤( ح   ١/٤٧٧:الفائتة
  ).٥٧٢( ح ١/٢١٥:الصلاة ، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها

  .١/٤٤٢: ، الحاوي الكبير١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٣(
  .١/٢٨: ، بدائع الصنائع١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٤(
  .١/٤٤٢: ، الحاوي الكبير١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٥(
حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية ، أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج رسـول                : هي) ٦(

 لمصعب بن عمير ، فلما قتل تزوجها طلحة بن عبيـد االله ، وهـي              ، كانت حمنة زوجاً    االله  
أسـد  : ينظـر . إحدى المهاجرات ، وشهدت أحداً وكانت تسقي العطشى ، وتداوي الجرحى         

  .٧/٥٨٦: ، الإصابة٧/٧٨:الغابة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤١ 

، ولم يأمرها بالوضوء بينهما ،      ) ١ ( أن تجمع بين الصلاتين بطهر واحد      -االله عنها   
 الحكم فيه ، ولا يجوز تأخير البيـان عـن وقـت           وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيان     

الحاجة ، فدل على أنه يجوز للمستحاضة أداء أكثر من فرض بوضـوء واحـد ،             
   ولأن وضوء المستحاضة رخةٌص قَ مدقُ في الطهارة فَ   ةٌردت بالوقت أشبهت المسح    ر

          على الخفين ، ولأن حكم الوقت والوقتين يختلف شأنه في الرـ  صِخ  رى أن   ألا ت
الماسح إذا بلغ آخر المدة فإنه يجوز له أن يصلي صلاتين في الوقت ، ولم يجـز أن                  

  .)٢ (يصلي إحداهما في الوقت والأخرى إذا خرج الوقت

                                                
وذلك في الحديث الذي أخرجه جمع من الحفاظ في مصنفام وهو جزء من حـديث طويـل                 ) ١(

، وابن أبي ) ١١٧٤( ح ١/٣٠٦: ، وعبد الرزاق في المصنف١/٢٦٥:ندهأخرجه الشافعي في مس
 ، وأحمـد في  ٥/٨٢:، وابـن راهويـه في مـسنده       ) ١٣٦٤( ح   ١/١٢٠:شيبة في المـصنف   

، وأبو داود في الطهارة ، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تـدع       ) ٢٧٥١٤( ح   ٦/٤٣٩:مسنده
ما جاء في المستحاضة أا تجمع بـين        ، والترمذي في الطهارة ، باب       ) ٢٨٧( ح   ١/٧٦:الصلاة

، وابن ماجه في الطهارة ، باب ما جاء في البكر إذا            ) ١٢٨( ح   ١/٢٢١:الصلاتين بغسل واحد  
 ح  ٦/١٢:، وابن أبي عاصـم في الآحـاد والمثـاني         ) ٦٢٧( ح   ١/٢٠٥:ابتدئت مستحاضة   

 ،  ٧/١٤٢: ، والطحاوي في شرح مشكل الآثـار       ٢/٢٢٢:، وابن المنذر في الأوسط    ) ٣١٨٩(
 ، والحـاكم في     ١/٢١٤:، والـدارقطني في الـسنن     ) ٥٥٣( ح   ٢٤/٢١٨:والطبراني في الكبير  

، وابن عبد البر في     ) ١٤٩٩( ح   ١/٣٣٨:، والبيهقي في الكبرى   ) ٦١٥( ح   ١/٢٧٩:مستدركه
  : ، وابـن عـساكر في تـاريخ دمـشق          ٢/١٤٨: ، والبغوي في شرح السنة     ١٦/٦٢:التمهيد

  : ة مختلف في صحته ، فبعض العلماء ضعفه لضعف إسناده ينظر           ، والحديث في الجمل    ٤٣/٥٠٤
ن جملة من العلمـاء قـد صـححوه     لك ،٢/٢٢٤: ، الأوسط لابن المنذر١/٥١:العلل للرازي 

سـنن  : ينظـر . وحسنوا إسناده كالبخاري ، والترمذي ، والنووي ، وابن القيم ، والألبـاني            
 ، إرواء   ١/٣٢٦: داود لابـن القـيم      ، ذيب سنن أبي    ٢/٤٩١: ، اموع  ١/٢٢٥:الترمذي

  .٢/٦٦: ، صحيح أبي داود١/٢٠٢:الغليل
  .١/٢٢١: ، المغني٣٧٠ - ١/٣٦٩:التجريد: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٢ 

بأن المراد بالصلاة في الآثار الآمـرة       : الشافعية إلزام ابن حزم هنا     وناقش
 ولأن الـدليل    بالوضوء لكل صلاة هو صلاة الفرض ؛ لأا الصلاة المعهـودة ،           

يقتضي وجوب الطهارة لكل خارج من الفرج ، فاسـتثني ذلـك في الفريـضة               
الواحدة للضرورة وبقي ما عداها على مقتضى الدليل ، والضرورة إلى أداء فرضٍ             
هو أداؤه في ذلك الوقت ، فإذا فرغ من الأداء ارتفعت الـضرورة إذاً فوجـب                

 أما النوافل فهي تابعة للفريـضة  الوضوء للفرض الآخر لتجدد الضرورة في حقه ،       
وغير منقطعة عنها ، فهي بمثابة إكمال الفريضة وجبران نقصها ، والنوافل تكثـر              

ى ذلك إلى قطـع     د المستحاضة بالوضوء لكل نافلة لشق عليها ، ولأَ        تِمزِلْفلو أُ 
  .)١ (النوافل

  بما سلف ذكره من قول الحنفية ومن وافقهم في صـرف المـراد             : ويجاب
لصلاة للوقت دون غيره ، ومما يحسن ذكره هنا ما قاله الطحـاوي في المـراد                با

بإطلاق لفظ الصلاة في الآثار الواردة في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة وأنه             
قد أجمعوا أا إذا توضأت في وقت صـلاة فلـم           " ينصرف للوقت ، فذكر أم      

نه ليس ذلك لها حـتى      تصل حتى خرج الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أ         
 ـ        ،  جديداً تتوضأ وضوءاً  ثم أرادت  ،  ت  لَّص ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فَ

أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت في الوقت فدل مـا ذكرنـا أن                 
  ، وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة     ،  الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت       

ادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقـت         وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأر     
 فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب           ، صلاة واحدة بوضوء واحد   

 بوضـوء   أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن جميعاً          

                                                
  : ، بـدائع الـصنائع     ١/٤١٣: ، البيان للعمراني   ١/١٨١: ، اية المطلب   ١/٤٦:المهذب: ينظر) ١(

  .٢/٤٩٣: ، اموع١/١٨٣: ، المحيط البرهاني١/٢٨



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٣ 

، واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهـو الوقـت                
  ،  الغـائط والبـول    : بأحداث منها  تقضد رأينا الطهارات تن    أنا ق  :وحجة أخرى 
 الطهارة بالمسح على الخفـين ينقـضها        : بخروج أوقات وهي   قضوطهارات تنت 

 وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد        ،  وخروج وقت المقيم    ، خروج وقت المسافر  
وقد ثبت أن طهارة    ،  أو خروج وقت    ،   إنما ينقضها حدث      ، فيما ينقضها صلاة  

 هذا الذي هو غـير      :فقال قوم ،  المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث       
ولم نجد الفـراغ  ،  هو فراغ من صلاة :وقال آخرون، الحدث هو خروج الوقت   

،  في غيره    وقد وجدنا خروج الوقت حدثاً    ،   في شيء غير ذلك      من الصلاة حدثاً  
له كالحدث الذي قـد     فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجع         

،   عليه ولم نجد لـه أصـلاً       عمج كما لم ي   هلَعج له أصل ولا ن    دجِو عليه و  عمِجأُ
  .)١ ("ل وقت صلاة ـفثبت بذلك قول من ذهب إلى أا تتوضأ لك

 التفريق بين الفـرض والنفـل في بطـلان          ملَّسأنه لا ي  : ويلحق بالجواب 
 ، وما   هٍج دون و  هٍجن و ؛ لأن الطهارة لا تبطل مِ     الوضوء بأداء الأول دون الثاني      

ذكروه من المشقة الحاصلة بأداء النوافل حاصل مع وجود أكثر من فريضة ، فـلا        
معنى لاختصاص النوافل بذلك إذ يشترك هذا المعنى وهو المشقة مع وجود أكثـر              

 ـ                ن من فرض ، وما صح أن تؤدى به النافلة صح أن تؤدى به الفريضة ، قـال اب
 الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون           ينِومن المحال الممتنع في الد    : " حزم

 غير طاهر في ذلك الوقت بعينـه         ومحدثاً  ،  تطوعاً يلِّص إن أراد أن ي    إنسان طاهراً 
 ـ أو م   ، راهِ وليس إلا طَ    ،  هذا ما لا خفاء به      ، إن أراد أن يصلي فريضة     ثٌدِح،  

                                                
  .١/١٠٦:الآثارشرح معاني ) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٤٤ 

 وإن كانـت   ،تصلي ما شاءت من الفـرائض والنوافـل   فإا فإن كانت طاهراً  
  .)١ ( " ولا نافلةمحدثة فما يحل لها أن تصلي لا فرضاً

  

يلزم العراقيين من المالكية أن يقولوا بنقض الوضوء بظهـور  : الإلزام الأول 
دم دم الاستحاضة ولا سيما أن المغاربة منهم يقولون بانتقاض الوضوء لظهـور             

 وهو مشهور مذهبهم كما بينتـه        ؛ الاستحاضة في حال فارقها الدم أكثر الوقت      
، فدل على أن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، والأصول الـتي             ) ٢ (سلفاً

 التي لا يعلم لهم     ألزمهم ابن حزم ا وهي الحديث المرسل ، وأقوال الصحابة           
 لهم بنقض طهارة من استحيـضت       فيها مخالف منهم ، وعمل أهل المدينة ملْزِمةٌ       

فوجب عليهم التزامها ، كما يلزم المالكية في مشهور مذهبهم أن ينقضوا طهارة             
 استوى ذلك ؛ لأن     ، أم  فارقها   جميع الأحوال سواء لازمها الدم أم     المستحاضة في   

 في باب الأحـداث أن يـلازم    قردم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، ولا فَ       
عـاً للمـشقة ؛   فْعاً للحرج ورفْ عنه وقت الصلاة د   يفِوإنما ع الحدث أو يفارق ؛     

ويشهد لذلك الحديث الذي رواه البخاري عن عائـشة رضـي االله عنـها في                
 فَكَانت ترى    ، امرأَةٌ من أَزواجِهِ    اعتكَفَت مع رسول االله    : ( قالت الصحيح

هِيا وهتحت تالطَّسةَ وفْرالصو ملِّيالدصفتبين بذلك أن إيجاب الوضوء )٣ ( ) ت ، 
           على المستحاضة لكل صلاة دليل على كون الاستحاضة حدثاً ، وإنما يى عنـه   فَع

         ذا يتِوقت الصلاة كما ثبت في الحديث السابق ، والجمع بـين الأدلـة واالله       م 
  .تعالى أعلم

                                                
  .١/٢٢١: ، المغني١/٣٧٠:التجريد:  ، وينظر١/٢٥٥:المحلى) ١(
  .٣٢٩ص) ٢(
  ).٣٠٤( ح ١/١١٨:أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب الاعتكاف للمستحاضة ) ٣(
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٣٤٥ 

حاضة أن تتوضأ لكـل     لا يلزم الحنفية أن يوجبوا على المست      : الإلزام الثاني 
 ما يدل على إيجاب الوضوء لكل       صلاة بحجة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة         

صلاة ؛ وذلك لأن الحنفية ومن ذهب مذهبهم حملوا المراد من الصلاة هنا وقتـها     
 قد أرشد المـستحاضة إلى أن تجمـع بـين           بعدة أدلة ذكروها ؛ ولأن النبي       

 تتوضأ بينهما ، والمقام هنا مقام حاجـة ،          الصلاتين بطهر واحد ، ولم يأمرها أن      
فلو كان يجب الوضوء لبينه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فثبـت   
أن المراد بالصلاة هنا وقتها ، ولما في ذلك من التيسير ودفع الحرج الحاصل بأمرها               

 كتابـه  بالوضوء لكل صلاة بعينها ، واالله تعالى قد رفع الحرج في عدة نصوص في   

ــها     ،)١ (ª©¨§Z »¬®̄ 7 8 ] : منـ

 ، وقال جـل     )٢ ( : [ XWVU T SRZوقال  

  .)٣ (zZ  }   |   {  ~   �  ¡¢   ]  :ذكره
 في  أما الشافعية فيلزمهم ما ألزمهم به ابن حزم من أقـوال الـصحابة              

إيجاب الوضوء لكل صلاة ، فالشافعية كما ذكرت التزموا ذلك في الفرائض دون             
ل ، فكان يلزمهم أن يسووا بينهما في الحكـم فـإذا انتقـضت طهـارة                النواف

المستحاضة بدم الاستحاضة فلا معنى لإبطال طهـارة في حـال دون حـال ،               
والتفريق بين الفريضة والنافلة بما فرقوا به بكون النوافل تتكرر فيشق مع أمرهـا              

ؤثر ؛ لأنه يقال مثـل  بالطهارة أن تأتي ا فتنقطع النوافل هو في الواقع فرق غير م     
ذلك في الفرائض إذا اجتمعت ، وقد سبق ما احتج به ابن حزم عليهم من إحالة                
أن يكون الشخص طاهراً إذا أراد أن يؤدي صلاة النافلة ، ومحـدثاً إن أراد أداء                

                                                
  )١٨٥: (سورة البقرة) ١(
  )٦: (سورة المائدة) ٢(
  )٧٨: (سورة الحج) ٣(
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 أصلهم قول الصحابي وعدم التفريـق بـين   درالفريضة ، فثبت أنه يجب عليهم طَ   
  .بدليل واالله تعالى الموفق للصوابالفريضة والنافلة إلا 
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٣٤٧ 

  مــســألــة
  نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين 

ًإذا لم يكن بولا أو غائطا ً  
 

ذهب ابن حزم إلى عدم انتقاض الوضوء بما خرج من غير الـسبيلين إذا لم      
، ) ٣ (، والقَلَـسِ  ) ٢ (يءِ، والدم السائل ، والقَ    ) ١ (؛ كالرعاف يكن بولاً أو غائطاً     

  .) ٤ (ونحو ذلك
 
 

                                                
  اً ، إذا سال وسبق ، وقد يطلق على  رعف الشيء يرعف رعف   من  اسم المصدر   : الرعاف في اللغة  ) ١(

: تاج العروس ، المعجم الوسـيط ، مـادة    : ينظر. خروج الدم ، ويطلق كذلك على الدم نفسه       
)فعفي الاصطلاح هو) ر افعمواهب ١/١٢٤:العناية: ينظر. خروج الدم من الأنف: ، والر ، 

  .٢٠٠: ، لغة الفقهاء٢/١٠٠: ، دستور العلماء١/٢٧٠:الجليل
مصدر قاء الشخص ما أكله قيئاً إذا قذفه فأخرجه بعد ابتلاعه ، ثم أطلق المصدر           : القيء في اللغة  ) ٢(

: ، والقيء في الاصـطلاح    ) قيأ: (لسان العرب ، المصباح ، مادة     : على الطعام المقذوف ، ينظر    
   ،  ٣٤/٨٥:لموسـوعة الفقهيـة   ا: ينظـر . الطعام الخارج من الفم بعد اسـتقراره في المعـدة         

  .٣٤٠:لغة الفقهاء
اً إذا فاضت وقذفت بالشراب لشدة امتلائهـا ،  قَلَست الكأس قَلْس: قذف ، يقال  ال: القَلَس لغة ) ٣(

خروج الطعام من المعدة إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده لجوفه إذا كان ملء الفم أو دونه                 : والقَلْس
، ولا يبعد ) قلس(لسان العرب ، المصباح ، مادة : ينظر. و القيءبل ه: فإن زاد فهو قيء ، وقيل

الريق الحامض الذي يخرج مـن      : المعنى الاصطلاحي عن اللغوي ، وقد فسره بعض الفقهاء بأنه         
 ، الموسـوعة    ٤/٥٣٩: ، فيض القدير شرح الجامع الصغير      ١/٢٠٢:الحاوي الكبير : ينظر. الحلق

  .٣٣٧: ، لغة الفقهاء٣٤/٨٥: الفقهية
  .١/٢٥٥:المحلى: ينظر) ٤(
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٣٤٨ 

 
 ، وجمـع مـن التـابعين        يتفق قول ابن حزم مع قول بعض الصحابة         

 ونحو   ، يءِوالفقهاء في عدم انتقاض الوضوء بنحو الرعافِ ، وسيلان الدم ، والقَ           
ذلك ، روي ذلك عن عائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ،                  

، ) ٣ (، وحكي عن جابر بن زيد ، وابن المسيب        ) ٢ ( أجمعين  )١ (وابن أبي أوفى  
، وطاوس ، وروايـة عـن   ) ٥ (، والقاسم بن محمد) ٤ (وهو قول سالم بن عبد االله  

قر ، ويحيى الأنـصاري ، وربيعـة ،         مكحول ، وعطاء ، وهو قول أبي جعفر البا        

                                                
أبو إبراهيم الأسلمي ، صحابي     : عبد االله بن أبي أوفى علقمة بن خالد ، أبو معاوية ، وقيل            : هو) ١(

جليل ، ولأبيه صحبة أيضاً ، شهد عبد االله صلح الحديبية ، وبيعة الرضوان ، وشهد خيبر ومـا                   
 كف بـضره ، وهـو آخـر         هـ بعد أن  ٨٧ ، توفي سنة     بعدها من المشاهد مع رسول االله       

  .٣/١٨١: ، أسد الغابة٣/٨٧٠:الاستيعاب: ينظر. الصحابة موتاً بالكوفة
   ولم يـسندوه ، وذكـر بعـضهم أنـه           حكاه بعض الشافعية عمن سميت من الـصحابة         ) ٢(

 ، ١/٣٣١: ، شـرح الـسنة    ١/٢٠٠:الحـاوي الكـبير   : قول أكثر الصحابة والتابعين ، ينظر     
ــان ــر ١/١٩٢:البي ــز ش ــوجيز ، العزي ــوع١/١٥٣:ح ال ــر٢/٦٥: ، ام    : ، وينظ

  .١/١٩٨:البناية للعيني
ــر) ٣( ــار : ينظ ــل الأوط ــع ني ــسابقة م ــصادر ال ــضية١/٢٣٧:الم ــدراري الم    ، ٥٣: ، ال

  .١/١٧٥:الروضة الندية
أبو عبد االله العدوي القرشـي ،  : سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب ، أبو عمر ، ويقال  : هو) ٤(

 ، وأحد فقهاء المدينة الـسبعة ، اشـتهر          عمر بن الخطاب خليفة رسول االله       حفيد الفاروق   
بالفضل والتواضع والزهد وسعة العلم ، كان من الذين يجمعون إلى العلم العمل ، تـوفي سـنة              

   .١/٨٨: ، تذكرة الحفاظ١٠/١٤٥:ذيب الكمال: ينظر. هـ١٠٦
أبو عبد الرحمن التيمي القرشي ،      : د ، وقيل  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محم         : هو) ٥(

نة السبعة ، كان فقيهاً ثبتاً مـن         ، وأحد فقهاء المدي    حفيد أبي بكر الصديق خليفة رسول االله        
 ، ـذيب  ١/٩٦:تـذكرة الحفـاظ  : ينظـر . هـ١٠٦أعلم الناس بالسنة في وقته ، توفي سنة     

  .٨/٢٩٩:التهذيب
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وابن المنذر ، وابن تيميـة ،        ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وداود الظاهري ،         
  .)٢ ( ، وهو المعتمد عند المالكية ، والشافعية)١ (وغيرهم

 ، وهـو محكـي عـن        القَلَسِ نقض الوضوء بِ   مِدعوقال الحسن البصري بِ   
الزرِه٣ ( ، وعمرو بن ديناري(.  

 
  القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقـد حكـى               

   الوضوء بالرعافِ ونحـوه مـن الـدماء الخارجـة           ضِقْنابن حزم عنهم القول بِ    
 يءِ القَ نى عنهم أم قالوا بنقض الوضوء مِ      كَحلان ، و  ين البدن على صفة الس    مِ

 يءٌ ش م الفَ لأِم منهما ، وإلا فلا ينتقض الوضوء إذا لم ي         يءٌ ش م الفَ لأَ إذا م  والقَلَسِ
  .)٤ (ن ذلكمِ

 
 

                                                
 - ١/٨٧: ، الإشراف لابن المنذر    ١/٧٦:صحيح البخاري  ،   ١/١٨: ، المدونة  ١/١٨:الأم: ينظر) ١(

 ،  ١/٢٧٣: ، شرح ابن بطـال علـى صـحيح البخـاري           ١٨٦ - ١/١٧٠: ، الأوسط  ٩٦
 ،  ٢/٦٥: ، امـوع   ١/٣٣٢: ، شرح الـسنة    ٢٣١ - ١/٢٣٠: ، الاستذكار  ١/٢٦٠:المحلى
   ،  ١٦: ، الاختيـارات الفقهيـة     ٢١/٢٢٢: ، مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ١/١١٩:المغني

  .١/٢٤٤:فة الأحوذيتح
 ، الحـاوي    ١/١٥٨: ، شـرح الخرشـي علـى مختـصر خليـل           ٥٨:جامع الأمهات : ينظر) ٢(

  .١/١٥٢: ، العزيز شرح الوجيز١/١٩٩:الكبير
  ابن دينار أبو محمد الجمحي بالولاء ، :  ، وعمرو هو١/١٨٧: ، الأوسط١/٩٧:الإشراف: ينظر) ٣(

في زمانه ، لقي جمعاً من الصحابة وكبار التابعين         الحـافظ الإمام ، عالم الحرم ومفتي أهل مكة         
طبقـات ابـن   : ينظر. هـ١٢٦وأخذ عنهم ، كان ثقة ثبتاً فقيها محدثاً كثير التبتل ، توفي عام             

  .٨/١٨٦: ، تاريخ الإسلام٥/٤٧٩:سعد
  .٢٥٧ - ١/٢٥٦:المحلى: ينظر) ٤(
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ألزم ابن حزم الحنفية في هذه المسألة بعدة إلزامـات ، وحاصـل هـذه               

  :الإلزامات ما يأتي ذكره
  ًألزمهم بوجوب الق  : أولا  ن أَ ول بطهارة مصابه   أو القَلَس افعالر  

   اعتباراً بمسألة الذي يمس هذَكَر      ؛ والجامع في ذلك م ةُقَّش ـ الت  حزِر 
وعمـ ما مضى ، فلما لم يبطلوا الوضـوء بِ         لِّ البلوى في كُ   وم  مس 
 ـ   نُأْ البلوى فيه ، كان الش     ومِمع لِ رِكَالذَّ  ـسِ مِ  في الرعافِ والقَلَ  لُثْ

ذلك وإلا فقد تناقضت أقوالهم ، وإنما ألزمهم ابن حزم بـذلك في             
 مسألة موإنما أَ ،   رِكَ الذَّ سلْجالكلام عنـه وأَ    ت ـخ  ه إلى هـذا    رت  

    وطِالموضع ؛ لأن هذا مرِكْ ذِ ن ه والبفيه ، فَ  ثِح ناستأخيره عـن  ب 
م إلزامه هـذا     لما ذكرت ، وذكر ابن حز       الموضع وإيراده هنا   ذلكم
 في من عدم انتقاض طهـارة      استدلال الحنفية لما ذهبوا إليه مِ      ضِرِع

م ن مكَ ذَ سرنَّأَ بِ ه م رِكَ الذَّ س  مما ت ظُعبه البلوى    م   ،ويشق الت حرز 
  : منه ، فلو كان ناقضاً للوضوء لما جهله العلماء ، قال ابـن حـزم          

   فلو كان لمـا جهلـه       ،  به البلوى  مظُع هذا مما ت   :ال بعضهم ـوق" 
ورأى : " ، ثم قال عقب ذلـك      " ابن مسعود ولا غيره من العلماء     

 ـ وهو مما تكثر به البلوى ولم ي   افِعن الر أبو حنيفة الوضوء مِ    ف رِع
 ـن القَ مِمِ الفَلءِن مِورأى الوضوء مِ، ذلك جمهور العلماء     ولم سِلَ

ــ يرــه ــن أَ مِ ــلَّقَ ــذا   مِ ــك وه ــعتن ذل ــه مظُ    ب
  البلوى ولم يرِعذلك أَ  ف حمِ د  ومثل هذا لهم كثير    ،   آدم قبله    دِلَن و

 .)١ ( "اًدجِ

                                                
  .٢/١٩:لى ، وأعاد ابن حزم هذا الإلزام لهم في المح١/٢٤١:المصدر السابق) ١(
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  ًثانيا :    بين الدم الـسائل الـذي       يقِرِفْألزمهم ابن حزم بضرورة الت 
ن الفرج اعتبـاراً    وبين دم الاستحاضة الخارج مِ    ،  ن الجسم   يخرج مِ 

دم الحيض في الحكـم ، بـل         بينو،  بتفريقهم بين دم الاستحاضة     
رِفْالتفي الأول أَ   يق        ولى ؛ لأن الدم في الحيض والاستحاضة مفِتفي  ق 

ن الفرج ومع ذلك اختلف حكمهما ، والـدم في          كونه خارجاً مِ  
   الاستحاضة وسائر البدن مخلِتفي كونه في الاستحاضة خارجـاً       ف 

بطريـق  من الفرج ، دون الآخر فوجب اختلافهمـا في الحكـم            
ولوية ، قال ابن حزم في إلزامه للحنفية عندما اسـتدلوا بقيـاس        الأَ

: الدم الخارج من سائر البدن على دم الاستحاضة الخارج من الفرج         
 "   لأنه إذا لم يجز   أن يقيسوا د العِ م ن الفرج علـى دم      الخارج مِ  قِر

من الفرج وكلاهما دم خارج من الفرج وكـان االله     الحيض الخارج 
ن  خارج مِ  م فمن الباطل أن يقاس د      ؛  بين حكميهما  قرالى قد فَ  تع

١ ( "ن الفرج خارج مِمٍغير الفرج على د(. 
  ًألزمهم بوجوب تسوية الحكم في نقض الطهـارة بالحـدث     : ثالثا

ن قليل دم الاستحاضة وكثيره فيجـب    فكما أم أوجبوا الوضوء مِ    
فيستوي في كونه   ،   ونحوه   يءِالقَ ذلك في غيره من الأحداث كَ      درطَ

ناقضاً قليله وكثيره ، وإلا فقد تناقضت أحكـامهم في متـشاات    
وأَ: "  ، قال ابن حزم    ورِالصمِ لُطَب      ن ذلك أن يكـون دـ م   قِر العِ

                                                
  .٢٥٩ - ١/٢٥٨:المصدر السابق) ١(
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 ـ ، ن الفرج يوجب الوضوء قليله وكثيره     الخارج مِ   يءُويكـون القَ
المقيس عليه لا ينقض الوضوء إلا حتى يالفَلأَم ١ (" م(.  

 
 

 الرعاف  نه ومِ -ن نقض الوضوء بالدم السائل      ما نسبه ابن حزم للحنفية مِ     
 ـ م الفَ لأَ والقَلَسِ ونحو ذلك إذا م     يءِالقَ وبِ - ـيءٌ ش    هب ن ذلـك هـو مـذ    مِ

  . أن حكايته مذهب الحنفية في هذه المسألة هي حكاية صحيحة ، فَعلِم) ٢ (الحنفية
 

ن الـدم مـن غـير       ن الرعافِ ونحوه مما يسيل مِ     القول بنقض الوضوء مِ   
  ؛ ومـن   السبيلين مروي عن بعض الصحابة والتابعين وجماعـة مـن الفقهـاء             

   ، وهـو روايـة      عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وسلمان الفارسـي           : هؤلاء
   ، ورواية عن ابن المسيب ، وهو قول علقمـة بـن قـيس ،                عن ابن عمر    

وابن أبي ليلى ، وعروة بن الـزبـير ، وابـن جبير ، وإبراهــيم النخعـي ،                
اء ،  ـطوعوقتادة ، وروايـة عـن مكحـول ،       ين ،    وابن سـير  ، دومجـاه

  . )٣ (ي ، والثوري ، وإسحاق ، وقول لأحمدوهو مذهب الأوزاع

                                                
 ، ففيهما نحو ١/١٧٥: ، الأوسط١/٩٠:الإشراف لابن المنذر:  ، وينظر١/٢٥٩:المصدر السابق) ١(

  .هذا الإلزام
   ،  ٣٨ ،   ٢٠: ، الأسرار لأبي زيد الدبوسي     ٤١: ، مختصر القدوري   ١٨:مختصر الطحاوي : ينظر) ٢(

   .٧٦ - ١/٧٤:المبسوط
ــ: ينظــر) ٣( ــذر١/٩٢:سائل أحمــد وإســحاقم ــن المن    ، ٩١ - ١/٨٦: ، الإشــراف لاب

 ، البيــان ١/٢٢٩: ، الاســتذكار١/٢٠٠: ، الحــاوي الكــبير١٧٦ - ١/١٦٧:الأوســط
  .٢/٦٥:، اموع ١/١١٩: ، المغني١/١٩٣:للعمراني



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٣ 

   فرأى نقضه للوضوء علي ، وأبو هريرة ، وهـو روايـة عـن       يءُوأما القَ 
   أجمعين ، وممن يرى وجوب الوضوء منـه عطـاء ،            ابن عمر ، وابن عباس      

والزرِهفرأى طائفة من ال           ي علمـاء كونـه     ، والأوزاعي ، وأحمد ، وأما القَلَس
النخعي ، والشعبي ، وعطاء ، والحكـم ، وقتـادة ،           : ناقـضاً للوضوء ؛ ومنهم   

وحماد ، وروي عن مجاهد ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد االله ، وهو قـول                  
  .)١ (الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، وإسحاق

لوضـوء   الحنفيةَ في انتقـاض ا     - في المعتمد من مذهبهم      -ووافق الحنابلةُ   
 ونحو ذلك ، إلا أم اعتبروا في نقض         يءِ والقَ بالخارج من غير السبيلين كالرعافِ    

الوضوء بتلك الأمور كوا كثيرة فاحشة ، فإن كانت قليلة فـلا ينـتقض ـا                
  .)٢ (الوضوء

 
  نتقـاض  ألزم ابن حزم الحنفية بأن يقولوا بعـدم ا        :  الإلزام الأول

 ن أَ وضوء مصابه   افعأو   الر  نحو ذلك اعتباراً بقـولهم في    وأالقَلَس
  والجـامع في ذلـك     ،   الـذَّكَرِ    سممسألة عدم انتقاض الوضوء بِ    

 . عموم البلوى 
 ذلـك   - بالرعافِ ونحوه    ضِقْن ذهب مذهبهم في الن     وم - فناقش الحنفية 

 ونحو ذلـك دون     يءِ يسير الدم والرعافِ والقَ     البلوى يتحقق في   وممع: بأن قالوا 
 ـن يسير ما مضى ذِ    كثيره ، فلما كان إيجاب الوضوء مِ        ـ ي هركْ ـ ثُدِح  م ةًقَّش  ،

ويحرافٍ ، أو       به الناس ؛ لأن غالب أح      جعاءٍ والهم لا تخلو من رشيصحبه  )٣ ( ج 
                                                

  .١٨٧ - ١/١٨٤: ، الأوسط٩٧ - ١/٩٥: ، الإشراف١/٩٢:مسائل أحمد وإسحاق: ينظر) ١(
  ١/١٢٤: ، كشاف القناع١/١٩٧:الإنصاف: ينظر) ٢(
المصباح المـنير ،    : ينظر. صوت يصدر من الفم عند امتلاء المعدة دلالة على الشبع         : الجُشاءُ هو ) ٣(

  ).جشأ: (المعجم الوسيط ، مادة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٤ 

 ـز وإِ جِرعاً للح فْواً د فْن أمثال ذلك ع    القليل مِ  لَعِج ونحوه ، فَ   يءٌقَ  للمـشقة   ةًالَ
 في  يـلَ قِ لَ عِر الش لِبن قِ  بين القليل والكثير مِ    قرالمرفوعة شرعاً ، ولو لم يأت الفَ      

  في الكثير ، ويشهد للتفريق بين قليل الحدث دون كثيره حـديث             الُقَاليسير ما ي 
 الدمِ وضوءٌ إلا رتينِ مِنلَيس فِي الْقَطْرةِ والْقَطْ: ((  قال أن النبي أبي هريرة 
 ـ   قِر، فكان هذا نصاً قاطعاً في الفَ      ) ١ ()) سائِلاًاً  دمأَنْ يكُونَ     ثِد بين يسير الحَ

 .)٢ (وكثيره
   :ويجاب عن ذلك بأمور عدة

 أولها : لَّمسنَّ قولهم إِ  لا ي ع مـافِ       ومعالبلوى يتحقق في قليـل الر  
 البلوى معتبر في القليل من      ومم كما أن ع    دون كثيرها ، بل    يءِوالقَ

  : ولى ؛ ولذلك قال ابـن تيميـة       ن باب أَ  ذلك فاعتباره في الكثير مِ    
 " دِقْولا يأَ ر حأن ينقل عن النبي      طُّ قَ د       أنه كان يأمر أصـحابه 

 .)٣ ("  البلوى بذلكومِمعن النجاسات الخارجة لِبالوضوء مِ
 ثانيها : لَّمسلا ي رِفْ التبين قليل الحدث وكثيره ؛ لأن الأحـداث         يق 

 ا واحِشأفي نقضها للطهارة فقليلها وكثيرها سواء كقليل البول         د 

                                                
 ، والحـديث    ١/١٨٩: ، وابن الجوزي من طريقه في التحقيق       ١/١٥٧:رواه الدارقطني في سننه   ) ١(

  سناده واهٍ كما ذكره الدارقطني وابن الجوزي وابـن حجـر وغيرهـم ،              ضعيف جداً ؛ لأن إ    
فإن راويه محمد بن الفضل بن عطية وقد تركوه ، وأورده الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف                

 ، نـصب    ١/١٦٢:تنقيح التحقيق لابـن عبـد الهـادي       :  ، وينظر  ١/٤٩:من سنن الدارقطني  
ــة ــر  ١/٤٤:الراي ــن حج ــة لاب ــبير  ، ١/٣٣: ، الدراي ــيص الح    ، ١/١١٣:التلخ

  .٩/٣٧٦: ، السلسلة الضعيفة١/٢٣٨:نيل الأوطار
 ، الانتـصار    ١/٧٥: ، المبـسوط للسرخـسي     ١/١٠٥:شـرح مختـصر الطحـاوي     : ينظر) ٢(

  .١/٢٦: ، بدائع الصنائع١/٣٥٢:للكلوذاني
  .٢٠/٢٢٥:انتهى بتصرف يسير من مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٥ 

والغائط والريح وكثيرها ، فبعض الحدث حدث ، وما ليس بحدث           
 .)١ (قليله وكثيره سواء ، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير

 به حجة ، فإذ ذلك كـذلك        الحديث الذي أوردوه لا تقوم    : ثالثها 
   وقد ذكروا أن الشرهو الفيصل في التفريق بين قليـل الحـدث          ع 

     وكثيره ، ولم يثبت في الشالتفريق بين قليل الحدث وكثيره فَ      عِر لِعم 
فكما أن الكثير حدث فالقليل حـدث  ،  لٌاطِن ذلك أن التفريق ب مِ

 ـ ولا معنى للتفريق ، لكن لما اعتبروا عموم البل     وى في مـسألة مس 
 ـدرِطَّ البلوى ي  وممع فَ رِكَالذَّ ـن أَ أيضاً في مسألة م  صابه  ـافعالر 

 ونحو ذلك فكان حكمها كحكمه في عدم نقض الوضـوء           يءُوالقَ
 .بكل ذلك

  ألزم ابن حزم الحنفية أن يفرقوا بين الدم الخارج من          :  الإلزام الثاني
ن الفرج اعتباراً بتفريقهم بين      مِ وبين دم الاستحاضة الخارج   ،  البدن  

      رِفْدم الاستحاضة ودم الحيض ، بل التولى لكون الدم    في الأول أَ   يق
في مسألة الحيض والاستحاضة خارج من الفـرج ، وفي المـسألة            
الأخرى افترق الدم فأحدهما خارج من الفرج دون الآخر فوجـب    

لخارج من البـدن    التفريق بين المسألتين وجوباً لكيلا يقيسوا الدم ا       
 .على دم الاستحاضة في نقض الطهارة 

بأن السنة قد جاءت بالتسوية بين الدم الخارج من البـدن ودم             : ونوقش
الاستحاضة في الحكم لاستواء العلة وذلك في حديث عائشة في شأن المستحاضة            

 إني  لَ االله  يا رسو  : فقالت جاءَت فَاطِمةُ بِنت أبي حبيشٍ إلى النبي        : ((((قالت
ا من إِ  ، لا (( : فقال رسول االله  ،    ؟ ةَستحاض فلا أَطْهر أَفَأَدع الصلا    اُامرأَةٌ  

                                                
  .٢/٦٨: ، اموع١/٢٦٦: ، المحلى١٨٩ - ١/١٨٨:سط ، الأو١/٩٨:الإشراف: ينظر) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٦ 

 قضٍ، ذَلِكِ عِريبِح سلَيفـدل قـوله ) ١ (الحديث )) و ، ذلك على أن العلة 
ارجـة  في وجوب الوضوء من الدم كونه دم عِرقٍ ، وهذا عام في جميع الدماء الخ             

  .)٢ ( ا الوضوءلُطُبيفَ وقٍر عاءُممن الجسم لكوا دِ
 عِرقٍ إنما هو تعليل لعدم تساوي دم الحيض         مبأن التعليل بكونه د   : وأجيب

 إعلامها أن هذا الدم لا يوجب الغسل        ودم الاستحاضة في الأحكام ، ومراده       
: شهد لـذلك قولهـا    كدم الحيض ولا تترك معه الصلاة كما تترك مع الحيض وي          

 بالنفي ؛ أي ألا تترك الصلاة ، وعلـل           ، فأجاا النبي     )٣ () ؟ ةَأَفَأَدع الصلا (
  ذلك بأنه دعِ م هو دم الحيض الذي تترك له الصلاة ، وليس المراد هنا أن              ليس قٍر

، ومما يدلل على أن الدم الخـارج  ) ٤ (ن حيث كان يوجب الوضوء   خروج الدم مِ  
 أَنَّ رجلَينِ مِن الـصحابةِ      : ((  ينقض الوضوء حديث جابر      من البدن لا  

 لٌج راءَجي ، فَلِّصا يمهدح أَامقَفَ ،) ٥ (اعِقَ الراتِ ذَةِوز في غَةًلَي لَينمِلِالمسحرسا 
 دجس وعكَ رم ثُ ،رآخ بِاهم رم ثُ ،هعزـن ، فَيهِ فِهعضو فَمٍهس بِاهمر فَارِفَّ الكُنمِ

                                                
  .٣٢٤سبق تخريجه ص) ١(
  .٢٣: ، الأسرار للدبوسي١/١٩٤: ، التجريد١/١٠٢:شرح مختصر الطحاوي: ينظر) ٢(
  .قطعة من الحديث السابق) ٣(
 ، موسوعة   ٢/٤٥: ، مرعاة المفاتيح   ٢٠/٥٢٦: ، مجموع فتاوى ابن تيمية     ٢/٦٩:اموع: ينظر) ٤(

  .١٠/٦٤١: الطهارةأحكام
  سـنة  :  التي غزاها بأرض غطفان من نجد ، قيـل      إحدى غزوات الرسول    : ذات الرقاع هي  ) ٥(

بل هي بعد خيبر ، وحكى بعـضهم أن ذات الرقـاع اسـم    : سنة خمس ، وقيل   : أربع ، وقيل  
 بل إن : لغزوتين ؛ وسميت بذلك لأن المسلمين حفيت أقدامهم يومها فلفوا عليها الخرق ، وقيل             

بل رقع المسلمون فيها رايام ،      : بل اسم لشجرة هناك ، وقيل     : فيها جبلاً فيه بقع ملونة ، وقيل      
 صلاة وذكر النووي وغيره بأنه لا يمنع اجتماع كل ذلك ، وهي الغزوة التي صلى ا الرسول 

 ، صـحيح    ٤/١٥٧: ، السيرة النبوية لابـن هـشام       ١/٣٣٣:المغازي للواقدي : ينظر. الخوف
  .٧/٤١٨: ، فتح الباري٦/١٢٨: ، شرح النووي على مسلم٤/١٥١٢:ريالبخا



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٧ 

دِوماؤه ت وقد علم النبي     ) ١ ()) يرِج ،          بذلك ولم ينكره ، ولو كـان الـدم 
 عن بيانه لـه ولا سـيما أن         الخارج من البدن ينقض الوضوء لما سكت النبي         

الحاجة داعية لبيان مثل ذلك ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجـة ، وقـد                 
  .)٢ (ابة يصلون بجراحام ولم ينقل أم كانوا يتوضؤون لذلككان الصح

  إن الأحداث محمولة على التعبد فلا يقاس بعـضها علـى           : جواب آخر 
  لأن العلة فيها غير معقولة المعنى ، فيقتصر في الأحداث على مورد النص              بعض ؛ 

  رج من سـائر  ما يخهبشولا يجوز أن ي: " دون غيره ، ولأجل ذلك قال ابن المنذر      
   تخـرج  يحٍ بين رِ  قِر لأم قد أجمعوا على الفَ      ؛ الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر      

  فأجمعوا على وجـوب الطهـارة   ؛  مِ الفَ ن المتغير يخرج مِ   اءِشوبين الجُ ،   رِبن الد مِ
  ،  لا وضوء فيه   اءَشوأجمعوا على أن الجُ   ،   رِب الد نفي أحدهما وهو الريح الخارج مِ     

  وبين ما يخرج من غير    ،  ن مخرج الحدث     بين ما يخرج مِ    قِرففي إجماعهم على الفَ   
                                                

 ، ونقله ١٤٩: ، ووصله ابن المبارك في كتاب الجهاد١/٧٦: أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه) ١(
 ح  ٣/٣٤٣: من رواية ابن إسحاق ، وأحمـد في مـسنده          ٤/١٦٤:ابن هشام في السيرة النبوية    

، والمـروزي في  ) ١٩٨( ح ١/٥٠:اب الوضوء من الدم، وأبو داود في الطهارة ، ب ) ١٤٧٤٥(
   ١/٢٤: ، وابن خزيمة في صـحيحه      ٢/٨٧: ، والطبري في التاريخ    ١٥٢: ينظر مختصره  قيام الليل 

 ،  ١/٢٢٣:، والدارقطني في الـسنن    ) ١٠٩٦( ح   ٣/٣٧٥:، وابن حبان في الصحيح    ) ٣٦(ح  
، وفي  ) ٦٤٧( ح   ١/١٤٠:، والبيهقي في الكـبرى    ) ٥٥٧( ح   ١/٢٥٨:والحاكم في المستدرك  

 ، والحديث من رواية عقيل بن جابر ، وقد وثقـه ابـن حبـان كمـا في                   ٢/٣١٤:خلافياته
 ، وجهالة عقيل لا تضر الحديث ؛ لأا جهالة عين لا جهالة عدالة ، ومجهول                ٥/٢٧٢:الثقات

 ،  ١٢١ :نزهة النظر : العين متى وثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت عنه الجهالة ، ينظر            
 ، وصححه العيني في عمدة      ٢/٦٨: ، والحديث حسنه النووي في اموع      ١/٢٣٢:عون المعبود 

 ، ١/٤٢:نصب الرايـة :  ، وينظر١/٣٥٧: ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود    ٣/٥٠:القاري
  .١/٢٣١: ، عون المعبود١/٩٩: ، السيل الجرار١/٢٨١: ، فتح الباري٢/١١٣:تغليق التعليق

 ، عـون    ١/٩٩: ، الـسيل الجـرار     ٦٨ - ٢/٦٧: ، امـوع   ١/٢٠١:لحاوي الكبير ا: ينظر) ٢(
  .١/٢٣١:المعبود



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٥٨ 

  مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقـاس               
  زعمـوا أن   "  :، ثم قـال ملزمـاً الحنفيـة       "  ن مخرج الحـدث   على ما خرج مِ   

  وتركوا أن يوجبوا الوضوء   ،  بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب الوضوء        
  ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكـم       ،  من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل         

  . الآخر وجب أن يكون الجواب في أحدهما كالجواب في الآخر
  ؛وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل        : )١ (قال أبو بكر  

 ـن د ح مِ عبادات قد يجب على المرء الوضوء بخروج الري        ولكنها ثم يجـب   ،   هِرِب  
   موضع الحدث بماء    سموترك أن ي  ،   الأطراف والمسح بالرأس     لُسعليه كذلك غَ  

 ـ - وهو طاهر  -وقد يجب بخروج المني     ،   )٢ (أو حجارة    ، جميـع البـدن   لُس غُ
 ـتِالْويجـب بِ  ،   سجِ ن ولُوالب ،   وءـويجب بخروج البول غسل أعضاء الوض         اءِقَ

   إن الطهـارات    :وغير جائز أن يقـال    ،   وكل ذلك عبادات      ، الُستِغْ الا ينِانتالخِ
 بل هـي عبـادات لا        ؛  عليها  فنجعل النجاسات قياساً    ، إنما تجب لنجاسة تخرج   

  .)٣ ( "يجوز القياس عليها
   النجس الخارج من بالوضوء القائلون استدل وقد: " )٤ (قال المباركفوري

                                                
  .ابن المنذر: أي) ١(
ترك مس موضع الحدث بالماء أو الحجارة بسبب خروج الريح ، مفارقة بينه وبين البـول                : أي) ٢(

داث ، لكن يمتنـع     والغائط التي يمس موضع الحدث فيهما بالماء أو الحجارة علماً بأا كلها أح            
  .القياس فيها اقتصاراً على مورد النص

   ، ١/٢٥٩: ، المحلـى ١/١٨:الأم:  ، وينظر ١٧٥ – ١٧٤/ ١: ، الأوسط  ٩١ - ٩٠:الإشراف) ٣(
  .٢/٤٥: ، مرعاة المفاتيح١/٥٤: ، أسنى المطالب١/٢٣٦: ، الذخيرة٢/٦٨:اموع

باركفوري ، أحد علماء الهند المعاصرين ،       عبيد االله بن عبد السلام بن خان ، أبو الحسن الم          : هو) ٤(
برع في الفقه والحديث ، وكان قائد جماعة أهل الحديث في شبه القارة الهندية ، تـرأس عـدة                   

مرعاة المفاتيح ، وحكـم التـأمين في        : مناصب لمؤسسات دينية وعلمية ، ومن أشهر مصنفاته       
  .١/٣٦٢: ، تتمة الأعلام١٣٦:مذيل الأعلا: هـ ، ينظر١٤١٤الإسلام ، وغيرها ، توفي سنة 
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 بأحاديـث  ، الفاحش مِوالد،   افِعوالر ، مِالفَ لءِمِ يءِالقَكَ ، السبيلين غير من
 أدلتهم أقوى فمن ، أصلاً ةٌجح ذلك نمِ يءٍش في وليس ، الصحابة نـع وآثار

 انتـوك ، شٍيبح أبي بنت فاطمة شأن في ، وغيره البخاري عند عائشة حديث
 ـ هِسِفْنبِ ثٌدح الاستحاضة دم وأيضاً:" الثم ق ،   " المستحاضات من  ـمج نمِ  ةِلَ

 دمـع لـالأص لأن ؛ غيره عليه يقاس ولا ، وءـللوض ضاقِن المستقلة الأحدث
   وأمـا   ، ذلـك  علـى  دليل مـيق ولم ، لهذا الأص  يرفع ما يقوم حتى النقض

 في الاستحاضـة  دم أن: زعمها در به أراد فإنما )١ ( ))ا ذَلِكِ عِرق  منإِ((  :قوله
 دم وـه لـب النساء تادهـتع مما ليس هاـدم أن يعني ؛ غير لا الحيض دم حكم
  .)٢ ("  لمرض فافهمانفجرت عرق

   ألـزم ابـن حـزم الحنفيـة بـأن يقولـوا             : الإلزام الثالـث   
 ـ        ونحـوه قياسـاً علـى نقـضهم         يءِبنقض الوضوء بقليـل القَ

ــة ولا فَـ ـ  ــل دم الاستحاض ــوء بقلي ــزم قرالوض    ، وإلا ل
 .ضـقـالن

  بأن الباعـث لهـم علـى التفريـق بـين قليـل             : ونوقش من الحنفية  
  وبـين القليـل مـن دم       ،   ونحوه وكوـا لا ينـتقض ـا الوضـوء            يءِالقَ

 ـ                   يءِالاستحاضة الناقض للوضوء هـو أن الآثـار دلـت علـى أن قليـل القَ
 ـ              ـ لءَوالقَلَسِ لا ينتقض ا الوضـوء حـتى يكـون ذلـك مِ    ؛ وهـو    مِ الفَ

   )٣ (أَو دسعةً: (( داث قال فيهاـ الأحدوفاً عليه لما عـ موقديث علي ـح

                                                
  .٣٣٥وذلك في حديث المستحاضة وقد مضى ص) ١(
  .٤٦ - ٢/٤٥:مرعاة المفاتيح) ٢(
 ، النهايـة في غريـب       ١/٤٢٣:الفـائق : ينظر. هي الدفعة الواحدة من القيء ونحوه     : الدسعةُ) ٣(

  .٢/١١٧:الحديث
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  لأُ الفَـمم١ ( ))ت (   وِ، وقـد رمرفوعـاً مـن حـديث أبي هريـرة           ي   ،   
ومِن دسعةٍ يملأُ   (( :وذكر منها ))  يعاد الوضوءَ مِن سبعٍ    : ((  قال عن النبي   
 ا الفَملا ينقض الو   يءَ، فدل ذلك على أن القَ     ) ٢())  بِه   ضوء حتى يالفَ لأَم وإلا  م 

  .)٣ (فلا نقض إذاً
فـلا  ، فيبقى القياس قائمـاً  ، بأن الآثار التي احتجوا ا لا تثبت    : ويجاب

فَيربين قليل الحدث وكثيرهق .  
  

يتضح مما مضى في مناقشة إلزام ابن حزم والجواب عن تلك المناقشات ما             
  : يأتي

وهو عدم انتقاض الوضـوء بمـس       ؛  وا قولهم   درطْالحنفية أن ي  يلزم  : أولاً
 والقَلَـسِ  يءِالقَ بعدم نقض الوضوء بِ    بناء عليه   البلوى بذلك فيقولوا   ومِمع لِ رِكَالذَّ

                                                
 عند بعض الحنفية اسـتنكروه ، وردوه        أثر علي هذا احتج به جماعة من الحنفية ، ولما لم يثبت           ) ١(

هذا غريب لم يثبت عن :"، وقال العيني" غريب:"١/٤٤:لعدم ثبوته ، قال الزيلعي في نصب الراية
، وذكر الحافظ في    " فلم يعرف :"١/٤١: ، وقال ابن الهمام في فتح القدير       ١/٢١١:البناية". علي

  . أنه لم يجده١/٣٣:الدراية
 ، وأورده   ١/٣٠٩: ، وينظر مختصر خلافيـات البيهقـي       ٢/٣٤٥:فياترواه البيهقي في الخلا   ) ٢(

 ، وضعفه البيهقي    ٩/١٤٧: ، والهندي في كنـز العمال     ٩/٣٠٥:السيوطي في جامع الأحاديث   
 ، والحديث مـداره     ١/٣٣:هناك ؛ لأن إسناده واهٍ جداً كما ذكره الحافظ ابن حجر في الدراية            

 بن يزيد وهو ضعيف كما أفاده ابن عدي   داروعلى سهل بن عفان السجزي وهو مجهول ، والج        
 ، وممن نقل ضـعفه مـن        ١/١٦٤: ، وابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين      ٢/١٧٣:في الكامل 

 ، وابن الهمام في فتح      ١/٢١٢: ، والعيني في البناية    ١/٤٤:الزيلعي في نصب الراية   : علماء الحنفية 
  .١/٤١:القدير

   ، ١/١٤: ، الهدايـة ١/٧٤: ، المبـسوط ٣٢: الأسرار ، ١/١٠٥:شرح مختصر الطحاوي  : ينظر) ٣(
  .١/٣٠: ، العناية١/٩: ، تبيين الحقائق١/١٩٩: ، المحيط البرهاني١/٢٦:بدائع الصنائع
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        افِ لاشتراكهما في العلة وهي أن ذلك مما تعوالرعبـه البلـوى ، ولا يـصح       م 
 ـ والقَلَسِ ونحو ذلك ؛ لأن ع      يءِفِ والقَ ن الرعا التفريق بين القليل والكثير مِ     موم 

  . البلوى تتحقق في قليل ذلك وكثيره وهذا هو الإلزام الأول لهم
يلزم الحنفية أن يفرقوا بين الدم الذي يخرج مـن البـدن وبـين دم             : ثانياً

الاستحاضة اعتباراً بتفريقهم بين دم الحيض ودم الاستحاضة في الحكـم وعـدم             
ين على الآخر ، ولا يصح الاستدلال بكون الحديث قـد ورد            قياسهم أحد الدم  

     قِ أن ذلك يبذكر دم العِرعا دِ    مجميع الدماء لكو اءَم ع ـ  وقٍِر  ن أن  لما مـضى مِ
المراد بالحديث التفريق بين الحائض والمستحاضة في الحكم ، فكما أن الحنفيـة لم              

      يقيسوا دم الاستحاضة على دم الحيض تعوجب ألا يقيسوا الدم الخارج من      داً ،   ب
البدن على دم الاستحاضة اقتصاراً على مورد النص ، ولا قياس إذاً لكون علـة               

  .الحكم مما لا يعقل معناه ، وهذا هو الإلزام الثاني لهم
إذا التزم الحنفية ما مضى في الإلزامين الـسابقين فـلا يلـزمهم أن              : ثالثاً

ه بحجة أـم نقـضوا الوضـوء بقليـل دم            وكثير يءِينقضوا الوضوء بقليل القَ   
الاستحاضة ؛ لكوم حينها اقتصروا على ما ورد به النص ، فإن لم يلتزموا مـا                

 الحـدث ناقـضاً     لِع في الإلزامين السابقين فإنه يلزمهم أن يطَّرِدوا في ج         تركَذَ
للوضوء يستوي في ذلك قليله وكثيره اعتبـاراً بنقـضهم الوضـوء بقليـل دم               

 .ستحاضة وهو الإلزام الثالث لهم ، وباالله تبارك وتعالى الهداية والتوفيقالا
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  مــســألــة
نقـض الوضوء من أذية المسلم

َّ
ِ) ١ (،   

ِومـن مـــس الصلـيــب ِ
َّ ِّ َ

  . والـوثـن)٢ (
 

ذى المسلمين مـن   ذهب ابن حزم إلى عدم انتقاض الوضوء بسبب ما فيه أ          
السابِب والش شيءٍ          مِلْ والظُّ مِائِت سوالكلام القبيح ؛ ولا ينقض الوضـوء عنده م 

ن كـان   ثاً ، فإن فعل ذلك م     دى ح مسن الأوثان ونحوها ؛ لأن أمثال ذلك لا ي        مِ
اقِعلى طهارة فطهارته بثٌةٌيد٣ ( على حالها لا ينقضها إلا ح(.  

 
             إن عدم انتقـاض الوضـوء بكـل كـلام محـرم كالـسب  والـش مِت   

  ى الغير هو محـل اتفـاق بـين العلمـاء ؛            ذَ مما فيه أَ   يحٍبِ قَ لِّ كُ لِووالكذب وقَ 
، وهو مـذهب الأئمـة   ) ٤ (نقل هـذا الاتفاق ابن المنذر ، وابن حزم ، وغيرهما       

                                                
  .أي نقض الوضوء بكل ما فيه أذى للمسلم من سبه وشتمه وغيبته ونحو ذلك) ١(
تين ينصب عليها مـن أرادوا  اسم للودك والدهن ، وهو اسم لخشبتين متقاطع   : الصليب في اللغة  ) ٢(

قتله ؛ وسمي المصلوب ذا ؛ لأنه إذا قتل منصوباً على خشبة الصلب سالت منـه الـدهون ،                   
  ). صلب: (جمهرة اللغة ، مقاييس اللغة ، المعجم الوسيط ، مادة: والجمع صلْبان وصلُب ، ينظر

ن خشب ، أو معدن ،      اسم لكل ما كان على هيئة خطين متقاطعين م        : والصليب في الاصطلاح  
أو نقش ، وهو ما يتقرب ويتبرك به النصارى ؛ لكونه يرمز للخشبة التي يزعمون أن المسيح قتل                  

 ، ٤٦٠:التعاريف للمناويالتوقيف على مهمات    ،   ١٣/٢٧:عمدة القاري : ينظر. منصوباً عليها 
  .١٢/٨٤: ، الموسوعة الفقهية٢٤٨: ، لغة الفقهاء١١/١٣٨:عون المعبود

  .١/٢٥٥:ر المحلىينظ) ٣(
 ،  ٢٠:تـب الإجمـاع    ، مرا  ١/٢٣٠: ، الأوسـط لـه     ١/١١٤:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(

  .٢/٧٨: ، اموع١/١٥٨:الإقناع لابن القطان ، ١/١١٥:المغني
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ل أبو محمد ابن حزم اتفاق العلماء على عدم انتقاض الوضوء           ، وقد نق  ) ١ (الأربعة
، وهو مفهـوم    ) ٢ (بِمس شيءٍ مِن الصلْبان والأوثان وكل ما كان شأنه كذلك         

كلام العلماء فيما عدالصليب والوثن منها مِوه س٣ (ن نواقض الوضوء وليس م(.  
 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول الحنفية وقد أومأ ابن حزم هنـا إلى أن     
  الحنفية لم يقولوا بنقض الوضوء بالكلام المحرم وكل ما فيه أذيـة للمـسلمين ،               

 ـ             ن الأوثـان والـصلْبان     ولم يقولوا كذلك بنقض الوضوء مِن مـس شـيءٍ مِ
  .)٤ (ونحو ذلك

 
ألزم ابن حزم الحنفية أن يقولوا بنقض الوضوء بقول الكلام المحرم وكل ما             

 ونحو ذلك ، وألزمهم بأن يقولـوا بـنقض         مِت والش ب الس نفيه أذية للمسلمين مِ   
 صليباً أو و سن مـ ثَطهارة م  ناً أو نحو ذلـك ، ومستنهـذا الإلـزام أقـوال    د   

 لهم فيما ثبت عنهم في هذا الشأن ، فـإن  فرع ي في ذلك ولا مخالفالصحابة  
لِّمس ح الحنفية ما صح عن الصحابة       لُم        في ذلك من الوضوء على الاستحباب 

 في الوضوء مـن  والندب ، فالواجب عليهم إذاً أن يحملوا ما أثر عن الصحابة         
  . الفوا الحقائقالرعافِ والقَيءِ والقَلَسِ على الندب أيضاً وإلا فقد تناقضوا وخ

                                                
 ،  ١/٣٠٢: ، مواهب الجليل   ١/٢٣٦: ، الذخيرة  ١/٣٢: ، بدائع الصنائع   ١/٧٩:المبسوط: ينظر) ١(

  .١/٧٤: ، شرح منتهى الإرادات١/١٤٥: ، الإنصاف١/٦٣: ، مغني المحتاج١/٢١:الأم
  .٢٠:مراتب الإجماع: ينظر) ٢(
   ،  ١/٢٣٦: ، الـذخيرة   ٤٢-٤١: ، مختـصر القـدوري     ١٩-١٨:مختصر الطحـاوي  : ينظر) ٣(

 ،  ٤ - ٣: ، منـهاج الطـالبين     ١٦٨-١/١٥٤: ، العزيز شرح الوجيز    ١/٣٠٢:مواهب الجليل 
  .٧٢ - ١/٦٨:لإرادات لابن النجار ، منتهى ا٦٠ - ١/٥٧:الإقناع للحجاوي

  .٢٦٢ - ١/٢٦١:المحلى: ينظر) ٤(
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  :مِرفي مسألة نقض الوضوء بالكلام المُح وملخص أقوال الصحابة 
 ًما روي عن ابن مسعود  : أولاـةِ   لأَ: ( أنه قالأَ مـن الْكَلِمضون أَت

 )١ ()ن أَنْ أَتوضأَ من الطَّعامِ الطَّيبِالْخبِيثَةِ أَحب إلَي مِ
 ًا قالت     ما روي عن عائشة رضي     :ثانياأُ أَ: ( االله عنها أضوتيحم مِكُدن 

 )٣ ()يهِخِ يقُولُها لأَ)٢ (الطَّعامِ الطَّيبِ ولاَ يتوضأُ من الْكَلِمةِ الْعوراءِ
 ًما روي عن ابن عباس       :ثالثا   ثَانِ  : (أنه قالـدثُ حثُ   :الحَدـدح 

 )٤ () حدثُ اللِّسانِ:هما وأَشد ؛ وحدثُ اللِّسانِ ،الْفَرجِ
                                                

  ، )١٤٢٥ (١/١٢٥: أبي شيبة في مصنفه، وابن) ٤٦٩ (١/١٢٧:أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ١(
 ـ     ٢/٥٧١:وابن السري في الزهـد      وابـن المنـذر في       ، ٥٨:م في الزهـد    ، وابـن أبي عاص

 ـ        ١/٢٣٢:الأوسط  ، والطـبراني في المعجـم       ١/٦٨:ار ، والطحاوي في شـرح معـاني الآث
استدل النووي في مجموعه ذا الأثر تبعاً للمهذب ، ولمـا  وقد ، ) ٩٢٢٤( برقم   ٩/٢٤٨:الكبير

 ، وقال الهيثمي بعـد أن ذكـره نقـلاً عـن     ٢/٧٧:ينظر اموع . أورده لم يذكر فيه مطعناً      
  .١/٢٥٤:مجمع الزوائد". ورجاله موثوقون:"الطبراني

 ،  ٢/٥٧٨:غريب الحـديث للخطـابي    : ينظر. هي القبيحة الزائغة عن الرشد    : عوراءالكلمة ال ) ٢(
  .٣/٣١٩: ، النهاية في غريب الحديث٣/٤٠:الفائق

 ١/١٢٥:، وابن أبي شـيبة في المـصنف  ) ٤٧٠(برقم  ١/١٢٧:أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ٣(
 أبي عاصـم في   ، وابـن ٢٨٩:، وابن أبي الدنيا في الـصمت وآداب اللـسان   ) ١٤٢٦(برقم  
 ، وإسـناده    ٤/٢٦١: ، والبيهقي في شعب الإيمان     ١/٢٣٢: ، وابن المنذر في الأوسط     ٥٩:الزهد

: صحيح ، وقد استدل ذا الأثر النووي تبعاً للـشيرازي ولم يـذكر فيـه مطعنـاً ، ينظـر                   
   .٢/٧٧:اموع

لأثر مـداره علـى    ، وا٥/٣٠٢: ، ونحوه في شعب الإيمان١/٢٣٢:رواه ابن المنذر في الأوسط    ) ٤(
 ، والتـاريخ    ٣٦:حاجب ولم يتابع عليه ، ولـذلك أورده البخـاري في الـضعفاء الـصغير              

   د ، وأور  ٢/١٦٤: ، وحاجب هو أحد الـضعفاء كمـا في ميـزان الاعتـدال             ٣/٧٩:الكبير
العلـل  : ينظـر " لا يـصح عـن رسـول االله       : "ابن الجوزي أثر ابن عباس مرفوعاً ، وقـال        

 ، وضعف النـووي أثـر ابـن عبـاس في خلاصـة              ١/٢٠١:حقيق له  ، الت  ١/٣٦٤:المتناهية
  .٢/٧٧:اموع:   ، وينظر١/١٤٤:الأحكام
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٣٦٥ 

راً ثَ أَ  ابن حزم   ونحو ذلك فقد أورد    يبِلِ والص نِثَ الو سمأما نقض الوضوء بِ   
أَحدِ  كانت في عنقِ     مس بيده صلِيباً  : ( أنه في ذلك ؛ وهو ما روي عن علي         

 أَنه لم   اس ثُم أَخبر الن   ،  فلما دخل علِي في الصلاَةِ قَدم رجلاً وذَهب        المُرتدين ، 
   ثَهدثٍ أَحدلْ ذلك لِحفْعدِثَ منها          ، يحأَنْ ي بفَأَح اسجهذه الأَن سم هلَكِنو 

  .)١ ()وضوءًا
 ـن الر في الوضوء مِبلُن ذكرنا قَ بين تقليد مقرلا فَ : " قال ابن حزم   افِع 

 بـل   ،ن أذى المسلم    ن ذكرنا ههنا في الوضوء مِ     د م وبين تقلي ،   سِلَ والقَ يءِوالقَ
 موجـود ولا     لأن الخلاف هنالك بين الـصحابة         ؛ هذا على أصولهم أوكد   

 مثل  ونَعنشوهم ي   ،   وابن عباس     ،  وابن مسعود   ، مخالف يعرف ههنا لعائشة   
 وهو في شأن إلـزامهم بـنقض        -، ثم قال عقب ذلك بقليل        " هذا إذا وافقهم  

 وضوء م  و سثَن م  ـ  : " -يباً وأشباه ذلك  لِناً أو ص  ولقد كان يلـزم من يـع   مظِّ
 مما يأخذون به مما قـد       يرٍثِن كَ خلاف الصاحب أن يأخذ ذا الأثر فهو أحسن مِ        

  وهذا ممـا تناقـضوا       ، ن الصحابة    مِ فالِخ ههنا م  يلِع لِ فرعولا ي ،  ذكرناه  
 أو القرآن  ،    إلا في خبر ثابت عن رسول االله         ا نحن فلا حجة عندنا    ـوأم،  فيه  

قد قطع صلاة الفرض بالناس من أجل        والحمد الله رب العالمين لا سيما وعلي        
   لعـل هـذا   :فـإن قـالوا   ،   ليقطعها فيما لا يراه واجبـاً       وما كان     ، ذلك

 ـ وغيره تقليداًافِعن الر  ولعل كل ما أوجبتم فيه الوضوء مِ       :قلنا؛  استحباب   ن  لم
لَس٢ (" إنما هو استحباب ف(.  

 
                                                

، ١٦/٨٦:جامع الأحاديث للسيوطي: ظر، وين) ٤٦١ (١/١٢٥:أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ١(
جود انقطاع بين    ؛ لو  ١٣/٩٤٣: ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة      ٩/٢١٩:كنـز العمال 

  .أبي عمرو الشيبانيدهني وبين عمار ال
  .٢٦٢ - ١/٢٦١:انتهى بتصرف يسير من المحلى) ٢(
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ما أومأ إليه ابن حزم يشير فيه إلى مذهب الحنفية هو صـحيح ثابـت في                
 في الوضـوء    بلُ ذكرنا قَ  ن لا فرق بين تقليد م     : "مذهب الحنفية ، فقول ابن حزم     

يشير بقوله ذلك إلى مذهب الحنفيـة في نقـض          "  سِلَ والقَ يءِ والقَ افِعن الر مِ
        الوضوء بأشباه ذلك ؛ وهو تقرير مذهبهم كما مفي المـسألة الـسابقة لهـذه        ر   

 قريباً أن مذهب الحنفية القول بعـدم نقـض الوضـوء            تركَ، وقد ذَ  ) ١ (المسألة
، وأن  ) ٢ (ى لمـسلم  ذَ ما فيه أَ   لِّ ، وكُ  مِلْ ، والظُّ  مِت كالسب ، والش   بالكلام المحرم 

  مقتضى مذهب الحنفية هو القول بعدم نقض الوضـوء بنحـو مـس الـصلْبان         
  .)٣ ( ؛ فليراجع ذلك في المطلب الثاني من هذه المسألةانِثَووالأَ

 
قد مضى نقل اتفاق العلماء على القول بعدم نقض الوضوء بالكلام القبيح            

 ونحوها ، فليراجع ذلـك في       انِثَون الأَ  مِ يءٍ ش سمالمحرم ، وعدم نقضه كذلك بِ     
  .) ٤ (المطلب الثاني من هذه المسألة
 

ن الكـلام المحـرم      بنقض الوضوء مِ   أراد ابن حزم إلزام الحنفية بأن يقولوا      
 استناداً إلى أصلهم في     انِثَون الصلْبان والأَ   مِ يءٍ ش سمالفاحش ، ويقولوا بنقضه بِ    

                                                
  .٣٤٩ص) ١(
 ، بـدائع  ١/٧٩: ، المبـسوط   ١/١٥٦: ، شـرح مختـصر الكرخـي       ١/٥٨:الأصـل : ينظر) ٢(

   .١/٣٢:الصنائع
  .٣٦٣ - ٣٦٢ ص) ٣(
  .٣٦٣ - ٣٦٢ ص) ٤(
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 فالِخ في هذا الشأن ولا م     ذلك ؛ وهو ما ثبت عن بعض صحابة رسول االله           
لهم يعرفي هذاف .  

 ـ في الأ بأن ما ورد عن الصحابة      : فناقش الحنفية ذلك   ن مر بالوضوء مِ
 على الاسـتحباب ، ولا      لُمح ونحو ذلك إنما ي    انِثَو الأَ سمالكلام الفاحش ، وبِ   

يعد مِ يءٌ ش   ن ذلك حثاً ؛ ويشهد لذلك حديث أبي هريرة        د قال رسول  :  قال
  ،لا االلهإِلَه إِ لا :فَلْيقُلْ؛ ) ١ (لاتِ والعزى والَّ: في حلِفِهِالَقَ حلَف فَنم)) :االله 
مقـو احِبِهِـنال لِص:عـ تك؛) ٢ (الَ أُقَامِرقدصتفلو كان شيء من ) ٣ ())  فَلْي ،

 على فاعله الوضـوء ، فلمـا لم يكـن    الكلام المحرم يعد حدثاً لأوجب النبي     
  ن الوضوء في هـذه الآثـار هـو تكفـير الخطايـا             كذلك ؛ علِم أن الغرض مِ     

  .)٤ (وبوالذن
بأم إذا حملوا مـا ورد هنا مـن الآثـار         : وأورد ابن حزم على الحنفية    

 على الاستحباب فما الذي منعهم أن يحملـوا مـا ورد عـن              عن الصحابة   

                                                
طفان ، وكلاهما صنمان اتخـذا      اللات اسم لصخرة كانت لثقيف بالطائف ، والعزى شجرة لغ         ) ١(

   ،٨/٦١٢: ، فـتح البـاري  ٤/٢٢٠:النهاية في غريب الحديث   : ينظر. من دون االله     معبوداً
  .١٩/٢٠٠:عمدة القاري

   ؛ ٩/٥٤: ، عـون المعبـود    ٦/٥٢٧:مرقـاة المفـاتيح   : أفعل القمـار معـك ، ينظـر       : أي) ٢(
   ،  ٢٥٦:المطلـع : ينظـر . اللعب الذي يأخذ الغالب فيه مـن المغلـوب مـالاً          : والقمار هو 

  .١٧٦:هدي الساري
 ح  ٤/١٨٤١:Z{~�]: متفق عليه ، أخرجه البخاري في التفـسير ، بـاب          ) ٣(

  ).١٦٤٧( ح ٣/١٢٦٧:وأخرجه مسلم في الأيمان ، باب من حلف باللات والعزى ،) ٤٥٧٩(
   ، ١/٣٣: ، بـدائع الـصنائع  ١/٧٩: ، المبسوط ١٥٧ - ١/١٥٦:شرح مختصر الكرخي  : ينظر) ٤(

 ، ٢/٧٨: ، اموع٢٣٣ - ١/٢٣١: ، الأوسط له١١٦-١/١١٥:الإشراف لابن المنذر: ينظرو
  .١/٣٢٣: ، شرح العمدة لابن تيمية١/١١٥:المغني
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 ـ      الصحابة     ن الرعـافِ والقَـيءِ والقَلَـسِ علـى          في مـسألة الوضـوء مِ
  .)١ (الاستحباب ؟

  

   الكلام المحـرم الفـاحش      بِبس الوضوء بِ  ضِقْن أن يقولوا بِ   لا يلزم الحنفية  
   وما فيه أذيـة للمـسلمين ، ولا يلـزمهم أيـضاً             بِذِ والكَ مِت والش بن الس مِ

 ؛ لأن    والصلْبانِ امِنص والأَ انِثَوالأَشيءٍ مِن    سِمأن يقولوا بنقض الوضوء بسبب لَ     
 في الوضـوء  ا صح النقل عن بعض الصحابة  اثاً ، وم  دحتلكم الأشياء ليست أَ   

من أشباه ذلك هو في الواقع محمول على الاستحباب ، يدل لذلك ألفاظ حديثهم              
فَأَحب أَنْ يحدِثَ   : (، وقوله ) ٢ (كما في أثر ابن مسعود      ) أَحب إلَي : (كقوله

ادث وقـد   ، وفي الوضوء تكفير للذنب الح     )٣ (كما في أثر علي     ) منها وضوءًا 

ــالى  ــال االله تعــ  zy } |   { ~ �¡ ¢]: قــ

  © ¨§ ¦¥¤£Z )٤(.  
 ونحوهمـا  يءِلكن يلزم الحنفية أن يقولوا بعدم نقض الطهارة بالرعافِ والقَ    

حلاً لما استدلوا به مما أثر عن الـصحابة          م  ـ    ن ذلـك علـى    في الوضـوء مِ
   الاستحباب ، كما حوا في هذه المسألة آثار الصحابة       لُم     ، على الاسـتحباب

والذي يظهر والعلم عند االله أن هذا الإلزام يلتحق بإلزام ابن حـزم الحنفيـة في                
 الحنفية بنقض الوضوء بالكلام     لِقُ ابن حزم هنا أنه إن لم ي       ادرمالمسألة السالفة ، فَ   

                                                
  .١/٢٦٢:المحلى: ينظر) ١(
  .٣٦٤  قد سبق ذكره في صوأثر ابن مسعود ) ٢(
  في  سـبق   ، وأثـر علـي   ١/٢٣٣: ، الأوسـط ١/١١٦:الإشراف لابـن المنـذر   : ينظر) ٣(

  .٣٦٥ص
  )١١٤: (سورة هود) ٤(
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 المحرم ومالأَ س انِثَو ح لاً منهم لما أثر عن الصحابة     م  على الندب ، فإنه يجـب 
 عليهم حالآثار عن الصحابة     لُم     ـ  ن الرعـافِ والقَـيءِ      في مسألة الوضوء مِ

والقَلَسِ على الندب ؛ لكون أمثال هذه الأمور ليست أحداثاً أيـضاً فالواجـب              
التسوية بينها في الحكم وإلا فقد تناقضوا ، واالله تعالى يقول الحق وهـو يهـدي                

 .السبيل
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  مــســألــة
ن القِالوضوء منقض 

َ
ه
ْ

ق
َ

ه
َ

   في الصلاةةِ
 

 في الصلاة ، وأن من      ةِهقَهن القَ ذهب ابن حزم إلى عدم انتقاض الوضوء مِ       
ضحك في صلاته فأسمع جيرانه فوضوؤه باقٍ على حاله لا يبطله إلا ح١ (ثٌد(.  

 
 في الصلاة هـو مـذهب جمـاهير    ةِهقَهن القَالقول بعدم نقض الوضوء مِ 

العلماء ؛ ثبت ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، وممن ثبت              
   ،  ابن مسعود ، وأبو موسى الأشعري ، وجـابر بـن عبـد االله               : عنه ذلك 

 ،  يبِعهو ما ذهب إليه الـش     وهذا القول نقل كذلك عن فقهاء المدينة السبعة ، و         
  وعطاء ، والزرِهوقد روي ذلك عن مكحول ، وهو إحدى الروايتين عـن             ي ، 

ــحاق ،      ــشافعي ، وإس ــك ، وال ـــول مال ــو ق ــي ، وه   الأوزاع
،   المالكيـة ، وهـو مـذهب  ) ٢ ( ثور ، وأحمد ، وداود الظاهري ، وغيرهم    وأبي

  ابن المنذر ، وابن قدامة ، والنووي ،ا رجحه ـ، وهو م) ٣ (والشافعية ، والحنابلة

                                                
  .١/٢٥٦:المحلى: ينظر) ١(
 ، المدونـة  ١/٣٤٠: ، مصنف ابن أبي شـيبة ٢/٣٧٧: ، مصنف عبد الرزاق ١/٢١:الأم: ينظر) ٢(

 ، ٢/٤٦٣: ، مسائل أحمد رواية ابنه صالح١/٢١٩: ، مسائل أحمد وابن راهويه١/١٠٠:الكبرى
 ، الحاوي ١/٢٢٧: ، الأوسط له١/١١٣:المنذر ، الإشراف لابن   ٤٣:اختلاف العلماء للمروزي  

 ، حليـة    ٢/٣٧٠: ، خلافيـات البيهقـي     ١/١٤٥: ، سنن البيهقي الكـبرى     ١/٢٠٣:الكبير
  .٢/٧٥: ، اموع١/١١٦: ، المغني١/١٩٥: ، البيان للعمراني١/١٥٤:العلماء

مغـني   ،   ١/١٢٩: ، تحفة المحتـاج    ١/٢٢٨: ، الفواكه الدواني   ١/٣٠٢:مواهب الجليل : ينظر) ٣(
  .١/٧٤: ، شرح منتهى الإرادات١/١٣١: ، كشاف القناع١/٣٢:المحتاج
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  .)١ ( واستظهره ابن تيمية وغيره
 

  :في هذه المسألة قولان ملزمان وهما
  ــزم الأول ــول المل ــشافعية ،   : الق ــة وال ــول المالكي ــو ق   ه

  ومقتضى إلزام ابن حزم لهـم في هـذه المـسألة يـدل علـى أنـه                 
 ـ             ينسب   ن  إليهم القـول بـأم لا يقولـون بـنقض الطهـارة مِ

   في الصلاة كما يفهـم ذلـك مـن خـلال إلزامـه لهـم                ةِهقَهالقَ
 ـقَهالقَبالحديث المرسل في وجوب نقض الطهارة بِ       في الـصلاة ،     ةِه   

  وإلا فما الفائدة من إلزام ابن حزم لهم بذلك لو كـان رأيهـم هـو                
  .)٢ (القول بالنقض ؟

  هو قول الحنفية ، فقد نسب ابن حزم لهم القـول           : زم الثاني القول المل
  .)٣ ( في الصلاةةِهقَهالقَبنقض الوضوء بِ
 

 ًألزم ابن حزم المالكية والشافعية القائلين بعدم انتقاض الطهـارة           :أولا 
  في الصلاة بالحديث المرسل في شـأن نقـض الوضـوء          ةِهقَهن القَ مِ
 انَكَ: ( قال  في الصلاة ؛ وهو ما رواه أبو العالية عن النبي            ةِهقَهالقَبِ
رااللهِ ولُس  ِابِهحلِّي بِأَصصفي بِئْرٍ  ،ي قَعرِ فَوصالْب رِيرلٌ ضجاءَ رفَج 

 فلما انصرف أَمر من ضحِك  ، فَضحِك بعض أَصحابِهِ ، في الْمسجِدِ 

                                                
، ٢/٧٥: ، اموع١/١١٦: ، المغني١/٢٢٧: ، الأوسط له   ١/١١٣:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ١(

  .٢٠/٥٢٦:مجموع فتاوى ابن تيمية
  .١/٢٦٥:المحلى: ينظر) ٢(
  .المصدر السابق: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٧٢ 

فأراد ابن حزم هنا أن يلزم المالكيـة         ،) ١ () د الْوضوءَ والصلاَةَ  ن يعِي أَ
       ن قَ والشافعية بأصلهم الحديث المرسل فيقولوا بنقض طهارة مـه   في  هقَ

وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القـائلين   : " صلاته ، قال ابن حزم    
 ـ  وراًهبمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا ذه الآثار فإا أكثر ظُ          في ع دِد 

ن أَمرلَس٢ ( "ه(. 
 ًـ       : ثانيا   ـقَهن القَ ألزم ابن حزم الحنفية القائلين بنقض الوضوء مِ في  ةِه 

 في غير الصلاة لا تنقض      ةَهقَهالصلاة بنظير هذه الصورة ، فكما أن القَ       
 ، وإلا فقد    قر في الصلاة ولا فَ    ةِهقَهالوضوء إجماعاً فكذلك حكم القَ    

كـان  كذلك  و: "ض في الحكم بين المسألتين ، قال ابن حزم        لزم التناق 

                                                
، وابـن أبي شـيبة في     ) ٣٧٦٣( ح   ٢/٣٧٦:عبد الرزاق في المصنف   هذا الحديث رواه مرسلاً     ) ١(

 ،  ١/١٦٣: ، والدارقطني في السنن    ٧٥: ، وأبو داود في مراسيله    ) ٣٩١٧( ح   ١/٣٤١:المصنف
 ، وقد جاء هذا الأثر مرفوعاً       ٢/٣٧٧:، وفي خلافياته  ) ٦٦٠( ح   ١/١٤٦:والبيهقي في الكبرى  

والبصري وغيرهما ، وقد أعل العلماء هذه الآثار  ، ومرسلاً عن النخعي عن جمع من الصحابة 
 ، والـدارقطني في     ١٦٩ - ٣/١٦٥:فلا تخلو من مقال كما أفاده ابـن عـدي في الكامـل            

 ، وابن الجـوزي في العلـل        ٤١٦ - ٢/٣٧٠: ، والبيهقي في خلافياته    ١٧١ - ١/١٦١:سننه
نصب : ، وينظر  ١٩٨ - ١/١٩٤: ، والتحقيق في أحاديث الخلاف       ٣٧٣ - ١/٣٦٧:المتناهية

 ،  ١/١١٥: ، التلخيص الحبير   ٣٧ - ١/٣٤: ، الدراية  ٢/٤٠٦: ، البدر المنير   ٥٢ - ١/٤٧:الراية
ومدار الحديث على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه ، ولأجل ذلك تكلم فيه العلماء بسبب هذا 

خذ بمراسيل الحديث ، وسائر أحاديثه صالحة مستقيمة ، وقد روي عن ابن سيرين أنه ى عن الأ         
 ،  ٢/٢٢:المعرفـة والتـاريخ   : ينظر. الحسن وأبي العالية ؛ لأما لا يباليان عمن أخذا الحديث         

  ، ١/١٤٤: ، الجــوهر النقــي٧٩:التحــصيل ، جــامع ٣٩٢:الكفايــة في علــم الروايــة
  .١١٧ - ٢/١١٦:إرواء الغليل

  .١/٢٦٥:انتهى بتصرف من المحلى) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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 ـ          وفي  ، )١ (اةرصيلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح في المُ
 الثابتـة   نن وفي سائر ما تركوا فيه الـس        ، ي الحَ مِرِج المرأة عن الهَ   ـح

أن  على ما أجمع عليه مـن        للقياس أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياساً      
 فكذلك لا يجب أن ينقضه       ؛ الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة      

ولا ،   ولا يتبعـون الـسنن        ،  ولكنهم لا يطردون القياس     ، في الصلاة 
 يـأتي موافقـاً    يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر إلا ريثمـا         

 رافضين لـه إذا خـالف تقليـدهم         لُوم أَ  ثم ه   ، لآرائهم أو تقليدهم  
  .)٢ ( "هموآراء

 
 

   ما اقتضاه إلزام ابن حزم هنا وهو كونه يـشير إلى  :القول الملزم الأول 
 في الصلاة هو    ةِهقَهالقَأن المالكية والشافعية يرون عدم نقض الوضوء بِ       

، وعليه فما اقتضاه إلـزام      )٣ ( الواقع مذهبهم كما هو في مصنفام      في
 ـقَهالقَابن حزم في كونه يشير إلى أن قولهم هو عدم الـنقض بِ             في  ةِه 

 .الصلاة صحيح لا غبار عليه

                                                
فعول من صريت الماء ونحوه تصرِيةً ، وصريته صرياً إذا جمعته ، ينظـر              اسم الم : المُصراة في اللغة  ) ١(

الناقة ونحوها : ، والمُصراةُ في اصطلاح الفقهاء هي  ) صري: (مقاييس اللغة ، المصباح المنير ، مادة      
 ـ. التي حبس لبنها في ضرعها إيهاماً للمشتري بغـزارة لبنـها              ،  ٢٣٩:طلبـة الطلبـة   : رينظ

  .٤٠٣:، لغة الفقهاء ٢٣٦:طلعالم
  .٢٦٦ - ١/٢٦٥:المحلى) ٢(
 ، ١/٢٢٨: ، الفواكـه الـدواني  ١/١٥٨: ، شـرح الخرشـي    ١/٣٠٢:مواهب الجليل : ينظر) ٣(

   .١/٣٢: ، مغني المحتاج١/١٢٩: ، تحفة المحتاج٢/٧٥:اموع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٧٤ 

   م يـذهبون            :القول الملزم الثانيما نسبه ابن حـزم للحنفيـة بـأ   
 ـ    ةِهقَهن القَ إلى نقض الوضوء مِ      ي في الواقـع نـسبة       في الـصلاة ه

صحيحة ، وهو مذهب الحنفية كما أفاده جمـع مـن المـصنفين في              
  .)١ (مذهبهم
 

      وهو قول المالكية والشافعية في أن       :ذكر من وافق القول الملزم الأول 
ضوء ، وقد مـضى أن      ثاً فلا تنقض الو   د ح دع في الصلاة لا ت    ةَهقَهالقَ

ن الصحابة والتـابعين وفقهـاء      هذا القول هو قول جماهير العلماء مِ      
الأمصار ، وقد ذكرت أنه مذهب ابن حزم فليراجع ذلك في المطلـب             

 .)٢ (الأول والثاني
        وهـو قـول الحنفيـة في أن         :ذكر من وافق القول الملـزم الثـاني   

  قـد ذهـب إلى ذلـك        ينقض الوضوء ، ف    ثٌد في الصلاة ح   ةَهقَهالقَ
  النخعي ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وهـو روايـة عـن              

الشبِع٣ ( ، والأوزاعيي( .  
 

ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بالحديث المرسل القاضـي         : الإلزام الأول 
  . في الصلاةةِهقَه القَنبإيجاب نقض الوضوء مِ

                                                
  .١/١٤٤: ، رد المحتار١/١١: ، تبيين الحقائق١/١٥: ، الهداية١/٧٧:المبسوط: ينظر) ١(
  .٣٧٠ص ) ٢(
 ، اخـتلاف العلمـاء      ١/٣٤١: ، مصنف ابن أبي شـيبة      ٢/٣٧٧:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ٣(

 ، مختصر اختلاف العلمـاء      ١/٢٢٦: ، الأوسط  ١/١١٢: ، الإشراف لابن المنذر    ٤٣:للمروزي
   .٢/٧٥: ، اموع١/١١٦: ، المغني١/٢٦٥: ، المحلى١/١٦١:للجصاص



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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  :وقش هذا الإلزام بأمرينون
 ًالاستدلال بالحديث المرسل في شـأن نقـض الطهـارة            : أولا دإنما ر

 على أبي العالية ، وهذا الحديث حتى        هارد في الصلاة ؛ لأن م     ةِهقَهالقَبِ
 ـن أرسله إلا أن الحُ  م دِدوراً في ع  ه ظُ رثَكْوإن كان أَ    قـالوا إنـه   اظَفَّ

 الحديث ، ومرد كُلِّ من أرسله غـير أبي          ارده م حديث أبي العالية فعلي   
      يثُدِالعالية إلى أبي العالية ، فالحديث حـهِ وبِ ه ي عروقـد تكلم   ) ١ (ف ،

العلماء في مراسيل أبي العالية ولم يحتجوا ا لكونه لا يبالي عمن أخـذ    
، وقد ذكرت في قاعدة الاحتجاج بالحـديث المرسـل أن     ) ٢ (الحديث

 في الرواية عـن     هِزِرح ت مِدع بِ فرِن على أن المُرسِل إذا ع     وعلماء متفق ال
غير الثقات فإن حديثه ذلك مردودولا ي حت٣ ( بهج(. 

 ًثانيا : لِّمصِ لو س حديث القَ  ةُح قَهفي الصلاة لكان الأمر بالوضـوء       ةِه 
في الـصلاة ذنـب ،       ةَهقَهفيه محمولاً على الإرشاد والندب ؛ لأن القَ       

 فِّكَوالوضوء يم إلى ما فيه           راالله به الذنوب والخطايا ، فأرشدهم وند 
   ، لا أنه أمرهم بالوضـوء علـى وجـه           ةِهقَهتكفير ذنبهم بسبب القَ   

 أنه سمع رسول االله     الإلزام ، وقد جاء في حديث أبي بكر الصديق          
 يقول  )) :ذَ    ـا مِ م ذْنِبمِنٍ يؤدٍ مبن ع      ـسِنحـأُ فَيضوتبـاً فَين
 ثُم  ، ثُم يصلي ركْعتينِ فَيستغفِر اللَّه تعالَى إِلاَّ غَفَر االله له ،هورـالطُّ

                                                
   ، ١/٥٢٦: ، ذخيرة الحفاظ   ١/١٤٧: ، سنن البيهقي الكبرى    ٣/١٦٩:الكامل لابن عدي  : ينظر) ١(

  .٤٠٢: ، هدي الساري١/٣٦٧:العلل المتناهية
   ،  ١/٣٤٦: ، المسالك لابن العربي    ٣٩٢: ، الكفاية في علم الرواية     ٢/٢٢:المعرفة والتاريخ : ينظر) ٢(

   ،  ٧٩:لعلائي ، جامع التحصيل ل    ١/٣٢٥: ، شرح العمدة لابن تيمية     ١/١١٦:المغني لابن قدامة  
  .١١٧ - ٢/١١٦: ، إرواء الغليل١/١٤٤:الجوهر النقي

  .٧٦ يراجع ذلك ص) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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=  <      ? @ B  A  ] : قَولَ االله تبارك وتعالىتلاَ

 E  D CZ ) ة)١٢ ( )) إِلى آخِرِ الآي( .  
ريح بانتقاض  ـليس فيه تص  ف ة الحديث دير صح  تق وعلى: " قال ابن تيمية  

 في الصلاة ذنـب وخطيئـة       ةَهقَهوا بذلك لأن القَ   رمِلعلهم أُ ف  ؛ وضوئهم
 في الصلاة استخفاف ا     ةَهقَهلأن القَ ، و فيستحب الوضوء والصلاة عقبها     

  وهذا أقرب، ن الكلام المحرم واستهانة فيستحب الوضوء منها كالوضوء مِ
  

                                                
  )١٣٥: (سورة آل عمران) ١(
ــد ) ٢( ــارك في الزه ــن المب ــذا اب ــو ه ــسنده١/٣٨٥:رواه بنح ــسي في م    ، ٢: ، والطيال

ــسنده ــدي في م ــصنف ١/٢:والحمي ــيبة في الم ــن أبي ش   ، ) ٧٦٤٢( ح ٢/١٥٩: ، واب
، ورواه أبـو داود في كتـاب        ) ٢( ح   ١/٢: ، وفي مسنده   ١/١٥٩: الصحابة وأحمد في فضائل  

  ، والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة ) ١٥٢١( ح ٢/٨٦:الصلاة ، باب في الاستغفار
ــة  ــد التوب ــة  ) ٤٠٦( ح ٢/٢٥٧:عن ــوم والليل ــل الي ــسائي في عم    ، ٣١٥:، والن
 ـ         ٦/١٠٩:وفي سننه الكبرى     صلاة ، بـاب مـا جـاء في أن           ، وابـن ماجـه في إقامـة ال

، والطـبري في    ) ١( ح   ١/٩:، وأبو يعلـى في مـسنده      ) ١٣٩٥( ح   ١/٤٤٦:الصلاة كفارة 
 ، وابـن أبي حـاتم في        ١٥/٣٠٢: ، والطحاوي في شـرح مـشكل الآثـار         ٤/٩٦:تفسيره

ــسير ــحيحه ٣/٧٦٥:التف ــان في ص ــن حب ــبراني في ) ٦٢٣( ح ٢/٣٨٩: ، واب   ، والط
 ،  ٣١٦: ، وابن السني في عمل اليوم والليلـة        ٥١٧: الدعاء ، وفي ) ٥٨٤( ح   ١/١٨٥:الأوسط

 ، وفي معرفـة     ١/١٤٢:أخبار أصـبهان  ذكر   ، وأبو نعيم في      ٢/١٥٤:وتمام الرازي في فوائده   
 ،  ١/١١٠: ، وفي الدعوات الكـبير     ٥/٤٠١: ، والبيهقي في شعب الإيمان     ٦/٣٥٤٠:الصحابة

 ، والحديث صحيح الإسناد فقد ١/٣٥٣: ، وفي معالم التنـزيل٤/١٥١:والبغوي في شرح السنة
 ، وابن كثير في تفسير القـرآن  ١/١١:حسن إسناده جمع من العلماء كالذهبي في تذكرة الحفاظ      

وصححه أحمد شاكر في تعليقـه        ،   ١/٢٣٤: ، وابن حجر في ذيب التهذيب      ١/٤٠٨:العظيم
الترغيـب   ، وصـحيح  ٥/٢٥٢: ، والألباني في صـحيح أبي داود   ٢/٢٥٩:على سنن الترمذي  

  .١/١٦٥:والترهيب



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((
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  .)١( " ولىوأشبه بالسنة فحمل الحديث عليه أَ، صول إلى قياس الأ
وا قولهم في عـدم انتقـاض       درطْألزم ابن حزم الحنفية بأن ي     : الإلزام الثاني 

 ـقَهوا به حكم القَ   قُحِلْيفَ،   خارج الصلاة    ةِهقَهالقَالوضوء بِ  في الـصلاة فـلا      ةِه 
  .ئر الفقهيةينقضوا الوضوء ا ، وإلا فقد تناقضت أحكامهم في النظا

 ـقَهالقَبأن القياس يقتضي عدم نقض الوضوء بِ      : ونوقش هذا الإلزام   في  ةِه 
ثاً لكنهم عدلوا عن القياس في هـذه المـسألة          د ليست ح  ةَهقَهالصلاة ؛ لأن القَ   

 ـقَهالقَاستحساناً بالنص ؛ وهو حديث أبي العالية وغيره في نقض الوضوء بِ            في  ةِه 
وبقي ما  ،   في الصلاة عن القياس بالأثر       ةُهقَهفخرجت القَ ،  ) ٢ (الصلاة وقد تقدم  

  .)٣ (وراء ذلك على أصل القياس
ا هارد في الصلاة م   ةِهقَهن القَ بأن الآثار الواردة في شأن الوضوء مِ      : وأجيب
 ـ الحديث ؛ لكـون أبي العاليـة لا ي  اظُفَّا حهفَعوقد ض، على أبي العالية   الي في ب

مهيلِاسِر   في أن ي وِرعن أَ  ي أَ ي ولأجـل ذلـك تـرك العلمـاء الأخـذ            دٍح ،   
 الأمر بالوضوء فيها على الندب      لَمِح صحة تلك الآثار لَ    ، ثم لو سلِّم   ) ٤ (بمراسيله

 ـ ،  والإرشاد ، لكون الضحك في الصلاة خطيئة         رِولذا شالوضـوء تكفـيراً     ع 
  . للذنب 

                                                
 ، الانتـصار  ١/٢٠٥:الحـاوي الكـبير  :  ، وينظـر ١/٣٢٦:انتهى بتصرف من شرح العمدة ) ١(

، ٢١/٢٤٢ ، ٢٠/٥٢٧:فتاوى ابن تيمية ، مجموع ٢/٧٨: ، اموع للنووي١/٣٦٠:للكلوذاني
  .١١/٩٥:حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

  .٣٧١ص ) ٢(
 ، البنايـة    ١/٣٢: ، بـدائع الـصنائع     ١/٧٧: ، المبسوط  ٤/١١٦:الفصول في الأصول  : ينظر) ٣(

  .١/٤٤: ، البحر الرائق١/٢٣٥:للعيني
   ،  ١/٣٤٦: ، المسالك لابن العربي    ٣٩٢: ، الكفاية في علم الرواية     ٢/٢٢:المعرفة والتاريخ : ينظر) ٤(

   ،  ٧٩: ، جامع التحصيل للعلائي    ١/٣٢٥: ، شرح العمدة لابن تيمية     ١/١١٦:المغني لابن قدامة  
  .١١٧ - ٢/١١٦: ، إرواء الغليل١/١٤٤:الجوهر النقي
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٣٧٨ 

 ـ     م لُّوكُ: " )١ (قال ابن قيم الجَوزِية    ن واقع معصية فإنه يؤمبالوضـوء   ر 
   حريق المعصية    ئُفِطْوالصلاة فإن الوضوء ي   ،  عليه حديث الأمر    لَمِوأحسن ما ح 

  ، في الـصلاة معـصية  ةَهقَه فإن القَ ، في الصلاة هذا الوجهةِهقَهن القَ بالوضوء مِ 
  .)٢ ( "ا يمحو به أثره وضوءاًثَدِحن فعلها بأن ي م النبي رمأَفَ

  

 لا يلزم المالكية والشافعية أن يأخذوا       ):للمالكية والشافعية : (الإلزام الأول 
 ةِهقَهن القَ بالحديث المرسل الذي أورده ابن حزم عليهم في شأن الأمر بالوضوء مِ           

    في الصلاة ؛ لأن مدار      الحديث على أبي العالية ، وم رلَسهذا لا تقوم   ه   ـ به ح  ةٌج 
فهو خارج عن محل النـزاع كما عرِف في تحرير محل النــزاع في الاحتجـاج        

 ـ   )٣ ( في مباحث القواعد الأصولية المتقدم ذكره      لِسربالمُ  ـ ضِر، وعلى فَ الت يمِلِس 
بصحته فإن الأمر بالوضوء فيه محعلى الاستحباب كَولٌم ما مقريباًر .  

 يلزم الحنفية أن يطَّرِدوا في قياسهم فكما أم لا          ):ةللحنفي: (الإلزام الثاني 
 ـقَهقَلْ خارج الصلاة حدثاً ، فيلزمهم أن يحكموا بـذلك لِ          ةَهقَهيعدون القَ  في  ةِه 

الصلاة لعدم وجود الفارق بين المسألتين ، وأما الأثر الذي استحسنوا به وعدلوا              
 كان صحيحاً ، فلمـا لم يـصح         به عن القياس فإنما كان يتجه الاستدلال به لو        

                                                
  محمد بن أبي بكر بن أيوب ، أبو عبد االله الزرعي ، الشهير بابن قـيم الجَوزِيـة ، الفقيـه          : هو) ١(

زاد : الحنبلي ، بل اتهد المطلق كما وصفه بعض العلماء ، صاحب التصانيف الشهيرة ومنـها              
المقـصد  : هــ ، ينظـر    ٧٥١د ، وإعلام الموقعين ، وغيرها توفي سـنة          المعاد ، وبدائع الفوائ   

  .٦/١٦٨: ، شذرات الذهب٢/٣٨٤:الأرشد
 ،  ١/٢٠٥:الحاوي الكبير للمـاوردي   :  ، وينظر  ١١/٩٥:حاشية ابن القيم على سنن أبي داود      ) ٢(

 ،  ٢٠/٥٢٧: ، مجموع فتاوى ابن تيمية     ٢/٧٨: ، اموع للنووي   ١/٣٦٠:الانتصار للكلوذاني 
   . ١/٣٢٦: ، شرح العمدة لابن تيمية٢١/٢٤٢

  .٧٦ص ) ٣(
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٣٧٩ 

وهي كوا لا تنقض طهـارة ولا       ؛   في الصلاة على أصل القياس       ةُُهقَهبقيت القَ 
     لِّمـ      توجب وضوءاً ، ثم لو س   ـقَهن القَ صحة الحديث في شأن الوضـوء مِ في ةِه 

 ـقَهالقَالصلاة لكان حمله على الإرشاد والندب تكفيراً للذنب الحاصـل بِ           في  ةِه 
 عن القياس ـذا الأثـر ، فكانـت          ولُد الع حصِ وفي كلا الحالين لا ي     الصلاة ، 

 ذلك ، وهو    لِّكُ في عدم نقض الوضوء بِ     واءٌ في الصلاة وفي غير الصلاة س      ةُهقَهالقَ
  .رأي جماهير العلماء كما سبق ، واالله تعالى أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٨٠ 

  مــســألــة
ِالغسل م

ُ ْ ُ
  ن خروج المني لأي سبب كان

 
ن الشخص لأي سبب    ذهب ابن حزم إلى وجوب الغسل إذا خرج المني مِ         

بدوا ، أم كان لِمرضٍ وعِلَّـةٍ ،          أم ةٍذَّلَسواء كان هذا الخروج بِ    ؛  كان خروجه   
  .)١ ( لم يشعر به حتى خرج منهأم بسبب ضربة ، أم

 
جب الغـسل سـواء كـان    وافق الشافعية ابن حزم في أن خروج المني يو       

 خرج منه ولم يشعر به كل ذلك موجب للغـسل           خروجه بشهوة أم بغيرها ، أم     
  . ) ٤ ( ، ورواية عند الحنابلة)٣ ( لبعض المالكيةولٌ ، وهو قَ)٢ (عندهم

 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة ومالك فقد نسب ابن حزم              

    ما يقولان بأن من خرج منه المني بغير شهوة فلا غُ       إليهما ألَس   عليه ؛ س كان  اءٌو 
نحو ذلك ، وإنما يجب عليه الوضـوء فحـسب باعتبـاره         لمرض وعِلَّة أم بردٍ ، و     

  .)٥ (يلِبِن السخارجاً مِ
 
 

                                                
  .٢/٥:المحلى: ينظر) ١(
  .٢/١٥٨: ، اموع١/١٨٢: ، العزيز١/٣٧:الأم: ينظر) ٢(
  .١/٢٩٥: ، الذخيرة١/٦٥:عقد الجواهر: ينظر) ٣(
  .١/١٧٨: ، المبدع١/١٦٦:الفروع: ينظر) ٤(
  .٢/٦:المحلى: ينظر) ٥(
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٣٨١ 

 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بطرد القياس فكما أما حكمـا للغـائط           
والبول والريح بإيجاب الوضوء كيفما خرج ذلك ، والحيض كـذلك موجـب             
  للغسل كيفما ظهر ، فيجب أن يحكما لخروج المني بوجـوب الغـسل كيفمـا               

أما خلافهم للقيـاس    : "  ، قال ابن حزم    خرج ، وإلا فقد لزم تناقض أحكامهما      
    وجِفإن الغائط والبول والريح م؛  للوضوء ةٌب      ولا يختلفون أن كيفما خ رذلـك   ج 

فكان ؛   فيه   لُس فالغ جر للغسل وكيفما خ   بوجِوكذلك الحيض م  ،  فالوضوء فيه   
  ولا ،ولا بالـسنة عملـوا  ،  فلا بالقرآن أخذوا  ،الواجب أن يكون المني كذلك   

  .) ١ ( "وادرالقياس طَ
 

 
   بأمـا يـشترطان لوجـوب       -ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة ومالـك         

الغةٍذَّلَن خروج المني أن يكون ذلك بِ       مِ لِس وش هةٍو   رِي ظهـوره عـن      ، فإن ع
 هو المذهب الصحيح عندهما كما حكـاه        -مقارنة اللذة لم يجب الغسل عندهما       

  .)٢ (ابن حزم عنهما
 

يتفق مذهب الحنابلة مع مذهب الحنفية والمالكية في اشتراط خروج المـني            
     مع الشهوة حتى يوجب ذلك الغ٣ (لَس (،  فإن خ رـ    بلا شهوةٍ  ج  فلا يجب الغ لُس 

                                                
  .المصدر السابق) ١(
 ، وينظر لمذهب    ١/١٦: ، الهداية  ١/٣٧: ، بدائع الصنائع   ١/٦٧:المبسوط:  لمذهب الحنفية  ينظر) ٢(

  .١/١٢٧: ، حاشية الدسوقي٦٠: ، جامع الأمهات١/٥١:التلقين: المالكية
   .١/١٣٩: ، كشاف القناع١/٢٢٧: ، الإنصاف١/١٧٨:المبدع: ينظر) ٣(
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حينها ؛ وعليه فمذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة يقضي بأن المـني   
 بأن  ةٌوه منه واجب ، فإن ظهر المني ولم يصحبه ش         لُس فالغ  وشهوةٍ ةٍذَّلَمتى خرج بِ  

 فيه بل يكفي فيـه      لَس غُ  فلا يلِبِن الس كان ذلك لِمرضٍ ، أو بردٍ ؛ فهو خارج مِ         
  .) ١ (الوضوء

 
ن ظهر   على م  لَسا لم يوجبا الغ   مأراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة ومالكاً لَ        

 فأراد أن يلزمهما بحكمهما في نظير هذه المـسألة وهـي أن             منه المني بغير شهوةٍ   
   وجِالبول والغائط والريح مبلوضوء كيفما خرجـت ؛ وكـذلك الحـيض          ل ات

وجِملْ لِ بغلِس       طْ كيفما ظهر ؛ فكان يلزم أن يروا ذلك في خروج المـني فهـو        د
وجِملْ لِبغكيفما ظهر وإلا لزم النقض في أشباه الفروع ونظائر المسائللِس .  

جود إنما لم يطَّرِد الحكم في المسألتين لو      : ويمكن أن يناقش هذا الإلزام فيقال     
 إذا خرج يئته المعتادة وصـفته       لَس الغ بوجِ بينهما ، فلما كان المني إنما ي       قِرالفَ

       فإن تخلف هذا لم يحكم لـه   ةِذَّ واللَّ قِفْالمعروفة ؛ وهو كونه يخرج على صفة الد ، 
 بوجوب الغإذ إنه لم يخرج حينها على صفته المعتادة ، أما البـول والـريح               لِس 
 حتى يجـب الوضـوء      قفْ والد ةَذَّ لم يتعلق ا هذا الوصف أعني اللَّ       والغائط فإا 

بوجود هذا الوصف فكان وجودها سبباً للوضوء كيفما خرجـت فـلا عـبرة              
  . للشهوة فيها ، فكان تخلف الحكم بين المسألتين ظاهراً وهو تخلف العلة فافترقا 

  ونـه  ومما يدل علـى أن المعتـبر في المـني خروجـه المعتـاد وهـو ك                
  : )٢ (لم في صـحيحه   ـا رواه مـس   ـه م ـال تدفق ـوة في ح  ـذة وشه ـلـب

                                                
 ،  ١/١٢٧: ، حاشية الدسـوقي    ٦٠: ، جامع الأمهات   ١/١٦: ، الهداية  ١/٦٧:المبسوط: ينظر) ١(

   .١/١٣٩: ، كشاف القناع١/٢٢٧:الإنصاف
  ).٣١٠( ح ١/٢٥٠:كتاب الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها) ٢(
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 وعائِـشةُ   هت لَ الَقَفَ  جاءَت إِلى النبي     - رضِي االله عنها   - )١ (أَنَّ أُم سلَيمٍ  ( 
هدامِ          :عِننلُ في الْمجى الررى ما يرأَةُ ترولَ اللَّهِ الْمسى مِ   ،  يا ررا ما   ن فَتفْسِهن   

 يا أُم سلَيمٍ فَضحتِ النساءَ ترِبـت        :الت عائِشةُ ـ فق  ، ن نفْسِهِ يرى الرجلُ مِ  
 نعم فَلْتغتسِلْ يا أُم سلَيمٍ إذا  ،بلْ أَنتِ فَترِبت يمِينكِ(( :فقال لِعائِشةَ  ،)٢ (يمِينكِ

  .   ))رأَت ذَاك
بق بإشارته على أن المعتبر في المني خروجه بشهوة ؛ لأن           فدل الحديث السا  

ن نفسها كما يرى الرجل وهو الشهوة ، ولأجل         أم سليم سألت عما تراه المرأة مِ      
   ! . اءَس النتِحضفَ: ذلك قالت لها عائشة

  هـلْ تجِـد   : ((  الشهوة صـريحاً كمـا في روايـة   ركْبل إنه قد ورد ذِ  
  . ) ٣ ( ))؟ شهوةً

  : قـال له أن النبي وكذلك قد جاء في حديث علي بن أبي طالب 

                                                
   ، اختلـف    أم سليم بنت ملحان بن خالد الخزرجية النجارية ، أم أنس بـن مالـك                : هي) ١(

  نضر في الجاهلية ثم دعتـه للإسـلام فـأبى مغـضباً            في اسمها كثيراً ، كانت تحت مالك بن ال        
   ، كانـت مـن عقـلاء        ثم انتقل للشام وهلك عنها ، ثم تزوجها أبو طلحة الأنـصاري             

  النساء ، وكانت تغزو مع رسول االله ، وروت عنه جمعاً مـن الأحاديـث ، ولم أعثـر لهـا                     
ــاة ــاريخ وف ــى ت ــاهاعل ــها وأرض ــي االله عن ــر.  رض ــتيعاب: ينظ    ، ٤/١٩٤٠:الاس

  . ٧/٣٧٦:أسد الغابة
  مما استعملته العرب وجاء على ألـسنتهم وجـرت ـا عـادم     ) تربت يمينك : (هذه اللفظة ) ٢(

أي الله دره ، وقيـل معناهـا   ) قاتله االله ما أحسن ما قال : ( وهو لا يحمل معنى الدعاء كقولهم  
  شـرح  : ينظـر . غفلـه الاستغناء ، وقيل بل المراد لفت الانتباه إلى افتقـار الـسائل عمـا أ              

   ،  ٥٥٩: ، تفـسير غريـب مـا في الـصحيحين          ١/٢٩٥: ، الاسـتذكار   ٩/٣٢٩:ابن بطال 
  .١/١٨٤:النهاية لابن الأثير

، ) ٢١٥٧( ح   ٥/٥٣:، ومسند ابن راهويـه    ) ٨٨٢( ح   ١/٨٠:كما في مصنف ابن أبي شيبة     ) ٣(
  .٢/٥٠٧:المطالب العالية لابن حجر: وينظر
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 ةِدالخروج على وجـه الـش  :  والفَضخ هو )١ ( ))ا فَضخت الْماءَ فَاغْتسِلْ   ذَإِفَ(( 
فدل ذلك على أن المعتبر في المني خروجه في حاله المعتـاد وصـفته               ) ٢ (قِفْوالد ،

 ـ   لِسالغالمعروفة حتى يكون سبباً في إيجاب         بينـه  قر بخروجه وإلا فلا ؛ لأنه لا فَ
حينها وبين المذْي الذي يكون سبباً في إيجاب الوضوء ، وخروج المني على وجـه          

أَ ةِذَّ واللَّ قِفْالد لَع       هو أدنى أحواله    ةِذَّ واللَّ قِفْى أحواله ، وخروجه على غير وجه الد 
 لُس يتعلق بأعلى أحواله ، فوجب الغ      وهو النادر ، فلم يتعلق بأدنى أحواله منه ما        

في أعلى أحواله دون أدنى أحواله ، أصله دم الحيض والاستحاضة فإن دم الحيض              
 ـ          هو أعلى أحوال ظهور الدم فكان سبباً في وجوب الغدون الاستحاضـة  لِس ، 

    وجِوهي أدنى أحواله فلا تغُ ب س     الفَ بِالَقَلاً ، ولا يصح أن يبـين المـسألتين  قِر  
 ؛  ينِا م ملاه كِ ولىالمسألة الأُ بحجة أن دم الحيض غير دم الاستحاضة في حين أن           

 ـى المني إذا خرج بغـير د      مسوأيضاً لا ي  : لأنه يقلب ذلك عليه فيقال      ـ قٍفْ    ةٍذَّ ولَ
نِماً بل هو شبيه المني      ي  ، وإن سمي نِ ماً فَ يتجزاً فـلا ينـاط بـه حكـم المـني           و  

  . )٣ (لى أعلمواالله تعا
 

                                                
، ) ٨٦٨( ح   ١/١٠٩:، وأحمـد في مـسنده     ) ٩٨٥( ح   ١/٨٩:فهرواه ابن أبي شيبة في مصن     ) ١(

، وأبو داود في الـسنن ، كتـاب الطهـارة ، بـاب في            ) ٨٠٣( ح   ٣/٤٨:والبزار في مسنده  
 ١/١١١:، والنسائي في اتبى ، كتاب الطهارة ، باب الغسل من المني           ) ٢٠٦( ح   ١/٥٣:المذي

، وصححه ابـن   ) نضحت الماءَ أَ: ( وفيه١/١٥:، وصححه ابن خزيمة في صحيحه   ) ١٩٣(ح  
 ، ٢/١٦٣:، وصححه النووي في امـوع   ) نضحت: (  وهو فيه    ٣/٣٩١:حبان في صحيحه  

  .١/١٦٢:والألباني في إرواء الغليل
  .١/١٢٨: ، المغني لابن قدامة٣/٤٥٣: ، النهاية٣/١٢٤:الفائق: ينظر) ٢(
 ،  ٣٨١: ، الأسرار للدبوسي   ١/٢٠٧:يد ، التجر  ١/١٥٥:الإشراف للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٣(

  .١١/١٨: ، أحكام الطهارة١/١٢٨: فما بعد ، المغني١/٣٧٠:الانتصار للكلوذاني
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     لا يلزم أبا حنيفة ومالكاً وم     ن وافقهما أن يقولوا بوجوب الغلِس  ن  على م
  نِخرج منه مبغير شهوة اعتباراً بقولهم في مسألة خروج البول والغائط والـريح            ي 

 ـ          بـين  قِروأا أسباب في وجوب الوضوء كيفما خرجت ؛ وذلك لثبـوت الفَ
لتين إذ المعتبر في المني خروجه بلذة وشهوة وهي حالته المعتادة بخلاف خروج             المسأ

فلمـا تباينـت العلـة في       ،  قاً  لَطْ م ةِذَّلَّالبول والغائط ونحو ذلك فلا اعتبار فيها لِ       
  .المسألتين لم يحكم لإحداهما بما يحكم فيه للأخرى واالله تعالى أعلم بالصواب
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٣٨٦ 

  مــســألــة
غس
ْ ُ

ل الجمعة لليوم أو للصلاة ؟
ُ

  
 

     سلَذهب ابن حزم إلى أن الغ         ى لَّ يوم الجمعة هو لليوم لا للصلاة ، فإن ص
ن أَ مى الجمعة دون أن يغتسل ، ثم اغتسل بعد ذلك قُ          تيلَب الغ ـ فقد أَ  وبِر  صاب 

السلِ الجمعةوأجزأه ذلك عن غُ، ة بفعله ن١ (س(.  
 

 الجمعة هو لليـوم لا      وافق بعض الحنفية ما ذهب إليه ابن حزم بأن غُسلَ         
 اغتسل يوم الجمعة قبيل الغروب فقد وافق السنة بفعله ذلك ، وهذا             نِللصلاة فم 
لِابِقَالقول في مما ص ححهج م٢ (فيةن علماء الحن مِع(.  

 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك فقد نسب ابن حزم إليـه أنـه                

 إلى صلاة الجمعة ، فـإذا     احِوالريقول بإجزاء الغسلِ يوم الجمعة إذا كان متصلاً بِ        
ن غُسلِ الجمعة ، وهذا يعـني أن         للصلاة لم يجزئه ذلك ع     هِاحِورلم يتصل الغسلُ بِ   

  .)٣ (مالكاً يرى أن الغسلَ هو للصلاة لا لليوم
 

                                                
  .٢/١٩:المحلى: ينظر) ١(
وينسب ذلك للحسن بن زياد من الحنفية ، ونسبه بعضهم لمحمد بن الحسن وغيرهما ، وقد وهم               ) ٢(

 والصواب أنه للحسن بن زياد كما قدمت ،          ، ٢/٢٢:ابن حزم حين نسبه لأبي يوسف في المحلى       
 ، حاشية   ١/٦٧: ، البحر الرائق   ١/١٨: ، تبيين الحقائق   ١/١٧: ، الهداية  ١/٨٩:المبسوط: وينظر

  .١/١٦٩:ابن عابدين
  .٢/٢٢:المحلى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٨٧ 

 
           ـألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بفعل الصحابي الذي لا ي  عرلـه   ف 

مالِخن الصحابة    مِ ف       كَ : "  ؛ وهو ما روي عن ابن عمر هانَأَن  سِلُ بتغي   ـدع
، فكان يلزم مالكاً    ) ١ (" ن غُسلِ الْجمعةِ   بِهِ مِ  ئزِتجيطُلُوعِ الْفَجرِ يوم الْجمعةِ فَ    

   للـصلاة ، قـال      احِوالرأن يقول بإجزاء الغسلِ يوم الجمعة ولو لم يكن متصلاً بِ          
لا لـه    و ،ن الصحابة والتـابعين      مِ دٍح قول مالك عن أَ    لَثْما نعلم مِ  : " ابن حزم 

 ما يقولون في    وكثيراً،  ولا قول صاحب    ،  ولا قياس   ،  ولا سنة   ،  حجة من قرآن    
،  فالِخن الصحابة م   له مِ  فرع قول الصاحب الذي لا ي     لافِ خِ يعِنِشتمثل هذا بِ  

 ـعوما ي ،  وهذا مكان خالفوا فيه ابن عمر         ـ   ملَ   ن الـصحابة في ذلـك       لـه مِ
مالِخ٢ ( "ف(.  

 
 

إن ما نسبه ابن حزم لمالك هو مشهور مذهبه ، وعليه فنسبة ابـن حـزم                
ن شرط سنة الغسلِ     مِ نَّ المالكية أَ  ركَ في ذلك ؛ وقد ذَ     اءَرلمالك نسبة صحيحة لا مِ    

 للصلاة ، ولا يتراخى ما بينهما تراخياً شديداً ، فإن           أن يتعقَّبه الرواح  يوم الجمعة   
  .)٣ ( الجمعةتراخى كذلك لم يجزئه عن غُسلِ

 
                                                

 ، ولم يسنده ٢/٢٢: ، وأشار إليه أيضاً في موضع آخر من المحلى٢/٢٠:ذكره ابن حزم في المحلى  ) ١(
  .الموضعين ، ولم أقف عليه فيما طالعته من دواوين السنة والأثرفي 

  .٢/٢٢:المحلى) ٢(
 ، الـتلقين للقاضـي عبـد        ١/٢٠٩: ، التفريع لابن الجـلاب     ١/١١٧:ذيب المدونة : ينظر) ٣(

  .٢/٨٥: ، شرح الخرشي على مختصر خليل١/١٨٥: ، الإشراف له١/١٣٣:الوهاب
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٣٨٨ 

 
في الواقع أن المذاهب الأربعة تتفق على أن غُسلَ الجمعة هـو للـصلاة لا     

وهو بخلاف ما نسبه ابن حزم في المحلى للجمهور في كوم يـذهبون             ؛  ) ١ (لليوم
، وذا يتفق قول المالكية مـع رأي        ) ٢ (مذهبه في أن الغسل هو لليوم لا للصلاة       

ن  مِ نَّأَالجمهور في كون الغسل إنما هو للصلاة لا لليوم ، ولكن المالكية انفردوا بِ             
شلِ   طِرسصلاً بِ  أن يكون مت    إجزاء ذلكم الغالرللجمعة ، في حين أن غيرهم       احِو 

  .)٣ ( والاستحبابةِيلِضفْيحمله على الأَ
 

 لم  لعلـه : الك في هذه المسألة بأن يقـال      يمكن أن يناقش إلزام ابن حزم لم      
  ما أورده ابن حزم عن الصحابي الجليل عبد االله بن عمر             كٍالِيثبت لدى م   في 

ن غُسلِ الجمعة ؛ فلأجل ذلك لم       شأن اغتساله إثر طلوع الفجر واجتزائه بذلك مِ       
ير الِ ملَ  كسأن الغ  صِ يح   منفصلاً عن الر احِو    لِّمللصلاة ، ولو س  ج لاً ثبوت هذا   د

       الأثر لم يكن فيه دليل أنه يصح الغلُس منفصلاً عن الر ؛ لأنـه قـد يكـون    احِو 
 ـذا  ضرتع للصلاة بعد اغتساله ، وعليه فلا ي  اح ثم ر   ، د طلوع الفجر  اغتسل بع 

في إبطال ما اشترطه مِكٍالِالأثر على م ن تبِقُّعالر لِاحِوسعة لغالجُم  .  
                                                

 ، ـذيب    ١/١٦٩: ، حاشـية ابـن عابـدين       ١/٦٧:ائـق  ، البحر الر   ١/١٧:الهداية: ينظر) ١(
 ،  ٢/٨٥: ، شرح الخرشي على مختصر خليـل       ١/٢٠٩: ، التفريع لابن الجلاب    ١/١١٧:المدونة
 ، كشاف ٢/٤٠٧: ، الإنصاف٢/٣٢٧: ، اية المحتاج ١/٢٩٠: ، مغني المحتاج   ١/١١٣:المهذب
  .١/٨٣: ، شرح منتهى الإرادات١/١٤٩:القناع

  .٢/٢٢:المحلى: ينظر) ٢(
 ، شرح الخرشي علـى مختـصر        ١/٢٠٩: ، التفريع  ١/١٦٩: ، رد المحتار   ١/١٧:الهداية: ينظر) ٣(

 ، شـرح  ١/١٤٩: ، كشاف القنـاع   ٢/٣٢٧: ، اية المحتاج   ١/١١٣: ، المهذب  ٢/٨٥:خليل
  .١/٨٣:منتهى الإرادات



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٨٩ 

  

 الجمعة ، بحجة مـا       لغسلِ احِو الر لا يلزم مالكاً أن يبطل شرطه في تعقُّبِ       
 في شأن اغتساله إثر طلوع الفجر واجتزائه بـذلك مـن            عن ابن عمر    روي  

غُسلِ الجمعة ؛ لأن ذلك الأثر لم يثبت ، ولو ثبت ذلك الأثر لما لزم مالكاً أيـضاً        
لكونه ليس فيه ما ينفي كونه اغتسل ثم ذهب للصلاة وذلك هو شرط مالـك ،                

  . واالله تعالى أعلم
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٣٩٠ 

  مــســألــة
ٍة غسل واحد عن أغسال عدةنياب ٍ ِ ٍ

َ ْ َ ْ ُ
  

 
ذهب ابن حزم إلى أنه لا يجزئ غُسلٌ عن آخر ولو نواهما ، بل لا بـد أن                  

 جنابة يوم الجمعة لَزِمه غُسلان ؛ غُـسلٌ         هابصن أَ ميأتي بِغسلٍ لكل مسبب له ، فَ      
ان للغسلِ ؛ كالحيض والجنابة ،      بوجِذا لو اجتمع م   للجنابة ، وآخر للجمعة ، وك     

      لانِ ، وهكذا في كل موجب غُسسلِ بٍبسلٍ ولو         للغلٌ عن غُسلا يجزئ فيه غُس 
  .)١ (تكاثر ذلك

 
كِحما يلزمان الحائض الجنـب           يعن إبراهيم النخعي والحسن البصري أ 

غسلَينِ ، غُسلٌ للجنابة ، وآخر للحيض ؛ وذا يتفق مذهبهما مع ما ذهب إليه               بِ
 هدِلَ و ضِع ب دخلَ علَى : ((  أنه )٣ (، وقد روي عن أبي قتادة       ) ٢ (ابن حزم هنا  

يالجُوم مةِع،   آهفَريفُنضأْ رسهم غلْلِ : الَقَ ، فَلاًسِتجماغْةِع تلْسلا ،  : الَ ؟ قَت
كِلَولْ لِ نجنعِأَفَ : الَ قَ . ةِابغُ د لْ لِ لاًسجملَ ، فَ  )٤ ( ))ةِعلَّعه لْ يتممنه اتفاقه مع    س 

                                                
  .٢/٤٢:المحلى: ينظر) ١(
  .١/٢١٧: ، الشرح الكبير لابن قدامة١/١٤٠:المغني: ينظر) ٢(
غير : النعمان بن ربعي ، وقيل    : الحارث بن ربعي بن بلدمة ، أبو قتادة الأنصاري ، ويقال          : هو) ٣(

 ، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ، واختلف في حـضوره  ذلك ، لقب بفارس رسول االله   
بل تـوفي سـنة     :  بعد أن شهد مع علي جميع مشاهده ، وقيل         بدراً ، وتوفي في خلافة علي       

  .٧/٣٢٧: ، الإصابة٤/١٧٣١:الاستيعاب:  ينظر.هـ٥٤
 بـرقم  ٤/٢٤:، وابن حبان في صحيحه) ١٧٦٠( برقم ٣/١٢٩:أخرجه ابن خزيمة في صحيحه  ) ٤(

 ١/٤١٩:، والحاكم في مـستدركه    ) ٨١٨٠( برقم   ٨/١٣٠:، والطبراني في الأوسط   ) ١٢٢٢(
  ١/٢٩٨:الكـبرى  ، وفي سننه     ١/٣٥٦:، والبيهقي في معرفة السنن والآثار     ) ١٠٤٤(برقم  
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 ـ أن يأتي بِد لا يجزئ عن آخر بل لا ب      مذهب ابن حزم في أن الغسلَ       غُـسلٍ  لِّكُ
  . غُسلٍ بِنِيتِه ، واالله أعلملِّعلى حِدةٍ ، وكُ
 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة فقد نسب ابن حزم إليه أنه               
   لٍ والٍ ، فالحيض والجنابة والتبرد يجزئ عنـها  دٍاحِيقول بإجزاء غُسعن عدة أَغْس 

لِ لكل مسلٌ واحد ، فلا حاجة لتكرار الغغُسس١ ( لهبٍب(.  
 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة بتسوية الحكم في الفروع المتنـاظرة ، وإلا فقـد               
        تناقض في أحكامه ، فألزمه بأن يحكم بوجوب تعل بتعـدد أسـبابه ،       دِدـسالغ 

  فللحيض غُسلٌ ، وللجنابة آخر ، وللجمعة ثالث ، لا يجـزئ في ذلـك غُـسلٌ         
ن حكمه في نظير ذلك وهو إيجابه للحـج والعمـرة في            ذاً مِ خعن آخر ؛ وهذا أَ    

 طوافين وسعيين ، فلا يجزئ طواف وسعي العمرة عن طوافِ وسـعيِ             )٢ (القِرانِ
    كَالحج ، فكما أنه حبعدم إجزاء تداخل الطوافين والسعيين ، فيلزمه أن يحكـم       م 

 بعدم تدالِ لِاخوالعجب كله  : "  ابن حزم   ، وإلا لزم النقض في ذلك ؛ قال         الأغْس

                                                                                                                                       
   ١/٢٨٦:الترغيب والترهيب " إسناده قريب من الحسن   : "، وقال المنذري  ) ١٣٢٣(برقم  ، 

 ، أن هارون بن مسلم هو أحد رواة ذلكم الأثر ؛ وقد             ٢/١٧٤:وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد    
ت ،  إن فيه ليناً ، وحكم جمع من الحفاظ بتوثيقه ، وأما بقية رجالـه فثقـا               : قال بعض الحفاظ  

الأوسـط لابـن    : ، وينظر ) ٥٠٥٧( برقم   ١/٤٣٩:والأثر في مصنف ابن أبي شيبة بسند آخر       
  .٤/٤٥٦: ، اموع٢/١٠٠: ، المغني٤/٤٤:المنذر

  .٢/٤٦:المحلى: ينظر) ١(
لسان العرب ، المصباح ، مادة      : مصدر قرن بين الشيئين إذا جمع بينهما ؛ ينظر        : القِرانُ في اللغة  ) ٢(

: ينظر. الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد : رانُ في الاصطلاح هو   ، والقِ ) قرن(
  .١٤٠: ، أنيس الفقهاء١١٥:طلبة الطلبة
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من أبي حنيفة إذ يجزئ عنده غُسلٌ واحد عن الحيض والجنابة والتبرد ، ولا يجزئ               
  .)١ (" عنده للحج والعمرة في القِرانِ إلا طوافان وسعيان

 
 

          لٍ والٍ    دٍاحِما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة بكونه يرى إجزاء غُسعن أَغْـس   
متعددة كالحيض مع الجنابة ونحو ذلك ؛ هو صحيح ثابت في مذهب الحنفية كما              

، وكذلك ما نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفـة          ) ٢ (أثبت ذلك جمع من علماء الحنفية     
كذلك هذه  ف القَارِنِ بين الحج والعمرة      ى وجوب طوافين وسعيين على    رن أنه ي  مِ

  .) ٣ (النسبة صحيحة كما حكاها ابن حزم مذهباً للحنفية
 

 لا شأَ أن الحيض مع الجنابة      كسباب وجِ موهـي في الواقـع   ،  للطهارة  ةٌب
 على التدفيجزئ ف ،   في هذه الحال     لِاخ  لٌ واحِيها غُس٤ ( عند الأئمة الأربعـة    د ( ،

                                                
  .٢/٤٦:المحلى) ١(
 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز         ١/٦٦: ، شرح فتح القدير    ١/٤٤:المبسوط: ينظر) ٢(

  .١/١٦٩: ، الدر المختار١٤٦ - ١/١٤٥:عيون البصائر
 ، الهدايـة  ٢/١٤٩: ، بـدائع الـصنائع    ٤/٢٧: ، المبـسوط   ٦٦:مختـصر الطحـاوي   : ينظر) ٣(

  .١/١٥٤:للمرغيناني
  ،وأبـو الزنـاد   ،  منهم عطـاء   ؛أكثر أهل العلم ، أنه قول    ١/١٤٠:ذكر ابن قدامة في المغني    ) ٤(

 لابـن  الـشرح الكـبير  :  ، وينظروأصحاب الرأي، وإسحاق  ،   والشافعي    ، ومالك،  وربيعة  
 ، ولمـذهب    ١/١٦٩: ، والدر المختار   ١/٤٤:المبسوط:  ، وينظر لمذهب الحنفية    ١/٢١٧:قدامة

 ، ولمـذهب  ١/١٣٣: ، وحاشية الدسـوقي ١/١٦٨:شرح الخرشي على مختصر خليل    : المالكية
:  ، ولمــذهب الحنابلــة١/٧٠: ، والإقنــاع للــشربيني١/٧١:أســنى المطالــب: الــشافعية
  .١/٩٠:ناع ، وكشاف الق١/١٤٩:الإنصاف
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  قَولأجل هذا عد ج من العلماء في كُ    مِ عبِت  القواعد ت دبعض العبادات مـع     لَاخ 
ع اجرتلْ الحيض وأشباه ذلك فَ    لِس الجنابة مع غُ   لِس غُ لَاخدت: بعضها ، وعدوا منها   

 ظَفي مانوأما غُ)١ (اه ، غُ الجنابة مع لُسمـا   لِسالجمعة فقد حكى ابن المنـذر أ 
يتدلانِاخ زِئجفيهما غُ   فَي لٌس احِ وقال ابن المنذر    د ،  " :  ن نحفظ عنه   قال أكثر م
 وروينـا هـذا      ؛ هئُزِج ي داًاحِ و لاًس للجنابة والجمعة غُ   لَسِتغإن المُ : ن أهل العلم  مِ

 ك ، والثوري ، والأوزاعـي ،      القول عن ابن عمر ، ومجاهد ، ومكحول ، ومال         
  .)٢ (" هئَزِجأرجو أن ي: والشافعي ، وأبي ثور ، وقال أحمد بن حنبل

      لْأما قول الحنفية في أن القَارِنَ يزمطَ ه انِافَو وس علِ انِي حهِج وع مه فهـو   تِر
 ، وابـن أبي ليلـى ،    ، وابن مسعود أيضاً مروي عن علي بن أبي طالب    

 زيد ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعـي ،                وجابر بن 
  .)٤ ( ، وهو رواية عن أحمد)٣ (والثوري وغيرهم

 
 عن الحـيض    دٍاحِ غُسلٍ و  اءِزجأراد ابن حزم أن يلزم أبا حنيفة في مسألة إِ         

هو قول أبي حنيفة في عدم إجزاء طواف        و؛  والجنابة ونحو ذلك بنظير هذه المسألة       
دٍاحِو   دٍاحِ ولا سعي و   للقَارِنِ بين ح ج ه وعمفأراد ابـن حـزم أن يلزمـه         هِتِر ، 

                                                
   ،  ٢٥: ، قواعد ابـن رجـب      ١/٢٦٩: للزركشي  ، المنثور  ٢/٥٤:الفروق مع هوامشه  : ينظر) ١(

  : ، الأشباه والنظائر لابن نجيم مـع غمـز عيـون البـصائر             ١٢٦:الأشباه والنظائر للسيوطي  
١٤٦ - ١/١٤٥.  

  .٤/٤٥٦: ، اموع١/١٤٠: ، وينظر المغني٤٤ - ٤/٤٣:الأوسط) ٢(
 ،  ٤/٣٦٨: ، الاسـتذكار   ٧/١٧٥: ، المحلـى   ٤/٣١٨: بطال على البخـاري    شرح ابن : ينظر) ٣(

 ،  ٨/١٦٣: ، شرح النووي على مسلم     ٣/٢٤١: ، المغني  ٧/٨٤: ، شرح السنة   ٨/٢٣٣:التمهيد
  .٩/١٨٤: ، عمدة القاري٨/٦٦:اموع

  .٣/٤٣٩: ، الإنصاف٣/١٢٤:المبدع: ينظر) ٤(
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٣٩٤ 

             ـبتسوية الحكم في المسألتين المتناظرتين ؛ فكما أن الحـج والعمـرة لم ي  تدلِاخ 
  . الجنابةلُسوغُ الحيض لُس غُلُاخدت فيهما ، فكذلك لا ييع والسوافالطَّ

  : والحنفية ناقشوا هذا الإلزام بما يلي
 ًأولا:    ثبت أنه لا ت دبين طوافي وسعيي القَـارِنِ بـين الحـج          لَاخ 

 في ذلـك    والعمرة بالنص وهو ما روي عن علي وابن مسعود          
 .)١ (وأما أمرا بطوافين وسعيين على القَارِنِ

 ـا أكثر الحُ  هنهولذلك و ،   بضعف هذه الآثار     :وأجيب    لـضعف  اظِفَّ
 ـ      ا ، ثم لـو سلِّرواـ م   ـارِعا لكانـت م   هتح صِ للأحاديـث   ةًض   

 لحجه  داحِ و يع ، وس  داحِ و افوالصحيحة القاضية بأن القَارِنَ يلزمه طَ     
  .)٢ (وعمرته
 ًثانيا:     المسألتان تفترقان إذ لا ت دفي العبادات المقصودة عندهم ،      لَاخ 

 انُ جوالقِرمبين عبادتين مقصودتين مختلفتين فلا يتحقق إلا بأداء         ع 
 ـفلـذلك لا ي   ،   ن الحج والعمرة على حِـدةٍ      مِ لٍّأعمال كُ  تدلُاخ 

لا اخدت الجنابة والحيض فَ   لِس ، أما في مسألة غُ     انِيع ولا الس  انِافَوالطَّ
قاصـد   هو في الوسـائل لا الم      لُاخدالتفَ،   مقصودين   يرلكوما غَ 
 ولذلك صح ت دلُاخهم     ـا ، ثم إن العبادتين ت  تدإذا اتفقتـا في     لانِاخ 

                                                
 ، الحجة على أهـل      ٢/٣٩٠: ، الأصل  ١٤٠: ، الآثار للشيباني   ١٠١:الآثار لأبي يوسف  : ينظر) ١(

 ، شرح مشكل    ٣/٣٧٢: ، التاريخ الكبير للبخاري    ٣/٢٩١: ، مصنف ابن أبي شيبة     ٢/٥:المدينة
  .٢/٢٦٣: ، سنن الدارقطني٢/٢٠٥: ، شرح معاني الآثار٩/٤٧٧:الآثار

 ،  ٢/٥٩: ، اـروحين   ٢/٧٧:الضعفاء الكبير للعقيلـي   : ينظر لضعف بعض رواة هذه الآثار     ) ٢(
سـنن  :  ، وينظر حكم بعض الحفـاظ علـى هـذه الآثـار في             ٣/١٩٤:الكامل لابن عدي  

 ،  ٢/١٤٥: ، زاد المعـاد    ٢٠٩-٣/٢٠٣: ، مختصر خلافيات البيهقي    ٢٦٤-٢/٢٦٣:الدارقطني
  .٤/٣٨٥: ، أضواء البيان٣/٤٩٥:فتح الباري
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الأفعال والأحكام ، والحج والعمرة مختلفين في الأفعال والأحكـام          
وهـذا  ؛  ألا ترى أن في الحج وقوفاً ورمياً وليس ذلك في العمـرة             

 اختلافهما في الأفعال ، وأما اختلافهما في الأحكـام فـالحج لـه           
 على الطـواف    مدقَت في الحج م   قلْ ، والحَ  داحِوللعمرة و ،   لالانِحإِ

والسعي بخلاف العمرة فلم يجزت دلُاخه١ (ام(. 
 ـ         بأنه لو سلِّم   :وأجيب  در اختلاف العبادتين ؛ وهما الحج والعمرة ، لَ

ى في  رغ فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الص     دٍاحِ و سٍنن جِ بأما عبادتان مِ  
 مـا اتفـق   لِاخدتى كالطهارتين ، ثم إما لو اختلفا فإنما يقال بِ    ربالكُ

منهما وهو الطواف والسعي دون الرمي والوقوف ونحو ذلـك ، ولا            
إما وإن اتفقا في الفعل فهما مختلفان في الحكم ؛ لأن اختلاف            : يقال

 ـ  ل   بين العبادتين بدلي   لِاخد الت نالحكم لا يمنع مِ    أن بقاء الغـ لِس  ن  مِ
ــالحــيض م الِخلِف ــب ــاءِقَ الغ ــلِس ــم مِ ــة في الحك     ،ن الجناب

  .)٢ (ثم إذا اجتمعا تداخلا لاتفاقهما في الفعل وإن اختلفا في الحكم
  

 الطواف والسعي في القِرانِ فلا يلزمهم       لِاخدتلا شك أنه إن سلَّم الحنفية بِ      
 الغسلَينِ للحـيض    لِاخدهم به ابن حزم هنا لاتحاد المسألتين أعني مسألة ت         ما ألزم 

 افٍو طَ اءِزج الطوافين والسعيين وإِ   لِاخددٍ ، ومسألة ت   احِ غُسلٍ و  اءِزجوالجنابة وإِ 
وسن ذلك فيلزمهم ما ألزمهم به ابن حزم هنا          للقَارِنِ ، لكن إن منع الحنفية مِ       يٍع

 غُسلِ الحيض عن غُسلِ الجنابة أو العكس اعتباراً بعـدم           اءِزجدم إِ وهو ضرورة ع  

                                                
 ، الأشباه والنظائر ١/١٥٤: الهداية للمرغيناني   ، ٢/١٤٩: بدائع الصنائع   ، ٤/٢٨:المبسوط: ينظر) ١(

  .١/١٤٥:لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر
  .٣/٢٤٢: ، المغني١٦٦ - ٤/١٦٤:الحاوي الكبير: ينظر) ٢(
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٣٩٦ 

 ـ الـذي ذكـروه م     قر في القِرانِ ، والفَ    دٍاحِ و يٍع وس دٍاحِ و افٍوإجزاء طَ  نفِدع   
 قَبما تدـ        مِ م   ـن أن الحج والعمرة وإن اختلفا إلا أما عبادتان مِ  ـ وسٍنن جِ  دٍاحِ

وهما الطواف والـسعي    ؛   المتفق فيهما    كرتش المُ رد القَ لُاخدتي: لا ، أو يقال   اخدتفَ
  .  والوقوف ونحو ذلك ، واالله تعالى ولي التوفيقيِم الرندون ما لا يتفق مِ
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٣٩٧ 

  مــســألــة
المسح على العمامة
َ َ

 والخمار)١ (ِ
َ

   ونحو ذلك)٢ (ِ
 

ذهب ابن حزم إلى جواز المسح على العِمامة والخِمار ونحو ذلك ، فـإذا              
توةً ، أو المرأة إذا كان عليها خِ          أَضامعِم ن لَبِسم ماره   ا ، ثم مسا على ذلـك    ح

أجزأهما عن محِس٣ (سِأْ الر(.  
 

 ـ   ةِاممن حزم في جواز المسح على العِ     يتفق قول اب     ن  مـع قـول جمـع مِ
   ، وجماعة مـن التـابعين والفقهـاء ؛ فقـد جـاء ذلـك عـن          الصحابة  

         أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وأبي الدروسعد بن أبي وقاص ،      ) ٤ (اءِد ،  
   أجمعـين ، وروي عـن عمـر بـن           وأبي أمامة ، وأنـس بن مــالك          

، والحسن البصري ، ومكحول ، وقتادة ، وهو قول الأوزاعـي ،             ) ٥ (عبد العزيز 
                                                

، ٣٠/٣٠٠:ينظر الموسوعة الفقهية. ههي اللباس الذي يلف على الرأس من قماش ونحو    : العِمامةُ) ١(
  .٢٩٠:لغة الفقهاء

)٢ (ار٩٣:أنيس الفقهـاء : ينظر.  به المرأة رأسها مع جزء من وجههاهو اللباس الذي تستر : الخِم ، 
  .١٧٩:لغة الفقهاء

  .٢/٥٨:المحلى: ينظر) ٣(
عامر ، وعويمر لقب ، ابن زيد بن قيس الخزرجي ، أبو الدرداء الأنصاري ،               : عويمر ويقال : هو) ٤(

شهد الخنـدق  بل : أحد حكماء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم ، شهد أحداً وما بعدها ، وقيل          
هـ ، وقيل غير ٣٣:وما بعدها ، وولاه عمر الفاروق قضاء دمشق ، توفي في خلافة عثمان ، قيل

  .٤/٧٤٧: ، الإصابة٣/١٢٢٧:الاستيعاب: ينظر. ذلك
  عمر بن عبد العزيز بن مروان ، أبو حفص الأموي القرشي ، الإمام ، أمـير المـؤمنين ،                   : هو) ٥(

  اشتهر بالزهد والورع ، والتقـوى ، وقـد ولي الخلافـة بعـد              وأحد أتباع التابعين بالشام ،      
  سليمان بن عبد الملك ، وكان على سنن الخلفاء الراشدين ، ولذا عده البعض الخليفة الراشد    



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٣٩٨ 

وأبي عبيد ، وإسـحـاق ، وأبي ثـور ، وأحمــد ، والطــبري ، وابـن                
 ، وهـو  )١ (المنـذر ، وابـن تيميـة  ، وابن القيم ، والـشوكاني ، وغيرهـم     

  .)٢ (المذهب عند الحنابلة
 

  القول الملزم في هذه المسألة هـو قـول الجمهـور أبي حنيفـة ومالـك             
 ارِم والخِ ةِاممن المسح على العِ   والشافعي ، وقد ذكر ابن حزم أم يقولون بالمنع مِ         

  .)٣ (سِأْ الرحِس عليها لم يجزئه عن مئُضوت المُحس منْإِونحو ذلك ، فَ
 

ألزم ابن حزم جمهور الفقهاء بوجوب تسوية الحكم في أشباه الفـروع ،             
 استدلالاً بقوله تبـارك    ينِفَّفإن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أجازوا المسح على الخُ        

أن يجيزوا المسح   بناء على ذلك     مهمزلْي، فَ ) ٤ (Z-  .] : وتعالى
 في الوضوء وذلك في قولـه      لِجرلأَ باِ وسؤ الر نَر قد قَ   ؛ لأن االله     ةِاممعلى العِ 

                                                                                                                                       
      مـشاهير علمـاء   ٥/٣٣٠:طبقات ابـن سـعد  : هـ ، ينظر ١٠١الخامس ، توفي سنة ، 

  .١/١١٨: ، تذكرة الحفاظ١٧٨:الأمصار
 ، سـنن  ٣٠-١/٢٨: ، مـصنف ابـن أبي شـيبة       ١/١٨٩: عبـد الـرزاق    مـصنف : ينظر) ١(

 ، مسائل أحمد رواية     ١/٤٦٧: ، الأوسط له   ١/٢٥٢: ، الإشراف لابن المنذر    ١/١٧١:الترمذي
 ، الحاوي   ١/٣٠٧: ، شرح ابن بطال على البخاري      ١/٣٠٤: ، مستخرج الطوسي   ٣/٥٧:صالح

ــبير ــتذكار١/٣٥٥:الك ــسنة١/٢١١: ، الاس ــرح ال ــني ، ١/٤٥٣: ، ش  ، ١/١٨٤:المغ
ــوع ــة ١/٤٦٤:امـ ــن تيميـ ــارات ابـ ــاد١٤: ، اختيـ    ، ١/١٩٩: ، زاد المعـ

ــاري  ــتح الب ــاري ١/٣٠٩:ف ــدة الق ــار ٣/١٠١: ، عم ــل الأوط    ، ١/٢٠٥: ، ني
  .٤٠:الدراري المضية

  .١/١٢٧: ، مطالب أولي النهى١/٦٢: ، شرح منتهى الإرادات١/١١٢:كشاف القناع: ينظر) ٢(
  .٢/٦١:المحلى: ينظر) ٣(
  )٦: (سورة المائدة) ٤(
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، ولا شك ) ١ (Z- .   / 0 21] : جل ثناؤه
    أْأن الجامع في ذلك أن الرسوالر ينِلَجع ضيسقطان في التيمم ، فلمـا جـاز   انِو 

 ، وجب ضرورة جـواز تعـويض        ينِلَج الر لِسن غَ تعويض المسح على الخفين مِ    
ولى ، وإلا فقـد تناقـضت       ن باب أَ   مِ سِأْن المسح على الر    مِ ةِاممالمسح على العِ  

 لِجرالأَ بِ وسؤ الر نَرإن االله تعالى قَ   : " أقوالهم في الفروع المتناظرة ، قال ابن حزم       
 ـم فأجيزوا المسح علـى العِ  ؛وأنتم تجيزون المسح على الخفين، في الوضوء    ؛ةِام  

ن ولأنه لما جاز تعويض المسح عندكم مِ      ،  لتيمم   يسقطان في ا   انِوضع عاًيلأما جم 
 علـى   ةِاممن المسح في العِ    فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح مِ       ينِلَج الر لِسغَ

ولى أَ سِأْالر ،   أْ ولأن الرطَ س رف   ،والرطَ ينِلَج روأيضاً،   ف  فقد ص ح ـ ت  وِعيض 
 ـينِاعر المسح بالتراب في الوجه والذِّضوع فَ ،ن جميع أعضاء الوضوء  المسح مِ  ن  مِ

  فوجب أيـضاً    ؛ ينِلَج الر لِسن غَ  المسح على الخفين مِ    ضوعو،   ذلك   لِّ كُ لِسغَ
 لتتفق أحكـام جميـع   سِأْن المسح على الر    مِ ةِاممأن يجوز تعويض المسح على العِ     

  .)٢ ( "أعضاء الوضوء في ذلك
 

 
ما نسبه ابن حزم للجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي صـحيح ثابـت             

  .)٣ (عنهم كما ثبت ذلك في الكتب المعتمدة في مذاهبهم

                                                
  )٦: (سورة المائدة) ١(
  .٢/٦٢:المصدر السابق) ٢(
 ، ولمـذهب    ١/١٩٣: ، البحر الرائق   ١/٣٠: ، الهداية  ١/٥:بدائع الصنائع : ينظر لمذهب الحنفية  ) ٣(

 ، ولمذهب   ١٦٤ - ١/١٦٣: ، حاشية الدسوقي   ١/٧٥: ، المنتقى للباجي   ١/٧٢:التلقين: المالكية
  .١/١٩١: ، اية المحتاج١/٣٥٥: ، الحاوي الكبير١/٢٦:افعيالأم للش: الشافعية



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٠ 

 
 ـم أم قالوا بالمنع من المسح علـى العِ       ض الصحابة   روي عن بع   ؛ ةِام 

 أجمعين ، وهو قـول بعـض التـابعين ؛           علي ، وابن عمر ، وجابر       : ومنهم
كعروة بن الزبير ، والنخعي ، والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وهو قول الثوري ،                

مهور الحنفية  ن أسلفت مع قول الج    ، وذا يتفق قول م    ) ١ (وابن المبارك ، وغيرهم   
  . ونحوهامِائِمن المسح على العوالمالكية والشافعية في المنع مِ
 

  :نوقش إلزام ابن حزم هنا بعدة مناقشات ملخصها فيما يأتي

 ًإن حقيقة قوله تعالى    :أولا  : [.  -Z) تقتضي  )٢
 ـأْر بِ حٍاسِ غير م  ةِامم العِ حاسِوم الماء ومباشرته ،     سِأْ الر اسسمإِ  هِسِ

فلا تئُزِجه٣ (ذلك الوضوءى بلَّ صلاته إذا ص(. 
 المسح علـى    اتبثْ في الآية لا ينافي إِ      الوارد سِأْ الر حس م نَّأَ بِ :وأجيب

 أحدهما لا يناقض الآخـر ،   اتبثْإِ إذا ثبت ذلك بدليل آخر ، فَ       ةِاممالعِ

 / ]: ن قوله    مِ  المستفادِ ينِلَج الر لِس غَ اتبثْ إِ نَّكما أَ 

21 0Z) ثْ لا يتناقض مع إِ  )٤المسح على الخفـين ، قـال   اتِب   
  ،  لكلام االله  نيب م  فإن النبي     ؛ والآية لا تنفي ما ذكرناه    : " ةَامدابن قُ 

                                                
   ،  ١/٢٥٣: ، الإشراف لابن المنذر    ١/١٧١: ، سنن الترمذي   ١/٣٠:ينظر مصنف ابن أبي شيبة    ) ١(

 ، ١/٢١١: ، الاستذكار١/٣٠٧: ، شرح ابن بطال على البخاري      ٤٧٠ - ١/٤٦٩:الأوسط له 
  .١/٢٠٦: ، نيل الأوطار٣/١٠١: ، عمدة القاري١/٤٦٤: ، اموع١/١٨٤:المغني

  )٦: (سورة المائدة) ٢(
  .٣/٣٥٧:أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ٣(
  )٦: (سورة المائدة) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠١ 

فَمسله   ر   ، وقد مسالنبي   ح  ِعلى الع موأمر بالمـسح عليهـا   ،ةِام ،  
   س ، المــسح علــى الــرأ:علــى أن المــراد بالآيــة هــذا يــدلو

وإنما ،   أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس         :ومما يبين ذلك  ،  أو حائله   
 فإنه يقال   ةُامم فكذلك العِ   ؛ يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه       

 بمـسح   رم أَ وكذلك،   هسم ولَ هسأْقبل ر ؛  ا  هلَب أو قَ   ، هتامم عِ سملمن لَ 
الر١ ( " واتفقنا على جواز مسح حائلهماينِلَج(.  
 ًثانيا: "  لا وجنَّن أَ  لما اعتلوا به مِ    ه أْ الرس والر ممـسوحان    ينِلَج  ،

 ـموأنه لما اتفقوا على المسح على الخفـين فكـذلك العِ           لأن  ؛ةَام 
الرمـا دون   ولا يجزئ المسح عليه   ،   عند الجمهور مغسولتان     ينِلَج

فـلا معـنى    ،   لهمـا    لِس وقد قام الدليل على وجوب الغ       ، حائل
 .)٢ ( "للاعتبار بغير ذلك

  ،  بلفـظ المـسح    آنِر في القُ  هوره طَ " ورد   وض ع سأْ الر نَّأَ بِ :وأجيب
ح إلى المسح أقرب    س لأن الم   ؛ ولى وأَ ينِلَجالر المسح على لباسه كَ    عرِشفَ
واسـتيعابه  ،   بلباسه   ورتسولأن الغالب أنه م   ،   لِسن المسح على الغ   مِ
يشولأن العِ   ، ق مةَام م لِ لٌّح يلِمِكْت    وظيفة المسح فكانت م للمسح  لاًح 

زئ كجوانب الر٣ (" وعكسه مسح باطن الخف،  سِأْا(.  
 ًنَّإِ:  لا عبرة بقولهم   :ثالثا أْ الرس والر فدل ،   يسقطان في التيمم     ينِلَج

 ـ  ؛ لأنه يرد على ذلك بأنه     على أما ممسوحان     قد ي ـ طُقُس  ب نُد 

                                                
  .٥٢٢ - ٥/٥٢١:موسوعة أحكام الطهارة:  ، وينظر١٨٥ - ١/١٨٤:المغني) ١(
  .١/٢١٢:الاستذكار) ٢(
  .١/٢٦٥:شرح العمدة) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٢ 

   سقط مـا اعتلـوا بـه      يف،   في التيمم ولا يعتبر بذلك       هلُّ كُ بِنالجُ
 .)١ (في ذلك

 ًرابعا:  قياس م العِ حِس معلى مسح الخفين منتقض بمـا يلـي        ةِام :   
 علـى   - وهما مغسولان    - انِد والي انِاعر يقاس الذِّ  نْ أَ زج ي ا لم ملَ

الرينِلَج المغ ولَسلُّ إذا كان كُ   ينِت دٍاحِ و  منهما م غفيما يستره ممـا     باًي 
 وهـو   - ةِاممالعِ المستور بِ  وض فأحرى ألا يقاس الع     ؛ يصلح لباسه 

 .)٢ (باًيغ منهما مدٍاحِ ولُّ كان كُا إذولٍسغ موٍضعلى ع -ممسوح 
   :وابينوأجيب بج

 ؛  ينِلَج على مسح الـر    ينِاعر إنما امتنع قياس مسح الذِّ     :الجواب الأول 
 لُسا الغ مهضر فَ ينِلَج في مقابلة النص ، وهو كون الر       ياسلأنه حينئذ قِ  

 ولم يمـسح    لُس الغ هضر الذي فَ  اعِرويجوز المسح عليهما ، بخلاف الذِّ     
توضأَ فَلَما بلَغَ ذِراعيـهِ     : (( ح عنه أنه   ؛ فقد ص   يهِاعر على ذِ  النبي  

ن صوفٍ فلم يستطِع أَنْ يخرِج ذِراعيـهِ منـها حـتى            وعلَيهِ جبةٌ مِ  
، فلو كان المسح على ) ٣  ()) أَخرجهما من أَسفَلِ الْجبةِ فَغسلَ ذِراعيهِ

 ـ فإنه ح  ةِاممف المسح على العِ    جائزاً لمسح عليهما ، بخلا     ينِاعرالذِّ  لٌائِ
 في ملٍّح و رد الش ربمسحه فجاز المسح عليـه كـالخفين ، بـل إن            ع 

 في  - وهو مسح الـرأس      - هلُص أَ  الثابتِ ةِامممشروعية المسح على العِ   
 ـوِلَو بطريق الأَ  ينِفَّكتاب االله مقَدم على مشروعية المسح على الخُ        ؛  ةِي 

                                                
  .١/٢١٢:الاستذكار: ينظر) ١(
  .١/٢١٢: ، الاستذكار٢/٦٢:لىالمح: ينظر) ٢(
 ح  ٥/٢١٨٥:أخرجه الشيخان ؛ البخاري في اللباس ، باب لبس جبـة الـصوف في الغـزو               ) ٣(

  ).٢٧٤( ح ١/٢٣٠:، ومسلم في الطهارة ، باب المسح على الخفين) ٥٤٦٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٣ 

 في الجواب   ر كما م  لِسن المسح على الغ   ح إلى المسح أقرب مِ    لأن المس 
  . )١ (على المناقشة الثانية

  :  المعارضة في قياسـهم الـذي أوردوه فيقـال لهـم           :الجواب الثاني 
 إذا صححم عدم جواز قياس المسح على العِ      تماعتباراً بعدم جـواز     ةِام 

ن ذلك إبطال جواز المسح على       مِ مزِلَ ؛   ينِاعر والذِّ ينِازفَّالمسح على القُ  
 ـ  هِب الش هِج مع اليدين في و    ينِلَج ؛ لأن الر   ينِفَّالخُ  ـ  أقرب مِ ن شهِهِبا م
 ـكما لا يجوز المـسح علـى القُ       :  ، فيقال  سِأْالربِ    ينِاعر والـذِّ  ينِازفَّ

 .)٢(  بينهما إذاًقرونحوهما ؛ فكذلك لا يجوز المسح على الخفين إذ لا فَ
ودعـن  قـد ورد  المسح على الخفين    بأنه قد أجمع العلماء على أن       : ر 

 على أن المسح على الخفين      ذلك فدل،  ن طريق القياس    ق الأثر لا مِ   يطر
خص٣ ( لا يقاس عليه ما كان في معناهوص(. 

 كما أن المسح على الخفين ثبت بطريق الأثر فكذلك المـسح          :وأجيب
  الأثر وهو ما ثبـت في الـصحيحين بـأن          على العمامة ثبت بطريق     

 كمـا   - ، وقد ثبت     )٤ ( )مسح علَى الخُفَّينِ والعِمامةِ   : ( الرسول  
 القول بالمـسح     عن جمع من الصحابة      - في المطلب الثاني     تفْلَسأَ

  ؛ كأبي بكر ، وعمر ، وأبي أمامة ، وأنس وغيرهـم              ةِاممعلى العِ 
ن  وكفى به استدلالاً ، ولكن ما المانع مِ        صن ال يثُن ح أجمعين ، هذا مِ   

                                                
  .٥/٥٢٦: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٢٦٥: ، شرح العمدة١/١٨٤:المغني: ينظر) ١(
  .٢/٦٢:ىالمحل: ينظر) ٢(
  .١/٢١٢:المصدر السابق ، الاستذكار: ينظر) ٣(
 ،  ٢٠١( ح   ١/٨٥:رواه البخاري في حديثين من كتاب الوضوء ، باب المسح علـى الخفـين             ) ٤(

  ).٢٧٤( ح ١/٢٣١:، ومسلم في الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة) ٢٠٢



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٤ 

 لاًائِ على المسح على الخفين بجامع كوما ح       ةِاممقياس المسح على العِ   
في ملٍّحو ردالش ربِع م١ (! ، فجاز المسح عليه ؟هِحِس(.  
 صِولا يالمـراد   نَّن أَ  مِ - رحم االله الجميع     - ما تكلفه بعض العلماء      ح 
 أو جزء   )٢ (ةِياصِا مع الن  هحس الوارد في الآثار هو م     ةِاممح على العِ  بالمس

 ـموالمسح علـى العِ   ،   ةِياصِ الن حس م ضر اعتباراً بأن الفَ   سِأْ الر نمِ ةِام 
 لأجل سالاستيعاب ، أَ   ةِن م ا مسالعِ ح ماقتصاراً عليها فلا يجـزئ ،       ةِام 

 قد وقع فيها    ةِامم الاقتصار على العِ   تِركَلتي ذَ واعتبروا أن الأحاديث ا   
 ـ      ،  الاختصار    ـ ضِروتأويل هذا الاختصار ما مضى بكون الفَ م سح 

اصِالنةِي  ،والسةُنت مِتالمسح على العِيم م٣ (ةِام ( .  
   لأنه يقال في الرن الأحاديث  بل قد ثبت في جمع مِ     :  على هذا التأويل   د

 أنه اقتصر علـى   العمامة دون غيرها ، ولم يحفظ عنه     الاقتصار على 
اصِالنةِي م جرةًد  فكيف ت جلُع اصِ النهي الفَ  ةُي رفـلا يـصح أن     !  ؟ ض

 ـم المسح على العِ   لَمحيوقع في الأحاديث اختصار لِ    : يقال علـى   ةِام 
 اصِمسح النأو جزء مِ   ةِي  الظَّ نَّ، ثم إِ  ) ٤ (سِأْن الر بِ نن ثَ مبـ  ت  ن  عنهم مِ

 أم اختصروا الحديث فأوهموا بجـواز  ةِامم على العِ حس المَ الصحابة  
 ـ   ةِاممالاقتصار على العِ      ،   لا يليـق بالـصحابة       ن دون غيرها ظَ

 سِأْ مسح الـر   ضر هؤلاء فَ  لُثْ مِ لَهجولا يجوز أن ي   : " قال ابن المنذر  
                                                

  .١/١٨٤:غني ، الم٢/٦٢: ، المحلى١/٢٥٣:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ١(
غريـب الحـديث    : ينظـر . هي شعر مقدم الرأس وهو المـسترسل علـى الجبهـة          : الناصية) ٢(

  .١/٤٣٢: ، كشف المشكل لابن الجوزي٦/٧٤: ، التمهيد لابن عبد البر٢/٥٧٩:للخطابي
  :اموع: ينظر) ٣(
،  ١/١٩٣: ، زاد المعـاد    ١/٢٦٢: ، شـرح العمـدة     ٢١/٢١:مجموع فتاوى ابن تيمية   : ينظر) ٤(

  .٥/٥٠١:موسوعة أحكام الطهارة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٥ 

 كُذْوهو مفلولا بيان النبي ،   في كتاب االله     ور  لهم ذلك وإجازته مـا 
 ـ لَّتن اع  وليس في اعتلال م    : قالوا  ، تركوا ظاهر الكتاب والسنة     نَّأَ بِ

 لأن   ؛  لمـا قلنـا    ومسح رأسه دفعاً  ،   عن رأسه    ةَامم العِ رسح النبي  
ولكن المتطهر بالخيـار  ،  غيره ئ لا يجزضٍرفَ ليس بِةِاممالمسح على العِ 

 كالماسح على الخفـين      ؛ هِتِامموإن شاء على عِ   ،  ح برأسه   إن شاء مس  
 ـ إن   ،المتطهر بالخيـار      ـ ش   وإن شـاء مـسح     ،   يـهِ لَج رِ لَساء غَ

١ (" يهِفَّعلى خ(.  
  

 ـميلزم الجمهور أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أن يجيزوا المسح على العِ           ةِام 
 عر الـش  در و لٍّح في م  لٌائِ منهما ح  لاً كُ نَّامع أَ كما أجازوا المسح على الخفين بج     

 بما  عفِدنن انتصر لهم من الاعتراضات م      م هدرو ، فجاز المسح عليه ، وما أَ       هِحِسمبِ
  ؛ ةٌج ح ةِامم المسح على العِ   ركَنن أَ وليس في إنكار م   : "  ، قال ابن المنذر    تفْلَسأَ

 ـر لَ ةِنالس ذلك لو علم بِ    ركَن الذي أَ  لَّع ولَ  ، نِن بجميع الس  يطُحِ لا ي  داًحلأن أَ  جع 
 ـ  ،ن أهل العلم غير ذلك ليس مِملِس منظُ بل غير جائز أن ي ، إليها ن  فكيـف م

 اركَن إِ رض وكما لم ي    ،  بالقوم غير ذلك   نظَ ي نْ ولا يجوز أَ    ، ن أهل العلم  ان مِ ـك
ن أَ مكَنلمسح على الخفين   ا ر   وهِ ، ولم ين ت لُّخف م  ن تلَّخعن القول بـذلك إذا     ف 
 ـخن ت  م فلُّخ ت نوهِ كذلك لا ي    في المسح على الخفين ؛      النبي   نَذِأَ  عـن   فلَّ

  .)٢ ( "ةِامم المسح على العِةِاممالقول بإباحة المسح على العِ
  

  

                                                
  .١/٤٦٩:الأوسط) ١(
  .المصدر السابق) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٦ 

  مــســألــة
ت
َ

ن
ْ

يسِك
ُ

  الفة الترتيب فيه أو مخ)١ ( الوضوء
 

 ـن ت نَّذهب ابن حزم إلى أَ        الوضـوء ومخالفـة الترتيـب الـوارد         يسكِ
 في النفَ   الشرعية غير مشروعٍ   وصِص ، ـ         م  صِن فعله عامـداً أو ناسـياً فـلا يح   

     وضوؤه ، وبناء عليه فلا تئُزِجهـ لاةُ الص    تى يـأتي بالترتيـب    بذلك الوضـوء ح
  .)٢ (في الوضوء

 
        القول بترتيب أعضاء الوضوء وعـدم جـواز تهِيـسِ كِن ـ ح     عـن   يكِ

   أجمعـين ، وهـو      وابـن عبـاس     ،  عثمان بن عفان ، وهو رواية عن علي         
  ، وأحمـد ،  قول قتادة ، وأبي عبيد ، والشافعي ، وابـن راهويـه ، وأبي ثـور             

  وهو روايـة عـن مالـك ، والمـذهب عنـد الـشافعية ، والمعتمـد عنـد                   
  .)٣ (الحنابلة

 
                                                

قلبه بحيث تكون البداءة بغسل القدمين ، ثم مـسح الـرأس ، ثم غـسل                : تنكيس الوضوء هو  ) ١(
  .١٢٨: ، لغة الفقهاء٥١:المطلع: ينظر. الذراعين ، ثم الوجه

  .٢/٦٦:المحلى: ينظر) ٢(
 ، الأوسـط    ١/٢٢٦: ، الإشراف لابـن المنـذر      ٢٣٣: الطهور  ، ١/٣٠:الأم للشافعي : ينظر) ٣(

ــه ــبير ١/٤٢٣:ل ــاوي الك ــى١/١٣٨: ، الح ــتذكار ، ا٢/٦٦: ، المحل    ، ١/١٤٥:لاس
ــان١/٨١:، المقــدمات الممهــدات ١/٢٦٥:الانتــصار    ، ١/٩٢: ، المغــني١/١٣٥: ، البي

   ،  ١/٢٥٠: ، مواهـب الجليـل     ١/٢٧٨: ، الذخـيرة  ١/٥٠٥: ، اموع  ٥٠:جامع الأمهات 
ــاج ــة المحتـ ــاج١/١٧٥:ايـ ــني المحتـ ــصاف١/٥٤: ، مغـ    ، ١/١٣٨: ، الإنـ

  .١/١٠٤:كشاف القناع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٧ 

 
  :هذه المسألة فيها أكثر من قول ملزم ، وبياا فيما يأتي

   قول أبي حنيفة ومالك ، وقد نسب ابن حـزم        : القول الملزم الأول
وأن الترتيب في أعضاء    ،   الوضوء   يسِكِنا يقولان بجواز ت   إليهما أم 

 ، ثم مسح رأسـه ،       يهِلَج رِ لِسغ بِ أَدن ب مالوضوء هو استحباب ، فَ    
ثم وجهه ؛ أجزأه وضوؤه ذلـك ، وكـذا لـو       ، يهِاعر ذِ لَسثم غَ 

 ـ يب بتقديم بعض الأعضاء على بعض فـلا       خالف في الترت   ي ضره   
 .)١ (صح وضوؤهي و ،ذلك
   قول الشافعية ، فقد نسب ابن حزم إليهم القول       : القول الملزم الثاني

  بعدم جواز تالوضوء ، وأن الترتيب في أعضاء الوضوء فرض         يسِكِن 
  .)٢ (لا يصح الوضوء إلا به

 
 ًأولا:         ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً القائلين بجواز ت وء  الوض يسِكِن

بالقياس ، فيلزم أبا حنيفة ومالكاً أن يقيسا الترتيب في الوضوء على            
           الترتيب في أفعال الصلاة ، فكما أن أفعال الصلاة لا يصح التكِنيس 

      فيها باتفاق ؛ فكذا لا يصح تكِنمـا  يسأعضاء الوضوء بجامع كو 
غـايرة   تشتمل كل واحدة منهما على أفعـال مت       ينِتضح م ينِتادبعِ

يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم ترتيبهما على ما ثبت في الـشرع ؛             
لأن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلما وجب مراعاة أفعالهـا           
على ما ورد الشرع به ؛ فكذلك يقال في صـفاا ؛ لأن التعبـد               

                                                
  .٢/٦٧:المحلى: ينظر) ١(
  .٢/٦٦:المصدر السابق: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٨ 

يحصل بالجميع بأمر واحد ، ولكوما يرجعان في حال العـذر إلى            
مـا           فالوضوء يرج  رِطْالشع للتيمم ، والـصلاة للقـصر ، ولكو
ا الحدث ؛ فوجب الترتيب فيهمـا ولم يـصح أن           مهلُطِب ي ينِتادبعِ

والقوم أصحاب قيـاس    : " ، قال ابن حزم   ) ١ ( على آخر  رميتقدم أَ 
 يسِكِنن ت ن المنع مِ   عليه مِ  قفِ قاسوا ذلك على ما ات     لاّه فَ  ، بزعمهم

على أنه قد   ! ؟ لاةِالص        صح الإجماع في بعض الأوقات على ت يسِكِن 
؛ لاةِالص  الُ وهي حم ن وجفإنـه يبـدأ    أو ساجداً الإمام جالساًد 

 .)٢ ("  وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم ، وهو آخر الصلاة ،بذلك
 ًثانيا:        ألزم ابن حزم الشافعية أن يقولوا بجواز ت الوضوء بنـاء    يسِكِن 

 ـابي الذي لا ي   على أصلهم قول الصح    عرف   ـ لـه م  الِخـ ف    ن  مِ
 الوضوء أصلهم   يسِكِنن ت  ، والشافعية خالفوا بمنعهم مِ     الصحابة  

    وِهذا ؛ لأنه قد روابن عباس   ،   عن علي    ي   القول بجواز ت يسِكِن 
         ذا الأصل وإباحة ت الوضوء ، فكان يلزم الشافعية الأخذـن   يسِكِ

، ا عن علي بـن أبي طالـب         ينوروقد  : " الوضوء ، قال ابن حزم    
   وابن عباس جواز تالوضوء   يسِكِن   ،  ولكن لا حـ في أَ  ةَج  مـع  دٍح 

تناقض   وهذا مما   ،  ببيانه وهو رسول االله      رمِالقرآن إلا في الذي أُ    
       فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرلهما من الصحابة    ف 

مالِخ٣ (" ف(.  
                                                

ــر) ١( ــبير: ينظ ــاوي الك ــذب١/١٤١:الح ــصار١/١٩: ، المه ــان ١/٢٧٧: ، الانت    ، البي
ــراني ــوع١/١٣٦:للعم ــن ت١/٥٠٨: ، ام ــاوى اب ــوع فت ــة ، مجم    ، ٢١/١٤٢:يمي

  .١/٢٩٣:إعلام الموقعين
  .٢/٦٧:المحلى )٢(
  .٦٨ - ٢/٦٧:المصدر السابق) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٠٩ 

 
 
   إن نسبة ابن حـزم لأبي حنيفـة ومالـك في            :القول الملزم الأول 

 تجويزهما تكِنالوضوء هي نـسبة صـحيحة كمـا حكاهـا           يس   
 صحة  ابن حزم مذهباً لهما ، فقد ثبت في مصنفات الحنفية ما يثبت           

 .)٢ (، وكذلك مصنفات المالكية وأا المعتمد في مذهبهم) ١ (ذلك
   ما نسبه ابن حزم للشافعية في منعهم مِ    :القول الملزم الثاني ن تيسِكِن 

  .)٣ (الوضوء هو صحيح ثابت عن الشافعية كما ثبت في مصنفام
 
  ينِلَائِ لأبي حنيفة ومالك القَ    :زم الأول القول المل   بجـواز ت ـن   يسِكِ

  ، وابن مسعود ،  الوضوء ، وهذا القول يتفق مع ما روي عن علي           
 ، وحكي عن سعيد بن المـسيب ، والنخعـي ،            وابن عباس   

  والحسن البصري ، ومكحول ، وعطاء ، والزهـري ، وربيعـة ،             
 ـزاود ، والمُالأوزاعي ، والثـوري ، والليـث ، ود    : وبه قال     ، ينِ

 .)٤ (وابن المنذر ، وهو رواية عند الحنابلة

                                                
   .١/٦: ، تبيين الحقائق١/٥٥: ، المبسوط٤١:مختصر القدوري: ينظر) ١(
  .١/١٣٥: ، شرح الخرشي على خليل٥٠: ، جامع الأمهات١/١٤: المدونة: ينظر) ٢(
   .١/٥٤: ، مغني المحتاج١/١٧٥:ج ، اية المحتا١/٥٠٥:اموع: ينظر) ٣(
ــر) ٤( ــيبة: ينظ ــن أبي ش ــصنف اب ــن الم١/٤٣:م ــراف لاب ــذر ، الإش    ، ٢٢٦ - ٢٢٥:ن

 ،  ١/١٤٣: ، الاسـتذكار   ٢/٦٧: ، المحلـى   ١/١٣٨:، الحـاوي الكـبير    ١/٤٢٢:الأوسط له 
 ،  ١/١١٥: ، المبـدع   ١/٥٠٥: ، امـوع   ١/٩٢: ، المغني  ١/١٣٥: ، البيان  ١/٢٦٥:الانتصار
  .١/١٣٨:الإنصاف



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٠ 

   للشافعية المانعين مِ   :القول الملزم الثاني  ن تالوضـوء ؛ وقـد     يسِكِن 
       كِمضى في المطلب الثاني أن هذا القول حعن عثمان بن عفان ،      ي 

 أجمعين ، وهو قول قتـادة ،      وابن عباس   ،  وهو رواية عن علي     
وابن راهويه ، وأبي ثور ، وأحمد ، وهـو           ، والشافعي ،  وأبي عبيد   

  رواية عن مالك ، وهو ما ذهب إليه ابن حـزم ، وهـو المعتمـد          
  .)١ (عند الحنابلة

 
   القول الملزم الأول:       وهو لأبي حنيفة ومالك حين أجازا ت ـن   يسكِ

أفعال الوضوء على أفعـال     الوضوء فأراد ابن حزم إلزامهما بقياس       
     الصلاة ؛ فكما لا يجوز تكِنيس      أفعال الصلاة فكذا لا يجوز ت كِنيس 

 .الوضوء
  :ونوقش بما يلي

 قياساً على عبادة أخرى ،      تبثْها لا ت   العبادات وأركان  وطَر ش نَّ إِ :أولاً
 ولا تفَن     ـكَى قياساً كذلك ؛ كأعداد الر  ومقـادير الزكـاة ،       اتِع ، 

إن ترتيب أعضاء الوضوء لا     :  ، ونحو ذلك ، فيقال كذلك      اتِارفَّالكَو
يقاس على ترتيب أفعال الصلاة ؛ وذلك لأن الوضوء أصـل ثابـت             

                                                
ــر )١( ــشافعي: ينظ ــور١/٣٠:الأم لل ــذر٢٣٣: ، الطه ــن المن ــراف لاب    ، ١/٢٢٦: ، الإش

 ،  ١/١٤٥: ، الاسـتذكار   ٢/٦٦: ، المحلـى   ١/١٣٨: ، الحاوي الكـبير    ١/٤٢٣:الأوسط له 
 ، جـامع  ١/٩٢: ، المغـني ١/١٣٥: ، البيـان ١/٨١: ، المقدمات الممهدات  ١/٢٦٥:الانتصار
 ، ايـة    ١/٢٥٠: ، مواهب الجليـل    ١/٢٧٨:ذخـيرة ، ال  ١/٥٠٥: ، اموع  ٥٠:الأمهات

  .١/١٠٤: ، كشاف القناع١/١٣٨: ، الإنصاف١/٥٤: ، مغني المحتاج١/١٧٥:المحتاج



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١١ 

 ـ      ادز لا شبهة فيه ، فلا ي      يقٍرِن طَ بكتاب االله مِ   ن  عليه ما ليس منه إلا مِ
  .)١ ( أصلهتب ثَيقٍرِطَ

 ـ  انتفـاء صـحة جريـان    يمِلِس بعدم ت  :وأجيب  ودِدالقيـاس في الحُ
دِقْوالتفَّ والكَّ اتِيراتِار    المعنى فيهـا وأُ    لَقِ ونحو ذلك متى ع ـرِد     تِكَ

العلة ؛ وهذا محل اتفاق بين جمهور الأصوليين خلافاً للحنفية ؛ علمـاً             
   رِطَّبأن الحنفية لم يم أجروا القياس في           دوا في أصلهم هذا بل قد ثبت أ

 مسائل جن الحُ  مِ ةٍِمفَّ والكَّ ودِدقَ والمُ اتِاردـ   اتِر  وقد ع ، علـيهم   د 
 ، وهذا جواب من حيث التأصـيل        )٢ ( في ذلك   مناقضاتٍ ةَدالعلماء عِ 

 ونحوها ، أما من حيث تنــزيل        اتِردقَفي جواز جريان القياس في المُ     
ذلك على هذه المسألة ؛ وهي إدراك العلة في قياس ترتيـب أعـضاء              

  : - في المطلب الرابـع      ر كما م  -أفعال الصلاة فإنه يقال     الوضوء على   
    الوضوء والصلاة وإن كانا عبادينِت م حضإلا أنه تشتمل كل واحدة      ينِت 

منهما على أفعـال متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحـتم ترتيبـهما        
على ما ثبت في الشرع ؛ لأن العبادة تشتمل على أفعال وصفات فلما             

  عاة أفعالها على ما ورد الشرع بـه ؛ فكـذلك يقـال في              وجب مرا 
صفاا ؛ لأن التعبد يحصل بالجميع بأمر واحد ، ولكوما يرجعان في            

   فالوضوء يرجع للتيمم ، والـصلاة للقـصر ،          رِطْحال العذر إلى الش 

                                                
  .١٥٠:الأسرار للدبوسي: ينظر) ١(
   ،  ٥/٤٧١: ، المحـصول   ٢/١٠٧: ، قواطـع الأدلـة     ٢/٥٨٤: ، البرهان  ٤٤٠:التبصرة: ينظر) ٢(

 ، التمهيـد    ٤/٤٠٩: ، رفـع الحاجـب     ٣/٣٠: ، الإـاج   ٢/١١٢٩:مختصر ابن الحاجـب   
  .٣٧٧: ، إرشاد الفحول٧/٣١٤٩: ، التحبير للمرداوي٤/٤٩: ، البحر المحيط٤٦٣:للإسنوي



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٢ 

ولكوما عبادتين يبطلهما الحدث ؛ فوجب الترتيب فيهما ولم يـصح           
  .)١ (خر على آرمأن يتقدم أَ

   صحة جريـان القيـاس في أعـضاء الوضـوء علـى             م لو سلِّ  :ثانياً
إنه منتقض بالجنابة وتقديم الشمال على اليمين في        : أفعال الصلاة لقيل  

 فيهما الترتيب   قحتس لا ي  ةٌاره ذلك طَ  لَّ كُ نَّإِ فَ ينِلَج اليدين والر  لِسغَ
فيهما بـين العـضوين     بين العضوين المتجانسين ؛ فكذلك لا ترتيب        

  .)٢(المختلفين 
   :وأجيب بجوابين
 إن قياس الوضوء على الجنابة في عدم ترتيب الأعضاء          :الجواب الأول 

 الجنابة هو كالعـضو     لِس ؛ لأن بدن الجنب في غُ      قِارِهو قياس مع الفَ   
 الجنابـة لا    لُسالواحد في الوضوء الذي لا يجب ترتيبه ولذلك كان غُ         

  متغايرة ، بخلاف أعضاء الوضـوء فإـا متغـايرةٌ    الٍعفْيشتمل على أَ  
 الجنابة ، ومما يدل على أن بدن        لِسفلذلك وجب الترتيب فيها دون غُ     

      ن بدن الجنب   ن موضع مِ   الماء مِ  الَالجنب هو كالعضو الواحد أنه لو س
ن إلى موضع آخر لأجزأه ذلك ، بخلاف ما لو جرى الماء في الوضوء مِ             

  .)٣ (هئُزِجيالوجه لليدين فلا 
 إنما امتنع قياس عدم وجوب ترتيب أعضاء الوضوء على      :الجواب الثاني 

عدم وجوب ترتيب اليمنى واليسرى في اليدين والرلسببينينِلَج  :  

                                                
  : ، البيـان للعمـراني     ١/٢٧٧: ، الانتـصار   ١/١٩: ، المهذب  ١/١٤١:الحاوي الكبير : ينظر) ١(

  .١/٢٩٣: ، إعلام الموقعين١/٥٠٨: ، اموع١/١٣٦
  .١/٥٠٦: ، اموع١/١٣٩: ، الحاوي الكبير١/١٤٢:للقدوريالتجريد : ينظر) ٢(
  .١/٥٠٨: ، اموع١/٢٧٧: ، الانتصار١/١٤٢:الحاوي الكبير: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٣ 

 أن اليمنى واليسرى في اليدين يعدان كالعضو الواحـد          :السبب الأول 
 ، ولذلك فـلا  ينِلَج ذلك في الر لَثْ مِ لْولذلك يشملهما لفظ اليد ، وقُ     

  . بخلاف الأعضاء الأربعةينِدترتيب فيهما كالخَ
 الأعضاء الأربعة أطلق الأيدي     بت لما ر  هركْ ذِ لَّ أن االله ج   :السبب الثاني 

)  ( * + ] : والأرجل في قوله تبارك وتعالى    

21 0 /  . - ,Z) ولو  )١ 
ى عدم وجوب   وأيمانكم ، فلما أطلقها دل عل     : كان يجب ترتيبها لقال   

  .)٢ (ترتيبها بخلاف الأعضاء الأربعة
 قياس أعضاء الوضوء على أفعال الصلاة في وجوب الترتيـب في            :ثالثاً

 ، والطهـارة    اًدصِقْ ؛ وهو كون الصلاة م     قِارِ قياس مع وجود الفَ    لٍّكُ
والمقاصد أَةًيلَسِو ، لَعى رت٣ (ن الوسائل فامتنع الإلحاق مِةًب(.  

 ، والطهـارة    دصِقْالصلاة م :  ؛ لأنه يقال   قِر الفَ يمِلِس ت  بعدم :ويجاب
 صِقْأيضاً من مقاصد الطهارة امتثال أمر االله بـزوال الحـدث ،           مِ ، فَ  د

وتساقط الخطايا والذنوب ، ويدل على أن الطهارة مقـصودة بـذاا            

Z Y ] : القرآن والسنة ، فمن القرآن قول االله جـل جلالـه          

 [Z )ن، وأما مِ  ) ٤ الس ة فحديث أبي هريرة     ن     أنـه سمـع   

                                                
  )٦: (سورة المائدة) ١(
  .١/٥٠٨: ، اموع١/٢٧٨: ، الانتصار١/١٤٢:الحاوي الكبير: ينظر) ٢(
  .١/٢٧٩:الذخيرة: ينظر) ٣(
  )٦: (سورة المائدة) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٤ 

 من  )٢ ( محجلِين )١ (إِنَّ أُمتِي يدعونَ يوم الْقِيامةِ غُرا     : ( يقول النبي  
فدلت النصوص على أن الطهارة مقـصودة بـذاا     ) ٣ ( )آثَارِ الْوضوءِ 

صلاة ، فلا يمتنع قياسها على ال      )٤ (كغيرها من العبادات المقصودة لذاا    
 لأنـا إذا أوجبنـا       ؛ الوضوء يغلب فيه التعبد والاتبـاع     " إذاً ، ثم إن     

الترتيب في الصلاة للاتباع مع أنا نعلم أن المقـصود منـها الخـشوع         
     والابتهال إلى االله تعالى فلم يعن النبي لْقَن َولا أ ـ مِدٍح  ابه ـن أصح

تكِنالوضوء   يس   ، فيه ولا التخيير  ،   ـ     عل  ولا التنبيه  ى جوازه ، ولم ير ثَؤ
 في أركان   لْقَن كما لم ي    ،  علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب     لِععن فِ 

الصلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتباع ، واستثنى منـه تقـديم الـيمين       
 .)٥ (" بالإجماع واالله أعلم

   أراد ابن حزم إلزام الشافعية بقول علي بن أبي          :القول الملزم الثاني 
 فرع الوضوء ، وأنه لا ي     يسِكِن في جواز ت   وابن عباس   طالب ،   

مالِخن الصحابة    لهما مِ  ف     َـ ، فكان لازماً لهم الأ  بـذلك   ذُخ 
وتجويز تالوضوءيسِكِن . 

  
                                                

 ،  ٣/٤٤٧:كشف المشكل لابن الجوزي   : ينظر. أي بيض الوجوه بنور الوضوء يوم القيامة      : اًرغُ) ١(
  .٣/٣٥٤:النهاية في غريب الحديث

)٢ (محينلِج :   اسم المفعول من حبياض مواضع الأيدي والوجه والقدم كالخيـل       : ل ، والتحجيل  ج
  .١/٣٤٦:لابن الأثير ، النهاية ٣/٤٤٧:كشف المشكل لابن الجوزي: ينظر. المحجلة

 ح  ١/٦٣:رواه البخاري في الوضوء ، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثـار الوضـوء              ) ٣(
، ورواه مسلم بنحو هذا في الطهارة ، باب استحباب إطالـة الغـرة والتحجيـل في                 ) ١٣٦(

  ).٢٤٦( ح ١/٢١٦:الوضوء
  .٧/٢١٨: ، اللباب في علوم الكتاب١١/١١٩:مفاتيح الغيب: ينظر) ٤(
  .١/٥٠٨:اموع) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٥ 

ونوقش هذا الإلزام بعدة مناقشات ومحلُصا ما يأتيه:  
ي  في ترتيب أعضاء الوضوء هو ما رو        أثر علي بن أبي طالب       :أولاً

 ،  )١ ( )تما أُبالِي إذَا تممت وضوئِي بِأَي أَعضائِي بدأْ       : ( عنه بقوله 
  : وا  عليه اعتراضيندرووقد أَ

 بإطلاقه هنا البـداءة     -  - لي ع يدرِ يحتمل أن ي   :الاعتراض الأول 
باليسرى قبل اليمنى ، ولأجل ذلك ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في             

وهذا جـائز   : "  أنه يحمل على الأعضاء خاصة ، قال       حديث علي   
حسن ؛ لأن التنـزيل لم يأمر بيمين قبل يسار ، إنما تنـزل بالجملـة              
من ذكر الأيدي ، وذكر الأرجل ، فهذا الذي أباح العلمـاء تقـديم              

  . ) ٢ (" المياسر على الميامن
 ـ  : " وقد سئل أحمد بن حنبل عن هذا الأثر وغيره فقال فيه           ني إنمـا يع

 لأن مخرجهـا     ؛ ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين      ،  اليسرى قبل اليمنى    

  *   (  )       ]: من الكتاب واحد قـال تعـالى      

 21 0/  . -,+Z )٣(  

                                                
، ومـن   ) ٤١٨( بـرقم    ١/٤٣: ، وابن أبي شيبة في المصنف      ٢٣٠:أخرجه أبو عبيد في الطهور    ) ١(

 ، والبيهقي من طريقه     ١/٨٨: ، ورواه الدارقطني في السنن     ١/٤٢٢:طريقه ابن المنذر في الأوسط    
:  في التمهيـد    ، ورواه ابن عبد الـبر      ١/٨٧: ، وأورده في السنن الكبرى     ١/٤٩٢:في خلافياته 

العلـل  : ينظـر . بن هند لم يسمعه من عليث منقطع ؛ لأن عبد االله بن عمرو          ، والحدي  ٢/٨٩
 ، مختصر   ١/١٨٤: ، معرفة السنن والآثار    ١/٤٩٣: ، خلافيات البيهقي   ١/٢٠٥:ومعرفة الرجال 

  .١/٨٨: ، التلخيص الحبير٢/٢٦٦: ، البدر المنير١/٢١٤:خلافيات البيهقي
  .٢٣٣: عبيدالطهور لأبي ) ٢(
  )٦: (سورة المائدة) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٦ 

 على  ، فإذا حمل أثر علي      ) ١ ("س أن يبدأ باليسار قبل اليمين       أفلا ب 
الاحتجاج البداءة بالمياسر قبل الميامن في الأيدي والأرجل ؛ فإنه يسقط           

ذا الأثر على جواز الترتيب بين أعضاء الوضوء ، ولا يبقى إلا تقديم             
     اليسرى على اليمنى في اليدين والروهذا موضع اتفـاق بـين        ينِلَج ، 

  .العلماء
   أن هذا الأثر منقطـع ، فـلا يـصح الاحتجـاج             :الاعتراض الثاني 

  .)٢ (به البتة
لا بأْس بِأْن تبدأَ    : ( ه بقوله  الذي روي عن   أثر ابن عباس     أما   :ثانياً

  يكدقَبلَ ي لَيكوروي عن ابـن عبـاس         )٣ ( )بِرِج ،     يرفعـه إلى   
   ،)٤ ( )هِسِأْر بِحس مم ثُيهِلَج رِم ثُيهِد يم ثُهجه ولَسغَ: (  أنهالنبي 

                                                
 ، وينظـر التحقيـق في أحاديـث         ٢٨ - ٢٧: مسائل أحمد بن حنبـل بروايـة عبـد االله         ) ١(

  .١/١٦٣:الخلاف
 ، معرفـة الـسنن      ١/٤٩٣: ، خلافيـات البيهقـي     ١/٢٠٥:العلل ومعرفة الرجـال   : ينظر) ٢(

 ، البـدر    ٢١٥: ، جـامع التحـصيل     ١/٢١٤: ، مختصر خلافيات البيهقـي     ١/١٨٤:والآثار
  .١٠/١٥٤: ، تحفة الأحوذي٣١٦: ، تقريب التهذيب١/٨٨: ، التلخيص الحبير٢/٢٦٦:المنير

لم أقف عليه فيما طالعته من كتب الأثر ، لكن قد أورده بعض العلماء في معرض استدلالهم به                  ) ٣(
 ، وابـن بطـال في شـرحه علـى           ١٥٠:أبو زيد الدبوسي في الأسرار    : ولم يسندوه ؛ ومنهم   

 ؛ فقد رواه ابن أبي شـيبة في          ، والأثر ذا اللفظ مروي عن ابن مسعود          ١/٢١٧:اريالبخ
 ، والـدارقطني في  ١/٤٢٢:ابن المنذر في الأوسـط : ، ومن طريقه  ) ٤٢٠( برقم   ١/٤٣:مصنفه
 ، والحديث كما قال ١/٤٩٠: ، ومن طـريق الدارقطني رواه البيهقي في خلافياته        ١/٨٩:السنن

 ، معرفـة الـسنن      ١/٨٩: سـنن الـدارقطني   : ينظـر " رسل ولا يثبت  م: "الدارقطني وغيره 
  .١/٨٧: ، سنن البيهقي الكبرى١/١٨٤:والآثار

  : التحقيـق في أحاديـث الخـلاف        ، وابن الجوزي في    ١/٢٧١:نقله أبو الخطاب في الانتصار    ) ٤(
 ، ١/١٢٨:الهـادي تنقيح التحقيق لابن عبد  : ، وينظر  ١/٥٠٦:، والنووي في اموع    ١/١٦٣

 د ضعفوه بعد أن ذكروه حجة للخصم  ، وق١/٥٢: ، وسبل السلام١/٣٥١:والسيرة الحلبية 



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٧ 

 لها طريق صـحيحة حـتى يـتم         فرعهذه الآثار لا ت    فقد ذكروا أن    
  .)١ (تدلال االاس
 في  بصحة ما روي عن علي وابن عبـاس      يمِلِس الت ضِر على فَ  :ثالثاً

  شأن تجويز تالوضوء فإنه قد ثبت مخالفة عثمان بن عفـان           يسِكِن  
، فبطل كون ما روي عـن       ) ٢ (وأنه كان يرى وجوب ترتيب الوضوء     

علي وابن عباس أقوالاً لصحابة لا يعرفلهم م الِخ٣ (ف(.  
  التي في حديث عثمـان أفـادت الترتيـب ولم          "   مثُ  "نَّأَ بِ :وأجيب

تفد الوجوب ؛ لأن الحديث ذا اللفظ هو في الواقع صفة فعل ترتبت             
عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم صحة الصلاة ، فأفـاد الترتيـب لا              

  .)٤ (الوجوب
 
 

                                                                                                                                       
                    وبينوا أنه لا يعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال ، وأنه لا يعرف عنـد أهـل

  .الحديث بحال ، ولا نقل في أصل بوجه ، ولذا فلا يحل روايته
:  ، وينظر  ١/٥٠٨: ، اموع  ١/١٦٣:يث الخلاف  ، التحقيق في أحاد    ١/٢٧٢:الانتصار: ينظر) ١(

   .١/٥٢: ، وسبل السلام١/٣٥١: ، والسيرة الحلبية١/١٢٨:تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي
دعا بِإِناءٍ فَأَفْرغَ على كَفَّيهِ ثَلاثَ مِـرارٍ         : ( وأنه عثمان بن عفان  وهو ما رواه الشيخان عن      ) ٢(

 ويديهِ إلى    ،  ثُم غَسلَ وجهه ثَلاثًا     ،  يمِينه في الإِناءِ فَمضمض واستنشق      ثُم أَدخلَ   ، فَغسلَهما
 قال : ثُم قال ، ثُم غَسلَ رِجلَيهِ ثَلاثَ مِرارٍ إلى الْكَعبينِ ، ثُم مسح بِرأْسِهِ ،الْمِرفَقَينِ ثَلاثَ مِرارٍ

ضأَ نحو وضوئِي هذا ثُم صلى ركْعتينِ لا يحدث فِيهِما نفْسه غُفِر له ما من تو:  ))رسول االلهِ 
، ) ١٥٨( ح   ١/٧١: ، رواه البخاري في الوضوء ، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثـاً            ))تقَدم من ذَنبِهِ  

  ).٢٢٦( ح ١/٢٠٤:ومسلم في الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله
  .١/١٤٢:ديالحاوي للماور: ينظر) ٣(
  .١/١٧٥: ، نيل الأوطار١/٤٤:سبل السلام: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٨ 

  

   يلزم أبا حنيفة ومالكاً أن     )  ومالك لأبي حنيفة  (:القول الملزم الأول
يقيسا ترتيب أعضاء الوضوء على ترتيب أفعال الصلاة فكما وجب          

    الترتيب في أفعال الصلاة وحرم ت كِنأفعالها فكذا الوضوء بجامع     يس 
 تشتمل كل واحدة منهما على أفعــال        ينِتضح م ينِتادبكوما عِ 

 ترتيبهما على مـا ثبـت في        متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحتم     
الشرع ؛ لأن العبادة تشتمل على أفعال وصـفات فلمـا وجـب     

    مراعاة أفعالها على ما ورا ؛          دالشرع به ؛ فكذلك يقال في صـفا 
ن انتصر لهـم     م هدرولأن التعبد يحصل بالجميع بأمر واحد ، وما أَ        
 ـبإبطال هذا القياس يندفع قوله بمجموع ما أَ        فْلَسالمطلـب   في   ت

  .السادس
   للشافعية (:القول الملزم الثاني (     لا يلزم الشافعية أن يجيزوا تـن   يسكِ

 ـ  عن علي وابن عباس      يوِ ما ر  ةِجحالوضوء بِ   ـن   مِ   هم إباحت
ا لم يصح   ملَ:  للشافعية تركوه ؛ لأنه يقال     ذلك ، وكون هذا أصلاً    

 ـ لدى الشافعية ما حكاه ابن حزم عن علي وابن عباس            ذلك فل
 عنهم فهو   يوِ بصحة ما ر   يمِلِس الت ضِرلم يلتزمه الشافعية ، وعلى فَ     

 كمـا   ينِلَج على تقديم المياسر على الميامن في اليدين والـر         محمولٌ
 بذلك أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما كما سـبق تقريـر             هرسفَ

  ذلك في المطلب السادس ، واالله تبارك وتعـالى أعلـى وأعلـم ،              
  .أجل وأحكمو

  
  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤١٩ 

  مــســألــة
   في الوضوء)١ (الموالاة

 
ذهب ابن حزم إلى عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، فمن فَرق وضـوءه              

     بأن غسل وجهه ثم بعد مـ           ةٍد  غسل يديه ؛ أجزأه ذلك ، وسـواء طالـت م ةُد 
  .)٢ (ت قصرلوضوء أمالتفريق بين أعضاء ا

 
      وِيتفق قول ابن حزم مع ما رفي   عمر بن الخطاب ، وابنه عبـد االله         عن ي 

عدم إيجاما الموالاة في الوضوء ، وهو قول سعيد بـن المـسيب ، والنخعـي ،               
وطاوس ، والحسن البصري ، وعطاء ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحـد قـولي                 

وزاعي ، وبه قال الثوري ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وإحدى الـروايتين               الأ
عن إسحاق ، وأحمد بن حنبل ، وقال به ابن المنذر ، وهو مـذهب الحنفيـة ،                  

  .)٣ (والشافعية

                                                
الإتيان بأفعال الطهارة في : التتابع وغسل العضو الثاني قبل جفاف الذي قبله ، وقيل : الموالاة هي ) ١(

 ، شرح الخرشي علـى مختـصر       ١/١٩٤:تاجاية المح : ينظر. زمن متصل من غير تفريق فاحش     
   .١/١٢٧:خليل

  .٢/٦٨:لىالمح: ينظر) ٢(
ــر) ٣( ــذر  : ينظ ــن المن ــراف لاب ــه ١/٢٢٥:الإش ــط ل    ، ٤٢١ - ١/٤٢٠: ، الأوس

 ، شرح ابن بطال علـى       ٣/٣٦٣: ، أحكام القرآن للجصاص    ١/١٥٣:مختصر اختلاف العلماء  
ــى١/١٣٦: ، الحــاوي الكــبير١/٣٧٩:البخــاري ــصار٢/٦٩: ، المحل  ، ١/٢٦٠: ، الانت

ــان ــن رجــب١/٥١٤: ، امــوع١/٩٣: ، المغــني١/١٣٧:البي ــاري لاب ــتح الب   : ، ف
 ،  ١/٢٨٩: ، الوسيط للغزالي   ١/٢٨: ، البحر الرائق   ١٨:  ، مختصر الطحاوي    ٢٩٠ - ١/٢٨٩

  .١/٢٣٦:تحفة المحتاج



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٠ 

 
م إليه أنـه    القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك ، فقد نسب ابن حز            

         قن فَربين أعـضاء وضـوئه      يقول بوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء ، وأن م 
تفريقاً طويلاً فإنه يجب عليه إعادة الوضوء واستئنافه ، وذلك بخـلاف التفريـق              
  اليسير الذي لا يبطل صحة الوضوء ، فيبني فيـه المتوضـئ علـى مـا مـضى                 

  .)١ (ن وضوئهمِ
 

لَألزم ابن حزم مالكاً في هذه المسألة بعدد من الإلزامات ومخصا ما يأتيه :  
ألزمه بضرورة القول بعدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وأن التفريق           : أولاً

 ـ    فهو جائز ، ولي    هدمبين أعضاء الوضوء وإن طال أَ      اً ، أو   س هذا الإلزام تخرص
رمبني على فروع لم يوجب فيها مالك الموالاة فكان اللازم          ماً بالغيب ، بل هو      ج

له أن يطَّرِد ويجمع الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره وإلا فقـد لـزم تنـاقض                 
أحكامه في نظائر الصور ، وهذه الفروع الملزمة له القول بعدم وجوب المـوالاة              

  :هي
        في الصلاة م اعِفأجاز مالك أن يجعل الرةًد وع لاً ليست هي من    م

 !. لا يقول كذلك في تفريق الوضوء ؟ملِأجزاء الصلاة ؛ فَ
     ن نسِيرى مالك أن مي ع واً مِ ض    كَّذَن أعضاء وضوئه ثم تفيجزئ  ر 

 عنده دون استئناف الوضوء ؛ فكان يجب أن يكون الأمـر            هلُسغَ
رِكُّذَكذلك في حال الت. 

          يرى مالك أن الذي يتوضأ ثم يمسح علىـاره      يهِفَّخ ويبقـى ، 
 ، ولا يلزمه إذاً إلا      يهِلَج انتقض وضوء رِ   يهِفَّ خ علَ خ نْثم إِ ،  كذلك  

                                                
  .٢/٦٩:المحلى: ينظر) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢١ 

 فقط دون استئناف الوضوء ؛ فلماذا لا يكون الحكـم     يهِلَج رِ لُسغَ
 !.كذلك في التفريق بين أعضاء الوضوء ؟

   عنـه   يوِ حيـث إنـه قـد ر       ألزمه بقول عمر بن الخطـاب       : ثانياً
 بين أعضاء وضوئه ، بـل أمـره بـالرجوع           قرن فَ ه لم يوجب الموالاة على م     أن

        وِوإحسان الوضوء ، دون إعادته واستئنافه وهو ما رأنه عنه   ي:  )أَر ى رد  قَ لاًج
اءَجهقَ ود توأَضو تركى ظَلَ عقَرِه لَثْ مِهِمِدر فقال لهفُ الظُّعِوضِ م:جِ ارأَ فَعسِحن 
ووءَضولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل عمـر في ذلـك ،               ) ١ ( )ك ،

                                                
هذا الأثر جاء في مسند أبي عوانة بالسند الذي أورده ابن حزم ؛ وهو من طريق ابن وهب عن                   ) ١(

 عن جابر عن عمر به ، والصواب أنه جاء في مسند أبي عوانة مرفوعاً إلى            ابن لهيعة عن أبي الزبير    
، وأخرجه  ) ٦٩٣( ح   ١/٢١٣: ، لا موقوفاً على عمر فقد أخرجه أبو عوانة في المسند           النبي  

من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة عن بقية          ) ١٣٤( ح ١/٢١:أحمد مرفوعاً أيضاً في مسنده    
الجرح : عة وهو ضعيف الحديث كما ذكره الرازي وابن حبان ، ينظر      رجال السند ، وفيه ابن لهي     

 ، والحديث الصحيح في ذلك هو ما أخرجه مـسلم في            ٢/١٣: ، واروحين  ٥/١٤٧:والتعديل
صحيحه عن معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مرفوعاً ، وذلك في كتاب الطهارة ، بـاب    

فَتـرك    توضأَ أَنَّ رجلاً : ( وفيه) ٢٤٣( ح   ١/٢١٥:وجوب استيفاء جميع أجزاء محل الطهارة     
   فَرجـع ثُـم   ، " ارجِع فَأَحسِن وضوءَك "  :فقال  فَأَبصره النبي     ، موضِع ظُفُرٍ على قَدمِهِ   

ذا اللفظ موقوفاً على عمر ، وقد روي عن عمر موقوفاً عليه بغير            )ىلَّص ولم أجد هذا الأثر ، 
 ـى ر أَ ر  ابِطَّ الخَ  بن رم ع نَّأَ ( ١/١٠٩:للفظ ؛ وهو ما رواه الدارقطني في سننه       هذا ا  لاًج 

ظَبِورِ رِه لُ هِلِج مةًع  صِ لم يبلَ الَقَ فَ ا الماءُ ه ه ع مبِ أَ :رذَه ا الووءِض ت حضر الَقَ،   لاةَ الص: مِا أَ  يير 
ا  م لْسِاغْ :ه لَ الَقَ فَ الَقَ،   هِ بِ ما ه  م دع ب ه لَ قرفَ،  ي  ينِفِّدا ي  م يعِا م وم،   يددِ ش در الب يننِالمؤمِ

تكْرن قَ  مِ تمِدك ،  دِعِأَ و ١/٨٤:ورواه البيهقي من طريق الدارقطني في سننه الكبرى       )  لاةَ الص 
 أرطأة ؛ وهو أحد  ، والأثر وإن كان في سنده الحجاج بن ١/٤٦٢:، وفي خلافياته  ) ٤٠٠(برقم  

المدلسين الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا أنه قد روي من طريق آخر صحيح وهو عن عبد الملك بن              
  .٣٠  - ١/٢٩:تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: أبي سليمان أحد الثقات ، ينظر
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٤٢٢ 

        ومالك بإيجابه الموالاة قد خالف بذلك صاحباً لا يعرله مـن الـصحابة       ف  
مالِخفلزمه الأَف ، احِ ما خالفه بهذُخبأصله هذا واطِّر .  

 ـر أن يجعل المرء إذا      يزجِ ي والعجب أن مالكاً  : " قال ابن حزم   عبـين   ف 
  أجزاء صلاته مةًد وع ثم  )١ ( "ن ذلك في الوضوء   ثم يمنع مِ  ،   ليس من الصلاة     لاًم ،
فقـد  ،  لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل عمر هـذا            : " قال بعد ذلك  

 ـ رِد ي ينٍقِي وبِ  ، فالِخن الصحابة م   له مِ  فرع لا ي  خالفوا ههنا صاحباً    ذي  لُّي كُ
الك ـوقد تناقض م  ،  ن الأحداث الناقضة للوضوء      الأوقات ليس مِ   رور أن م  مٍلْعِ

، ه أجـزأه  لَس غَ نْن أعضاء وضوئه فإِ    مِ واًض ع يسِن ن  فرأى أن م    ؛ في هذا المكان  
     يهِفَّورأى فيمن توضأ ومسح على خ قِ وباره  ي كذلك  ،    نَّ فـإِ  يـهِ فَّ ثم خلع خ 

 وهـذا    ،  فقـط  يهِلَج رِ لُسس عليه إلا غَ    وأنه لي   ،  عنده قد انتقض   يهِلَجوضوء رِ 
  .)٢ ( " وباالله تعالى التوفيق ،تبعيض الوضوء الذي منع منه
 

 
 مذهبه قـد    ةَلَقَ ن نَّاختلف قول مالك في مسألة الموالاة في الوضوء ، حتى إِ          

            اختلفوا في تقرير مذهب مالك ؛ فبعضهم حكى الوجوب ، وآخرون الـسنةَي  ، 
، وما نسبه ابـن حـزم       ) ٣ (يرِهِشن المالكية حكوا الخلاف في الت     حتى المتأخرون مِ  

وقال مالـك   : " ؛ قال فيها  ) ٤ (ن إيجابه الموالاة هو مذهبه الذي في المدونة       لمالك مِ 
                                                

  .٢/٧٠:المحلى) ١(
  .٢/٧٢:المصدر السابق) ٢(
 ، جـامع    ١/٨٠: ، المقدمات الممهـدات    ١/٤٢:التلقين: ر ، وينظ  ١٣:مثل خليل في مختصره   ) ٣(

 ، شـرح الخرشـي علـى    ١/٢٢٣: ، مواهب الجليل  ١/٢٢٣: ، التاج والإكليل   ٤٩:الأمهات
  .١/١٤٥: ، الفواكه الدواني١/١٢٧:خليل

)١/١٦) ٤.  
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٤٢٣ 

 إن كان   :فقال؛   بعضه فقام لأخذ الماء      يقِن بعض الوضوء وب   وضأ ففرغ مِ  فيمن ت 
 المـاء وجـف     هذُخوإن تطاول ذلك وتباعد أَ    ،   فأرى أن يبني على وضوئه       قريباً

ون قول مالك قبـل     ن، وقد ذكر سح   "  ن أوله  فأرى أن يعيد الوضوء مِ      ؛ وضوءه
 والتعمـد للتفريـق بـين    رِكْذِّال فيه وجوب استئناف الوضوء بِ   ديهذا الموضع وقَ  

    قأعضاء الوضوء ، فإن فَر      كَّذَ وضوءه ناسياً لبعض أعضائه ثم تفلا يلزمـه     ر دعب 
  : الاستئناف ، بل يبني على وضـوئه وإن تطـاول ذلـك ، قــال سـحنون                

 وترك   ،  ثم ترك أن يمسح برأسه      ، أ فغسل وجهه ويديه   ـوقال مالك فيمن توض   " 
  ذلك ناسـياً   كر إن كان ت   :الـ ق  ؛ ه وطال ذلك  ؤ وضو فج حتى   يهِلَجغسل رِ 

 استأنف   ذلك عامداً  كر وإن كان ت   : قال  ، اول ذلك ـوئه وإن تط  ـبنى على وض  
  .)١ ( "الوضوء

وما مضى هو تحقيق النسبة في أصل مذهب مالك في شـأن المـوالاة في               
  : فهو كما يليالوضوء ، وأما عن صحة ما نسبه إليه في مسائل الإلزام الثلاث 

  ـ         : أول ذلك  يجعل في الـصلاة م اعِفكون مالك يرى أن الرةًد 
وعلاً ليس منها ، فهي نِ     مسصحيحة في مذهب مالـك ، فقـد         ةٌب 

من رعف في صلاته بحيث كان الرعاف كثيراً فله أن يخـرج            : قالوا
 ـ           ن صـلاته دون  بشرطه ، فيغسله ، ثم يعود فيبني على ما مضى مِ

 .)٢ (ئناف ، وبعضهم اشترط كونه قد عقد ركعة تامةاست
 نَّيرى مالك أَ  : الثاني م  سِن ني      كَّذَ الوضوء في بعض الأعضاء ثم تر 

ن وضوئه ولا يستأنفه    بعد مدة ولو طويلة فإنه يبني على ما مضى مِ         

                                                
  .١/١٩١: ، وهذا الذي جزم به ابن الجلاب في تفريعه١/١٥:المدونة) ١(
 ، جـامع    ١/١٠٥: ، المقـدمات الممهـدات     ١/١٢٤: ، التلقين  ٣٧ - ١/٣٦:المدونة: ينظر) ٢(

  .١/٢٤٠: ، شرح الخرشي على خليل٢٥: ، مختصر خليل٤٣:الأمهات



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٤ 

ا جمـع مـن المالكيـة    هدعقد وهذه النسبة صحيحة بل دقيقة ، و      
 .)١ (مشهور مذهب مالك

 نَّيرى مالك أَ  : الثالث م     يهِفَّن توضأ ومسح على خ  قِ ، وبكذلك  ي 
    اره ، ثم إذا نزع فقد انتقض وضوء رِ    يهِفَّ خ ولا يلزمـه     يـهِ لَج ، 

 ـكْ ت يهِلَجاستئناف الوضوء إذاً ، بل يكفيه غسل رِ        يلاً لوضـوئه   مِ
القديم ، وهذا هو مذهب مالك كما جاء في معتمـد مـصنفات             

  .)٢( المالكية
 

  وِالقـول بوجــوب المــوالاة بــين أعـضاء الوضــوء قــد رعــن ي   
   ، وهـو قـول ابـن أبي ليلـى ، وقتـادة ، وربيعـة ،                  عمر بن الخطاب    

  والليث بن سعد ، وهو أحد قولي الأوزاعي ، وقـول الـشافعي في القـديم ،                 
  .)٣ (أحمد ، وهو المذهب عند الحنابلةورواية عن إسحاق ، و

  : أما عمن وافق مالكاً فيما نسبه إليه ابن حزم في نظائر الفروع فيقال
 ما نسبه ابن حزم لمالك بأنه يرى أن الراعِف في الـصلاة يتمـادى               :أولاً

ن صلاته ؛ هو قول جمع       ، ثم يعود فيبنى على ما مضى مِ        مِن الد فيغسل ما أصابه مِ   
                                                

:  ، وينظـر   ١/١٩١: ، وهذا الذي جزم به ابـن الجـلاب في تفريعـه            ١/١٥:المدونة: ينظر) ١(
  .١/٧٨:سالك ، الشرح الصغير مع بلغة ال٤٩:الأمهات ، جامع ١/٧٦: ، المنتقى١/٤٢:التلقين

 ، شرح الخرشـي علـى       ٧٣: ، جامع الأمهات   ١/٧٢: ، التلقين  ١/٤٠:المدونة الكبرى : ينظر) ٢(
  .١/١٨٢:خليل

 ، مختـصر اخـتلاف      ١/٤٢٠: ، الأوسط لـه    ٢٢٥ - ١/٢٢٤:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٣(
 ، ١/٣٧٩: ، شرح ابن بطال على البخاري٣/٣٦٣: ، أحكام القرآن للجصاص١/١٥٣:العلماء

 ،  ١/٢٩٠: ، فـتح البـاري لابـن رجـب         ١/٥١٣: ، امـوع   ١/١٣٦:لحاوي الكـبير  ا
  .١/٨٤: ، كشاف القناع١/١٤٠:الإنصاف



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٥ 

عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي       : حابة والتابعين وفقهاء الأمصار ؛ منهم     ن الص مِ
علقمة بن قيس ،    :  أجمعين ، وبه قال    طالب ، وسلمان الفارسي ، وابن عمر        

        ـوابن أبي ليلى ، والنخعـي ، ومكحـول ، وعطـاء ، وقتـادة ، والز  رِهي ،   
 ـ                ول القـديم   والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وهـو مـذهب الحنفيـة ، والق

  .)١ (للشافعي
 ـ   م نَّ ما نسبه ابن حزم لمالك في أَ       :ثانياً سِن توضأ ونبعـض أعـضاء     ي   

    وضوئه ، أو كان تكُرـ          ه   ولٌ لبعض أعضاء وضوئه لعذْرٍ كنفاد الماء ونحوه ؛ هو قَ
كِح٢ ( عند الحنابلة ، ونصره ابن تيميةولٌ عن الليث بن سعد ، وهو قَي(.  

 أن توضأ فما عليـه  دع بهفَّابن حزم لمالك في أن من نزع خ    ما نسبه    :ثالثاً
 ـ ،  ذلك   دع ب يهِلَج رِ لُسإلا غَ   ولٌوليس عليه استئناف الوضوء ؛ هو في الواقـع قَ

كِحعلقمة بـن قـيس ، وعطـاء ،         :  عن جماعة من التابعين والفقهاء ؛ منهم       ي
  :  ، والأوزاعي ، وبه قـال      والثوري ، والليث بن سعد ، وهو رواية عن النخعي         

 ، وابن المنذر ، وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، والمالكيـة ،              ينِزأبو ثور ، والمُ   
 ـ نَّ قد اتفق قولهم مع قول مالك في أَ        فلَن س  م لُّورواية عند الحنابلة ، وكُ     ن زع 

 نَّد في أَ   القدمين ، وانفرد مالك ووافقه الليث بن سـع         لَس لا يوجب إلا غَ    فالخُ

                                                
   ، ٨٧ - ١/٨٦: ، الإشراف لابـن المنـذر    ١/٣٩: ، المدونة الكبرى   ١/٣٨:موطأ مالك : ينظر) ١(

ــه ــط ل ــتذكار١٧٠ - ١/١٦٧:الأوس ــد١/٢٣٢: ، الاس ــصر ١/١٨٩: ، التمهي  ، مخت
   ،  ٣٥: ، التنبيـه للـشيرازي     ١/٥٩: ، الهدايـة   ١/٢٢٠:بدائع الـصنائع    ، ١/٣٢:الطحاوي
  .١/٨٦:المهذب له

 ، الحـاوي  ١/٤٢٠: ، الأوسـط ١/٢٢٤: ، الإشـراف لابـن المنـذر      ١/١٥:المدونة: ينظر) ٢(
 ،  ١/١٢٣: ، الفروع  ٢١/١٣٥: ، مجموع فتاوى ابن تيمية     ١/٢٦٠: ، الانتصار  ١/١٣٧:الكبير

  .١/١٤٠:الإنصاف
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٤٢٦ 

 شرطه الموالاة فإن تطاول ذلك فيجب اسـتئناف         ف القدمين بعد نزع الخُ    لَسغَ
  .)١ (الوضوء

 
أراد ابن حزم أن يلزم مالكاً بأن يبطل قوله بوجوب الموالاة في الوضـوء              

الموالاة ، وبمـا     حكم فيها بعدم وجوب      وعٍرفيقول بعدم الوجوب استناداً إلى فُ     
وِرعدم إيجابه الموالاة  عن عمر في    ي ،بٍاحِوهو قول صـ لا م  الِخـ ف  ن  لـه مِ

  .  الصحابة
ونوقشت إلزامات ابن حزم مالكاً هنا بعدة مناقشات واعتراضات ؛ منها           
ما يعود إلى النظائر التي ألزمهم ا ، والأخرى على ما ألزمهم به من قول عمـر                 

ه الاعتراضات مرتبة على ما مضى الإلزام به ، وبياـا فيمـا             بن الخطاب ، وهذ   
  :يلي

 ًالنظائر الفقهية: (أولا:( 
 )على ما مضى مِ         : )أ اعِفن صلاته بل   القياس يقتضي أن لا يبني الر

 الراعِفِ هنا علـى  اءَنن أولها ، وإنما اعتبر مالك بِ    يستأنف الصلاة مِ  
 هذا الشأن ، علماً بـأن  ن صلاته لما ثبت عن السلف فيما مضى مِ 

                                                
 ، اخـتلاف  ١٠: ، مختصر المـزني ١/٤١: ، المدونة الكبرى   ١/٢١١:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ١(

  : ، الأوســط لــه٢٤٨ - ١/٢٤٧: ، الإشــراف لابــن المنــذر٣١:العلمــاء للمــروزي
 ، شرح ابـن بطـال علـى         ١/١٤٠: ، مختصر اختلاف العلماء للجصاص     ٤٥٩ - ١/٤٥٨

ــاري ــبير ١/٢٧٥:البخ ــاوي الك ــتذكار١/٣٦٧: ، الح  ، ٢٢٣ - ١/١/٢٢٢: ، الاس
 ، فتح ١/٥٩٢: ، اموع٦/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن ١/١٧٧: ، المغني  ١١/١٥٧:التمهيد
 ، جامع   ٥٣: ، مختصر القدوري   ٢١: ، مختصر الطحاوي   ٣/٤٩: ، عمدة القاري   ١/٣١٠:الباري

 ، ايـة  ١/٢٥٦: ، تحفـة المحتـاج     ١/١٨٢: ، شرح الخرشـي علـى خليـل        ٧٣:الأمهات
  .١/١٩٠: ، الإنصاف١/١٥٣:المبدع ، ١/٢٠٩:المحتاج



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٧ 

  ليس ح افعالرد         ـثاً كما ثبت عن أهل المدينة وغيرهـم ، وع  لُم 
   قَالسلف عند مالك مدعلى القياس كما مضى تقريـر ذلـك في        م 

قاعدة عمل أهل المدينة ؛ وهي ضمن القواعد التي بنى عليها ابـن             
   حزم إلزاماته ، فاقتضى ذلك أن لا يوجـوب   مالك قولـه في لَطِب 

 ما قاله في مسألة بناء الراعِفِ علـى مـا           ةِجحالموالاة في الوضوء بِ   
مضى من صلاته ؛ لأن مالكاً لم يخرج عن أصله في مسألة الرعافِ             

 السلف على القياس وهذا على مقتضى أصـوله ،      لَم فيه ع  مدبل قَ 
هـل  بخلاف مسألة الموالاة في الوضوء ، فإا واجبة ، ولم يثبت لأ           

المدينة فيها علٌمقَ يد١ ( على القياس فافترقام(. 
 )قياس وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء في حال النـسيان           ):ب 

 ـ       رِكْعلى الموالاة في حال الذِّ      قر هو قياس مع وجود الفارق ؛ والفَ
 ـ فع ض هثُاعِ الوجوب مع النسيان ب     إسقاطَ نَّبين المسألتين أَ   م دكِر 

 ودليله بسبب تعارض المآخذ والأدلة ، فقوي الإسـقاط          الوجوب
، وقـد   ) ٢ ( والتعـمد رِكْبعذر النسيان دون سقوطه في حـال الذِّ      

7 8   [ ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶ Z) ٣(  ،

yx  w ]        7 8، و ) ٤ ()  فَعلْت دقَ: (قـال االله تعـالى  

 zZ) ( ، وفي الحديث الصحيح   ) ٥ :كُ ذَإِوتروا   ا أَمرٍ فَأْتبِأَم م
                                                

  .١/١٨٩: ، التمهيد٢٣٢ - ١/٢٣٠: ، الاستذكار١/٣٩: ، المدونة١/٢١:الموطأ: ينظر) ١(
  .١/٢٢٤: ، مواهب الجليل٤/١٣٤ ، ١/١٩٢:الذخيرة للقرافي: ينظر) ٢(
  ).٢٨٦: (سورة البقرة) ٣(
  .١١٧سبق تخريجه ص ) ٤(
  ).١٦: (سورة التغابن) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٨ 

، فدلت هذه النصوص أن تارك المـوالاة في         ) ١ () ا استطَعتم  م هنمِ
ن الأعذار أنه    للماء ونحو ذلك مِ    امٍدعِن نسيان أو ان    مِ رٍذْعالوضوء لِ 

     قد فعل ما استطاع فلا يؤولذلك شـواهد مـن      ) ٢ ( شرعاً ذُاخ ،
  الأحاديث الصحيحة تبيوالاة بين أجزاء العبادة إن كان       أن ترك الم   ن

    لعذر شرعي جاز ذلك الترك   ذْ حتى يذهب العفيبني على ما مضى     ر 
 فإنه قد جاء في بعض صـفاا أن         )٣ (من عبادته ؛ كصلاة الخوف    

طائفة تصلي مع الإمام ثم تذهب وِجـاه العـدو ، ثم إذا صـلت               
، ) ٤ ( صـلاا الطائفة الثانية ركعة رجعت الأولى إلى موقفها فأتمت      

 في صلاته ، وأنه سلَّم قبل تمامها ، ثم لمـا            وكحديث سهو النبي    
 ـ   لَّ كُ نَّإِ، فَ ) ٥ ( رجع فأتم الصلاة   ذكره الصحابة    ذلـك ت رك 

 الموالاة  كِرتللموالاة بين أجزاء العبادة لعذر ، فلما لم تبطل الصلاة بِ          

                                                
   في كتاب الاعتصام بالكتـاب والـسنة ، بـاب الاقتـداء بـسنن رسـول                 رواه البخاري ) ١(

 ٢/٩٧٥:، ومسلم في المناسك ، باب فرض الحج مرة في العمر          ) ٦٨٥٨( ح   ٦/٢٦٥٨:االله  
  ).١٣٣٧(ح 

  : الخرقـي   مختـصر   ، شرح الزركشي على    ١٤٣ - ٢١/١٤٢:مجموع فتاوى ابن تيمية   :  ينظر )٢(
٤٥ - ١/٤٤.   

 - كحضور العدو ونحـو ذلـك   -لاة التي يشرع أداؤها وقت الخوف هي الص : صلاة الخوف ) ٣(
  .٢٤٧: ، لغة الفقهاء٣٥٣:قواعد الفقه للبركتي: ينظر. بصفات مخصوصة

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه الشيخان ؛ البخاري في أبواب صلاة الخوف ، باب صـلاة                 ) ٤(
رها ، بـاب صـلاة      ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقـص       ) ٩٠٠( ح   ١/٣١٩:الخوف
  ).٨٣٩( ح ١/٥٧٤:الخوف

وهو حديث ذي اليدين الذر أخرجه الشيخان عن أبي هريرة ؛ البخاري في الـصلاة ، بـاب                  ) ٥(
، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ،       ) ٤٦٨( ح   ١/١٨٢:تشبيك الأصابع في المسجد وغيره    

  ).٥٧٣( ح ١/٤٠٣:باب السهو في الصلاة والسجود له



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٢٩ 

 ، وهـذا هـو      ةِيوِولَفيها للعذر كان ذلك في الوضوء من باب الأَ        
 قرفَن أصول الشريعة ت   إف: " الأشبه بأصول الشرع ، قال ابن تيمية      
 ـ،   والمفرط والمعتدي     ، في جميع مواردها بين القادر والعاجز      ن وم

وهو ،   دمتع م يمظِ ع لٌص والتفريق بينهما أَ    ، دٍتع ولا م  طٍرفَمليس بِ 
الوالذي عليه الأُ   طُس ةُم الو وبه يظهر العدل بـين القـولين       ،   طُس

 .)١ ( "المتباينين
 )ـ           ):ج   لِس قياس ترك الموالاة في الوضوء على ترك المـوالاة في غَ

الرقِارِ منها قياس مع الفَ    ينِفَّ عند نزع الخُ   ينِلَج     ـ ؛ لأنـه لم ت  عمِد 
     الموالاة بين حالي الطهارة لما نزالخُ ع ثم غسل رِ  ف ـيـهِ لَج   حص ، فَ

 بين أعضاء وضوئه تفريقاً يعلـم       قر ، بخلاف ما إذا فَ     يهِلَج رِ رهطُ
ت فيها الموالاة إذاً ، قـال       مدِعالمكلف فيها أنه غير كامل الطهارة فَ      

أنه : ووجه القول الأول  : " الباجي في توجيه صحة ذلك دون غيره      
     لم يوجد بين حالي الطهارة ملَ فَ ةٌلَهم ت عو،   الموالاة   مِد  ـإنمـا ت  عدم 

   الموالاة بأن تمضي مبين أول الطهارة وآخرها يعلم فيهـا        ةٌيلَوِ طَ ةٌد 
 في مسألتنا ولـذلك     ومدع وهذا م   ، المكلف أنه غير كامل الطهارة    

  سِجاز لمن ني ع كَ ثم ذَ   ، ن أعضاء طهارته   مِ واًضر ـ ب  عـ د  م أن  ةٍد 
رِفْيدبأنه علـى غـير       يكن عالماً   لأنه في تلك المدة لم      ؛  بالطهارة ه 

 .)٢ ("  واالله أعلم ،نيبففي مسألتنا أَ، طهارة 
 
 

                                                
  .٢١/١٤١:ى ابن تيميةمجموع فتاو) ١(
  .١/٨٠:المنتقى شرح الموطأ) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٠ 

 ًثانيا: )إلزامهم بقول عمرولا م الِخن الصحابة  له مِف:( 
  :نوقش بعدة مناقشات وحاصلها ما يأتي

 وهو بنحو ما    قـد مضى أن ابـن حزم إنما ألزمهم بقول عمر           ) ١
وِرعن النبي    ي   في قوله  :)جِارأَ فَ عسِحن و وءَضوهـذا   ) ١ ()ك ،

تتميم الوضوء والبناء علـى مـا مـضى ،          : اللفظ يحتمل الأمرين  
واستئناف الوضوء من أوله ؛ لكنه لا يجزم باقتضائه جواز التفريـق            
بين أعضاء الوضوء دون غيره ، ولا باقتضائه وجوب المـوالاة دون            

س حمله علـى أحـدهما      غيرها ؛ لاحتماله هذا واحتماله هذا ، ولي       
 ـ       ولى مِ أَبِ ن أوجـب المـوالاة ،      ن الآخر ، ولأجل ذلك احتج به م

تعلَّم كيف الوضوء ، فليس الذي فعلتـه        : فكأنه قال : ووجهه بقوله 
        ن لم يوجـب المـوالاة في       بوضوء ، كما احتج به في الوقت ذاته م

 والإحسان   ، لإعادة فيه بالإحسان لا با    رمأَ: الوضوء ، ووجهه بقوله   
ن  ما مضى مِ   لُصح، وم ) ٢ ( ذلك العضو  لِس إسباغ غَ  دِرجميحصل بِ 
 ـ    رثَ هذا الأَ  نَّأَ بِ ملَع ي نْالقول أَ  ذا اللفظ على ت ثُ يمِلِس ـب     عـن   هِوتِ

 ،  ن الـصحابة     مِ فرع لعمر ي  فالِخ لا م  هن أَ يمِلِس ، وت  عمر  
 ـ مالك أصله قول الصحابي الذي لا م       قد نقض : فإنه لا يقال   الِخف 

بل احتج به مالك على وجـوب       :  ؛ لأنه يقال   ن الصحابة   له مِ 
 . الموالاة فلا مناقضة إذاً

                                                
  .٤٢١مضى تخريجه والكلام عليه ص) ١(
 ، الـسيل    ٣/١٣٢: ، شرح النووي على مـسلم      ١/١٤٤:كشف المشكل لابن الجوزي   : ينظر) ٢(

  .١/٢٠٢: ، عون المعبود١/٩٢:الجرار



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣١ 

ا في أثر عمر بن الخطـاب       هركْ ذِ مما يشهد لوجـوب الموالاة الواردِ     ) ٢
ن  الإتيان بالوضوء م   ) كوءَض و نسِحأَ فَ عجِار: (  وأنه أراد بقوله   -

   الحديث الـذي جـاء عـن        -أوله ؛ وهو ما ذهب إليه مالك هنا         
ي ظَهرِ قَدمِهِ لُمعةٌ قَدر الدرهمِ      فِي و لِّصرأَى رجلاً ي  : (  أنه النبي  

 .)١ ()  أَنْ يعِيد الْوضوءَول االلهِ ـره رسـ فَأَم ،لم يصبه الْماءُ
 ـ و نسِحأَ فَ عجِار ( :بعدم تسليم أن المراد من قوله     : وأجيب وءَضك ( 

: وجوب إعادة الوضوء من أوله ؛ لأنه قد ثبت عن عمـر أنـه قـال               
)       مِكقَد مِن كْترا توذلك دليل على أنه إنما أراد تتمـيم          ) اغْسِلْ م ،

الَ ـب : ( أنه الوضوء لا الاستئناف ، وقد ثبت عن عبد االله بن عمر            
 ثُم دعِي    ،  ومسح رأْسه   ، ويديهِ،  أَ فَغسلَ وجهه     ثُم توض   ، في السوقِ 

جِدسعليها حين دخل الْم لِّيصةٍ لِيازنلِج، سهِـ فَمفَّيعلى خ أَن ح دعب 
  ، هوؤضو فج  ص لَّ ثُم ة لى عازفدل ذلك على أن الموالاة       )٢ ( )ى الجَن ، 

                                                
رة ، بـاب تفريـق      ، وأبو داود في كتاب الطها     ) ١٥٥٣٤( ح   ٣/٤٢٤:رواه أحمد في المسند   ) ١(

، والحديث وإن ضـعفه     ) ٣٩٦( ح   ١/٨٣:، والبيهقي في الكبرى   ) ١٧٥( ح   ١/٤٥:الوضوء
  بعض المحدثين ببقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه ؛ لكن قد ثبـت أن بقيـة قـد صـرح                     
  بالتحديث ، فزالت علته ، وجود إسناده أحمد وغيره ، وصحــحه جمـع مـن العلمـاء ؛                   

تعليقة على :  ، وابن القيم ، وابن كثير ، وابن حجر ، والألباني ، وغيرهم ، ينظركابن التركماني
 ، تفسير ابن ١/٢٠٤: ، ذيب سنن أبي داود لابن القيم١/٨٣: ، الجوهـر النقي١/١٥٧:العلل
 ، صحيح   ١/١٢٦: ، إرواء الغليل   ١/٢١١: ، نيل الأوطار   ١/٩٦: ، التلخيص الحبير   ٢/٢٨:كثير

  .١/٣١٠:أبي داود
 ، ورواه البيهقي في     ١/٣١: ، وفي الأم   ٢٢٨: ، والشافعي في المسند    ١/٣٦:رواه مالك في الموطأ   ) ٢(

 ، وذكره البخاري تعليقاً ١/٤٢٠:، وابن المنذر في الأوسط ) ٤٠١( برقم   ١/٨٤:السنن الكبرى 
 ، وإسناده صحيح كما ذكـره       ٢/١٥٧: ، وذكر وصله في تغليق التعليق      ١/١٠٤:في صحيحه 

  .١/٣٧٥: ، فتح الباري١/٥١٥:اموع:  ينظرالحفاظ ؛



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٢ 

ثبت عن الصحابة هو جواز تفريـق الوضـوء         ليست بواجبة ، وأن ما      
  .وعدم وجوب الموالاة

  : ورد بأمرين
  أنه قـد ثبت عن عمـر بن الخطـاب         : الأمر الأول  أنـه  :  

أَمر رجلاً بِإِعادةِ الوضوءِ والصلاةِ وذَلِك حِين رآه قَد توضأَ          ( 
، فإذا كان قـد    ) ١ ( )ه الماءُ وبقِي موضِع ظُفُرٍ علَى قَدمِهِ لم يصِب      

  :  بعدم الموالاة في الوضـوء بقولـه لرجـل         رمثبت أن عمر قد أَ    
 "    وءَكضو سِنفَأَح جِعـا   : (، وفي لفظ آخر   ) ٢ ("اراغْـسِلْ م 

    مِكقَد مِن كْتروأيضاً قد ثبت أن عمر أمر      : ، فإنه يقال  ) ٣ ()ت

                                                
عبد : روي من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر به ، وقد رواه من هذا الطريق كل من           ) ١(

، ) ٤٤٧( بـرقم    ١/٤٥:، وابن أبي شيبة في المـصنف      ) ١١٨( برقم   ١/٣٦:الرزاق في المصنف  
ق الأعمش عـن أبي سـفيان        ، وقد روي من طري     ١٢٧ - ٦/١٢٦:والطبري في جامع البيان   

 ١/٤٦:ابن أبي شيبة في المـصنف     : الواسطي عن جابر بن عبد االله عن عمر به ، ورواه كل من            
 برقم ١/٨٤:، والبيهقي في الكبرى) ٢٣١٢( برقم ٤/٢٠٣:، وأبو يعلى في مسنده) ٤٥٤(برقم 

ع بينه وبين    ، والحديث من طريق أبي قلابة وإن كان فيه انقطا          ١/٤٦٠:، وفي خلافياته  ) ٣٩٩(
عمر إلا أنه يشهد له طريق أبي سفيان الواسطي فيتقوى به ، وشاهد الأثر من الصحيح ما رواه                  
مسلم في صحيحه عن عمر مرفوعاً ؛ في كتاب الطهارة ، باب وجوب استيفاء جميع أجزاء محل                 

  ، فُرٍ على قَدمِـهِ   فَترك موضِع ظُ    توضأ أَنَّ رجلاً : ( ، وذكر فيه  ) ٢٤٣( ح   ١/٢١٥:الطهارة
، وينظر تعليق أحمـد      ) ىلَّ فَرجع ثُم ص   ، " ارجِع فَأَحسِن وضوءَك  "  :فقال فَأَبصره النبي   

  .٢/٧١:شاكر على المحلى
  .٤٢١ سبق تخريجه قريباً ص) ٢(
  ني في  ، ورواه البيهقي من طريـق الـدارقط        ١/١٠٩:قد مضى أنه من رواية الدارقطني في سننه       ) ٣(

 ، والأثر وإن كان في سنده الحجاج        ١/٤٦٢:، وفي خلافياته  ) ٤٠٠( برقم   ١/٨٤:سننه الكبرى 
    بن أرطأة ؛ وهو أحد المدلسين الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا أنه قد روي من طريق آخـر                 



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٣ 

 لُمحعاً للتعارض بين الآثار ي    بالموالاة وذلك في الأثر الأول ، ودف      
 وِما رعنه بِ  ي غبعض القدم على أنه إنما أَ      لِس مبذلك لأنـه لم     ر 

         يتباعد ذلك ، بل لم يمض على وضوئه إلا مصِ قَ ةٌدةٌير  لا ي عا  د 
مفاً للموالاةالِخ.  
 ـ        ر الآمِ رم ع رثَ أَ نَّأَبِ: وأجيب   ن  بإعادة الوضوء والـصلاة قـد ورد مِ

 ، فلا تقوم به حجة ؛ أما الطريـق          ةٍلَّعِ بِ لَّعِ منها أُ  يقٍرِ طَ لُّطريقين ، وكُ  
 ، وكفى بـذلك     رم ع كرِد لم ي  )١ (الأول فعلته الانقطاع ؛ لأن أبا قلابة      

ن روايـة أبي سـفيان    أنه مِ هتلَّعِتضعيفاً لهذا الأثر ، وأما الطريق الآخر فَ       
 لا تـصح  رم عن عةَايو بذلك أن الرملِ؛ وهو ضعيف ، وع    ) ٢ (الواسطي

  .)٣ (في هذا الباب
درو :       بأن الأثر صحيح وكون أبي قلابة لم يرِدك ع مـ الأَ نَّ لا يعني أَ   ر   رثَ
عِضيف      بل يشهد لصحة هذا الأثر و رودـ    مِ ه  ن ن طريق آخر ؛ وهـو مِ

 ـ  )٤ (يخين  الش  الِج رِ دحرواية أبي سفيان الواسطي ؛ وهو أَ       فلا ي ،لَّسم 
                                                                                                                                       

 تخريج الأحاديث الضعاف   : وهو عن عبد الملك بن أبي سليمان أحد الثقات ، ينظر           صحيح
  .٣٠ - ١/٢٩: الدارقطنيمن سنن

عبد االله بن زيد بن عمرو ، أبو قلابة الجرمي البصري ، أحد عباد التابعين وزهادهم ، كان         : هو) ١(
ثقة كثير الحديث ، وكان رأساً في العلم والعمل ، أرادوه للقضاء فهرب للشام ، وتوفي ا سنة                  

  .١٤/٥٤٢:يب الكمال ، ذ٧/١٨٣:الطبقات الكبرى: ينظر. هـ ، وقيل غير ذلك١٠٤
طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، مولى قريش ، أحد التابعين ، روى عن جماعة مـن     : هو) ٢(

الصحابة ، وروى عنه جمع من الحفاظ ؛ ومنهم الأعمش وغيره ، وخرج له الـشيخان بعـض           
: ينظر. وفاةالأحاديث ، حكي عنه أنه جاور جابر بن عبد االله ستة أشهر ، ولم أعثر له على سنة 

  .٥/٢٤: ، ذيب التهذيب١٣/٤٣٨:ذيب الكمال
   .٢/٧١:المحلى: ينظر) ٣(
  .١/٣٢٨: مسلم صحيح ، رجال٢/٨٦٠:رجال صحيح البخاري: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٤ 

تيفُعِضه   ولا ي ، ضرـ          ه  رٍابِ ما غمزه به بعض المحدثين ؛ لأن حديثه عن ج 
، ) ٢ (عنه مستقيمة وهذا أحدها   ) ١ (إنما هو صحيفة ، وأحاديث الأعمش     

ثم إن هناك شاهداً قوياً يشهد لأثر عمر الموقوف هذا ؛ وهو مـا رواه               
 فَأَبصره   ، فَترك موضِع ظُفُرٍ على قَدمِهِ     توضأ أَنَّ رجلاً : ( عمر مرفوعاً 

"  ،   )٣ () ىلَّ فَرجع ثُم ص   ، " ارجِع فَأَحسِن وضوءَك  "  :فقال النبي  
  ، ) ٤ ()فَأَحـسِن وضـوءَك   : ( كونـه أراد بقولـه     يمِلِس ت ضِروعلى فَ 
 أن يغسل المرء الموضع الذي      )٥ ()اغْسِلْ ما تركْت مِن قَدمِك    : (أو قوله 

فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل         تركه في قدمه ؛     
  .)٦ ( "ما قبله حتى يمضي وقت فإن التفريق إنما يكون هكذا

  الأمر الثاني :      يهِفَّأن ما ثبت عن ابن عمر من تأخيره المسح على خ 
محولٌم      سِ على العذر فهو إما أنه نذلك فلما  ي  كَّذَ تر م سأو   ح ، 

 فِأنـه نمنه الماء ، ولا يقال     د  : إنه تعمتبعيض وضوئه ، ولـو      د 

                                                
سليمان بن مهران ، أبو محمد الأعمش ، مولى بني أسد ، أحد كبار الحفـاظ ، ومحـدث            : هو) ١(

القدر ، عالماً بالقرآن ، فصيحاً لا يلحـن ، تـوفي سـنة    الكوفة في زمانه ، كان ثقة ثبتاً جليل        
  .١/١٥٤: ، تذكرة الحفاظ٩/٣:تاريخ بغداد: ينظر. هـ١٤٨

   ،  ٧/٥١٣: ، تاريخ الإسـلام    ١٣/٤٣٨: ، ذيب الكمال   ٤/١١٣:الكامل لابن عدي  : ينظر) ٢(
  .٤١١: ، هدي الساري٣/٤٦٩:ميزان الاعتدال

   ١/٢١٥: وجوب استيفاء جميع أجزاء محـل الطهـارة        أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب      ) ٣(
  ).٢٤٣(ح 

  .٤٢١ سبق تخريجه من حديث عمر موقوفاً عليه ص) ٤(
  .٤٢١ ، وينظر حاشية ص ٤٣٢مضى تخريجه ص ) ٥(
  .١/٩٣:بتصرف من السيل الجرار) ٦(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٥ 

إن ابن عمر تعمده تفريقاً لوضوئه ؛ لَرد بأنه فعل صـحابي            : قيل
فَالَخ١ (ن الأمر بإعادة الوضوءوهو ما ثبت عن أبيه مِ؛  آخر ه(. 

  

 أنه ثبـت    ةِجحيقول بعدم وجوب الموالاة في الوضوء بِ      لا يلزم مالكاً أن     
 ما قيل في هـذا  عفْ ترك الموالاة في نظائر هذه المسألة ؛ لأنه قد مضى د          عنه إباحته 

    جِالشأن ، كذلك لا يلزم مالكاً أن ييزرِفْ تالوضوء بِيق حةِج وِ أنه قـد رعـن  ي 
ء الوضوء ولم يوجب الموالاة ولا       أنه أجاز التفريق بين أعضا     عمر بن الخطاب    

مالِخف     وِ له ؛ لأنه قد رعن عمر أنه أَ    ي مر م  ن ترلُ ك ـمفي قَ  ةًع ـد   يـد عِن ي أَهِمِ
   الوضوء والصلاة ، ويحأَ لُم مربإحسان الوضوء في بعض الروايـات ، وأمـره          ه 

 عليـه ،    يلٌوِ طَ تقْو على أن ذلك لم يتباعد ، ولم يمض          مِدن القَ بغسل ما ترِك مِ   
فَأَحـسِن  : ( كونـه أراد بقولـه     يمِلِس ت ضِروعلى فَ " وذلك توفيقاً بين الآثار ،      

وءَكض(، أو قوله  ) ٢ ()و :    مِكقَد مِن كْترا تأن يغسل المرء الموضع     )٣ ()اغْسِلْ م 
فليس تكميل غسل العضو كترك غسله كله بعد غسل مـا  الذي تركه في قدمه ؛  

  . ، واالله تعالى أعلم)٤ ( "بله حتى يمضي وقت فإن التفريق إنما يكون هكذاق
  
  
  
  

                                                
ت  ، اختيـارا   ١/١١٩: ، شرح الزرقاني على الموطأ     ١/٢٢٣: ، الاستذكار  ١/٧٩:المنتقى: ينظر) ١(

  .١/٣٤٠:شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي
  .٤٢١ حديث عمر موقوفاً عليه ص سبق تخريجه من) ٢(
  .٤٢١ ، وينظر حاشية ص ٤٣٢مضى تخريجه ص ) ٣(
  .١/٩٣:بتصرف من السيل الجرار) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٦ 

  مــســألــة
تيقن الطهارة والشك في الحدث وعكس ذلك

ُ ُّ َ َ
  

 
ذهب ابن حزم إلى أن اليقين لا يزول بالشك فَمن تيقَّن الطهارة ثم شـك               

اقٍ على طهارته ولا يؤثر الشك الطارئ ، وأن من تـيقَّن            إنه ب في أنه أحدث ؛ ف    
الحدث ثم شك في بقاء طهارته ؛ فإنه مثٌدِحكُّ ولا يؤثر ش١ ( في طهارتهه(.  

 
ن أن البناء على الأصل حـدثاً كـان أو           مِ -ما ذهب إليه ابن حزم هنا       

قول جمهور العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وهو رواية عـن             هو   -طهارة  
مالك ، وهو قـول الأوزاعي ، والثوري ، وإسحاق ، وأبي ثور ، والطـبري ،                

  .)٢ (وابن المنذر ، وغيرهم ، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة
 

م في هذه المسألة هو قول مالك ، وقد حكى عنه ابن حزم أنـه               القول الملز 
 الطهارة وشك في الحـدث ، أو        نقَّين ت ميقول بوجوب الوضوء في الوجهين ؛ فَ      

تقَّينالحدث وشك في الطهارة فعليه أن يتوضأ و ٣ (وباً في كلا الحالينج(.  
  

                                                
  .٢/٧٩:المحلى: ينظر) ١(
   ،  ١/٢٤١: ، الأوسـط لـه     ١/١٢٠: ، الإشـراف لابـن المنـذر       ٤:مختصر المـزني  : ينظر) ٢(

 ، ١/١٢٦: ، المغــني٥/٢٧: ، التمهيــد١/٥١٥: ، الاســتذكار١/٢٠٧:الحــاوي الكــبير
 ،  ١/٦٠: ، عقد الجـواهر الثمينـة      ١/١٥٠: ، الدر المختار   ١/٨٦: ، المبسوط  ٢/٧٩:اموع

 ،  ١/٢٢١: ، الإنصاف  ١/١٢٨: ، اية المحتاج   ١/١٥٦: ، تحفة المحتاج   ١/٣٠١:مواهب الجليل 
  .١/٧٥:شرح منتهى الإرادات

  .٢/٨٠:المحلى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٧ 

 
 الطهارة والشك في الحـدث     نِقُّيوأصحابه في مسألة ت   ألزم ابن حزم مالكاً     

    أن يقولوا ببقاء طهارة م ن تقَّيالطهارة ثم شك في الحدث بناء علـى قـولهم في    ن 
نظير هذه المسألة ؛ وهو أم لم يلتفتوا إلى الشك في الحدث الطارئ أثناء الصلاة               

 لمن تقَّيوا في نظير  فكان يلزمهم أن يطَّرِ    الطهارة قبل ذلك ،      نهذه المـسألة وأن     د 
 بينهما ، وإلا فيلزمهم تناقض أحكامهم في أشـباه          قريحكموا لها بحكمها إذ لا فَ     

 واحتج بعـض     ،  يتوضأ في كلا الوجهين    :وقال مالك : " الفروع ، قال ابن حزم    
 الـشك   ىغِلْى بِأَنْ ي  لَّ ص مكَرِدم ي لَ شك فَ  نأَمر م:  ) مقلديه بأن رسول االله     

ع نِيبيقِينِلَووهذا خطأ من وجهين: قال أبو محمد،) ١ () ى الْي :   
 وأن يجعلوا    ،  تركهم للخبر الوارد في المسألة بعينها ومخالفتهم له        :أحدهما 

، ولا يوجبه في الصلاة     ،   يوجب الوضوء في غير الصلاة       هذا الأمر حدثاً  
 ـقَهن القَ ة في الوضوء مِ   وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي حنيف        في  ةِه 

 . آخرمٍكْ جاء في حرٍبخم بِهِذِخ وأَ ،الصلاة دون غيرها
 م احتجوا بِ   :والثانيأ خرٍب هو ح لأنه عليه السلام لم يجعـل   ؛ عليهمةٌج 

٢ ( "وأبقاه على اليقين عنده بلا شك،  ماًكْللشك ح(.  
 
 

                                                
هذا معنى حديث رواه مسلم في صحيحه ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الـسهو في               ) ١(

  : من حديث أبي سعيد الخدري قال ، قـال الـنبي            ) ٥٧١(ح  ١/٤٠٠:الصلاة والسجود له  
 ولْيبنِ على ما  ، فَلْيطْرح الشك ؛بعاى ثَلاثًا أَم أَرلَّا شك أحدكم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صذَإِ( 

قَنيتالحديث ) اس.  
  .٢/٨٠:المحلى) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٨ 

 
 

 نِقُّين ت  في أنه يوجب الوضوء في كلا الحالين مِ        -إن نسبة ابن حزم لمالك      
 ـ   نقُّي الشك في الحدث ، وعكسها ؛ وهي ت        ءِورالطهارة مع طُ    ءِور الحدث مع طُ

مشهور مذهبه كما حكى ذلـك       هي نسبة صحيحة إذ هي       -الشك في الطهارة    
 ـ                عليـه   أَرجمع من علماء المالكية ، وهذا بخلاف ما إذا كان في صلاته ، فإن طَ

  لْالشك في الحدث أثناء صلاته فلا يفِتتلْ إلى الشك وتِيصلاته ، وقيده المالكيـة  م 
بأنه إنما يجب عليه الوضوء إذا لم يكن هذا الشك يعتريه كثيراً ، ويطـرأ عليـه                 

 ـ     ستمراراً ، فإن كان الحال كذلك فهو ب       ا اقٍ على طهارته ، ولا يضرملازمـة   ه 
  .)١ (الشك له ، وإلا فعليه الوضوء

 
  ما ذهب إليه مالك فيمن يشك في الحدث أثنـاء الـصلاة فـلا يلزمـه                

  ن يشك فيه في غير الصلاة       الوضوء ، وم   فيلزمه الوضوء هو موِرعن إبـراهيم    ي 
  .)٤ (، وهو وجه عند الشافعية) ٣ (، وكذلك روي عن الحسن البصري) ٢ (النخعي

                                                
    ،٢/٦: ، البيـان والتحـصيل  ١/١٥٣: ، الجامع لابـن يـونس  ١/١٤:المدونة الكبرى : ينظر) ١(

 ، شـرح  ٢/٣٤٤: ، تنـوير المقالـة  ١/٤٣٠: ، كفاية الطالب الرباني ١/٣٠٠:التاج والإكليل 
  .١/١٥٧:لى مختصر خليلالخرشي ع

  ).٥٤١( برقم ١/١٤٢:رواه عبد الرزاق في مصنفه) ٢(
 ،  ١/١٢٠:الإشراف لابن المنذر  : ، وينظر ) ٥٤٠( برقم   ١/١٤٢:رواه عبد الرزاق في المصنف    ) ٣(

  .١/٢٤٢:والأوسط له
صـحيح   ، شرح النووي علـى       ١/٧٧: ، روضة الطالبين   ١/١٦٩:العزيز شرح الوجيز  : ينظر) ٤(

  .٢/٧٩: ، اموع٤/٥٠:مسلم



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٣٩ 

 
 في إصـداره الحكـم في الفـروع         ادِرالاطِّأراد ابن حزم أن يلزم مالكاً بِ      

الحدث الطارئ أثناء الصلاة ؛ فإنـه       المتشاة ، وذلك أنه لما رأى إلغاء الشك في          
 ـ     أَريجب عليه أن يلغي الشك في الحدث إذا طَ          ، وإلا   قر خارج الـصلاة ولا فَ

فليجعل الشك في الحدث مخارجهافي الطهارة سواء كان في الصلاة أمراً ثِّؤ .  
 بين المسألتين ، فلما أوجبنا      قِر هذا القياس لوجود الفَ    يمِلِس بعدم ت  :ونوقش

 الشك في الحدث مع يقين الطهارة خارج الصلاة ؛ فذلك           روءِوضوء في حال طُ   ال
 -لأن الطهارة شرط ، والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ، والعبـادة               

 محققة في الذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بتحقق الطهارة ، وهذا             -وهي هنا الصلاة    
كان في الصلاة فلا يلتفت إليـه  إذا كان الشك في الحدث خارج الصلاة ، أما لو  

  الحدث بعد ذلك ؛ لكون     روءُ طُ هرض ي  دخل الصلاة بعد تحقق الطهارة فلا      لكونه
  . ) ١ ( سلامة العبادةنِقُّي بعد تأَرشك طَال

 ـر في الفرق السابع والتسعين بين قاعدة الـشك في طَ          )٢ (يافِرقال القَ  انِي 
 عِافِو غيره من الأسباب والر    انِيرعدة الشك في طَ   وبين قا ،  الأحداث بعد الطهارة    

 ـ ويأَواختلفت العلماء رحمهم االله بِ : " غىلْ فيه فهو م   وكٍكُش م لَّ كُ نَّلها ، وأَ   هٍج 
لْتفقال الشافعي     ،  وإلا فهم مجمعون على اعتبارها      ؛ ىغ :    َإذا شك في ط رانِي 

                                                
 ، التـاج    ١/٢١٩: ، الـذخيرة   ٢٠٢ - ١/٢٠٠: ، الفـروق   ٢/٦:البيان والتحـصيل  : ينظر) ١(

 ، الـشرح    ١/٢٣٧: ، الفواكه الـدواني    ٧٨: للونشريسي  ، إيضاح المسالك   ١/٣٠١:والإكليل
  .١/١٢٤: ، حاشية الدسوقي١/١٢٤:الكبير

 العباس القرافي ، أحد كبار أئمة المالكية أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، شهاب الدين أبو       : هو) ٢(
بالمغرب في زمانه ، كان له معرفة بالتفسير والفقه والأصول والعلوم العقلية ، وانتهت إليه رئاسة               

الذخيرة ، والفروق ، وشرح تنقيح الفصول ، وغيرها ، توفي عام            : المذهب في عصره ، وصنف    
  .١٨٨:ور الزكية ، شجرة الن٦٢:الديباج المذهب: ينظر. هـ ٦٨٤



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٠ 

 فلا يجب    ، ازوم بعدمه لا يجب معه الوضوء      و  ،  كازوم بعدمه  هتلْع ج  ؛ الحدث
 ـ     :رحمه االله   وقال مالك   ، اك الوضوء ـعلى هذا الش   براءة الذمة تفتقر إلى س بٍب 

مئٍرِب م ومِلُع   ظْ الوجود أو موالشك في طَ    ،  الوجود ونِن رالحـدث يوجـب     انِي 
ة الواقعة   والشك في بقاء الطهارة يوجب الشك في الصلا         ، الشك في بقاء الطهارة   

  هل هي سبب م رِبزوم بعدمها        ؛   ! ؟  أم لا  ئفوجب أن تكون هذه الصلاة كا ،
 فيجب على هذا الـشاك أن        ، وازوم بعدم الصلاة في حقه يجب عليه أن يصلي        

ــنظْ مةٍارهــطَيــصلي بِ ــشافعي ةٍون ــ بِفــاًرح  كمــا قــال ال حفٍر،   
وإلغـاء  ،  لكن ألغاه مالك في السبب المبرئ  ؛غىلْ المشكوك فيه م   :وكلاهما يقول 

 ـ ومذهب مالك أرجح من جهـة أن الـصلاة م           ، الشافعي في الحدث     ، دصِقْ
 ـ للمقصد أَ وطرح الشك تحقيقاً    ، والطهارات وسائل  ن طرحـه لتحقيـق   ولى مِ

،  فيه   كوبين غيرها إذا ش   ،   بين الطهارات يشك فيها      قر فهذا هو الفَ    ، الوسائل
 على القاعدة فتجـب     غىلْشك في الطهارة بعد الحدث فالمشكوك فيه م       وأما إذا   

  .)١ (" عليه الطهارة
       ن وافقه قـد اسـتعمل      وملخص كلام القرافي فيما مضى أن الشافعي وم

القاعدة في إلغاء الحدث الطارئ مع يقين الطهارة ؛ لكونه هو المـشكوك فيـه ،       
 ـ   وأما مالك فقد ألغى الصلاة الواقعة بالطهارة         المشكوك فيها واستصحب شلَغ 

الذمة ؛ لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، فالخلاف إنما هو في تنــزيل                
  .القاعدة واستعمالها

 بين الشك في الحدث بعد يقين الطهارة في الـصلاة           يقرِفْبأن الت : وأجيب
ل عليه ،    لا دلي  يقرِفْوبين كونه خارج الصلاة وإبطالها به هو ت       ،  وعدم إبطالها به    

   يفإذا كان الشك في الحدث ناقضاً للطهارة وجـب أن يـنقض الطهـارة في أَ               
                                                

  .١/٢١٩:الذخيرة:  ، وينظر٢٨٢ - ٢/٢٨١:الفروق مع هوامشه) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤١ 

وعلى أَ   ، تٍقْو ي خارج الصلاة ، وهذا     سواء كان الشاك في الصلاة ، أم      ؛   الٍ ح 
ولو كان يجب عليـه الوضـوء       : "هو الشأن في نواقض الوضوء ، قال ابن تيمية        

   .) ١ ("  الصلاة كسائر النواقضخارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في
     وقال ابن حجر العسقلاني في مضِرِع ر علـى تفريـق المالكيـة بـين         هِد   

 ـير الشك في الـصلاة وطَ     انِيرطَ   وجبـوا الوضـوء علـى      أو: "  خارجهـا  هِانِ
وفَ  ، ن كان خارجها  م والنـهي عـن      ، وا بالنـهي عـن إبطـال العبـادة        قُر   

  إبطال العبادة متقِّولأن   ؛ فـلا معـنى للتفريـق بـذلك       ،   علـى صـحتها      ف   
 هذا التخخارج الصلاة فينبغـي أن يكـون كـذلك فيهـا            ن كان ناقضاً  إ لَي   

  . )٢ (" كبقية النواقض
  ن أن الــشك في الحــدث يوجــب الــشك ومــا قالــه القــرافي مِــ

  في بقاء الطهارة ، والشك في بقـاء الطهـارة يوجـب الـشك في الـصلاة ،                  
 ـقْلاة كـازوم بعـدمها ، ي      وأن هذه الـص       هـذا الاسـتدلال علـيهم       بلَ

ــال ــاء   : فيق ــارئ في أثن ــشك الط ــذلك في ال ــر ك ــون الأم   لم لا يك
  !.الصلاة  ؟

ن  في شأن الشاك في الحدث أثناء الصلاة يشمل م         وحديث رسول االله    
  كان فيها نص  اً ، ومن كان خارجها تيهاً ؛ وهو قوله بِن   ـكِي إليـهحـين ش  :  

 )      الش جِدي هلُ إليه أَنيخلُ الذي يجلاةِ يءالرفَتِـلْ  لا: الَقَ فَ ؛ في الصنلا  أو،  ي
   .) ٣ ()  أو يجِد رِيحاً ،ينصرِف حتى يسمع صوتاً

                                                
  .١/٣٤٥:شرح العمدة) ١(
  .١/٢٣٨:فتح الباري) ٢(
 ح ١/٦٤:أخرجه الشيخان ؛ البخاري في الوضوء ، باب لا يتوضأ من الشك حـتى يـستيقن             ) ٣(

 الطهارة ثم شـك في  ، وأخرجه مسلم في كتاب الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن   ) ١٣٧(
  ).٣٦١( ح ١/٢٧٦:الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٢ 

وحكِحِ    ض ا  بع لَمنتالذي يعتريه الحـدث    )١ (لمالكية هذا الحديث على المُس 
 ذلك ، والشكوى إنما تكون       أنه شكي إلى رسول االله       من وقت لآخر ؛ بدليل    

 )٣( يانِعن ؛ لكن قال الص    )٢ ( ، والمُستنكِح عند مالك لا يجب عليه الوضوء        ةٍلَّن عِ مِ
 ـ : " تعليقاً على هذا الحديث وأمثاله     والحديث علمـن كـان في الـصلاة أو         ام   

ن كان داخـل     بين م  وقريل وفُ اصِفَوللمالكية ت  ،   وهو قول الجماهير  ؛  خارجها  
  .)٤ (" الصلاة أو خارجها لا ينتهض عليها دليل

  

 الـشك في    ولوا بعدم وجوب الوضوء في حال طُـروءِ       يلزم المالكية أن يق   
  الحدث مع تخارجها إذ لا     في الصلاة أم   اً الطهارة سواء كان هذا الشك حدث      نِقُّي 

 بين المتماثلين ، فإن أبـوا إلا أن  يقرِفْلتفريق بين الصورتين هو ت في ذلك ، وا  قرفَ
 ذلك فيما لـو كـان       لَثْيجعلوا الشك في الحدث ناقضاً خارج الصلاة فليقولوا مِ        

        ا واحِالشك حادثاً أثناء الصلاة ؛ لأن النواقض شأولا ،   في نقـض الطهـارة       د
 المالكية في وقته قـد      ارب كِ دح أَ تدج ، ولذلك و   الٍ دون ح  الٍ فيها بين ح   قرفَ

  وِاستنكر ما رعن مالك في هذا الشأن ؛ وهو ابن عبد البر القرطبي حيث قال             ي  :  
 رحمـه االله    والأصل في هذا وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء إلا أن مالكاً            " 

                                                
)١ (كِحنتوالمذي ونحو ذلك ، ومعنـاه           : المُس كالش كَحنتمداومـة ذلـك    : هو اسم الفاعل مِن اس

 ، ٣/٣٣٥:الفتاوى الكبرى لابن تيميـة    : ينظر. وملازمته وكثرته بحيث يعتريه كل يوم ولو مرة       
  .١/٢٧٦: ، الشرح الكبير للدردير١/١٦٦:على كفاية الطالبحاشية العدوي 

  .١/٢٢٤:شرح ابن بطال على البخاري: ينظر) ٢(
محمد بن إسماعيل بن صلاح ، الصنعاني الكحلاني ، المعروف بالأمير ، يعـود نـسبه إلى                 : هو) ٣(

وتفرد برئاسة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما ، برع في جميع العلوم وفاق أقرانه ،       
سبل السلام شرح بلوغ    : العلم في صنعاء ، وكثر أتباعه من الخاصة والعامة ، من أشهر مصنفاته            

  .٣/١٩١: ، أبجد العلوم٢/١٣٣:البدر الطالع: ينظر. هـ ١١٨٢المرام ، توفي سنة 
  .١/٦٧:سبل السلام) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٣ 

بعه على هـذا   ولم يتا ، يقينه بالوضوء فعليه الوضوءدعن شك في الحدث ب م :قال
، ثم بـين     " ن قلدهم في ذلـك    ن أهل الفقه علمته إلا أصحابه وم       مِ دحالقول أَ 

وأنه ثبت عن بعض أصحاب مالك أم لم يوجبـوا          ،  اختلاف القول عن مالك     
اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شـك         : " الوضوء ثم ذكر قول بعضهم    

 وهـو    ؛  لا وضوء عليه   : وقد قال   ،  عليه الوضوء  : فقد قال  ! ؟ هل أحدث أم لا   
  ، وأبي حنيفـة وأصـحابه    ،   مذهب الثوري    : قال أبو عمر    ، قول سائر الفقهاء  

   كـان أو     البناء على الأصـل حـدثاً      : والشافعي ومن سلك سبيله     ، والأوزاعي
 وأبي   ،  وداود بن علي    ،  وأبي ثور   ،  وإسحاق  ،  وهو قول أحمد بن حنبل      ، طهارة

  ، فهو على وضـوئه نه إن عرض له ذلك كثيراً     إ :ل مالك  وقد قا   ، جعفر الطبري 
، ن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائـدة              م نَّوأجمع العلماء أَ  

 وأن العمل    ، ىغلْ وهذا يدلك على أن الشك عندهم م        ، ضاًر عليه الوضوء فَ   نَّأَو
  .)١  (" على اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه فتدبره وقف عليه

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١/٥١٤:الاستذكار:  ، وينظر٢٧ - ٥/٢٦:التمهيد) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٤ 

  مــســألــة
ِالمسح على الجوربين

ْ َ َ ْ َ
) ١(  

 
 ـذهب ابن حزم إلى جواز المسح على الجوربين سواء كان عليهما جِ             ،  دلْ

  .)٢ (ينِدلَّج لم يكونا مأم
 

الفـاروق  :  ؛ منهم  وربين جمع من أصحاب النبي      أجاز المسح على الج   
،  )٥ (، وأبو مسعود البـدري ) ٤ (، وعمار) ٣ ( ، وعلي بن أبي طالب ، وبلال عمر

                                                
  لـسان  : لِفَافَةُ الرجل ، ينظـر    : مثنى جورب ، وهو فارسي معرب ؛ وهو       :  اللغة الجوربان في ) ١(

هو ما يلبس في القدمين سواء : ، والجورب في الاصطلاح) جرب: (العرب ، تاج العروس ، مادة
ــك  ــو ذل ــن ونح ــان ، أو قط ــن كت ــان م ــر. ك ــل: ينظ ــب الجلي    ، ١/٣١٨:مواه

  .٣٧/٢٧١:الموسوعة الفقهية
  .٢/٨٠:لىالمح: ينظر) ٢(
  بلال بن رباح ، أبو عبد االله الحبشي ، أحد السابقين الأولين ، كان بلال مؤذن رسـول                  : هو) ٣(

   وخازنه ، وكان مولى أبي بكر الصديق ؛ لأنه اشتراه من المشركين لما كانوا يعذبونـه ،                  االله  
أسـد  : ر ، ينظ  ١٨: ، وقيل  ١٧:هـ ، وقيل  ٢٠فأعتقه ، شهد بلال كل المشاهد ، وتوفي سنة          

  .١/٣٢٦: ، الإصابة١/٣٠٥:الغابة
عمار بن ياسر بن عامر ، أبو اليقظان المذحجي ، حليف بني مخزوم ، الصحابي الجليل ، هو    : هو) ٤(

  وأمه سمية كانا ممن عذب في ذات االله ، وهو أحد المهاجرين الأولين ، شهد بـدراً والمـشاهد                   
 ، ٤/١٣٩:أسد الغابة: ينظر.  بن أبي طالبهـ ، ودفنه علي٣٧كلها ، قتل في وقعة صفين سنة 

  .٤/٥٧٥:الإصابة
 عقبة بن عمرو بن ثعلبة ، أبو مسعود البدري الأنصاري ، أحد أصحاب رسـول االله                 : هو) ٥(

الذين شهدوا العقبة الثانية ، ولم يشهد بدراً ، وإنما نسب إليها لكونه سكنها ، شهد أحداً ومـا     
: هــ ، وقيـل غـيره ، ينظـر         ٤٢: هــ ، وقيـل    ٤١: بعدها ، واختلف في وفاته فقيل     

  .٤/٥٢٤: ، الإصابة٤/١٧٥٦:الاستيعاب



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٥ 

   ، وأبـو    )١ (وابن عباس ، والبراء بن عازب ، وابن عمر ، وعمرو بن حريـثٍ             
   أجمعـين ،    ، وأنس بن مالـك      ) ٢ (أمامة ، وابن أبي أوفى ، وسهل بن سعد        

ذا قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، وعطـاء في إحـدى الـروايتين عنـه ،                  و
والأعمـش ، وزفر ، والثوري ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأحمد ، وبه قال أبو                

   ثور وقيده بأن يتابالمـسيب ،     المشي فيهما ، وهو قول الحسن البصري ، وابن         ع 
 ثخينين ، وهو الذي عليـه        يوسف ، ومحمد بن الحسن في الجوربين إذا كانا         وأبي

، وهو المشهور عند المالكيـة إذا  ) ٣ (الفتوى عند الحنفية ، ومعتمد مذهب الحنابلة    
  كان الجورب مورجح النووي نقلاً عن جمع من محققي الشافعية أنه إن           ) ٤ (داًلَّج ،

                                                
 عمرو بن حريثٍ بن عمرو ، أبو سعيد القرشي ، هو وأبوه صحابيان ، دعا له الـنبي                   : هو) ١(

 كان عمره اثنتي عشرة سنة ، سكن الكوفة وابتنى ا داراً         بالبركة ، وقيل لما قبض رسول االله        
: هــ ، ينظـر  ٨٥أول قرشي اتخذ بالكوفة داراً ، ولي إمارا حتى مات ا سـنة              قيل وكان   
  .٤/٢٢٦: ، أسد الغابة٣/١١٧٢:الاستيعاب

سهل بن سعد بن مالك ، أبو العباس الساعدي الأنصاري ، أحد الصحابة الكرام ، كـان        : هو) ٢(
 ، عاش سـعد     سنة إلى سهل ، توفي رسول االله  وله خمس عشرة            حزن فغيره الرسول    : اسمه

هو آخر الصحابة موتاً بالمدينة ، توفي       : وامتحن معه ، يقال    الحجاج   وطـال عمـره حتى أدرك   
  .٢/٥٤٧: ، أسد الغابة٢/٦٦٤:الاستيعاب: ينظر. هـ٩١:هـ ، وقيل٨٨سنة 

  : ، مـصنف ابـن أبي شـيبة        ٢٠١ - ١/١٩٩:مصنف عبد الـرزاق   : تنظر هذه المذاهب في   ) ٣(
 ، الإشراف ١/٩١: ، الأصل١/١٦٨: ، سنن الترمذي١/٤١: داود ، سنن أبي   ١٧٣ - ١/١٧١

 ، شـرح    ٨٦ - ٢/٨٤: ، المحلى  ٤٦٥ - ١/٤٦٢: ، الأوسط له   ٢٥١ - ١/٢٥٠:لابن المنذر 
  : ، ـذيب ابـن القـيم سـنن أبي داود         ١/٥٦٤: ، اموع  ١/١٨١: ، المغني  ١/٤٥٨:السنة

 ـ  ١/٣٠: ، الهدايـة   ١/٢٢٦: ، نيل الأوطـار   ١٨٩ - ١/١٨٧    ،  ١/٢٨:وهرة الـنيرة   ، الج
   ،  ١/٦١: ، شـرح منتـهى الإرادات      ١/١٢٤: ، كـشاف القنـاع     ١/١٩٢:البحر الرائـق  

  .١/١٢٦:مطالب أولي النهى
 ، مختـصر  ١/٣٠٣: ، الجـامع لابـن يـونس   ١/١٣٦:الإشراف للقاضي عبد الوهاب : ينظر) ٤(

  .١/٣١٩: ، التاج والإكليل١٨:خليل



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٦ 

كان الجورب قوياً وأمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه منعلاً كان أو غـير               
  .)١ (منعلٍ ، وإلا فلا

 
القول الملزم في هذه المسألة هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ،            
حيث قد حكى ابن حزم عنهم أم لا يجيزون المسح على الجوربين ، أمـا أبـو                 

داً جاز المـسح ، ثم      لَّج م هلُفَسإذا كان أَ  قاً ، وأما مالك فكان يقول       لَطْمحنيفة فَ 
رجأَ فَ عالمسح عليه ، وأما الشافعي فلا يجيز المسح عليهمـا إلا أن يكونـا               لَطَب 
ملَّج٢(ينِد(.  

 
  ألزم ابن حزم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية بقول الصحابة الذين           

 لا يعرف  لهم م الِخحيث قد ثبت عن جمع من الصحابة     ف ،    القـول بجـواز 
 ـطِب، فألزمهم ابن حزم بأقوال الصحابة في ذلـك لي         ) ٣ (المسح على الجوربين   وا لُ

والعجب أن الحنفـيين    : " ن المسح على الجوربين ، قال ابن حزم       قولهم في المنع مِ   
  والمالكيين والشافعيين يشنونَع وي ظِّعونَم م الصاحب إذا وافق تقليـدهم       ةَفَالَخ  ،
  ن الصحابة ممـن يجيـز       لهم مِ  فالِخ لا م  باًاحِ ص رش ع دحوهم قد خالفوا ههنا أَ    

  .)٤ ("وابن مسعود ، وعلي ،  وابنه  ، عمر: فيهم ؛المسح
 

                                                
  .١/٥٦٤:اموع: ينظر) ١(
  .٢/٨٦:لىالمح: ينظر) ٢(
   ،  ١٧٣ - ١/١٧١: ، مصـنف ابن أبي شـيبة      ٢٠١ - ١/١٩٩:مصنف عبد الرزاق  :  ينـظر )٣(

ــنن أبي داود ــذر١/٤١:س ــن المن ــراف لاب ــه٢٥١ - ١/٢٥٠: ، الإش ــط ل   : ، الأوس
   .١٨٩ - ١/١٨٧: ، ذيب ابن القيم سنن أبي داود٨٦ - ٢/٨٤: ، المحلى٤٦٥ - ١/٤٦٢

  .٢/٨٧: المحلى)٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٧ 

 
 

ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة صحيح كما حكاه عنه ، إلا أن أبا حنيفـة                
 عـن   عج الأمرين ، وقبل وفاته ر     لَون المسح على الجوربين أَ    كان يقول بالمنع مِ   

ذلك فأفتى بما أفتى به صاحباه ؛ وهو جواز المسح على الجوربين الثخينين ، وصار               
  . ) ١ (الحنفيةمعتمد مذهب 

 في ذلك بـل هـي       اءَروكذلك نسبة ابن حزم لمالك نسبة صحيحة لا مِ        
 كان يقول مالـك     :بن القاسم اقال  : " اختصار نص المدونة الكبرى التي قال فيها      

    في الجوربين يكونان على الرلِج لُفَ وأسهلْا جِ مد ـ م  خراهِوظَ،  وزرـه  ـا جِم   دلْ
مخرإِ :وزنقال  ، ح عليهما  يمس ه :  ثم ر جألـيس   :قلت ،    لا يمسح عليهما   : فقال ع 

 : وقال مالك  : قال  ؟ ،   الكعبين دِلْالجِ بِ غْلُب الكعبين ما لم ي    ونَ د دلْهذا إذا كان الجِ   
 عنـه   يوِ، والحاصل أن مالكاً ر     )٢ ( "وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما      

     روايتان في الجورب إذا كان مرِ  داًلَّج ، تحكي الجواز ، وأخرى تحكي المنع ،        ايةٌو 
  .)٣ (وهو قول ابن القاسم صاحب مالك؛ والمعتمد عند المالكية القول بالجواز 

            وأما النسبة للشافعي وأنه لا يجيز المسح على الجوربين إلا إن كانا ملَّجينِد 
  فهي نسبة صحيحة عن الشافعي كما نقله جمع مـن علمـاء الـشافعية عـن                

، وقال جماعة من الشافعية يشترط في الجورب أن يكون قوياً يمكـن              )٤ (إمامهم
                                                

  .١/١٥٨: ، فتح القدير١/٥٢: ، تبيين الحقائق١/٣٠: ، الهداية١/١٠٢:بسوطالم: ينظر) ١(
  .١/٤٠: المدونة الكبرى) ٢(
 ، الجـامع لابـن      ١/٧٢: ، التلقين للقاضي عبد الوهاب     ١/١٩٩:التفريع لابن الجلاب  : ينظر) ٣(

 ، التـاج    ١٨: ، مختصر خليل   ٧١: ، جامع الأمهات   ٢٧: ، الكافي لابن عبد البر     ١/٣٠٣:يونس
  .١/٣١٩:والإكليل

  .١/٣٣٨: ، بحر المذهب١/٣٦٤: ، الحاوي الكبير١٠: ، مختصر المزني١/٣٤:الأم: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٨ 

 ، لكن نقل النووي عـن    لِفَسمتابعة المشي فيه ، وزاد بعضهم أن يكون منعلَ الأَ         
جماعة من المحققين في مذهب الشافعية أن الجورب متى كان قوياً بحيـث يمكـن               

وحكى النووي  ،   منعلاً   هلُفَس ولو لم يكن أَ    متابعة المشي فيه فإنه يجوز المسح عليه      
مـا نقلـه    حكى عن بعض محققي المذهب في أن        وأنه هو الصحيح في المذهب ،       

بأن ذلـك    القدمين   يِدلَّج م ن يكونا ماأو عن الشافعي في شأن الجوربين    المزني  
لمـشي   وإنما ذكره الشافعي لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة ا ؛ ليس بشرط 

    عليه إلا إذا كان ملَّجوبناء عليه يكون المذهب المعتمد عند الشافعية          القدمين د ، 
  .)١(موافقاً لمن أجاز المسح على الجوربين كما مضى في المطلب الثاني 

 
     كِالمنع من المسح على الجوربين حي  عن م وهو آخر القولين عـن      ،   دٍاهِج

، وهو خلاف المفتى بـه عنـد        ) ٢ (عطاء ، وبه قال عمرو بن دينار ، والأوزاعي        
، واضطرب  ) ٤ (، ومقابل المشهور عند المالكية    ) ٣ (الحنفية وقال به الطحاوي منهم    
 في مقابل المعتمد في مذهبهم كما حقق ذلـك          ولٌقول الشافعية ، والتحقيق أنه قَ     

  .)٥ (النووي وغيره
 

                                                
 ، العزيـز شـرح      ١/١٣٤: ، حليـة العلمـاء     ١/٢٩٤: ، اية المطلب   ١/٢١:المهذب: ينظر) ١(

  .٥٠: ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان١/٥٦٤: ، اموع١/٢٧٤:الوجيز
 ، ١/١٨١: ، المغــني١/٤٦٥: ، الأوسـط لــه ١/٢٥١:لابـن المنــذر الإشــراف : ينظـر ) ٢(

  .١/٥٦٤:اموع
  .١/٢٨: ، الجوهرة النيرة١/٣٠: ، الهداية٢٢:مختصر الطحاوي: ينظر) ٣(
 ، التـاج  ١٨: ، مختـصر خليـل  ١/٣٠٣: ، الجـامع لابـن يـونس     ١/٤٠:المدونـة : ينظر) ٤(

  .١/٣١٩:والإكليل
   .١/٥٦٤: اموع ،١/٢٧٤:العزيز شرح الوجيز: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٤٩ 

 
    ن منعوا المسح على الجوربين بأصلهم قول الـصحابي     أراد ابن حزم إلزام م

  الذي لا يلَعم  له م الِخوهم بمنعهم المسح على الجوربين خالفوا جمعـاً مـن            ف ، 
 لهم منهم ، ولذلك فقد ناقش المـانعون هـذا           فالِخ لا م  صحابة رسول االله    

 ـحهم المسح على الجوربين فإنه ي  من إباحت  زام بأن ما أثر عن الصحابة       الإل لُم 
 على الجورب إذا كان ملاً ، وهذا لا إشكال في جواز المـسح  لَّجعنداً ، أو كان م

المُعليه ، وأما غير دِلَّجوغير لِ فهو ما لا يعالمُن ١ ( على جواز المسح عليهونَقُافِو(.  
 لدلالة ما ثبـت     رص الجورب على ما حملوه عليه هو قَ       لَم ح نَّأَ بِ :وأجيب

 لا  طأً التجليد خ   ، فكان اشتراطُ   دٍنتس ولا م  يلٍلِ بلا د  عن أصحاب رسول االله     
وا عليـه ،    صن ، ولَ   الصحابة   هنيبمعنى له ، ولو كان المراد هو ما حملوه عليه لَ          

 والقطن ونحو ذلك ، فلمـا لم  وفِن الص مِ ذِختالمُوا عن المسح على الجورب      هنولَ
 مما تقدم ذِكْره قد ثبت عنهم ؛ دلَّ ذلك على أن الحكم لا يختلف               يءٍ ش ييكن أَ 

     عندهم بين أن يكون الجورب مداً أو غير ذلك ، علماً بأن هؤلاء الصحابة          لَّج 
ا تأويله ، ومسحوا على      ، وعرفو  هم الذين سمعوا القرآن الكريم من رسول االله         
       ذه الصفة فلم يقيدوه بأن يكون م الجوربينلاً ، والصحابة بلا أدنى       لَّجعنداً أو م

             و داضِريب هم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد االله منه ، وفي هذا رـ  ح  ن  على م
 الأدلة علـى    رِفُّو عدم ترك ظاهر القرآن لعدم ت      ةِجح المسح على الجوربين بِ    لَطَبأَ

  .)٢ (ثبوت المسح على الجوربين
  

                                                
  .١/٣٣٢: ، الذخيرة١/١٠٢:المبسوط: ينظر) ١(
 ، موسـوعة أحكـام    ١/١٩٠: ، ذيب ابن القيم سـنن أبي داود        ٨٧ - ٢/٨٦:المحلى: ينظر) ٢(

  .٥/٧٨:الطهارة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٠ 

  

 ـ            ن المـسح علـى     يتوجه إلزام ابن حزم هنا لمن تابع أبا حنيفة في المنع مِ
الجوربين ؛ كالطحاوي وغيره فيلزمهم أن يجيزوا المسح على الجوربين اعتباراً بمـا          

     ثبت عن الصحابة الذين لم يثبت لهم مالِخذلـك ، وأمـا الحنفيـة في     لهم فيف 
معتمد مذهبهم فلا يلزمهم إذ هم موافقون لهذا بل قد ثبت أن أبا يوسف ومحمد               

 في هذا فلا معنى لإلزامهم ـذا        بن الحسن قد احتجا بما ثبت عـن الصحابة         
وهم يقولون به ، أما المالكية فيلزمهم أن يقولوا بجواز المسح على الجـوربين دون       

  أن يشترطوا كو ا ملَّج؛ لأن الثابت عـن الصحابة       ةًد     المسح على الجوربين 
    ا ممطلقاً دون تقييد بكولَّجلَةً فوجب المصير إليه ، وكذا الـشافعية           دعنةً ، أو م

 أَ ونِن ذهب منهم إلى اشتراط كَ     يلزم م لاً أن يجيز المسح علـى        لِفَسعنالجورب م 
 ، ولا سيما     اعتباراً بالإطلاق في أفعال الصحابة       ينِالجوربين ولو لم يكونا منعلَ    

أن ذلك تحقيق مذهبهم كما ذكره النووي وغيره ، واالله تبارك وتعـالى أعلـى               
  .وأعلم ، وأعز وأحكم

  
  
  
  
  
  
  
  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥١ 

  مــســألــة
  المسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين

 
لى جواز المسح على الخفين القصيرين ؛ وهمـا الخفـان           ذهب ابن حزم إ   

  .)١ ( تحت الكعبين- أي مفَصلَين -اللذان يكونان مقطوعين 
 

  القول بجواز المسح على الخفين القصيرين مكِحعن مالـك في روايـة ،   ي 
  .)٢(وهو أحد قولي الأوزاعي
 

القول الملزم في المسألة هذه هو قول أبي حنيفة ومالك ، ومقتضى كـلام              
  ابن حزم يشير إلى أنه ينسب إليهما القول بمنع المسح على الخفـين القـصيرين ؛                

 فقد بين   وِ أن الذي رعنه جواز المسح على الخفين القصيرين هو الأوزاعـي ،           ي   
  لا يمـسح عليهمـا إلا أن يكونـا فـوق     : وقال غـيره : " قب ذلك بقوله ثم ع 

  .)٣ ("الكعبين 
 

 قولهم في الأشباه والنظائر الفرعيـة ،        دِرطَألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً بِ      
هما وبين أما تناقضا في التفريق بين المتماثلات وكان حقها التسوية ، فكان يلزم            

أن يقولا بجواز المسح على الخفين القصيرين بناء على قولهما المقتـضي إدخـال              
                                                

  .٢/١٠٣:المحلى: ينظر) ١(
 ، ١/٧٧: ، المنتقى ٢/١٠٣: ، المحلى  ١/٤٤٨: ، الأوسط له   ١/٢٤٠:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٢(

  .١/٣٢٤: ، الذخيرة١/١٨٠: ، المغني١/٢٠٦:البيان والتحصيل
  .٢/١٠٣:المحلى) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٢ 

الخفين القصيرين في إجازة المسح عليهما في قولهما ذلك ؛ أما أبو حنيفـة فقـد                
 ، وعلى قوله    ينِعبـص أُ اردقْن القدم مِ   مِ ره إذا ظَ  قِرخ المُ فأجاز المسح على الخُ   
 لِّن كُ ن الكعبين مِ  المسح على الخفين القصيرين اللذين يظهر مِ      هذا يلزمه أن يجيز     

 ـ        ينِعبـص أُ اردقْ فوق الخف مِ   مٍدقَ  ف ، وأما المالكية فقد أجازوا المسح على الخُ
 يسيراً ، فيلزمهم على هذا القـول أن يجيـزوا           مِدن القَ  إذا كان الظاهر مِ    قِرخالمُ

 وليس  يرسِ ي ف الخُ وقن الكعبين فَ   مِ راهِلى أن الظَّ   القصير بناء ع   فالمسح على الخُ  
 ـ    لَّ كُنَّفوجب أَ: " بفاحش ، قـال ابن حزم     مـا يقـع عليـه اسـم خ ف  ،  

 أو جوبِ أو لُ   ، بٍرس  على الر ينِلَج   ائِ فالمسح عليه جز   ،  قـول   لانَطْوقد ذكرنا ب 
ن قال م:        إن المسح لا يجوز إلا على ما ي ـستجم ر  يع الروبذلك ،   والكعبين   ينِلَج

 لا سيما قول أبي حنيفة ايـز        ؛ الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة        
    ظْالمسح على الخفين اللذين يهقْ منهما مِ  ردأُ ار ـصبلِّن كُ  مِ ينِع خ فإنه يلزمه    ؛ ف 

 ـ ينِعبـص أُاردقْ مِف الخُوق فَمٍد قَلِّن كُن الكعبين مِ مِرهإن ظَ  ائِ فالمـسح جز  ،
 ـ   مِ راهِ كان الظَّ  نْ إِ : وكذلك يلزم المالكيين أن يقولوا      ، وإلا فلا   وقن الكعبين فَ

   بنوا هـذين    لاموما ندري ع  ،   لم يجز     وإن كان فاحشاً    ،  جاز المسح   يسيراً فالخُ
  .)١ ("لى التوفيق وباالله تعا، ولا اتباع ، ولا قياس ،  فإما لا نص  ،القولين

 
 

إن نسبة ابن حزم لأبي حنيفة ومالك هي نسبة صحيحة فقـد جـاء في               
ن شروط المسح على الخفين أن يكونا ساترين لمحل الفـرض ، أي             مصنفام أن مِ  

مسباً جميع القدم حتى الكعبين ، فإن لم يكن الخُوعِتفان ـراً للكعب بل كاتِ س  

                                                
  .٢/١٠٣:المحلى) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٣ 

  .)١ (ن الكعب فلا يصح المسح إذاً مِلَفَسمفَصلاً أَ
 مـا   اردقْ يجزئ المسح عليه إذا كان مِ      قرخ المُ فوأما قول الحنفية بأن الخُ    

، ) ٢ (ه ابن حزم مـذهباً لهـم       فهو صحيح كما حكا    ينِعبـصن القدم أُ  يظهر مِ 
 إذا  قِرخ المُ فوكذلك حكاية ابن حزم عن المالكية في أم يجيزون المسح على الخُ           

شاً لم يجـز    احِ فَ مِدن القَ  مِ راهِ يسيراً ، فإن كان الظَّ     مِدن القَ كـان ما يظـهر مِ   
  .)٣ (المسح إذاً ، وهو الآخر صحيح إذ هو مذهب المالكية

 
 عن  يكِ القصير المقطوع تحت الكعبين ح     فن المسح على الخُ   القول بالمنع مِ  

 بين المذاهب الأربعـة ؛      الأوزاعي في رواية ، وهو قول أبي ثور ، وهو محل اتفاقٍ           
 ـ    فن شروط جواز المسح على الخُ      مِ نَّلأم ذكروا أَ   للقـدم   راًاتِ أن يكـون س 

  .)٤( كذلك جاز المسح وإلا فلا ف ، فإن كان الخُمِد القَبعويدخل في ذلك كَ
 فمذهب الأوزاعي يتوافق مع مذهب أبي       قِِرخ المُ فأما عن المسح على الخُ    

 فقـد   دح بِ هدح إلا أن الأوزاعي لم ي     قِرخحنيفة ومالك في تجويز المسح على المُ      
                                                

 ، حاشـية ابـن      ١/١٨٩: ، البحـر الرائـق     ١/٢٧:الجـوهرة الـنيرة   : ينظر لمذهب الحنفية  ) ١(
 ، جـامع    ١/٤٠:المدونـة :  ، ولمـذهب المالكيـة     ١/٣٢: ، الفتاوى الهندية   ١/٢٦٢:عابدين

  .١/١٦٢: ، الفواكه الدواني١/١٧٩: ، شرح الخرشي على خليل٧١:الأمهات
   ،  ٥٨٢ - ١/٥٨١: ، البناية شـرح الهدايـة      ١/١٠٠: ، المبسوط  ٥٣:مختصر القدوري : ينظر) ٢(

  .١/١٨٤:البحر الرائق
  .١/١٨٠: ، شرح الخرشي على خليل٧٢: ، جامع الأمهات١/٤٠:المدونة: ينظر) ٣(
 ، الجوهرة   ١/١٨٠: ، المغني  ٤٤٨ - ١/٤٤٧: ، الأوسط  ١/٢٤٠:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(

 ، جـامع  ١/٤٠: ، المدونة١/٣٢: ، الفتاوى الهندية  ١/٢٦٢: ، حاشية ابن عابدين    ١/٢٧:النيرة
 ، تحفـة  ١/٩٥: ، أسـنى المطالـب  ١/١٧٩: ، شرح الخرشـي علـى خليـل        ٧١:الأمهات

 ، شرح   ١/١١٥:ف القناع  ، كشا  ١/١٧٩: ، الإنصاف  ١/٣٠٢: ، اية المحتاج   ١/٢٤٨:المحتاج
  .١/٦٤:منتهى الإرادات



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٤ 

كِحمتى بدت أُ: ول عنه أنه يق   يـصبعن رِ مِةٌفَائِ أو طَهـ هِلِج  ساً  حالة كونـه لابِ
فَّخه      وِ جاز المسح عليه ، وما رن أنه لا يجيز المسح على       عن الحسن البصري مِ    ي
 يتوافق مع مذهب أبي حنيفـة ، وأمــا          هِعِابِص أَ  أكثر مِدن القَ  مِ ره إذا ظَ  فالخُ

قاً يسيراً غير فاحش فقد ذهـب       رخ ت قِرخت المُ فمالك في تجويزه المسح على الخُ     
مذهبه الثوري في رواية عنه ، وهو قول الليث بن سعد ، وبه قال الـشافعي في                 

  .)١ (القديم ، وهو رواية عن الطبري
 

 ـ             ين قد مضى أن ابن حزم ألزم الحنفية والمالكية بضرورة تسوية الحكـم ب
ح على الجورب القصير بمـسألة      نظائر الفروع ؛ وهو إلزامهم بإلحاق مسألة المس       

  .قِرخ التارِدقْ مع اختلافهم في تحديد مِقِرخالمسح على الجورب المُفي هم ترخيص
 إنما أجيـز فيـه      قرخبأن المسألتين تفترقان ، فالجورب المُ     : ونوقش ذلك 

 أو كوا   قِرخ أو الت  قِت الفَ ن لا تخلو مِ   اففَإن الخِ المسح لداعي الضرورة لذلك ؛ ف     
الِبةًي       نِ والناس يختلفون في ذلك ، فلو مافِفَ المسح إلا على الخِ    ع   التي لم ت ـت  خرق 
 ،  ف العامة في المسح على  الخُ      ةِصخ الر عوضِ م الَزلَو،   جرح و ةٌقَّش م اس الن قحِلَلَ

 قليلُ لَعِلذلك ج  الت خقِر واً ، وأما الخُ   فْ عصِ القَ فير  لْ فلا يحالخُ بِ قالمُ ف ـت  خقِر 
  :لأمرين

 عدم وجود الضرورة في الخُ: أولهماالقصيرف .  
 ـالخُ: ثانيهماـ القصير يظهر منه الكعب وهو فرضفه الغلُُس ،  

                                                
 ، شرح ابن بطـال علـى        ١/٤٥٠: ، الأوسط  ٢٤٢ - ١/٢٤١:الإشراف لابن المنذر  : ينظر )١(

 ،  ١١/١٥٦: ، التمهيـد   ١/٢٢٢: ، الاسـتذكار   ١/٣٦٢: ، الحاوي الكبير   ١/٣٠٩:البخاري
 لأحكـام    ، الجـامع   ١/١٨٢: ، المغـني   ١/١٣٤: ، حلية العلمـاء    ١/٢١:المهذب للشيرازي 

   .٥٦٢ - ١/٥٦١: ، اموع٦/١٠١:القرآن



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٥ 

   والجمع بين المسح والغلِس ج مبين البـدل والم    ع    ـبـدل في م  لٍّح   
١ ( ، وذلك لا يجوزدٍاحِو(. 

   :وأجيب بأمور
 ًالمنع مِ  :أولا   ن انعدام الضرفي الخُ  ةِور القصير ، بل يقال في الخُ      ف ف 

اً ، فالـضرورة في  فّى خمس طالما ي قِرخ المُ فالقصير ما يقال في الخُ    
 .قرهذا كالضرورة في ذاك ولا فَ

 ًن القَ  مِ رِاهِن كون الظَّ   المنع مِ  :ثانيافَ مِد رضه الغ الماسح "  ؛ لأن    لُس
 بـل يمـسح      ،  لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة      فعلى الخُ 
 أَ ونَأعلاه د وذلك يقوم مقام غَ     ،  وعقبه هِلِفَس لِس الر فمسح ،   لِج

 وبـاب   ،يهِاذِحلا ي  عما يحاذي الممسوح وما    افٍ كَ فض الخُ ـبع
 حـتى جـاءت   ةِصخالر فيه بِةُن مما جاءت الس ينِفَّح على الخُ  ـلمسا

   بالمسح على الجوارب والعفلا يجوز أن يتنـاقض       ،  وغير ذلك  مِائِم 
 ، وما ذكـروه   )٢ ("ق  ن التوسعة بالحرج والتضيي   مقصود الشارع مِ  

  بـالجبيرة   منتقض دٍاحِ و لٍّح والمسح في م   لِسن منعهم اجتماع الغ   مِ
 في منتالذِّ فِص اعِر       ـ ونحو ذلك ، فإن المتوضـئ ي  ذِ لُسِغ ـر  اعه  ، 

ويمسح على الموضع الذي فيه جبيرته ، وهذا موضع اجتمـع فيـه             
 .)٣ (ر ذلككَن ولم يدٍاحِ ولٍّح في محس وملٌسغَ

                                                
 ، بـدائع    ١/١٠٠: ، المبسوط  ١/١٣٥: ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب     ١/٤٠:المدونة: ينظر) ١(

 ، شـرح الخرشـي علـى    ١/٦٤: ، شرح منتهى الإرادات١/٣٢٤: ، الذخيرة ١/١١:الصنائع
  .١/١٧٩:خليل

  .٢/١٠٢:المحلى: نظر ، وي٢١/٢١٣:بتصرف من مجموع فتاوى ابن تيمية) ٢(
  .٥/١٩٥: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٣٢٣:التجريد: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٦ 

 ًـ    المنع مِ  :ثالثا   ـ   فن التفريق بين الخُ  ـ المُ ف القـصير والخُ خ؛  قِر   
 اًام ع ناًذْ بالمسح عليهما إِ   نَذِ لما مسح على الخفين وأَ     لنبي  لأن ا " 
ـ      لُّكُفَ،   افِفَدخل فيه جميع الخِ   ؛   قاًلَطْم  ما وقع عليه اسـم خف 

ى مـن   نثْتس ولا يجوز أن ي     ، فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار     
السإلا بِ  نِن س١ ("  مثلها أو إجماع   ةٍن (  ، "  ولو كان ههن ا حد م حدود 

     فأصـحاب الـنبي    يضاًوأَ" ،  ) ٢ (" ، ولا أغفله     لما أهمله   
 لَّالذين بغ وا سنته  ا لم ي وعملوا عن أَلْقَن ـ دٍح   ف منهم تقييـد الخُ

 بل أطلقوا المسح على الخفـين مـع علمهـم            ، ن القيود  مِ يءٍشبِ
 فهموا عن نبـيهم جـواز       م أم كانوا قد   لِع فَ  ،  وأحوالها افِفَالخِبِ

٣ ( "قاًلَطْالمسح على الخفين م(.  
  

 ـ القصير الذي قُ   فيلزم الحنفية أن يقولوا بجواز المسح على الخُ         تحـت   عطِ
 ، وذلك اعتباراً    ينِعبـص أُ اردقْ مِ ف الخُ وقن الكعب فَ   مِ راهِالكعب إذا كان الظَّ   

 عـن ثلاثـة     لُّقِ فيه ي  قِرخ الت اردقْ إذا كان مِ   قِرخ المُ فلخُبإباحتهم المسح على ا   
 القصير اعتباراً بإباحتـهم     فع ، كما يلزم المالكية أن يجيزوا المسح على الخُ         ابِصأَ

 اردقْقاً يسيراً ، وقد ذكروا أن اليسير هو ما كان مِ          رخ ت قِرخ المُ فالمسح على الخُ  
  .)٤ (ف الخُيعِمِ جثَلْ لا ثُفن الخُ مِمِد القَثِلْثُ

  
                                                

  .١/٤٥٠: ، الأوسط له١/٢٤٢:الإشراف لابن المنذر) ١(
  .٢/١٠٣:المحلى) ٢(
  .٢١/١٧٥:مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(
 ، الفواكـه    ١/١٨٠: ، شـرح الخرشـي علـى خليـل         ١/٢٠٦:البيان والتحـصيل  : ينظر) ٤(

  .١/١٦٢:الدواني



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٧ 

  مــســألــة
إخراج القدم إلى ساق الخ
ُ

ف
ِّ

   بعد المسح عليه
 

      ـ      ذهب ابن حزم إلى بقاء طهارة م   ؛  فن أخرج قدمه إلى موضع ساق الخُ
    بل إنه يرى أن م  فَّن خلع خه  لم ي ضرشيئاً ، ولا يلزمه أن يعيد وضـوءه ،          ذلك   ه
 ـف ؛ لأن نزع الخُهلَجولا أن يغسل رِ  اقٍ علـى   ليس بناقض للوضوء ، وفاعله ب

  .)١ (طهارته
 

   القـول ببقـاء طهارة م  بعـد المسح عليهما مـروي     يهِفَّـن نـزع خ 
 أبي ليلى ، وأبي العالية ، وهـو  وحكي عن ابن، )٢ (عـن علي بن أبي طالب  

 الروايات عن النخعي ، وهو قول الحسن البصري ، وروي عن عطـاء ،              ىحدإ
ن خلع  ، وهؤلاء إذ أفتوا ببقاء طهارة م      ) ٣ (وقتادة ، وبه قـال سليمان بن حرب      

فَّخمولى  ن باب أَ  مِ فَ هبقاء الطهارة لِ   إجاز م  تِن لم يم لْ خالخُ ع ٤ (ف (  كِ، وقد حي 
اقٍ على طهارته    فهو ب  ف إلى موضع ساق الخُ    يهِفَّ خ إِنْ نزع : عن الأوزاعي أنه قال   

                                                
  .٢/١٠٥:المحلى: ينظر) ١(
 برقم  ١/١٧٣:، وابن أبي شيبة في مصنفه     ) ٧٨٤( برقم   ١/٢٠١:أخرجه عبد الرزاق في مصنفه    ) ٢(

  ).١٢٧٥( برقم ١/٢٨٨:، والبيهقي في الكبرى) ١٩٩٨(
سليمان بن حرب بن بجيل ، أبو أيوب الواشحي البصري ، أحد التابعين الثقات ، كـان                 : هو) ٣(

  . هـ١٢٤يل القدر ، حافظاً للحديث ، سكن مكة وولي قضاءها ، وتوفي سنة فقيهاً حجة ، جل 
  .١٠/٣٣٠: ، سير أعلام النبلاء١١/٣٨٤:ذيب الكمال: ينظر

 ، مختـصر اخـتلاف العلمـاء        ١/٤٥٩: ، الأوسط لـه    ١/٢٤٨:الإشراف لابن المنذر  : ينظر) ٤(
 ، ١/٢٢٣: ، الاسـتذكار   ١/٣١١: ، شرح ابن بطـال علـى البخـاري         ١/١٤٠:للجصاص

  .١/٥٩٢: ، اموع٦/١٠٣: ، الجامع لأحكام القرآن١/١٧٨: ، المغني١١/١٥٧:التمهيد



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٨ 

  ما لم يج قَ رِخدممِ ه ن ومـذهب الشافعية يتفق في هـذه الجزئية مع        ) ١ (اقِ الس ،
      ما ذهـب إليه ابن حـزم بأن نزالخفين إلى موضع ساق الخُ   ع ف غـير م ـب   لٍطِ

  .)٢ (للطهارة 
 

القول الملزم في هذه المسألة هو قول مالك ، وقد حكى ابن حـزم عـن                
  مالك بأنه يطهارة القَ  لُطِب فِ مينِد يم ن نزع أو أحدهما ، أو أخرج رِ      يهِفَّ خ يـهِ لَج   

ن ذلك لزمه غسل قدميـه      ن فعل شيئاً مِ   م ، فَ  فهما إلى موضع ساق الخُ    أو إحدي 
  .)٣ ( وجب عليه استئناف الوضوءهرخفوراً ، فإن أَ

 
        ن أخرج قدمه إلى ساق الخُ     ألزم ابن حزم مالكاً أن يقول ببقاء طهارة مف 

    بناء على إبقائه طهارة م    الخُ اقِن أخرج عقبه إلى س علماً بأن مالك   ف  اً يعد قِ العب 
 ، فكما حكم مالك ببقـاء       هِلِسن أجزاء القدم فلا تتم الطهارة إلا باستيعاب غَ        مِ

    بِقِالطهارة في صورة إخراج الع  ـ اقِ إلى س     ؛ وجـب عليـه ضـرورة        ف الخُ
 ـ           ـ اقِسأن يحكم ببقاء الطهارة في صورة إخراج القـدم لِ  ـ  ف الخُ    ،  قر ولا فَ

 ـ       : ه في متمـاثلات المـسائل ، قـال ابـن حـزم            وإلا فقد تناقـضت أحكام
   ، إلى موضع الساق فـلا ينـتقض المـسح       بِقِ مالك بين إخراج الع    قروأما فَ " 

    فـتحكم أيـضاً     ؛ وبين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المـسح         
    ، ولا سـنة صـحيحة ولا سـقيمة       ،   ولا يوجبـه قـرآن        ، لا يجوز القول به   

 ـلأنه يرى أن بقـاء الع ؛  ولا رأي مطرد    ،   قياس   ولا،  ولا قول صاحب      في بِقِ

                                                
   . ١/٤٦٠: ، الأوسط له١/٢٤٩:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ١(
  .١/٢٠٩: ، اية المحتاج١/٣٦٨: ، الحاوي الكبير١/٢٢:المهذب: ينظر) ٢(
  .٢/١٠٦:المحلى: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٥٩ 

فإن كان المسح قد انـتقض عـن        ،  الوضوء لا يطهر أن فاعل ذلك لا وضوء له          
الربخروجها عن موضع القدم فلا بد مِ       لِج     بخروجها  بِقِن انتقاض المسح عن الع 

تقض عن  وإن كان المسح لا ين    ،  عن موضعها إلى موضع الساق لا يجوز غير ذلك          
بخروج القدم إلى موضـع       بخروجها إلى موضع الساق فإنه لا ينتقض أيضاً        بِقِالع 

  .)١ ( "الساق كما قال الشافعي
 

 
ة صحيحة ؛ وأن مذهب     لا شك أن حكاية ابن حزم عن مالك هي حكاي         

  طهارة القدمين في الخفين المنـزوعين إلى ساق الخُ        لانُطْالمالكية هو ب وليس   ف ، 
 قِكذلك العب  فلا ت الطهارة بإخراجه إلى ساق الخُ     لُطُب ـ    ف  ن  ، ويتوجب على م

 إخراجـه ذلـك ، وإلا       ور فَ يهِلَج أن يغسل رِ   ف ساق الخُ  عِوضِمأخرج قدميه لِ  
  .)٢ (ه إعادة الوضوء إذاًوجب علي

 
       قول مالك في وجوب غسل القدمين على م ن نزالخفين يتفق مـع مـا       ع 

وِرعن علقمة بن قيس ، والنخعي ، والشعبي ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو رواية                ي 
 ـ   ينِزالمُي ، وأبو ثور ، و     عن الأوزاعي ، وبه قال الثور      ذهب عنـد    ، وهـو الم

  الكاً خالفهم في إيجابه الموالاةـالحنفية والشافعية ، ورواية عند الحنابلة ؛ إلا أن م

                                                
  .٢/١٠٧:المصدر السابق) ١(
   ،  ١/١٨٢: ، شـرح الخرشـي علـى خليـل         ١/٢٠٠: ، التفريـع   ١/٤١:المدونـة : ينظر) ٢(

  .١/١٦٣:الفواكه الدواني



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٠ 

  . )١ ( نزع الخفين ، ووافقه على ذلك الليث بن سعدور القدمين فَلِسفي غَ
  طهارة القـدمين فـيمن   لانِطْأما عن توافق المالكية مع غيرهم في مسألة ب 

، ) ٣ (، وبه قال الحنفية   ) ٢ ( عن الثوري  ولٌقُن م يأْ فهو ر  فهما إلى ساق الخُ   أخرج
 ـو عند الحنابلة بناء على رِ     ةٌجرخ م ةٌايو، ورِ ) ٤ (وهو وجه في مذهب الشافعية     ةِاي 

 القدمين ، وقـد قـالوا في        لُسن القدمين وأنه لا يجب فيهما إلا غَ       خلع الخفين مِ  
 ـ كَ دع ي فإن خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخُ       : من مذهبه الصحيح مِ  نعِـز 

ن القدمين ، فإذا كان خروج القدم إلى هذا الموضع يعـد كنــزعه ،                مِ فالخُ
ونزالخُ ع فيه روايتان ؛ إحداهما    ف  :   أن يغسل قدميه فقـط ،       يهِفَّيجزئه إذا خلع خ 

   قدميـه فقـط علـى       لُسمه غَ  فيلز ففكذا يقال فيمن أخرج قدمه إلى ساق الخُ       
  .)٥ (رواية

 
 

                                                
   ، ١/٩٤: ، الأصل١٧١ - ١/١٧٠: ، مصنف ابن أبي شيبة  ١/٢١١:مصنف عبد الرزاق  : ينظر) ١(

   ، الإشراف   ٣١ - ٣٠: ، اختلاف العلماء للمروزي    ١٠: ، مختصر المزني   ١/٤١:المدونة الكبرى 
 ، شرح   ١/١٤٠: ، مختصر اختلاف العلماء    ١/٤٥٨: ، الأوسط له   ٢٤٨ - ١/٢٤٧:لابن المنذر 

 ،  ٢٢٣ - ١/٢٢٢: ، الاسـتذكار   ١/٣٦٧: ، الحاوي الكبير   ١/٣١١:ابن بطال على البخاري   
ــد ــني١١/١٥٧:التمهي ــرآن١٧٨ - ١/١٧٧: ، المغ ــام الق ــامع لأحك  ، ٦/١٠٣: ، الج

 ،  ٢١: ، مختـصر الطحـاوي     ٣/٤٩:دة القاري  ، عم  ١/٣١٠: ، فتح الباري   ١/٥٩٢:اموع
 ،  ١/١٥٣: ، المبـدع   ١/٢٠٩: ، ايـة المحتـاج     ١/٢٥٦: ، تحفة المحتاج   ٥٣:مختصر القدوري 

  .١/١٩٠:الإنصاف
   .١/٤٦٠: ، الأوسط له١/٢٤٩:الإشراف لابن المنذر: ينظر) ٢(
  .١/٢٧: ، الجوهرة النيرة١٠٧ - ١/١٠٦: ، العناية١/٢٩:الهداية: ينظر) ٣(
   .١/١٦٨: ، البيان للعمراني١/٣٦٨:الحاوي الكبير: ينظر) ٤(
  .١/١٩٢: ، الإنصاف١/١٣٧:الفروع: ينظر) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦١ 

 
 فن الخُ أراد ابن حزم إلزام مالك بضرورة إلحاق مسألة إخراج القدمين مِ          

      إلى ذلك الموضع وأنـه لا تنـتقض         بِقِإلى موضع الساق منه بمسألة إخراج الع 
  .لا فقد لزم التناقض ، وإقِرالطهارة في كلا المسألتين لعدم الفَ

  : ونوقش هذا بأمرين
 ًأولا : عدم تهذا الإلحاق بـل إن المـسألتين تفترقـان ؛ لأن          يمِلِس 

 ، بخـلاف    فن الخُ عاً للقدم مِ  لْ خ دع ي فإخراج القدم إلى ساق الخُ    
 بِقِإخراج الع  فلا ي عد لْ خ   قِعاً ؛ لأن العيـلٌ لِ بعض القدم وهو قَ    ب 
 خلعاً للقدم   بِقِ الع عز ن دع للأكثر فلم ي   عب ، والأقل ت   مِدقَلْبالنسبة لِ 

 في الطهارة وعـدم إجـزاء       بِقِ، وأما استيعاب الع   ) ١ (ن الخفين مِ
       الطهارة إلا به فالمعول عليه في ذلك النوهو قوله عليه الـصلاة      ص 

 .)٢ ( ) النارِنعقَابِ مِويلٌ لِلأَ: ( والسلام
 ًاستباحة المسح تتعلق باستقرار القدم في الخُ      : ثانيابدليل مـا    " ؛   ف

 فإذا   ،  فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له المسح        فلو أدخل الخُ  
   فيبطـل المـسح لـزوال        ، تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح     

وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك        ،   كزوال استتاره     ؛ شرطه
  .)٣ ( " لم تزل عن مستقرها لأا ؛لم يبطل المسح

 

                                                
  .١/١٨٢: ، شرح الخرشي على خليل١/٣٣٢:الذخيرة: ينظر) ١(
، ومسلم  ) ٦٠( ح   ١/٣٣:متفق عليه ، أخرجه البخاري في العلم ، باب من رفع صوته بالعلم            ) ٢(

  ).٢٤١( ح ١/٢١٤:لرجلين بكمالهافي الطهارة ، باب وجوب غسل ا
  .١/٢٢: ، المهذب١/٣٦٨:الحاوي الكبير:  ، وينظر١/١٧٩:المغني) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٢ 

  

 ـ لا يلزم المالكية أن يقولوا ببقاء طهارة القدم إذا أخرجت مِ            إلى  فن الخُ
 ـقِ أم أبقوا على طهارة القدم لمن نـزع ع    ةِجح بِ فن الخُ موضع الساق مِ   بإلى ه 

     استقرارها فكان الحكم    لا تزول فيه القدم عن       بِقِذلكم الموضع ؛ لأن إخراج الع
ـا ،               اقِبا تزول عن اسـتقرارها فانتقـضت طهارياً ، بخلاف إخراج القدم وأ

 في حـين أنـه تـرك    يلٌوِأْ فيه تمهلَن ابن حزم أنه ألزم المالكية ذا و  والعجب مِ 
     إلزامهم بفعل الصحابي الذي لا مالِخن الصحابة  له مِ  ف      ؛ وهو ما ثبت عـن 

 ثُم   ، رأَيت علِيا بالَ قَائِما   : (  بسند صحيح ؛ قال الراوي     الب  علي بن أبي ط   
ن  ، فما ثبت عن علي مِ)١ ( ) ثُم أَقَام الْمؤذِّنُ فَخلَعهما ،توضأَ ومسح على نعلَيهِ

لِ هِعِلْخ نا  بعد المسح عليهما دليل على أنه يرى عدم انتقاض طهارة القـدم إذ             يهِلَع
زِنالخُ ع ف  أو الن لُع        ونحو ذلك ، وهو رأي صحابي لا ي عرف  ـ له م  الِخمـن   ف 

ا مـن  عزِن يرى نقض الطهارة في القدمين إذا ن على مةًج ، فصار ح   الصحابة  
 قـولهم في    لَطِب علي هذا لي   رِثَأَ المالكية بِ  مزِلْى بابن حزم أن ي    رح ، فكان الأَ   فالخُ

 بعد المسح عليهما ، فلعله      يهِلَع أو ن  يهِبور أو ج  يهِفَّرة القدمين لمن خلع خ    نقض طها 
  .لم يطلع عليه ، واالله أعلم بالصواب

  
  
  
  
  

                                                
 برقم ١/١٧٣:، وابن أبي شيبة في مصنفه) ٧٨٤( برقم ١/٢٠١:أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) ١(
  ). فَأَم الناس ثُم تقَدم: ( ، وزاد البيهقي فيه) ١٢٧٥( برقم ١/٢٨٨:، والبيهقي في الكبرى) ١٩٩٨(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٣ 

  مــســألــة
  طهارة المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة

 
 وجد الماء وهو في صـلاته ،        ذهب ابن حزم إلى انتقاض طهارة المتيمم إذا       

  .)١ (وعليه أن يستأنف الطهارة ، ثم يبتدئ الصلاة
 

ــوري ، والمُ ــزذهــب الأوزاعــي ، والث ــة ينِ ــة ، والحنابل    ، والحنفي
 ـ: إلى ما ذهب إليه ابن حزم هنا فقالوا        ن تـيمم ثم دخـل في الـصلاة ، ثم           م  

 ـ       وجد الما    ن الـصلاة لـبطلان تيممـه إذاً ،         ء ، فإنه يجب عليه الانـصراف مِ
 ـ       ) ٢ (ن أولها ثم يستأنف الصلاة مِ    وبه أفـتى الـشافعية في ح ،ـ ق  ن لا تغـني     م  

         صلاته عن القضاء ؛ كالمتيمم المقيم الذي يغلب في مإقامته وجود الماء ؛ لأن      لِّح 
 ـالحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد فراغـه             ن الـصلاة ، فكـذا تلـزم        مِ

المتيمم في الحضر الإعادة إذا وجد الماء أثناء الصلاة ؛ إذ لا فائدة بالاشتغال ـا                
  .)٣ (ن إعادافلا بد مِ
 

                                                
  .٢/١٢٢:المحلى: ينظر) ١(
   ،  ١/٢٨٣: ، الإشـراف لابـن المنـذر       ٣٤ - ٣٣:اخـتلاف العلمـاء للمـروزي     : ينظر) ٢(

ــه  ــط لـ ــبير ٢/٦٦:الأوسـ ــاوي الكـ ــى١/٢٥٢: ، الحـ    ، ٢/١٢٦: ، المحلـ
ــني ــوع١/١٦٧:المغ ــسوط٢/٣٣٧: ، ام ــائق١/١١٠: ، المب ــيين الحق    ، ١/١٤٩: ، تب

   ، ١/١٧٧: ، كـــشاف القنـــاع١/٢٩٨: ، الإنـــصاف١/٣٩٦:البحــر الرائـــق 
  .١/١٠٠:شرح منتهى الإرادات

   ،  ١/٣٠٦: ، ايـة المحتـاج     ٢/٣٣٣: ، امـوع   ١/٢٤٧:العزيـز شـرح الـوجيز     : ينظر) ٣(
  .١/١٠٢:مغني المحتاج



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٤ 

 
  :في هذه المسألة أكثر من قول ملزم وبياا فيما يأتي

    الكية والشافعية ، وقد نسب إليهم ابن       قول الم : القول الملزم الأول
   لانِطْحزم القول بعدم ب    طهارة المتيمم إذا و جالماء أثناء صلاته ،     د 

   تِبل عليه أن يصلاته ولا يعيدها ، وإن وجد الماء بعد أداء الصلاة           م 
فقد انتقضت طهارته ، فعليه أن يتطهر ، ولا تجزئه صلاة مستأنفة            

  . )١ (إلا بذلك
   قول أبي حنيفة ، وقد حكى ابن حزم عنه وعن : الملزم الثانيالقول

 طهارة واجد الماء أثناء الـصلاة ، وأن  لانِطْبأصحابه أم يقولون بِ  
  .)٢ (ن أولهاعليه أن يقطع الصلاة ، ثم يتطهر ، ثم يستأنف صلاته مِ

 
    كية والشافعية بضرورة طَ   ألزم ابن حزم المال   : القول الملزم الأولدِر 

      ا واحِأصلهم في أن نواقض الوضوء شأأثناء الصلاة وخارجها ،     د 
فكما أن وجود المتيمم الماء خارج الصلاة يبطل تيممـه ذلـك ،             
وجب أن يكون وجوده الماء أثناء الصلاة يبطل تيممه لعدم وجود           

ذلك علـى   فارق ، ولا سيما أن المالكية والشافعية قد أنكروا مثل           
 في الصلاة ، ولم ينقـضوه       ةِهقَهالقَالحنفية في أم نقضوا الوضوء بِ     

 :وأما المالكيون والشافعيون فجـوام    : " خارجها ، قال ابن حزم    
 في غـير     ومحدثاً  ويعيد التيمم مجنباً    ، أن وجود الماء ينقض الطهارة    

 لاً فكان هذا قو   :قال علي  ،    ولا ينقض الطهارة في الصلاة      ، الصلاة
                                                

  .٢/١٢٦:المحلى: ينظر) ١(
  .المصدر السابق: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٥ 

،  وما جاء قط في قرآن        ،  عن الدليل  ةٍيارِ ودعوى ع   ، ظاهر الفساد 
 في   يكون حدثاً  ولا في رأي له وجه أن شيئاً      ،  ولا قياس   ،  ولا سنة   

والدعوى لا يعجز عنها    ،   في الصلاة    ولا يكون حدثاً  ،  غير الصلاة   
وهم قد أنكروا هـذا بعينـه       : " ، ثم قال عقب ذلك بقليل      " دحأَ

 ولا   ،  تنقض الوضوء في الصلاة    ةَهقَه حنيفة في قوله إن القَ     على أبي 
 . )١ ( "تنقضها في غير الصلاة

    ألزم ابن حزم أبا حنيفة في هـذه المـسألة في            :القول الملزم الثاني 
  :موضعين

  ألزمه أن يأمر المتيمم الواجد للماء أثناء الصلاة أن         : الموضع الأول  
ى من صلاته ولا يـستأنفها ،       يتوضأ ، ثم يعود فيبني على ما مض       

      وهذا بناء على أصله في أن م  ن أحدث موباً فإنه يتوضأ ثم يبني     لُغ
 .ن صلاته ، فإن فعل كذلك وإلا لزم النقضعلى ما مضى مِ

  الموضع الثاني :  ألزمه بأن يسي بين أشباه الفروع ، فكما أنـه        و
         خـر  ن قعـد في آ    يرى أن السلام في الصلاة ليس فرضاً ، وأن م

 التشهد فقد تمت صلاته ، ولو أحدث حينها عامداً          اردقْصلاته مِ 
           أو ناسياً صحت صلاته ولا إعادة عليه ، فيلزمه كذلك ألا يلَطِب 

 التشهد ثم وجد المـاء      اردقْصلاة المتيمم إذا قعد في آخر صلاته مِ       
 .ن الصلاة ، وإلا فقد تناقض في النظائر الفقهيةقبل سلامه مِ

   :إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين: " حزمقال ابن 
 أنه يرى لِ   :أحدهما وهـذا    ،  أن يتوضأ ويـبني    ن أحدث مغلوباً  م 

  . فكان الواجب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ ويبنيأحدث مغلوباً

                                                
  .٢/١٢٧:المصدر السابق) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٦ 

 ن الصلاة ليس فرضاً    أنه يرى السلام مِ    :والثاني ،   ن قعـد في     وأن م
  وأنه إن أحدث عامداً     ، د تمت صلاته   التشهد فق  اردقْآخر صلاته مِ  

ا أنه وإن   نه ثم رأى ه    ، ولا إعادة عليه    فقد صحت صلاته   أو ناسياً 
 فإن  ملِّس ثم وجد الماء وإن لم ي       ،  التشهد اردقْقعد في آخر صلاته مِ    

وعليـه أن يتطهـر     ،  وكذلك طهارتـه    ،  صلاته تلك قد بطلت     
 والبعد عـن النـصوص      حِب وهذا تناقض في غاية القُ      ، ويعيدها أبداً 

 ـ وما علمنا هذه التفاريق لأَ      ، والقياس وسداد الرأي   قبـل أبي    دٍح 
  .)١ ( "حنيفة

 
 
    ن المالكية  حكاية ابن حزم صحيحة في نقله ع      : القول الملزم الأول

  والشافعية في عدم نقضهم طهارة المتيمم إذا وجـد المـاء أثنـاء             
إن لم  :  ؛ وهـي   ةًالَن ذلك ح  ، ولكن الشافعية استثنوا مِ    ) ٢ (صلاته

كُتالصلاةُ ن  م نِغعن القضاء ؛ كصلاة الحاضر بالتيمم ، فتبطـل          ةًي 
ء الصلاة على الصحيح ؛ لأن الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد المـا           

  .)٣ (ن الصلاةبعد فراغه مِ

                                                
  .١٢٨  - ٢/١٢٧:قالمصدر الساب) ١(
 ، مواهـب    ٦٧: ، جـامع الأمهـات     ١/٧١: ، الـتلقين   ١/٥٥:الموطأ: ينظر لمذهب المالكية  ) ٢(

 ،  ١/٢٥٦: ، الحاوي الكبير   ٦: ، مختصر المزني   ١/٤٨:الأم:  ، ولمذهب الشافعية   ١/٣٥٧:الجليل
  .٣٠:الإقناع للماوردي

   ،  ١/٣٠٦:المحتـاج  ، ايـة     ٢/٣٣٣: ، امـوع   ١/٢٤٧:العزيـز شـرح الـوجيز     : ينظر) ٣(
  .١/١٠٢:مغني المحتاج



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٧ 

    ما نسبه ابن حزم للحنفية صحيح كما ثبت في        :القول الملزم الثاني 
    م ؛ فهم يرون بلانَطْمصنفا  طهارة م     أثنـاء   اءًن تيمم ثم وجد م 

 .)١ (صلاته ، وأنه يلزمه أن يتطهر ، ثم يستأنف صلاته
  :في موضعينوأما نسبة ابن حزم لأبي حنيفة في مسائل الإلزام فكانت 

  نَّأَنسب إليه أنه يقول بِ    : الموضع الأول ن أحدث مغلوبـاً     م
 ـ       ، في صلاته فإنه يتمادى ويتطهر     ن  ثم يبني على ما مضى مِ

صلاته ، وهذه حكاية صحيحة وهي مذهب الحنفية فـيمن          
سقَب٢ ( الحدث وهو في الصلاةه(. 
  نسب ابن حزم لأبي حنيفة القول بعدم فرضية    : الموضع الثاني 

    نَّأَالسلام في الصلاة ، و ن قَ  معـ في آخر الـصلاة مِ     د   اردقْ
     ن أحدث بعدها عامــداً أو      التشهد فقد تمت صلاته ، وم

ناسياً فصلاته صحيحة ، وهذه النسبة إلى هنا هي مـذهب           
، وأما حكايته عن أبي حنيفة أنه يرى أن المتـيمم           ) ٣ (الحنفية

 ثم وجد الماء قبل سـلامه    التشهد ،  اردقْإذا قعد في صلاته مِ    
     فقد بطلت صلاته ، فهذا مـ بين الحنفية فَ   لافٍ خِ لُّح   ةُبسنِ

 ـ          الَابن حزم لأبي حنيفة صحيحة ، لكن أبا حنيفة خفي  ف 
  تمـت صـلاته ، وبـه أخـذ         : ذلك صاحبيه ، فقد قالا    

                                                
   ، ١/١١٠: ، المبـسوط ٤٤٩: ، الأسـرار ٢١: ، مختـصر الطحـاوي     ١/١٠٤:الأصل: ينظر) ١(

  .١/٥٧:بدائع الصنائع
   ، ١/١٦٩: ، المبـــسوط٢/٦١٩: ، التجريـــد٨٢:مختـــصر القـــدوري: ينظـــر) ٢(

  .١/٦٤:الجوهرة النيرة
   ، ١/١٤٨: ، تبيين الحقائق١/٦٩: ، الاختيار٦٠ - ١/٥٩: ، الهداية٨٢:مختصر القدوري: ينظر) ٣(

   .٣٩٦ - ١/٣٩٥:البحر الرائق



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٨ 

الطحاوي ، والذي عليه أكثر الشروح والمتون هـو قـول           
  .)١ (الإمام

 
    يتفق مذهب المالكية والشافعية مع ما ذهـب        : القول الملزم الأول

إليه أبو ثور ، وداود الظاهري ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وأحمـد              
  بن حنبل في رواية هي مقابل المشهور من مذهبه ، وقـد وهـم              ا

ال ، فقد مضى    ابن حزم هنا إذ جعلها مذهب أحمد ، وليس كما ق          
  .) ٢ (تقرير مذهب أحمد في المطلب الثاني فليراجع هناك

    يتفق مذهب الحنفية مع ما ذهب إليه ابن حزم          :القول الملزم الثاني 
ن نقض الطهارة للمتيمم إذا وجد الماء أثناء صلاته ، وقد ذكرت            مِ

في المطلب الثاني أن هذا مذهب الأوزاعي ، والثوري ، والمـزني ،             
ي نِغن لا ت   م ق، وبه أفتى الشافعية في ح     )٣ (عتمد عند الحنابلة  وهو الم 

    ـصلاته عن القضاء ؛ كالمتيمم المقيم الذي يغلب في م  إقامتـه  لِّح 
                                                

ــر) ١( ــل: ينظ ــاوي ١/١٠٥:الأص ــصر الطح ــصنائع ٢١: ، مخت ــدائع ال    ، ١/٥٨: ، ب
   ،  ٨٣: ، تـصحيح مختـصر القـدوري       ١٥١ - ١/١٤٩: ، تبـيين الحقـائق     ١/٦٠:الهداية

ــر ــقالبح ــاوي  ٣٩٦ - ١/٣٩٥: الرائ ــية الطحط ــن   ، ح٢٢١:، حاش ــية اب   اش
  .٦٠٧ - ١/٦٠٦:عابدين

 ،  ٢/١٢٦: ، المحلـى   ٦٦ - ١/٦٥: ، الأوسـط لـه     ٢٨٣:الإشراف لابـن المنـذر    : ينظر) ٢(
ــدع٢/٣٣٧: ، امــوع١/١٦٧:المغــني ــصاف٢٢٨ - ١/٢٢٧: ، المب    ، ١/٢٩٨: ، الإن

   .١/١٧٧:كشاف القناع
 ، الأوسـط    ١/٢٨٣: ، الإشراف لابـن المنـذر      ٣٤ - ٣٣:اختلاف العلماء للمروزي  : ينظر) ٣(

 ،  ٢/٣٣٧: ، امـوع   ١/١٦٧: ، المغني  ٢/١٢٦: ، المحلى  ١/٢٥٢: ، الحاوي الكبير   ٢/٦٦:له
 ،  ١/٢٩٨: ، الإنـصاف   ١/٣٩٦:البحر الرائـق   ،   ١/١٤٩: ، تبيين الحقائق   ١/١١٠:المبسوط

  .١/١٠٠: ، شرح منتهى الإرادات١/١٧٧:كشاف القناع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٦٩ 

ن وجود الماء ؛ لأن الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد فراغه مِ            
 .)١ (ن إعاداالصلاة ؛ إذ لا فائدة بالاشتغال ا فلا بد مِ

  :عن اتفاق الحنفية مع غيرهم فيما ألزمهم به ابن حزم فيقالأما 
  قول الحنفية في الذي يسبقه الحـدث أثنـاء         : الموضع الأول

الصلاة ، ثم يتوضأ ، ويعود فيبني على ما مضى من صلاته ؛             
  :  عن جمع من الصحابة والتـابعين ؛ منـهم         يوِر م ولٌهو قَ 

  مان عمر بن الخطاب ، وعلـي بـن أبي طالـب ، وسـل             
  علقمـة بـن    :  أجمعين ، وبه قال    الفارسي ، وابن عمر     

قيس ، وابن أبي ليلى ، والنخعي ، ومكحول ، وعطـاء ،             
  وقتادة ، والزرِهوالأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وهو         ي ، 

قول الشافعي القديم ، ورواية عن أحمد ، وهو مذهب مالك           
      عاعِفِ ، وقيده المالكية بكون الرافِ ليس كثيراً يتلطخ    في الر

 .)٢ (به فإن كان كذلك قطع الصلاة
  قول الحنفية في أن السلام في الصلاة لـيس         : الموضع الثاني

   ن قعد قَ  فرضاً ، وأن مدر    التشهد ولو لم ي لِّسفقـد تمـت     م 
   صلاته ، هو مكِحعن الحكم ، وحمـاد ، والأوزاعـي ،         ي 

                                                
 ، مغـني  ١/٣٠٦: ، ايـة المحتـاج  ٢/٣٣٣: ، امـوع  ١/٢٤٧:العزيز شرح الوجيز  : ينظر) ١(

  .١/١٠٢:المحتاج
   ، ٨٧ - ١/٨٦: ، الإشراف لابـن المنـذر    ١/٣٩: ، المدونة الكبرى   ١/٣٨:موطأ مالك : ينظر) ٢(

ــه ــط ل ــتذكار١٧٠ - ١/١٦٧:الأوس ــد١/٢٣٢: ، الاس ــة ١/١٨٩: ، التمهي    ، حلي
 ، ٨٥ - ٤/٨٤:مـوع  ، ا ١/٤٢١: ، المغني  ٣/٢٧٨: ، شرح السنة   ١٢٨ - ٢/١٢٧:العلماء

   ،  ٢٤٠ - ١/٢٣٩: ، شرح الخرشـي علـى خليـل        ٢٥: ، مختصر خليل   ٤٣:جامع الأمهات 
   .٢/٣٢: ، الإنصاف٢/٣٠٨: ، الانتصار١/٨٦: ، المهذب له٣٥:التنبيه للشيرازي



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٠ 

إذا تـشهد ولم    : " عن إسحاق بن راهويه أنـه قـال        لَقِون  
يلِّس١ ("  جازم(.  

 
    أراد ابن حزم إلزام المالكية والشافعية بمـا لا         : القول الملزم الأول

ينازعون فيه وهو أم يبطلون التيمم بوجود الماء خارج الـصلاة           
 .تين إذاً بين الصورقرفكذا ليبطلوه بوجود الماء أثناء الصلاة إذ لا فَ

 بين المسألتين ، ولذا افترق الحكم فيهما ؛ لأنه وهـو            قِرالفَبِ: ونوقش
خارج الصلاة غير مأذون له أن يدخل الصلاة إلا بالطهر بالماء وقـد             

ن الانتقـال    الصلاة تمنع مِ   ةَمر ح نَّإِوجد قبلها ، وأما وهو في صلاته فَ       
صلاة متيمماً ، والأصـل      له الشرع بالدخول في ال     نَذِعنها ؛ لأنه قد أَ    

ـا   سبلَن العبادة التي ت    له أن ينصرف مِ    لُّحِ ، فلا ي   نِذْبقاء ذلك الإِ  

، ) ٢ (Y   X   WZ  ] : ل شأنه حتى يتمها ؛ يدل لذلك قوله ج      
والعمل كان معصوماً قبل أن يوجد الماء ، فكذا الحكم في استدامته ؛             

 قد مضى   ةٍاره طَ ضقْ يجوز ن  ولا: " لأن الأصل بقاؤه ، قال ابن المنذر      
 ةٍجح به إلا بِ   رمِ عليه وأُ  ضرِن الصلاة كما فُ   ى مِ لَّ ما ص  الُطَبوإِ،  وقتها  

  .)٣ (" أو إجماع، أو سنة ، ن كتاب مِ

                                                
 ،  ٢/١٩: ، شرح الـسنة للبغـوي      ٢/٣٥٧: ، مختصر الطوسي   ٢/٢٦٢:سنن الترمذي : ينظر) ١(

  .٣/٤٤٤: ، اموع٣/٢٧٧
  )٣٣: (سورة محمد) ٢(
  الإشـراف للقاضـي    :  ، وينظـر   ٢/٦٦: ، الأوسـط لـه     ١/٢٨٣:الإشراف لابن المنـذر   ) ٣(

  .٣٦٤ - ١/٣٦٣: ، الذخيرة١/١٦٧: ، المغني١/٢٥٦: ، الحاوي الكبير١/١٦٤:عبد الوهاب



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧١ 

 كون الصلاة التي أتمها بتيممه ذلك صـحيحة ؛          يمِلِسبعدم ت : وأجيب
دليل أنه لـو ورد   لأنه يلزمه أن يستصحب الطهارة في جميع صلاته ؛ ب         

ن النواقض  عليه ما ينقض طهارته أثناء صلاته كخروج الريح ونحوه مِ         
فقد انتقض طهره وبطلت صلاته ، فكذا الحكم فيمن وجد المـاء في             

لـيس  :  ، والجواب عن الآية التي استدلوا ا أن يقال         قرصلاته ولا فَ  
المتيمم      الذي قطع صلاته لوجود الماء م لِ لاًطِب عـن    هِلِموإنما أبطلـه م ، 

   جعل الطهارة بالتراب محدبوجود الماء وهو الشرع ، وذلـك في         ةًود 

º  ¹  «   ]  : نصوص متعددة ؛ منها قوله جل وتبارك وتعـالى   

  ¾  ½  ¼Z ) ١ ( وقال ، ) : َّوءُ إِنضو بالطَّي عِيدالص
د الْماءَ فَلْيمِـسه   ـوإذا وج ،    لم يجِدِ الْماءَ عشر سِنِين     نْإِو الْمسلِمِ
هترش٢ ()ب ( اقِ، فدلت هذه النصوص على أن الطهـارة بالتيمم بمـا  ةٌي 

لم يجد الماء ، ومتى وجده بطلت طهارته ، وبطلان طهـارة المتـيمم              
 ـ"  :قال القـدوري : بوجود الماء سبب في إبطال صلاته    ويرجمـا  ح 

  ترتفع بـزوال الـضرورة ، والأبـدال        أن أحكام الضرورة    : ذكرناه
يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاا قبل إسـقاط الفـرض ، ولأن            

ولى الطهارة تراد للصلاة فهي أخص ا ، فما يبطلها في غير الـصلاة أَ          
  .)٣ ("أن يبطلها فيها 

                                                
  )٦: (، سورة المائدة) ٤٣: (سورة النساء) ١(
  .١١٩ سبق تخريجه ، وذكر الحكم بصحته ص) ٢(
 ، موسوعة   ١/١٦٧: ، المغني  ١/٣٩٥: ، الانتصار  ١/١١٠:المبسوط:  ، وينظر  ١/٢٢٤:تجريدال) ٣(

  .١٢/٤٠٣:أحكام الطهارة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٢ 

دور:      بأن وجود الماء ورؤيته ليس ح ـ     د  ن ابتـداء   ثاً ، وإنما هو مانع مِ
 على واجد المـاء قبـل       ولٌمحن النصوص م  استدلوا به مِ  التيمم ، وما    

  .)١ (التلبس بالصلاة
رِضتدل "  بأن وجود الماء مبطـل لطهارتـه ؛ لأن الحـديث             :واع
دل  و ، عنـد وجـود المـاء    لا يكون طهوراً    التيمم  على أن  :بمفهومه
 ولأنـه    ،  عند وجوده   الماء  جلده  المتيمم  على وجوب إمساس   :بمنطوقه

  .)٢ ( " استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاةقدر على
    ألزم ابن حزم أبا حنيفة بناء علـى أقوالـه في        :القول الملزم الثاني 

 :موضعين
  الموضع الأول: ن أحدث مغلوباً فإنه يتوضأ ويبني على ما         م

ن صلاته ، فكذلك يجب أن يقـال في المتـيمم إذا            مضى مِ 
غلوباً فيتمادى على صلاته    وجد الماء في صلاته أنه أحدث م      
 .ن صلاتهويتوضأ ، ثم يبني على ما مضى مِ

 مغلوباً تبطل صلاته ؛     ثَدِح بأن القياس يقتضي أن المُ     :ونوقش
  لأن الحدث من    رِافٍ للصلاة ، ولكن تالقيـاس استحـساناً     ك 

بالنص ؛ وهو ما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها ، عـن          
تِهِ ذَى في صـلا   أو أَم ،  أو رعف   ،   قَاءَ   نم: (  أنه قال  النبي  

  رِفصنأْ  ،  فَلْيضوتلْيو  ،  نِ على صبلْيلاو   كَلَّمت٣ ( )تِهِ ما لم ي ( ،
                                                

  .٢/٣٣٨:اموع: ينظر) ١(
  .١/٢٧٣:الشرح الكبير لابن قدامة:  ، وينظر١/١٦٧:بتصرف يسير من المغني) ٢(
 ١/٣٨٥:في البناء على الصلاةأخرجه بنحو هذا ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء   ) ٣(

  :، والـدارقطني في الـسنن     ) ٥٤٢٩( ح   ٥/٣٢١:، ورواه الطبراني في الأوسـط     ) ١٢٢١(ح
 ، كلهم من حديث عائشة ، وهو حديث)٦٥٢( ح ١/١٤٢: ، والبيهقي في الكبرى١/١٥٣



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٣ 

 ـ        وقد أجمع الصحابة     ن  على جواز البناء على ما مـضى مِ
الصلاة لمن سبقه الحدث ، فبقي المتيمم إذا وجد الماء في صلاته            

 فلا بد أن يقطـع الـصلاة ، ويتطهـر ، ثم             على وفق القياس  
  .)١ (ن أولهايسـتأنف الصلاة مِ

  بأن الحديث معلول لا تقوم به حجة ، والصحابة           :وأجيب
 .)٢ (قد اختلفوا في المسألة ، فيصار إلى القياس

  الموضع الثاني: ن قعد في آخر صلاته قَ  مدالتشهد ثم أحدث ر 
فكـان يلـزم أن يقـال       ،   عامداً أو ناسياً فقد تمت صلاته     

  لَّكذلك فيمن ص ى بعأن تيمم ثم وجد الماء في صلاته بعد         د 
 .قر التشهد فقد تمت صلاته ولا فَاردقْأن قعد مِ

 ولـذا لم نلحـق الأخـرى      قر بأن المسألتين بينهما فَ    :ونوقش
 ـ     : بالأولى ؛ لأنه يقال    ارِوجود الماء للمتيمم أثناء الصلاة عض 

مغيض ، فالمتيمم كان فرضه التيمم ، فلما وجد الماء تغير            للفر ر
فرضه إلى الأصل وهو الوضوء ، فوجب أن يكون وجود ذلك           
في آخر الصلاة كوجوده في أولها ؛ لأن وجود الماء للمتـيمم في    

                                                                                                                                       
          منقطع ، ولذلك لا يصح رفعه إلى النبي        كما ذكره الحفاظ ، وأما حـديث أبي سـعيد 

 فهو معلول بأبي بكر الداهري ، والحديث على كل حال ضعيف لا يحتج به عند أكثـر     الخدري
 ،  ١/٢٥٧: ، المحلـى   ١/١٥٥: ، سنن الدارقطني   ١/١٧٩:علل الحديث للرازي  : ينظر. العلماء

 ، نـصب    ٤/٨٣: ، اموع للنـووي    ١/٣٦٦: ، العلل المتناهية   ١/٢٣٩:معرفة السنن والآثار  
 ، ضعيف ١/٢٣٦: ، نيل الأوطار١/٢٧٤: ، التلخيص الحبير  ٤/١٠٠: ، البدر المنير   ١/٣٨:الراية
  .١/٦٨:أبي داودسنن 

  .١/٢٢٠: ، بدائع الصنائع١/١٦٩: ، المبسوط٧٢٠:الأسرار: ينظر) ١(
  .٤/٨٥: ، اموع١/٤٢٢: ، المغني٢/٣١٣:الانتصار: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٤ 

أول الصلاة مفسد لها ، فكذا إذا وجد في آخرها ، وليس هذا              
     المعنى في الحدث إذ الحدث مللصلاة لا  لٌطِب  م ـغ  يللفـرض ،    ر 

    وهذا الناقض أعني الحدث صادف ج ن أجـزاء الـصلاة     ءاً مِ ز
 ـ الفَ فأوجب إفساد ذلك الجزء ، إلا أن هذا الجزءَ          ـ زِ داسِ يةٌاد 

تستي عنها الصلاة ، فكان وجودها كعدمها ، فاقتصر الفساد          نِغ
  .)١ (على الزيادة فقط

 ؛ وهو كون وجود     رٍثِّؤ الذي ذكروه غير م    قر بأن الفَ  :ويجاب
   غِالماء للمتيمم في آخر صلاته مـ ي   بـه ،  ةَبرراً للفرض ، فـلا عِ

 ـوالعبرة بتمام الصلاة على أصلهم ، والمتيمم قد قعـد مِ            اردقْ
ثم وجد الماء بعد ذلك فلمـاذا ألزمـوه   ، التشهد فتمت صلاته  

 ـ    !  الصلاة بعد تمامها ؟    لانِطْببِ : من قـوله  ، وأما ما ذكروه مِ
      سِفْوجود الماء للمتيمم في أول الصلاة مد    جِ لها فكذا إذا وفي  د 

     آخرها ؛ فإن هذا المعنى موجفي مسألة الحدث فإن الحدث في       ود 
  سِفْأول الصلاة ملها ، فكذا في آخرها ، فلا سبيل للتفريق بين           د 

 ـ           ن المسألتين ، ولا سيما أن الصاحبين يريان صحة الـصلاة مِ
 التشهد ؛ لأن وجود المـاء       ردا وجد الماء بعد قعوده قَ     المتيمم إذ 

سِفْمد  قِ لما بن صلاته فصار كالحدث ، وقد حدث ذلـك          مِ ي
 ـالإفساد بعد تمام صـلاته ، والجزء المتبقي وإن كـان فَ          داً اسِ

إلا أنـه مما تست٢ (ي عنه الصلاةنِغ(.  
                                                

 ، تبـيين    ١/٥٩:ئع ، بدائع الـصنا    ١/١٢٦: ، المبسوط  ١/١٤٤:شرح مختصر الطحاوي  : ينظر) ١(
 ، حاشـية ابـن      ٢٢١: ، حاشـية الطحطـاوي     ١/٣٩٩: ، البحر الرائـق    ١/١٥١:الحقائق
  .١/٦٠٧:عابدين

  .المصادر السابقة: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٥ 

  

   المالكية والشافعية أن يبطلوا الـصلاة في        يلزم: القول الملزم الأول 
حق المتيمم إذا وجد الماء أثناءها ، ولا يمـضي في صـلاته ؛ لأن               

  احِالحدث شأنه وفما كان ناقضاً خارج الصلاة ، كان ناقـضاً          د 
 الصلاة ، وعليـه     تلَطَ ، وإذا انتقضت الطهارة ب     قرأثناءها ولا فَ  

    استئنافها ، واعتراف الحنفية هبِ ان لانِطْب    صلاة المتيمم إذا و جالماء  د 
  زِلْخلال صلاته مالقَ لهم بإبطال قولهم في نقض الطهارة بِ       مقَهفي  ةِه 

  .)١ (لأن ما أبطل خارج الصلاة أبطل فيها ، وما لا فلا الصلاة ؛
 لأبي حنيفة في موضعين (:القول الملزم الثاني:( 

  يلزم أبا حنيفة أن يقول ب     : الموضع الأول صـلاة   لانِطْعدم ب 
المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة ، وأن يأمره بالتمـادي ،    
ثم يتطهر ، ثم يعود فيبني على صلاته ، وذلك قياساً علـى             

 مسألة م ن سقَبالحدث وأنه يتطهر ، ثم يعود فيبني على ما          ه 
 قد ثبت   وصٍصنن صلاته ، ولا عبرة باستحسام بِ      مضى مِ 

 . المذكور القياسضعفها ، فيصار إلى
  يلزم أبا حنيفة أن يحكم بصحة صلاة المتيمم        : الموضع الثاني

إذا وجد الماء أثناء صلاته بعد أن قعد قدر التشهد ، اعتباراً            
 قْن أحدث في آخر صلاته بعد قعوده مِبمسألة مدالتـشهد  ار 

 بين المسألتين ، وهذا القـول  قروأن صلاته تمت إذاً ، ولا فَ    
  .)٢ (ن الحنفيةاحبيه ، وبه أخذ الطحاوي وغيره مِهو قول ص

                                                
   .٤٧١يراجع كلام الحنفية في ص ) ١(
  .١/٣٩٩: ، البحر الرائق١/١٥١:ائق ، تبيين الحق٢١:، مختصر الطحاوي١/١٠٥:الأصل: ينظر) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٦ 

  مــســألــة
  انعدام الماء والصعيد

 
     ن عدم الماء والصعيد كـأن يكـون محبوسـاً أو           ذهب ابن حزم إلى أن م

ملُص ن في حكمهما فإنه يصلي حسب حاله ، وصلاته تامة صحيحة فـلا             وباً وم
  .)١ ( بعد خروجها ، سواء وجد الماء في الوقت ، أممه إعاديلز

 
 هـذا   لَقِن الفقهاء في ذلك ؛ فقد ن      يتفق مذهب ابن حزم مع قول كثير مِ       

 الروايات  إحدىن أصحابه أشهب وسحنون ، وهو       واختاره مِ ،  القول عن مالك    
 عـن   يكِن أصحابه ، وح    للشافعي اختاره المزني مِ     قديم عن أبي ثور ، وهو قولٌ     

  ابن المنذر ، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة ، واختاره ابن تيميـة ، وتلميـذه                
  .)٢ (ابن القيم
 
 
 

                                                
  .٢/١٣٨:لىالمح: ينظر) ١(
 ، ١/٤٧٠: ، شرح ابن بطال علـى البخـاري      ١/١٦٩:الإشراف للقاضي عبد الوهاب   : ينظر) ٢(

   ،  ١/١٥٧: ، المغـني   ١/٦٦: ، الإفصاح لابـن هـبيرة      ١/١١٦: ، المنتقى  ١/٣٠٦:الاستذكار
   ،  ٢١/٤٦٧: ، مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة         ٢/٣٠٥: ، اموع  ١/٧١:الكافي لابن قدامة  

   ، فـتح البـاري      ٢/٢٩: ، فتح الباري لابـن رجـب       ١/٦١: أبي داود  ذيب ابن القيم سنن   
 ،  ١/٢٠٠:خليـل مختـصر   الخرشي على   شرح   ،   ٤/١٢: ، عمدة القاري   ١/٤٤٠:لابن حجر 

   ،  ١/٢٨٢: ، الإنصاف  ١/٢١٨: المبدع  ، ١/١٦٢: ، حاشية الدسوقي   ١/١٦٠:الفواكه الدواني 
  .١/٣٣٨:ر ، نيل الأوطا١/٩٦: ، منتهى الإرادات١/١٧١:كشاف القناع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٧ 

 
  زم إليـه  وقد نسب ابن ح،  القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة          

    ن في حكمه إذا عدم الماء في الحَ    أنه يقول بأن المحبوس ومفلا يصلي حتى يجـد  رِض 
  .)١ ( على التيمم تيمم وصلى ، ثم يعيد إذا وجد الماءردِالماء ، فإذا قَ

 
ألزم ابن حزم أبا حنيفة بضرورة الجمع بين متماثلات الفروع ، فكما أنه              

وى بين صورتين في حال صلاة المقيم إذا لم يكن محبوساً ، فكـذا يلزمـه أن                 س
يسوي بين الصورتين نفسها في حال حبسه ولا فرق ، وإلا لزم تناقض أحكامه ،               

 الماء إلا لمريض أو خـائف       مدِن ع م لِ رِضفأبو حنيفة لا يجيز الصلاة بالتيمم في الحَ       
يم الصلاة إذا عدم الماء والتراب ، أمـا في          ن الموت ، وكذلك لا يجيز لذلك المق       مِ

 ونحوه فإنه أجاز له الصلاة بالتيمم إذا وجد تراباً ، وألزمه            رِضحال المحبوس في الحَ   
 فرق بين المـسألتين وكـان       ملِأن يعيد الصلاة ، فإن لم يجد تراباً فلا يصلي ، فَ           

 لأنه لا    ؛  التناقض أما قول أبي حنيفة فظاهر    : " ، قال ابن حزم   ! حقهما التسوية ؟  
 كما لا يجيز له الصلاة       ،  لغير المريض وخائف الموت    رِصيجيز الصلاة بالتيمم في المِ    

 - ه صلاته ئوكلاهما عنده لا تجز    - بينهما   قر ثم فَ  ،قربغير الوضوء والتيمم ولا فَ    
 خطأٌوهذا  ،  ا  هيلِّصوأمر الآخر بأن لا ي    ،  ه  ئفأمر أحدهما بأن يصلي صلاة لا تجز      

٢ ( " بهاءَفَلا خ(.  
 
 
 

                                                
  . ٢/١٣٩:المحلى: ينظر) ١(
  .المصدر السابق) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٨ 

 
 

 ـ            ن علمـاء   ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة صحيح كما أثبت ذلك جمع مِ
نه لا يصلي حتى يجـد      الحنفية ، وبينوا أن المحبوس إذا عدم الماء والصعيد الطاهر فإ          

ما يتطهر به ، فإذا وجد ما يتطهر به وجب عليه قضاء الصلوات التي تركهـا ،                 
١ (ووجب عليه الإعادة أيضاً، ى لَّفإن وجد تراباً طاهراً تيمم وص(.  

 
منالمحبوس   ع - دخل وقتـها ، وإيجـاب   ن الصلاة إذا  مِ-ن في حكمه    وم

   جِالقضاء عليه متى وور هو قول الأوزاعي ، والثوري ، ورواية عـن أبي   دالطُّـه 
   قديم للـشافعي ، ووافـق الـشافعي في           في مذهب المالكية ، وقولٌ     ثور ، وقولٌ  

يـصلي ،  : الأم أبا حنيفة في تصحيحه طهارة المحبوس إذا وجد تراباً ، فقال          كتابه  
  .)٢ (ثم يقضي وجوباً

 
          أراد ابن حزم إلزام أبي حنيفة في التسوية بين متماثلات الصفكما أن    رِو ، 

أبا حنيفة لا يجيز الصلاة في الحضر للمقيم إذا تيمم بالتراب لكون انعدام المـاء في            
والتـيمم ،   الحضر غير معتبر شرعاً ، ولم يجز أيضاً للمقيم الصلاة بغير الوضـوء              

                                                
  ،٤٣٦: الأسـرار للدبوسـي   ،٤/١٩: أحكام القـرآن للجـصاص   ،١/١٢٥: الأصل :ينظر) ١(

  : الجـوهرة الـنيرة     ، ١/٣١٥: المحـيط البرهـاني     ، ١/٥٠: ، بدائع الصنائع   ١/١٢٣:المبسوط
  .١/٢٨: الفتاوى الهندية ،١/٢٥٣: الدر المختار ،١/٢٣

 ،  ١/٣٠٥: ، الاسـتذكار   ١/٤٧٠: ، شرح ابن بطال علـى البخـاري        ١/٢٢٤:الأم:  ينظر )٢(
 ، فتح   ٢/٢٩: ، فتح الباري لابن رجب     ١/٣٥٠: ، الذخيرة  ٢/٣٠٥: ، اموع  ١/١٥٧:المغني

   .١/٤٤٠:الباري لابن حجر



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٧٩ 

  صلاته بـالتيمم ،     كذلك المحبوس في الحضر ، فيجب أن لا يجيز         وجب أن يكون  
قد لزم التنـاقض في     وإلا ف ، مثلاً بمثل ،      كما لا يجيز صلاته بغير الوضوء والتيمم      
  .حال التفريق بين الصورتين مع تشاهما

؛  بين الصورتين فافترق حكمهمـا       قرفَيوجد  بأنه  : فناقش الحنفية ذلك  
فالعجز في حال الحبس عن استعمال الماء متحقق فجاز له التيمم بخـلاف غـير               
المحبوس ، وانعدام الماء في السجن ليس بنادر فكان ذلك معتبراً ، فأمر بالـصلاة               
بالتيمم إذاً لعجزه عن استعمال الماء ، وأما وجوب الإعادة عليه فالقياس يقتضي             

 فإنه لا يعيد لأن انعدام الماء في حقه غـير           أنه لا يعيد الصلاة كالمحبوس في السفر      
نادر ، فكان القياس أن يكون المحبوس في الحضر مثله ؛ غـير أـم استحـسنوا             
فأوجبوا عليه إعادة الصلاة لمعنى دقيق ، وهو أن انعدام الماء كان بسبب الحـبس               

ق الذي هو بفعل المخلوق ، وأما الصلاة فهي واجبة عليه بالطهارة بالماء وهي ح             
 ، وهـذا  الله تعالى ، فلا يسقط حق االله بما هو من عمل العباد ، فبقيت في ذمتـه      

  .)١( بخلاف حال التيمم في الحضر لغير المحبوس
  

 بحجة أنـه    ن الصلاة بالتيمم   مِ رِضلا يلزم أبا حنيفة أن يمنع المحبوس في الحَ        
  التيمم ، لثبوت الفـرق بـين الحـالين ،       ن الصلاة ب   مِ رِضمنع غير المحبوس في الحَ    

 .واالله تعالى أعلم

  
  
  

                                                
 ، بدائع   ١/١٢٣: ، المبسوط  ٤٣٦: ، الأسرار للدبوسي   ٤/١٩:أحكام القرآن للجصاص  : ينظر) ١(

  .١/٢٨: ، الفتاوى الهندية١/٣١٦: ، المحيط البرهاني١/٥٠:صنائعال



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٠ 

  مــســألــة
الن
ِّ

ي
َّ

ة
ُ

   في التيمم
 

     ذهب ابن حزم إلى وجوب النكان التيمم عـن   في طهارة التيمم ، سواءةِي 
  .)١ (نحو ذلكطهارة للصلاة ، أم رفع جنابة ، و

 
النفي التيمم واجبة عند جمـاهير العلمـاء ، وهـذا محــل اتفـاق               ةُي   

 ، وهو قول الزهري ، وربيعة ، والثوري ، والليث بـن           ) ٢ (بين المذاهب الأربعة  
 ثور ، وداود الظـاهري ، وابـن المنـذر ،     عبيد ، وإسحاق ، وأبي    سعد ، وأبي  

  .)٣ (وغيرهم
 

    القول الملزم في مسألة النفي التيمم هو قول أبي حنيفة ، وقد حكى ابـن          ةِي 
حزم أن أبا حنيفة يوجب النةَيا على م ٤ (ن أراد التيمم ، لا يجزئ التيمم إلا(.  

                                                
  .٢/١٤٦:المحلى: ينظر) ١(
   ،  ١/٢٣: ، الجـوهرة الـنيرة     ٦: ، بداية المبتـدي    ٥١:مختصر القدوري : ينظر لمذهب الحنفية  ) ٢(

مختـصر   ، شرح الخرشي على      ١/٢٣٤: ، مواهب الجليل   ٦٨:جامع الأمهات : ولمذهب المالكية 
 ، ١/١٥٦: ، اية المحتاج١/٣٧٨:ط ، الوسي٢:مختصر المزني:  ولمذهب الشافعية ،١/١٩٠:خليل

ــة ــذهب الحنابل ــص: ولم ــ١/١٤٢:افالإن ــاع ، ك ــب أولي ١/٨٥:شاف القن    ، مطال
  .١/١٩١:النهى

 ، ١/٢٦٩: ، الإشـراف لابـن المنـذر    ٣٤: ، اختلاف العلماء للمروزي    ١٠٧:الطهور: ينظر) ٣(
ــه ــط ل ــصا٣٧ - ٢/٣٦:الأوس ــبيرة ، الإف ــن ه ــني١/٦١:ح لاب    ، ١/١٥٨: ، المغ

  .١/٣٧٤:اموع
  .٢/١٤٦:المحلى: ينظر) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨١ 

 
 في التيمم ؛ لأنـه      ةِية بضرورة القول بعدم إيجاب الن     ألزم ابن حزم أبا حنيف    

 للوضوء ، فكـان يلزمـه أن        ةَي الن  حنيفة لا يشترط   أبون الوضوء ، ف   يراه بدلاً مِ  
وأمـا  : "  ، وإلا فقد تناقض ، قال ابن حزم        قر التيمم ولا فَ   ةِييقول كذلك في نِ   

ن أين وجـب   ، ومِ ! كان ماذا ؟  ف: ن الوضوء ؛ فيقال لهم    إن التيمم بدل مِ   : قولهم
، وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا        ! أن يكون البـدل على صفة المبدل منه ؟       

 ةَيوأسقط أبو حنيفة منهم الن    :" ، ثم قال عقب ذلك    " الحكم الذي قضيتم أنه حق    
  .)١ ("في الوضوء والغسل ، وأوجبها في التيمم 

 
 

 ـ        ـن اشـتراطه الن  ما نسبه ابن حزم لأبي حنيفة مِ في طهـارة التـيمم   ةَي   
، وأما عـدم اشـتراطه   ) ٢ (نسبة صحيحة لا مراء في ذلك ، وهي مذهب الحنفية    

النةَي        للوضوء فقد مضى تقرير ذلك في مسألة الن وأن ذلك مذهب   ،   في الوضوء    ةِي
  .) ٣ (الحنفية

 
      مضى قريباً في المطلب الثاني أن النفي طهارة التيمم هي محل اتفاق بـين         ةَي 

جماهير العلماء ، وقد قال بوجوا الزهري ، وربيعة ، والثوري ، والليـث بـن                
                                                

  .١٥١ - ٢/١٥٠:المصدر السابق) ١(
 ، الجـوهرة    ١/٢٦: ، الهداية  ٦: ، بداية المبتدي   ١/١١٧: ، المبسوط  ٥١:مختصر القدوري :  ينظر )٢(

   .١/٢٣:النيرة
 ،  ٤١: مختـصر القـدوري     ، ١٧: ، مختـصر الطحـاوي     ١/٥٣:الأصل: ينظر ، و  ١١١ ص   )٣(

  .١/١٠١:التجريد



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٢ 

 عبيد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود الظـاهري ، وابـن المنـذر ،        سعد ، وأبو  
  ، وكذا هو مـوطن إجمـاع بـين المـذاهب           ) ١ (وغيرهم ، وهو قول ابن حزم     

  .) ٢ (الأربعة
 

          أراد ابن حزم إلزام الحنفية بأن يبطلوا قولهم في إيجاب النفي التيمم بنـاء     ةِي 
  . في الوضوءةِيلهم في عدم اشتراط النعلى قو

  بأن القياس ممتنع لوجود الفرق بين الوضوء والتيمم ،         : ونوقش هذا الإلزام  
 وقد بينـ  ن الفروق بين الوضوء والتيمم في        عـدداً مِ  ت  ن هـذا   المسألة الأولى مِ

 ـ النذلك في مسألةن الأجوبة ؛ و أورد عليه مِ    بما قٍـرعاً كـل فَ  بِت م البحث في ةِي 
  .) ٣ (الوضوء ، فلتراجع فيها

  

          وا في أحكامهم فإما أن يقولوا بعدم وجوب النطَّرِدـيلزم الحنفية أن ي  في ةِي 
 فكذا بدله ، فـإن أبـوا        ةِين الوضوء ، والمبدل لا يجب له الن       التيمم ؛ لأنه بدل مِ    

                                                
 ، الإشـراف لابـن   ٣٤:علمـاء للمـروزي   ، اخـتلاف ال    ١٠٧:الطهور لأبي عبيـد   : ينظر) ١(

 ،  ١/٦١: ، الإفصاح لابن هـبيرة     ٢/١٤٦: ، المحلى  ٣٧ - ٢/٣٦: ، الأوسط له   ١/٢٦٩:المنذر
  .١/٣٧٤: ، اموع١/١٥٨:المغني

   ،  ١/٢٣: ، الجـوهرة الـنيرة     ٦: ، بداية المبتـدي    ٥١:مختصر القدوري : ينظر لمذهب الحنفية  ) ٢(
مختـصر   ، شرح الخرشي على      ١/٢٣٤: ، مواهب الجليل   ٦٨:جامع الأمهات : ولمذهب المالكية 

   ، ١/١٥٦: ، اية المحتاج١/٣٧٨: ، الوسيط٢:مختصر المزني:  ، ولمذهب الشافعية١/١٩٠:خليل
ــة  ـــب الحنابل ــصـاف: ولمـذه ـــناع ١/١٤٢:الإن ــشـاف الق    ، ١/٨٥: ، ك

  .١/١٩١:مطـالب أولي النهى
  .١٢١ - ١١٤ص ) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٣ 

   ذلك ، وأثبتوا النللتيمم ةَي     فيلزمهم أن يوجبوا الن في الوضـوء ؛ لأن الوضـوء        ةَي 
  ! أصل التيمم فكيف يحكم للبدل بما لا يحكم فيه للمبدل ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٤ 

  مــســألــة
  استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم

 
   والكفـين بالمـسح      الوجـه  ذهب ابن حزم إلى عدم وجوب اسـتيعاب       

، بل يكفي في ذلك مسح الوجه وظهر الكفـين إلى الكـوعين دون              في التيمم   
  .)١ ( لجميع أجزائهمااستيعابٍ

 
مذهب ابن حزم في عدم وجوب استيعاب الوجه والكفـين بالمـسح في             

  ، ) ٣ (، وسـليمان بـن داود  ) ٢ (التيمم يتفق مع ما نقل عن محمد بـن مـسلمة      
  ، وهو رواية عن ) ٥ (، وإسحاق بن راهويه ، والجُوزجاني) ٤ (ويحيى النيسابوري

                                                
  .٢/١٤٦:المحلى: ينظر) ١(
محمد بن مسلمة بن محمد ، أبو هشام المخزومي ، أحد الرواة عن مالك بن أنس ، وكان                   : هو) ٢(

أفقه فقهاء المدينة بعده ، كان ثقة مأموناً ، جمع العلم والورع ، وله كتب فقه أخذت عنه ، توفي 
  .٢٢٧: ، الديباج المذهب١/٢٠٦:ترتيب المدارك: ينظر. هـ٢٠٦:هـ ، وقيل٢١٦سنة 

   ، سليمان بن داود بن داود ، أبو أيوب الهاشمي ، يرجع نسبه لعبـد االله بـن عبـاس             : هو) ٣(
أحد المحدثين الثقات ، كان ثبتاً مأموناً ، واشتهر برجاحة عقله حتى إن أحمد بن حنبل كان يراه                  

   ، ــذيب ٩/٣١:تــاريخ بغــداد: ينظــر. هـــ٢١٩، تــوفي ســنة أهــلاً للخلافــة 
   .١١/٤١٠:الكمال

يحيى بن يحيى بن بكر ، أبو زكريا النيسابوري الحنظلي ، إمام عصره ، أثنى عليه كبار علماء : هو) ٤(
زمانه ، كان ثبتاً فقيهاً صاحب حديث إلا أنه لم يكن مكثراً ، وهو شيخ للبخاري ومـسلم ،                   

  .١٦/٤٥٩: ، تاريخ الإسلام٣٢/٣١:ذيب الكمال: ينظر. ـه٢٢٦توفي سنة 
إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، أبو إسحاق الجُوزجاني ، أحد الحفاظ المصنفين الثقات ،               : هو) ٥(

ـذيب  : ينظر. هـ  ٢٥٩، توفي سنة    " المترجم: "وخطيب دمشق وإمامها ، له من المصنفات      
  .١١/٣١: ، البداية والنهاية٢/٢٤٤:الكمال



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٥ 

.)١ (أبي حنيفة 
 

  القول الملزم في هذه المسألة هـو قـول الجمهـور أبي حنيفـة ومالـك             
م القول بإيجام استيعاب الوجه والكفـين       والشافعي ، وقد نسب إليهم ابن حز      

  .)٢ (بالمسح في التيمم
 

ألزم ابن حزم أبا حنيفة ومالكاً والشافعي بالقياس ، فلما كـان فـرض               
     الرجلين في الوضوء الغسل ، وعوعنه المسح على الخفين فأسقطوا اسـتيعاب        ض 
سقاط استيعاب الوجه واليدين بالمسح في التيمم ؛        المسح فيه ، فكذلك الحكم في إ      

 عن غسل الوجه واليدين في الوضوء ولا فرق ، وإلا فقد تناقـضوا ،               ضولأنه عِ 
وأما استيعاب الوجه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة           : " قال ابن حزم  

  ثم لـو  ،  والقيـاس باطـل   :قال أبو محمد  ،  إلا قياس ذلك على استيعاما بالماء       
 عندنا وعندهم في الوضـوء      ينِلَج لأن حكم الر    ؛  لكان هذا منه باطلاً    كان حقاً 

 -فيلزمهم ،  الاستيعاب عندهم     منه المسح على الخفين سقط     ضوفلما ع ،  الغسل  
أن كذلك لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء          -إن كانوا يدرون ما القياس      

في التيمم أن يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح          منه المسح    ضو ثم ع   ، الغسل
ن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشيء لا يقـوى           لا سيما ومِ    ، على الخفين 

                                                
 ،  ٢/٥٦: ، الأوسـط لـه     ١/٢٧٨:الإشـراف لابـن المنـذر     : ينظر لهذه الأقوال أو بعضها    ) ١(

 ، فتح البـاري     ١/٣٥٥: ، الذخيرة  ١/١٥٩: ، المغني  ١/٤٦: ، بدائع الصنائع   ١/١٠٧:المبسوط
  .١/٣٤٩: ، مواهب الجليل٥٢ - ٢/٥١:لابن رجب

ولا الشافعي فيه الاستيعاب ، وهم      واضطربوا في الرأس فلم يوجب أبو حنيفة        : " قال ابن حزم  ) ٢(
مالك بأن يوجبه ، وكاد فلم يفعل ، فمن أين وقع لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا                  

  .١٥٨ - ٢/١٥٧:انتهى من المحلى". حجة



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٦ 

، وهذا الذي حكاه ابن حزم أشار في آخر كلامه أنه قـول         )١ ( "قوة الشيء بعينه  
  .)٢ (أبي حنيفة ومالك والشافعي
 

 
ما نسبه ابن حزم للجمهور في إيجام استيعاب مسح الوجه والكفـين في             

  .)٣ (التيمم هو صحيح عنهم كما حكاه ابن حزم ، وتشهد بذلك مصنفام
 

اب مسح الوجه والكفين في التيمم كما أنه مذهب الجمهور الحنفية           استيع
، وقـد   ) ٤ (والمالكية والشافعية فهو أيضاً مذهب الحنابلة كما أفادوه في مصنفام         
وقد أجمع  : " ذكر النووي من الشافعية أن هذا مما أجمع عليه المسلمون حيث قال           

، وفي  ) ٥ ("  ؛ فكذا اليدان   المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم كالوضوء       
  ؛  إذاً معن إلا إن قصد بذلك الأكثر ، أو المذاهب الأربعة فَ          ! حكايته الإجماع نظر  

                                                
  .١٥٧ - ٢/١٥٦:المصدر السابق) ١(
  .١٥٨ - ٢/١٥٧:المصدر السابق: ينظر) ٢(
   ،  ١/٣٨: ، تبـيين الحقـائق     ١/٢٥: ، الهدايـة   ١/١٠٧:المبـسوط : ينظر لمـذهب الحنفيـة    ) ٣(

 ، شـرح    ١/٣٤٩: ، مواهب الجليل   ٦٩:جامع الأمهات : ولمذهب المالكية ،   ١/٢٣٠:رد المحتار 
 ، ١/١٦٩:ايـة المطلـب   :  ، ولمذهب الشافعية   ١/١٥٥: ، حاشية الدسوقي   ١/١٩١:الخرشي

  .١/٩٩:تاج ، مغني المح١/٢٤٠: ، العزيز شرح الوجيز١/٣٧٩:الوسيط للغزالي
 ،  ١/٤٢٠: ، شـرح العمـدة     ١/٢٥٨: ، الشرح الكبير لابـن قدامـة       ١/١٥٩:المغني: ينظر) ٤(

  .١/١٧٤: ، كشاف القناع١/٢٢٢: ، المبدع١/١٩٤:الفروع
  .٢/٢٤٣:اموع) ٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٧ 

 عن بعض العلماء الاكتفاء بمسح الوجه والكفـين         - كما مضى    -لأنه قد ثبت    
  .) ١ (دون استيعاب لهما

 
 ـ    أراد ابن حزم أن يلزم ا      ن ذهـب   لجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وم

مذهبهم في وجوب استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم بأصلهم ؛ وهو عدم             
  .إيجام الاستيعاب في المسح على الخفين
  : ومناقشة هذا الإلزام من وجهين

لكن لما   "كان القياس يقتضي استيعاب المسح على الخفين        : الوجه الأول 
 والتخفيف لجوازه مع القدرة على غـسل    قفْود بالمسح على الخفين الر    كان المقص 

ن المشقة المباينة للتخفيـف ، ولـيس        الرجلين لم يجب استيعاما بالمسح لما فيه مِ       
 ـغالمـاء فَ   بالضرورة عند العجز عـن اسـتعمال  ظٌلَّغ لأنه م   ؛ كذلك التيمم   ظَلِّ

  بسقوط بعـض الأعـضاء لم   ففَّخ لما ت أن التيمم: وهو ثانٍ قر وفَ  ، بالاستيعاب
  .)٢ ( " والمسح على الخفين لا يختص إلا بالتبعيض فافترقا ،يتخفف بالتبعيض

طهارة المسح مبنيـة علـى التخفيـف        : بقلب ذلك عليه فيقال   : وأجيب
بخلاف طهارة الغسل فهي مبنية على التكميل ، وإيجاب الاستيعاب في المسح في              

  التيمم فيه عسمشقة كالمشقة التي في استيعاب المسح علـى الخفـين ، ثم إن              و ر
 التيمم بقِط في التيمم الـرأس            لٌدوالأبدال مبناها على التخفيف والإسقاط ، فأُس 

والرجلان ، وفي هذا دليل ظاهر على أن استيعاب المسح في التيمم أيـضاً فيـه                
  .)٣ (التكميلمشقة ظاهرة ، بخلاف الوضوء فإنه أصل والأصول مبناها على 

                                                
  .ول ابن حزم ومن يتفق معهمضى ذلك في المطلب الأول والثاني في هذه المسألة ، وهو ق) ١(
  .١/١٣٦:الحاوي الكبير) ٢(
  .١٢/٣٢٨: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٣٩٣:الانتصار: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٨ 

قياس مسح الوجه والكفين على المسح على الخفين في عدم          : الوجه الثاني 
إيجاب الاستيعاب هو قياس فاسد ؛ لأنه في مقابلة النص ؛ فإن النص يدل علـى                
وجوب استيعاب الوجه والكفين في مسح التيمم ، فلا يصح أن يقاس على غيره              

:  الاستيعاب هو قوله تبارك وتعالى     أخذاً بدلالة النص ، والنص الدال على وجوب       

 [QP  O  N  MZ) وقول النبي    ) ١ ،   في الحديث 
 ـ فَضرب الن   ،  يكْفِيك هكَذَا  انَا كَ منإِ: ( الذي رواه عمار بن ياسر         يبِ

   ضهِ الأَرا ،  بِكَفَّيفِيهِم فَخنـهِ      ، وكَفَّيو ـههجا وبِهِم حسم هـذه  ، و) ٢ ( ) ثُم
النصوص تقتضي أن يكون المسح عاماً لجميع الوجه واليدين ؛ ولأن التيمم بـدل            

فاً عن الأصل ، ولما كان الأصل يجب فيه اسـتيعاب           لَ خ عرِن الوضوء لكونه ش   مِ
الوجه واليدين بالغسل ، وجب أن يكون البدل كذلك فيستوعب الوجه والكفين            

  .)٣ (بالمسح
المسح في التيمم على المسح على الخفـين         تسليم كون قياس     بمنع: وأجيب

في وجوب الاستيعاب فيهما مقابلاً للنص ؛ لأن النصوص التي أوردوها ليس فيها             
    صِالتصريح بالاستيعاب ، فلم يكون القياس هذا مقابلاً للنص ، قــال ابـن           ح 

،   )٤ (u     t  sZ  ] :ا أن االله تعالى قـال ـوإنما عمدتنا ههن: " حـزم

m  l  k  j  i  h   g  f   ] : الىـعـال ت ـوق

                                                
  )٦: (سورة المائدة) ١(
  )٣٣١ (١/١٢٩:رواه البخاري في كتاب التيمم ، باب المتيمم هل ينفخ فيهما) ٢(
   ،  ١/١٣١: ، الاستذكار  ١/٢٨٤: ، شرح ابن بطال على البخاري      ١٠٩:أصول البزدوي : ينظر) ٣(

 ، العنايـة    ١/٢١٣: ، التوضيح للمحبوبي   ١/٣٥٥: ، الذخيرة للقرافي   ٢/٢٤٣:اموع للنووي 
  .١/٨٧:للبابرتي

  )١٩٥: (سورة الشعراء) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٨٩ 

  onZ) والمسح في اللغة لا يقتضي الاسـتيعاب فوجـب الوقـوف عنـد             ،  ) ١  
ولا قـول   ،   ولا إجماع     ، ولا سنة ،   ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن         ، ذلك

وممن قال بقولنا في هذا وأنه إنما هـو  ،  فبطل القول به  ،م ولا قياسعن،  صاحب  
    ، ليه اسم مسح فقط أبو أيوب سـليمان بـن داود الهـاشمي وغـيره              ما وقع ع  

 والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضـع              :قال أبو محمد  
 زِولا مومسح على الخفـين ،مم يومسح الوجه واليدين في الت،  مسح الرأس    ؛ يد  

 ـ   ولم يخ ،   ومسح الحجر الأسود في الطواف        ، والعمامة والخمار  ن تلف أحـد مِ
ومسح الحجر الأسـود لا يقتـضي       ،  خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين        

ثم نقـضوا   ،  ن قال منهم بالمسح على العمامة والخمـار         وكذلك م ،  الاستيعاب  
      ذلك في التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تواضطربوا في الـرأس    ،   بلا برهان    ماًكُّح

 مالك بأن يوجبه وكاد     م وه  ، الاستيعاب  فيه فلم يوجب أبو حنيفة ولا الشافعي     
ن أين وقع لهم تخصيص المسح في التيمم بالاستيعاب بلا حجـة لا             مِ فَ  ، فلم يفعل 

 ولا   ، ن إجماع ولا مِ ،  ن لغة   ولا مِ ،  ن سنة صحيحة ولا سقيمة      ولا مِ ،  ن قرآن   مِ
    .)٢ ("  وباالله تعالى التوفيق!ن قياس ؟ولا مِ، ن قول صاحب مِ

ن الوضوء وفي الوضوء يجب استيعاب الوجـه         قولهم إن التيمم بدل مِ     أما
واليدين بالغسل فكذلك في طهارة التيمم يجب الاستيعاب ؛ لأن البـدل يأخـذ              
حكم المبدل ، فهذا القياس منهم منتقض بالمضمضة والاستنشاق فإم لا يـرون             

التراب إلى بواطن   أنه يستوعبها بالتراب كما استوعبها في الوضوء ، وكذا إيصال           
الشعر فإم استثنوا ذلك ، فبطل قياس التيمم على الوضوء ، وأمر آخر وهـو أن          

                                                
  )٤: (سورة إبراهيم) ١(
  .١٥٨  - ٢/١٥٧:المحلى) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٠ 

ولهذا المسح على الخفـين     ،  إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه          " البدل  
  .)١ (" بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين

  

زم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن لا يوجبوا الاستيعاب في مسح           يل
الوجه والكفين في التيمم اعتباراً بأم لم يوجبوا الاستيعاب في المسح على الخفين             

   . قرولا فَ
 : -سليمان بن داود الهاشمي     :  يعني   -وقال أبو أيوب    : " قال ابن رجب  

 ـ   يهِفَّ بعض وجهه أو بعض كَ     بصِ لم ي  نْيجزئه في التيمم أَ    زلة المـسح   ـ ؛ لأنه بمن
على الرأس ؛ إذا ترك منه بأجزأه ضاًع  . 

 - النيـسابوري : يعني   -فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى      : اني  جوزقال الجُ 
ن ذلك ، فـإن   مِيءالمسح في التيمم كما يمسح الرأس ، لا يتعمد لترك ش          : فقال  

، ثم نقل عن إسحاق      " زلة الوضوء ـو عندي بمن  د ، وليس ه   عِ منه لم ي   يءٌبقي ش 
ثم تمسح مـا وجهـك ،   ،  تضرب بكفيك على الأرض   :أنه قال : " بن راهويه 

 ثم   ، وأخطأ ما أخطأ  ،  وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية ، أصاب ما أصاب           
أنه لا يشترط وصول التـراب إلى       : ومراد إسحاق  ،   تضرب مرة أخرى بكفيك   

  .)٢( " هجميع أجزاء الوج
   

 
 

  
  

                                                
  .١٢/٣٢٦:موسوعة أحكام الطهارة:  ، وينظر٢١/١٢٥:مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(
  .٥٢  - ٢/٥١:فتح الباري لابن رجب) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩١ 

  مــســألــة
أق
َ

لـ
ُّ

   الحيض
 

 ـفْد الحـيض  لَّقَأَ نَّأَ إلى حزم ابن ذهب المـرأة  رأت فمـتى  ، ةٌع  الـدم   
 ـوي ، والـصوم  الـصلاة  نـع به كسِمت حيض فهو فرجها نمِ الأسود حرم   
  . )١( بذلك دتعوت ، وطؤها
 
يفِتـ لا أنـه  نمِ حزم ابن إليه ذهب ما مع المالكية مذهب ق  حلأقـل  د   
 ، والـصوم  الـصلاة  بأحكـام  ذلك ييدقْت مذهبهم في المعتمد أن إلا ، الحيض

 ـ لأحكـام  بالنـسبة  وأما ، الوطء وتحريم ، لِسالغ ووجوب    والاسـتبراء  ةدالعِ
 كـذل في رجعـي ، بعضه أو يوم الحيض لَّقَأَ أن هو المالكية مذهب في فالمعتمد

   العبـادات  بـين  التفريـق  بعـدم  آخر قولٌ المالكية ولدى ، به العارفات اءِسلنلِ
   إليه بـذه ما مع تماماً يتفق قولٌ وهو ، مطلقاً الحيض لأقل دح فلا ، ددـوالعِ
   .)٢( حزم ابن

 ــالح لـلأق دـح لا هـأنـب ولـقـوال  ـنـي ضـي  إلى بـسـ
   ولــق وـوه ، )٣( هـنـع عـجر ثم هـب الـق هـأن يـعـافـشـال

                                                
   .٢/١٩١ :المحلى: ينظر )١(
 ، ٤/١٤٦: التاج والإكليل، ١/١٢٣:المنتقى ، ١/٧٣: التلقين، ٦/١٢٤،  ١/٥٠:المدونة: ينظر) ٢(

 .٤/١٤١،  ١/٢٠٤: شرح الخرشي، ٤/١٤٧:مواهب الجليل
حدثني الربيع : " عن الطبري أنه قال في كتاب اختلاف الفقهاء ٢/٣٧٧:نقل النووي في اموع ) ٣(

 قـول   وحدثني الربيـع أن آخـر     : فعي أن الحيض يكون يوماً ، وأقل ، وأكثر ، قال            عن الشا 
 .ل في المطبوع من كتاب الطبري       ، ولم أقف على هذا النق     "  إن أقل الحيض يوم وليلة    : الشافعي

 .١/٥١٦:فتح الباري لابن رجب: وينظر



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٢ 

 عـن  الروايتين إحدى وهو ، )٢( الأشعث بن سليمان داود وأبي ، )١( المديني بنا
  .)٥( تيمية ابن ذهب وإليه ، )٤( دعبي أبي عن ينِلَقْالن وأحد ، )٣( الأوزاعي
 

 ثلاثة الحيض أقل أن إلى ذهبوا أم وأصحابه حنيفة أبي إلى حزم ابن نسب
   .)٦( بحيض وليس ، استحاضةٌ هو فإنما ذلك قبل الدم انقطع فإن ، أيام

 شٍيبح أبي بنت لفاطمة  النبي بقول إليه ذهبوا لما يحتجون أم وذكر
 يلِسِتاغْ مثُ  ،ايهفِ ينيضِحِت تِنكُ التي امِيالأَ ردقَ لاةَالص يعِد ( : عنها االله رضي
 لُّقَأَ: قالوا  "أم هو حزم ابن قال كما بالحديثِ استدلالهم ووجه ، )٧( ) وصلِّي

  .)٨( " فثلاثةٌ أيامٍ اسم عليه يقع ما
                                                

  فـر ، أبـو الحـسن       علي بـن عبـد االله بـن جع        : المصدر السابق ، وابن المديني هو     : ينظر) ١(
السعدي ، الشهير بابن المديني ، أمير المؤمنين في معرفة الحديث وعلله ، كان من المقدمين علـى      

 ،  ٦/١٩٣:الجـرح والتعـديل   : ينظر. هـ٢٣٤حفاظ وقته ، صنف تصانيف جمة ، توفي سنة          
 .٢/٤٢٨:تذكرة الحفاظ

  ن بن الأشعث بـن إسـحاق ،   سليما:  ، وأبو داود هو١/٥١٦:فتح الباري لابن رجب    :نظري) ٢(
إنه كان  : أبو داود السجستاني ، الإمام الحافظ ، صاحب السنن ، وله مصنف في المراسيل ، قيل               

 ـ٢٧٥أحد أئمة الدنيا في الفقه والحفظ والورع والنسك والورع والإتقان ، توفي سـنة                  . هـ
 .٨/٢٨٢: ، الثقات لابن حبان٤/١٠١:الجرح والتعديل: ينظر

   فـتح البـاري   ، ١/٣٢٠: الـسنن الكـبرى للبيهقـي    ، ١/٢٠٩ن الـدارقطني    سـن : ينظر) ٣(
  .١/٥١٦:لابن رجب

 .٣٧:اختلاف العلماء للمروزي: ينظر) ٤(
  .٢٣٨ - ١٩/٢٣٧: ابن تيميةمجموع فتاوى: ينظر) ٥(
  .٢/١٩٣:المحلى: ينظر) ٦(
  ح ١/١٢٤:ر ثـلاث حـيض    أخرجه البخاري في كتاب الحيض ، باب إذا حاضت في شـه           ) ٧(

)٣١٩(. 
  .٢/١٩٥:المحلى) ٨(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٣ 

 
   بقول استدلالهم في هـمع نـوم حنيفة أبا زمٍح ابن ألزم

 ؛ ةٌلاثَثَ هو الاسم هذا عليه يقع ما لَّقَأَ إن :وقولهم ، ) امِيالأَ ( :  النبي
 ، داًاحِو داًدع الجمع لِّقَأَ مسائل لِّكُ في يلتزموا وأن ، ذلك وادرطْي بأن ألزمهمف

 في الجمع لَّـقَأَ جعلوا فإم ؛ كذل يفعلون لا وهم ، ثلاثة وإما ، اثنين إما
 :تعالى االله ولـق في ولونـيق مـأ عـم ، لاثةـث ضـالحي مسألة

[¼»º¹¸¶µZ 
   ، طـفق وينـأخ على عـيق إنه:  )١(

 أن مع ، الأخوين بوجود السدس إلى الثلث نمِ نقصان حجب الأم حجبوا فكما
 ، الحيض مسألة في فكذلك ، الثلاثة فيه يشترطوا ولم ، جمع الآية في الإخوة لفظ

" عـتق الأيام لفظة جعلوا لاَّه هه٢( " !؟ يومين على ان( .  
 

 
 الحيض دةم أقلَّ بأن القول نمِ وأصحابه حنيفة أبي إلى حزمٍ ابن نسبه ما

 أن إلا ، الحنفية عند المعتمد المذهب وهو ، ريب بلا صحيح هو أيام ثلاثةُ
 يومان الحيض مدة أقل أن :هو آخر قولاً ومحمدٍ يوسف أبي حنيفة أبي يباحِصلِ

يوسف لأبي قولٌ هو بل: وقيل ، الثالث وأكثر وحهد ، وِورحنيفة أبي عن ي 
   .)٣( المتخللتين بليلتيهما أيام ثةُثلا الحيض أقل أن: آخر ولٌقَ

                                                
 ) .١١: (سورة النساء) ١(
  .٢/٢٢٩: لابن المنذرالأوسط: نظر هذا الإلزام أيضاً فيي و، ٢/١٩٧:المحلى) ٢(
 بدائع  ، ٣/١٤٧: المبسوط ، ١/٣٣١:صلالأ:  الحنفية في المسألة وأقوالهم في     نظر تحرير مذهب  ي) ٣(

   ، ١٦٢ - ١/١٦١: فــتح القــدير، ١/٣٠: لتعليــل المختـار  الاختيــار، ١/٤٠:الـصنائع 
  .  ١/٢٠١:البحر الرائق



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٤ 

 ، الثوري سفيان قول هو : "أيام ثلاثة الحيض أقل كون عن الجصاص قال
 كان إذا : ومحمد يوسف أبي عن روي وقد ، جميعاً أصحابنا عن المشهور وهو

   .  )١( " حيض فهو الثالث اليوم وأكثر يومين
   لفاطمة  النبي لبقو الاستدلال من الحنفية إلى حزم ابن نسبه وما

 هو )٢( ) ايهفِ ينيضِحِت تِنكُ التي امِيالأَ ردقَ لاةَالص يعِد ( : عنها االله رضي
النبي أمر لما  : "الحديث دلالة في يقولون الحنفية فإن ؛ كذلك صحيح  فاطمة 

 مقدار عن لها منه مسألةٍ غير نمِ حيضها أيام الصلاة تدع أن شٍيبح أبي بنت
 ، الأيام اسم عليه يقع ما الحيض مدة تكون أن بذلك وجب ذلك قبل حيضها

 أجاا لما لاثٍثَ نمِ لَّقَأَ يكون الحيض كان ولو ، العشرة إلى الثلاثة بين ما وهو
   .)٣( " الأيام بذكر

 
   في المبارك بن االله عبد أيام بثلاثة يضالح لِّقَأَ تحديد في الحنفيةَ وافق

   ،)٦( معدان بن وخالد ، )٥( البصري الحسن عن أيضاً وروي ، )٤( عنه النقلين أحد
                                                

  . ٧/١٥٠:شرح مشكل الآثار : وينظر، ٢/٢٣: للجصاصأحكام القرآن) ١(
  . ٤٩٢سبق تخريجه ص ) ٢(
 ، ١٥٣ -٧/١٤٩شرح مشكل الآثار :  وينظر، بتصرف يسير  ٢/٢٥: للجصاص أحكام القرآن ) ٣(

  . ١/٢٠٢:لبحر الرائق ا ،٣/٣٠٩: عمدة القاري، ٣/١٥٣:المبسوط
  . ١/٢٢٨:يجامع الترمذ: ينظر) ٤(
 ) .٨٤٤(برقم  ١/٢٣١:أخرجه الدارمي في السنن) ٥(
  : ، وخالـد بـن معـدان هـو         ١/٢١٠: اروحين ، ٤/٢٠٠:المصنف لابن أبي شيبة   : ينظر) ٦(

  خالد بن معدان بن أبي كرب أو كريب ، أبو عبد االله الكلاعي ، أحـد الزهـاد والمتقـشفين                   
   ، كـان مـن خـيرة النـاس ،       إنه لقي سبعين من صحابة رسول االله        : من التابعين ، يقال   

 ، ٤/١٩٦:الثقـات : ينظـر . هـ ، وقيل غير ذلك ١٠٣ووثقه جماعة من الحفاظ ، توفي سنة        
 .٨/١٦٧:ذيب الكمال



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٥ 

  .)١( مالك أصحاب نمِ المخزومي مسلمة بن محمد قال وبه
 

كلمة عليه تقع ما أقل بأن الحيض أقل على للمستدلين حزمٍ ابن إلزام 
   ثلاثة نمِ بأقل السدس إلى الأم حجب عدم في ذلك بطرد ثلاثة هو ) الأيام( 

 كقولهم ، يومان الحيض مدة لَّقَأَ فيكون اثنين على الجمع حمل بطرد أو ، إخوة
   :يلي بما يناقش بأخوين يكون الحجب إن
  ًإلا الحقيقة في يقع لا العرب لسان مفهوم في الأيام اسم أن: أولا   

   أو،  الثلاثة دون فيما استعمل فإن ، العشرة إلى فصاعداً ثلاثة على
   إذ ؛ بدليل إلا إليه باللفظ العدول يمكن لا ، مجاز فهو العشرة فوق

   قد الأيام اسم إن : قيل فإن : "الجصاص قال،  الحقيقة الكلام في الأصل
   الاسم لوقوع ؛ يومين الحيض لَّقَأَ لَعجي أن فيجب يومين على يقع

 فما ثلاثةٌ وحقيقتها ، مجازاً عليهما الأيام اسم قلَطْي إنما : له قيل ، عليها
 جواز على الدلالة تقوم حتى حقيقته على يحمل أن اللفظ وحكم ، فوقها
  .  )٢( " ااز إلى صرفه

                                                
   ،  ١/١٢٣: المنتقـى  ، ٣٥١ ،   ١/٣٤٩: الاسـتذكار  ، ١/٤٥٥:شـرح ابـن بطـال     : ينظر) ١(

   بأسـانيد باطلـة فلـم أثبتـه ،          ن أصـحاب الـنبي      ا القول أيضاً عن جماعةٍ مِ     وروي هذ 
   في  االله على أنه لم يصح عن أحد مـن أصـحاب رسـول االله                وقد نص الإمام أحمد رحمه    

 ، ١/٣٨٢: معرفـة الـسنن والآثـار      ، ١/٢١٠:اـروحين : ينظر. تحديد مدة الحيض شيءٌ   
 سلسلة الأحاديث الـضعيفة     ، ١/١٦١:ح القدير  فت ، ١/١٩١: نصب الراية  ، ٢/٣٨٣:اموع

 .٦١٠-٣/٦٠٠ :والموضوعة
  . ٢/٢٧: للجصاصأحكام القرآن) ٢(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٦ 

  ًتعالى االله ولـق في الجمع لفظ لـحم أن :ثانيا: [º¹¸¶µ  

¼»Z 
 أن على الدالة الأدلة وجود لأجل كان إنما الاثنين على )١(

 والتابعين  الصحابة وإجماع ، اللغة في الإخوة لفظ عليهما يطلق الأخوين
 فإن ؛ نظر إليه نسبته صحة في )٢( عباس ابن عن يحكى قولاً إلا ذلك على
 ، أنس بن مالك فيه تكلم وقد ، )٣( شعبة مولاه هو عباس ابن عن راويه
 ، به الأخِصاء أصحابه إليه لذهب عباس ابن عن حاًصحي هذا كان ولو

                                                
 ) . ١١: (سورة النساء ) ١(
 ، ٢/٣١:معاني القرآن للنحاس: ألة خلا ما روي من خلاف ابن عباسنظر نقل الإجماع في المسي) ٢(

روي عـن    والأثر الم   ، ٥/٧٢: القرآن  الجامع لأحكام  ، ٩/١٧٤: مفاتيح الغيب  ، ٨/٩٨:الحاوي
 ) ٧٩٦٠(ح٤/٣٧٢:هلحـاكم في مـستدرك   وا ، ٤/٢٧٨:تفسيرهابن عباس أخرجه الطبري في      

أن ابن عباس   ) ١٢٠٧٧(ح٦/٢٢٧: والبيهقي في السنن الكبرى    ، ٩/٢٥٨:وابن حزم في المحلى   
 ؛ الثلـث  عن الأم يردان لا الأخوين إن: فقال  عفان بن عثمان على دخلرضي االله عنهما    

 فقال ، بإخوة ليسا قومك بلسان فالأخوان  :  [¼» º  ¹ ¸  ¶ µZ االله قال
 وصـححه  ، النـاس  به وتوارث،   الأمصار في ومضى قبلي كان ما أرد أن أستطيع لا: عثمان
  :فقـال  ٣/٨٥:الحـبير  التلخـيص  في حجـر  ابـن  ذلك فتعقب ، الذهبي ووافقه ، الحاكم

 في كـثير  ابـن  أيضاً الأثر فعوض ،"  النسائي ضعفه قد عباس ابن مولى شعبة فإن ؛ نظر فيه "
 .المقبلة الحاشية نظروت ، ٦/١٢٢:الغليل إرواء في والألباني ، ١/٤٦٠:تفسير القرآن العظيم

الله عنهما ،   أبو عبد االله الهاشمي مولاهم ، مولى عبد االله بن عباس رضي ا             ،    شعبة بن دينار   :هو) ٣(
 تأخذن عنه شيئاً ، وقال ابـن        ليس بثقة فلا  : لم يكن يشبه القراء ، وقال     : قال عنه الإمام مالك   

ن معين فيه قولان ، وقـال     ما أرى به بأساً ، وعن يحيى ب       : لا يحتج به ، وقال الإمام أحمد      : سعد
 وقال ابن حجـر في  ليس بالقوي ، :  عباس ضعيف إلا شعبة ، وقال      ليس في موالي ابن   : النسائي

" .  صدوق سـيئ الحفـظ   : "٢٦٦:، وقال في التقريب "  ضعيف : "١/١١٨:التلخيص الحبير 
 العلـل   ، ٥/٢٩٤:طبقات ابن سـعد   : ينظر. وسط خلافة هشام بن عبد الملك     مات شعبة في    
 . ٥٦:الضعفاء والمتروكين للنسائي،  ٤/٢٤٣: التاريخ الكبير، ٢/٤٨٩ومعرفة الرجال 



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٧ 

 تسمي العرب إن (:  )١(  ثابتٍ بن زيد قال وقد ، خلافه عنهم والمنقول
 أا العرب عن حكى قد ثابت بن زيد كان فإذا  "،  )٣( )٢( ) إخوة الأخوين

   .)٤( " اللفظ فيتناولهما لهما اسم ذلك أن ثبت فقد إخوة الأخوين تسمي

 ترى ألا ، الحكم في كالثلاثة الاثنين أن يجد الميراث لأبواب المستقرئ إن ثم
 نمِ الأختين نصيب وكذلك ، الثلثان هو الثلاثة ونصيب البنتين نصيب أن

 من الأختين نصيب وكذلك ، الثلثان هو الثلاثة ونصيب ، الأب أو ، الأبوين
   إخوة لهما يقال نينالاث أن على والدليل  "، الثلث هو الثلاثة ونصيب الأم
 E F G H IZ] : قوله

   العلم أهل بين اختلاف فلا )٥(
   كان وأختاً أخاً اكان فلو"  ، )٦( " فصاعداً للاثنين يكون هذا أن

   بين فرق لا الحجب باب في فكذلك ، )٧( " فيهما جارياً الآية حكم

                                                
 الأجلاء ، وأحد اري ، أحد أصحاب النبي     زيد بن ثابت بن الضحاك ، أبو سعيد الأنص        : هو) ١(

 يوم بدر ، فشهد أحداً وما بعدها ، وتعلم السريانية في بضعة             كتاب الوحي ، استصغره النبي      
: ينظـر . هــ ، وقيـل غـيره      ٤٥عشر يوماً ، وهو من أفقه الصحابة بالفرائض ، توفي سنة            

 .٢/٣٣٢: ، أسد الغابة٢/٥٣٧:الاستيعاب
 ح ٦/٢٢٧:الكـبرى   والبيهقي في السنن   ،) ٧٩٦١( ح ٤/٣٧٢:هركمستد اكم في أخرجه الح ) ٢(

  الـشيخين ، ووافقـه      صحيح على شرط  : للفظ له بسندٍ حسن ، وقال الحاكم      وا )١٢٠٧٥(
أبي الزناد ، لم يحتج   بأن من رواته ابن٦/١٢٣:الذهبي ، لكن تعقب ذلك الألباني في إرواء الغليل 

 .حسن الحديث   ، ومسلم في المقدمة ، وهوتعليقاًي به الشيخان ، وإنما أخرج له البخار
  . ١/٤٦٠: تفسير القرآن العظيم، ٣/١٠:أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ٣(
  . ٣/١١:أحكام القرآن للجصاص) ٤(
 ) .١٧٦: (سورة النساء ) ٥(
  .٢/٣١:معاني القرآن للنحاس) ٦(
  .  ٣/١١:أحكام القرآن للجصاص) ٧(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٨ 

   .)١( والثلاثة الأخوين
  

اعتباراً بقولهم في جعلهم لفظ   يجعلوا أقل الحيض يومينأنية فالحن يلزم لا   
 فإن ، عندهم بينهما الفرق وجه لتبيينهم؛  الإخوة في ميراث الأم يقتضي اثنين

 نمِ أقل على فيه الجمع حمل على الأدلة نمِ فيه يأت لم الحيض في الوارد الحديث
 على انعقد قد الإجماع فإن ؛ يثالموار آية في الوارد الجمع في أتى الذي ثلُمِ ثلاثة
 ابن عن الإسناد ضعيفةَ روايةً إلا ، ذكره تقدم كما فصاعداً اثنين على حمله

   .ذلك بخلاف عنهما االله رضي عباس
 بإحسان لهم والتابعين  االله رسول أصحاب جماعة قال : "الطبري قال

بقوله ثناؤه جل االله عنى: زمان كل في الإسلام أهل علماء نمِ بعدهم نوم :
[¼»º¹¸¶µZ )أنثيين ، منهما أكثر أو الإخوة كان اثنين )٢ 

 ذكرا أحدهما كان أو ، ذكورا كانوا أو كانا ذكرين أو ، إناثًا كن أو كانتا
 جل االله بيان عن الأمة قالته ذلك بأن ذلك قال ممن كثير واعتل ، أنثى والآخر

 عفَود ، مجيئُه رذْالع عطَقَ مستفيضا نقلاً نبيه أمة فنقلته  رسوله لسان على ثناؤه
الشالخلق قلوب عن فيه ك ورودوي ، هأنه عنهما االله رضي عباس ابن عن ور 

 أقلها جماعةً )٣( µZ¶¸¹] : بقوله ثناؤه جل االله عنى بل: يقول كان
 ظلف استعمال جواز يبين مما العرب لغة في ما الطبري عقبه ذكر ثم ، )٤( " ثلاثة

                                                
  : أحكام القـرآن لابـن العـربي       ، ٥/٣٣١:الاستذكار:  ، وينظر   السابق صدرالمنفس   :نظري) ١(

  . ١٧٥ - ٩/١٧٤: مفاتيح الغيب ،٤٤٢ - ١/٤٤١
 ) .١١: (سورة النساء ) ٢(
 ) .١١: (سورة النساء ) ٣(
  . ٥/٧٢:الجامع لأحكام القرآن:  وينظر، ٤/٢٧٨:جامع البيان) ٤(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٤٩٩ 

 لفظ الاثنين على تطلق قد العرب وأن ، عليهما وإطلاقه الاثنين على الإخوة
 الجمع أن على الدليل دل مما كثير ذلك نمِ القرآن وفي ، كثيرة مواضع في الجمع
   .)١( الاثنان به أريد

 عدم يوجب ما فيها فإن صحيحة عباسٍ ابن عن الرواية كانت لو ثم
:  لعثمان قال لما عنهما االله رضي عباسٍ ابن أن فيها فإن ؛ ا الاستدلال

   كان ما أرد أن أستطيع لا: عثمان قال ، بإخوة ليسا قومك بلسان الأخوان
 يذكر  عثمان ذا فهاهو ، )٢( الناس به توارثو ، الأمصار في ومضى ، قبلي

 ،  االله رسول أصحاب من السابقين العلم أهل عند هذا على كان العمل أن
 بعد رد أنه عباسٍ ابن عن ينقل لم ثم ، باللغة والمعرفة والبلاغة الفصاحة أهل وهم
   . )٣(  عثمان على ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١/٤٤٢:القرآن لابن العربي أحكام ، ٣/١١:أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ١(
  . ٢ الحاشية ٤٩٦ينظر ص ) ٢(
  . ١/٤٤٢:أحكام القرآن لابن العربي: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٠ 

  مــســألــة
ِأكثر النفاس   

َ ِّ ُ َ ْ
 )١(  

 
ه  ، ونظَر   عليها يدزِأن أكثر النفاس هو سبعة أيام ولا م       ذهب ابن حزم إلى     

في ذلك أن دم النفاس حقيقته دم حيض فلا تمتنع النفَساءُ من الـصلاة والـصوم               
      والوطء إلا حيث تمتنع الحائض ؛ لأنه لم يأت حفي أكثر النفاس لا في الكتـاب  د 

  .)٢( ولا في السنة ، فوجب أن تنتقل لعدة الحيض لكون النفاس حيضاً
 

 في أحـد قوليـه أن       )٣( يتفق قول ابن حزم هنا مع ما روي عن الضحاكِ         
النفَساءَ إذا ولدت امتنعت عن الصلاة والصوم والوطء مدة سبع ليالٍ ، ثم تغتسل              

  .)٤( وتصلي بعد ذلك
 

                                                
لسان العرب ، القاموس : ينظر. مصدر نُفِستِ المرأة إذا ولدت ، مأخوذ من التنفس       : النفَاس لغة ) ١(

. فرج المرأة بـسبب الـولادة     اسم للدم الخارج من     : ، والنفاس اصطلاحاً  ) نفس: (مادة. المحيط
 . ٤٥٤: ، لغة الفقهاء٤٢:المطلع: ينظر

 .٢٠٥ - ٢/٢٠٣:المحلى: ينظر) ٢(
أبو محمد الهلالي الخراساني ، أحد رواة الأربعة ،         : الضحاك بن مزاحم ، أبو القاسم ، وقيل       : هو) ٣(

 يكن مجـوداً في  كان له يد طولى في علم التفسير ، وفي القصص ، وثقه جماعة من المحدثين ، ولم      
 ، ٧/١١٢:تاريخ الإسلام: ينظر. هـ ، وقيل غير ذلك١٠٢الحديث ، وكان مدلساً ، توفي سنة 

 .٤/٣٩٧:ذيب التهذيب
، وابـن حـزم مـن طريقـه في          ) ١١٩٩( بـرقم    ١/٣١٢:أخرجه عبد الرزاق في المصنف    ) ٤(

،  ٢/٢٥١: ، الأوسـط لـه     ١/٣٧١:الإشـراف لابـن المنـذر     :  ، وينظـر   ٢/٢٠٥:المحلى
  .١/٣٥٤:الاستذكار



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠١ 

 
لكية والشافعية حيث إن ابن حـزم     القول الملزم في المسألة هذه هو قول الما       

               ـنسب لمالك بأنه قضى في أول قوليه بأن أكثر النفاس ستون يومـاً ، ثم ح  ى كَ
    رجوعه عن ذلك وأنه يرجحزم أن الـستين      فيه للنساء العارفات ، وذكر ابن      ع 

 ، ثم أورد ابن حزم آثاراً عن عـدد مـن    عند الشافعياسِفَ النيوماً هي أكثر أَمدِ 
ا أن أكثر مدة النفاس هي أربعون يوماً ؛ لِيلْزِم ـا المالكيـة              هادفَم بة  الصحا

  .)١( والشافعية حين حددوا أكثر النفاس بغير ما اقتضته تلك الآثار
 

ألزم ابن حزم المالكية والشافعية بأقوال الصحابة الذين لا يعلم لهم مخـالف      
 ، والمالكية والشافعية مخطئـون في تـركهم   ثر النفاس أربعون يوماًمنهم في أن أك   

 في ذلك ، وممن روي عنه مـن         وخروجهم عن حكم الصحابة     ،  أصلهم هذا   
  ،  )٢( عائـذ بـن عمـرو     :  القول بأن أكثر النفاس أربعون يومـاً       الصحابة  

                                                
 .٢٠٥ – ٢/٢٠٣:المحلى: ينظر) ١(
 ، ٢/٢٤٩:، وابن المنـذر في الأوسـط  ) ١٧٤٤٩( برقم ٤/٢٧: رواه ابن أبي شيبة في المصنف     )٢(

   ، ١/٢٢١:، والــدارقطني في ســننه ) ٢٣( بــرقم ١٨/١٦:والطــبراني في الكــبير 
وه عن معاوية بن قرة سوى       ، كلهم عن عائذ بن عمرو ، ولم ير         ٣/٤٣٨:والبيهقي في خلافياته  

تخـريج  : الجلد بن أيوب ؛ وهو متروك الحديث كما أفاد ذلك جمع من علماء الحديث ، ينظر               
   ، الكامـل    ٢/٥٤٨: ، الجـرح والتعـديل     ٧٠:الأحاديث الضعاف مـن سـنن الـدارقطني       

" :  ، وقال الهيثمي بعد أن ذكر رواية الطبراني له         ٢/١٥٢: ، ميزان الاعتدال   ٢/١٧٦:لابن عدي 
 ، وتصحف اسم   ١/٢٨١:مجمع الزوائد ".وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف ولم يوثقه أحد           

الجلد بن أيوب إلى خالد بن أيوب كما عند ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهما ، والصواب الجلد ،                
عائذ بن عمرو بن هلال ، أبو هبيرة المزني ، أحد الصحابة الأجلاء الذين              : وعائذ بن عمرو هو   

. بايعوا بيعة الرضوان ، سكن البصرة ، وتوفي ا في ولاية عبيد االله بن زياد أيام يزيد بن معاوية                  
 .٣/٦٠٩: ، الإصابة٣/١٤٥:أسد الغابة: ينظر



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٢ 

  : ن حزم  قال اب  ، )٣( ، وابن عباس   )٢( ، وأنس بن مالك    )١( وعثمان بن أبي العاص   
 ولقد يلزم المالكيين والشافعيين المشنعين بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له من           " 

  . )٤(  "ا عمن ذكرنا من الصحابة نه هيوِرالصحابة مخالف أن يقولوا بما 
 

 
هو نقل صحيح دقيق كما نقله علماء المالكية عن         ما نسبه ابن حزم لمالك      

إمامهم ؛ إلا أن مشهور المذهب هو قول مالك الأول ، وهو أن أكثـر النفـاس            
ستون يوماً ، ولذا جزم به جمع من محققي مذهب المالكيـة كـابن أبي زيـد ،                  

  .)٥( والقاضي عبد الوهاب ، وغيرهما
                                                

 ، والبيهقـي في سـننه   ١/٢٢٠: ، والدارقطني في الـسنن ٢/٢٤٩: رواه ابن المنذر في الأوسط   )١(
 ، والأثر رجاله ثقات إلا أنه منقطـع         ٣/٤١٤:، وفي خلافياته  ) ١٥٠٦( برقم   ١/٣٤١:الكبرى

ابن أبي العاص بن بشر ، أبو عبد االله الثقفي ،           : بين الحسن وعثمان بن أبي العاص ، وعثمان هو        
الذي ولي له أمر الطائف ولأبي بكر وعمر ، وهو الذي منع أهل الطائف          صاحب رسول االله    

هـ ، وقيل غـير  ٥١ا في خلافة معاوية سنة ، سكن البصرة وتوفي   من الردة بعد وفاة النبي      
 .٣/٦٠٠: ، أسد الغابة٣/١٠٣٥:الاستيعاب:  ينظر.ذلك

، وابن المنذر من طريقـه في       ) ١١٩٨( برقم   ١/٣١٢: أثر أنس أخرجه عبد الرزاق في المصنف       )٢(
الـضعفاء  : ينظر.  ، وفيه جابر بن يزيد الجعفي وقد ضعفه أكثر علماء الرجال  ٢/٢٥٠:الأوسط

 ، الكامـل  ١/٢٠٨: ، اروحين لابن حبان   ١/١٩١: ، ضعفاء العقيلي   ٢٨:وكين للنسائي والمتر
 .٢/١٠٣: ، ميزان الاعتدال٤/٤٦٥: ، ذيب الكمال٢/١١٣:لابن عدي

 بـرقم   ٤/٢٨: ، وابن أبي شـيبة في المـصنف        ١٢٨: أثر ابن عباس رواه ابن دكين في الصلاة        )٣(
 ١/٢٤٨: ، والدارمي في الـسنن     ٤٩:سائل أبيه ، وعبد االله بن أحمد بن حنبل في م        ) ١٧٤٥٤(

 بـرقم   ١/٣٤١: ، والبيهقي في السنن الكبرى     ٢/٢٤٩:، وابن المنذر في الأوسط    ) ٩٥٧(برقم  
 .٢/٢٠٥:، ورجاله ثقات ، وينظر تعليق أحمد شاكر على المحلى) ١٥٠٥(

 .٢٠٥-٢/٢٠٤: ، وينظر سياقه لآثار الصحابة في المحلى٢/٢٠٥:المحلى) ٤(
      ،١/٧٥: ، التلقين١٢: ، رسالة ابن أبي زيد١/٢٠٧: ، التفريع١/٥٣: المدونة: ينظر)٥(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٣ 

 حزم للشافعية بأن أكثر النفاس ستون يوماً فكـذلك هـي            أما نسبة ابن  
  .)١( الأخرى نسبة صحيحة ؛ وهي مذهب الشافعية كما نقله جمع من علمائهم

 
،  )٢( القول بأن أكثر أمد النفاس ستون يوماً هو قول مروي عن الـشعبي            

  ، وهو روايـة عـن       )٤( وبه قال أبو ثور   ،   )٣(  أبي رباح  وهو رواية عن عطاء بن    
  .)٥( أحمد بن حنبل

 
أراد ابن حزم أن يلزم المالكية والشافعية حين جعلوا أكثر النفاس سـتين             

 في أن أكثره أربعون يومـاً ولا مزيـد         يوماً فأراد أن يلزمهم بأقوال الصحابة       
لا تمتنع المرأة معـه     ، ف فإن استمر ا الدم فهو دم فَسادٍ واستحاضة         على ذلك ،    

  .عن الصلاة والصوم والوطء
                                                                                                                                       

   ١/١٢٩: ، المقـدمات الممهـدات  ٣١: ، الكافي لابن عبد الـبر      ١/٣٨٥:الجامع لابن يونس ،   
 ،  ١/٢١٠: ، شرح الخرشي   ١/٣٧٦: ، التاج والإكليل   ٢٢: ، مختصر خليل   ٧٩:جامع الأمهات 

 .١/٤٢٥:تنوير المقالة
   ، ١/١١٩: ، مغـني المحتـاج    ١/٣٥٦: ، العزيز  ١/٤٧٧: ، الوسيط  ٢٢:التنبيه للشيرازي : ظر ين )١(

 . ١/٣٥٧:اية المحتاج
   ١/٣٤٢:، والبيهقـي في الكـبرى     ) ١١٩٩( بـرقم    ١/٣١٢: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه     )٢(

شـرح    ،٢/٢٥٠: ، الأوسـط لـه  ١/٣٧١:الإشراف لابن المنـذر   : ، وينظر ) ١٥٠٩(برقم  
 .٢/٤٨٢: ، اموع٢/١٣٧:السنة

  : ، وينظـر  ) ١٥٠٨( بـرقم    ١/٣٤٢: أخرجه البيهقي عن عطاء والشعبي في سـننه الكـبرى          )٣(
 ، شـرح    ٢/٢٥١: ، الأوسـط لـه     ١/٣٧١: ، الإشراف لابن المنذر    ١/٢٥٨:سنن الترمذي 

 .٢/٤٨٢: ، اموع١/٢٠٩: ، المغني٢/١٣٧:السنة
 .٢/٢٥١: ، الأوسط له١/٣٧١: لابن المنذر ، الإشراف٣٨:اختلاف العلماء للمروزي:  ينظر)٤(
 .١/٣٨٣: ، الإنصاف١/٢٩٤: ، المبدع١/٢٤٥:الفروع:  ينظر)٥(
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٥٠٤ 

 أن مرجـع التحديـد      ات للمالكية والشافعية  ن مناقش وجلُّ ما وجدته مِ   
لعدم وجود النصوص التي تحـدد أكثـر        ؛    ذلك من النساء    لوجود بالستين يوماً 

 لما وجـد     في ذلك  صاً عليه وجب الرجوع   النفاس ، فلما لم يكن التحديد منصو      
    في مـدة سـتين يومـاً فـأنيط         ن بعض النساء   وقد وجد النفاس مِ     ، ن النساء مِ

  .)١(  ، فجعل أكثر أمد النفاس ستين يوماًالحكم به
  بل وجـد نـص   ؛وجود النص على التحديد  عدم   التسليم ب  بمنع: وأجيب

 :قالت )٢( لمة رضي االله عنها   وهو حديث أم س   ،   يحدد أكثر النفاس بأربعين يوماً    
 )    دِ رهاءُ على عفَستِ النكَانااللهِ ولِس       ًمـاوي عِينبا أَرنِفَاسِه دعب دقْعأو ،  ت

  .)٣(  )أَربعِين لَيلَةً
                                                

 ، خلافيـات    ١/٤٣٧: ، الحـاوي الكـبير     ١/١٩٠:الإشراف للقاضي عبد الوهـاب    :  ينظر )١(
 ،  ١/٣٩٤: ، الـذخيرة   ١/٣٨: ، بدايـة اتهـد     ١/٤٠٥: ، البيان للعمراني   ٣/٤٠١:البيهقي
 .٢/٤٨٤:اموع

 ،  هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، أم سلمة المخزومية ، أم المـؤمنين زوج رسـول االله                   :  هي )٢(
 بعد وفاة أبي سلمة ، وهي إحدى المهـاجرات للحبـشة            مشهورة بكنيتها ، تزوجها النبي      
 أحاديث كثيرة ، وتوفيت أول خلافة يزيد بن معاوية سـنة            والمدينة ، روت عن رسول االله       

 .٨/١٥٠: ، الإصابة٤/١٩٢٠:الاستيعاب: ينظر.  وقيل غيرههـ ،٦٢
، وأبـو داود في  ) ٢٦٦٠٣( ح ٦/٣٠٠: ، وأحمد في المسند١٢٦: أخرجه ابن دكين في الصلاة )٣(

، والترمذي في الطهارة ، باب ) ٣١١( ح ١/٨٣:كتاب الطهارة ، باب ما جاء في وقت النفساء
، وابن ماجه في الطهارة ، باب النفساء كم         ) ١٣٩( ح   ١/٢٥٦:ما جاء في كم تمكث النفساء     

، وابن المنذر   ) ٧٠٢٣( ح   ١٢/٤٥٢:، وأخرجه أبو يعلى في مسنده     ) ٦٤٨( ح   ١/٢١٣:تجلس
 ح  ١/٢٨٣: ، والحـاكم في المـستدرك      ١/٢٢١: ، والدارقطني في السنن    ٢/٢٥٠:في الأوسط 

   ح  ١/٣٤١: ، وفي سـننه الكـبرى      ١/٣٨٤:، والبيهقي في معرفة الـسنن والآثـار       ) ٦٢٢(
، والحديث كما ذكر الألباني صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقواه البيهقي ، وحسنه ) ١٥٠٢(

 ، أضـواء    ٢/٤٨٣: ، امـوع   ٣/١٣٨:البدر المنير : ينظر. النووي ، وأقره الحافظ ابن حجر     
 .٢/١١٧: ، صحيح سنن أبي داود١/٢٢٢: ، إرواء الغليل٢/٢٣٥:البيان
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٥٠٥ 

فدل الحديث على أن أكثر مدة النفاس هي أربعون يوماً ، ولا يقـال إن               
 ـنساء بذلك ؛ لأنه ي    أكثر النفاس هو الموجود من إخبار ال       رجفي تحديـده إلى     ع 

   في حديث أم سلمة الـسابق ، ويـشهد لـه أثـر      وقد ورد به الشرعالشرع ، 
 ، والدم قد يوجد )١(  )اً نحوا من أَربعِين يومالنفَساءُ تنتظِر : ( قالابن عباس 

ك فما الذي جعله    أكثر من الستين يوماً بل والسبعين ولا سيما أنه وجد أمثال ذل           
، فلم يبق إلا الرجوع     ! يحد بالستين واحتساب ما زاد على ذلك أنه استحاضة ؟         

  .)٢( إلى الشرع في ذلك ، وعدم الالتفات لما وراء ذلك
   ،  وقد أجمع أهل العلـم مـن أصـحاب الـنبي            : "  )٣( قال الترمذي 

 إلا أن تـرى      يومـاً   تدع الصلاة أربعين   اءَسفَن بعدهم على أن الن     وم  ، والتابعين
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل        ،   قبل ذلك فإا تغتسل وتصلي       رهالطُّ

  .)٤(  " وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لا تدع الصلاة بعد الأربعين:العلم قالوا
وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد        : " وقال ابن عبد البر   

 م أصحاب رسول االله      ن قال بالأربعين  إلا مفإ    ،        ولا مخالف لهـم منـهم ،
                                                

  ، ) ١٧٤٥٤( بـرقم    ٤/٢٨: ، وابن أبي شيبة في المـصنف       ١٢٨:صلاة أخرجه ابن دكين في ال     )١(
، ) ٩٥٧( بـرقم  ١/٢٤٨: ، والدارمي في السنن  ٤٩:وعبد االله بن أحمد بن حنبل في مسائل أبيه        

، وجميع  ) ١٥٠٥( برقم   ١/٣٤١: ، والبيهقي في السنن الكبرى     ٢/٢٤٩:وابن المنذر في الأوسط   
 .٢/٢٠٥:ى المحلىتعليق أحمد شاكر عل: رجاله ثقات ، ينظر

 .٨/٣٣٣: ، موسوعة أحكام الطهارة١/٣٧٤:التجريد للقدوري:  ينظر)٢(
محمد بن عيسى بن سورة ، أبو عيسى الترمذي ، الإمام الحافظ ، صاحب الجامع المشهور                :  هو )٣(

بسنن الترمذي ، وصنف العلل في الحديث ، والشمائل المحمدية وغيرها ، كان آية في الحفـظ ،           
 .٢/٦٣٣: ، تذكرة الحفاظ٢٦/٢٥٠:ذيب الكمال: ينظر. هـ٢٧٩ توفي سنة

 ، والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً يعضد بعضها بعضاً ،              ١/٢٥٨: سنن الترمذي  )٤(
 ، نيل ١/١٠٦:سبل السلام: ينظر. وهي تبلغ حد الصلاحية والاعتبار ، فالمصير إليها معتبر متعين

 .١/٣٦٥:الأحوذي ، تحفة ١/٣٥٨:الأوطار
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 لأن   ؛ ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم     ،  وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم      
    ن بعدهم   إجماع الصحابة حجة على م  ،فْوالنفـأين المهـرب    ،   تسكن إليهم    س

  .)١(  "وباالله التوفيق،  ! ؟عنهم دون سنة ولا أصل
  

لمالكية والشافعية في تحديد أكثر النفـاس        لَدي أن إلزام ابن حزم ا      لا شك 
لك هو إلزام بما يلـزمهم ،        في ذ  بأربعين يوماً اتباعاً لما أثر عن بعض الصحابة         

:  قالـت  م سـلمة  أ في الاستدلال ا ما سبق من حديث        قوة راثم الآ لكويزيد ت 
 )    دِ رهاءُ على عفَستِ النكَانااللهِ ولِس       ًمـاوي عِينبا أَرنِفَاسِه دعب دقْعأو ،  ت

ما ذكره الترمذي بكون ذلك قول أكثـر الـصحابة   ، وكذلك  )٢(  )أَربعِين لَيلَةً 
من كبار مالكية زمانه ومع ذلك      وهو  ابن عبد البر    والتابعين والفقهاء ، وما قرره      

 ، واالله ولي    ديد بالأربعين هو الواجب   يرى أن اتباع ما صح عن الصحابة في التح        
  .التوفيق

  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/٣٥٥: الاستذكار)١(
 .٥٠٤ سبق تخريجه ص )٢(
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  مــســألــة
أق
َ

ل
ُّ

 الن
ِّ

ف
َ

  ِاس
 

، فمتى ولدت المرأة ، فـرأت       أنه لا حد لأَقَلِّ النفَاسِ      ذهب ابن حزم إلى     
وصلت وصامت ، وحلَّ لزوجها     اً فإا نفَساءُ ، فإن رأت الطُّهر بعد اغتسلت          دم

  .)١( وطؤها
 

     فَاتفقت المذاهب الأربعة على أن الناس  لا ح فدم النفـاس هـو      ،   هِلِّقَ لأَ د
الموجب لترك الصلاة ، فمتى ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل ظهـور               

ن محققي العلماء كابن المنـذر ، وابـن تيميـة    د مِ ، وهذا رأي غير واح     )٢( الدم
  .)٣( وغيرهما

 
  القول الملزم في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقـد نقـل              

 خمسة وعشرون يوماً ، ونقـل       اسِفَ الن دِمابن حزم عن أبي حنيفة قوله بأن أقل أَ        
  .)٤(  أحد عشر يوماًاسِفَ الندِم يوسف قوله بأن أقل أَعن أبي

                                                
 .٢/٢٠٣:المحلى: ينظر) ١(
 ، ولمـذهب  ١/٢٣٠: ، البحر الرائق١/٦٧: ، تبيين الحقائق١/٣٤:الهداية: ينظر لمذهب الحنفية  ) ٢(

 ، شرح الخرشي على مختـصر       ١/٣٧٦: ، مواهب الجليل   ١/١٢٩:المقدمات الممهدات : المالكية
 ،  ١/٣٥٦: ، اية المحتـاج    ١/٤٧٧: ، الوسيط  ٢٢:التنبيه:  ، ولمذهب الشافعية   ١/٢١٠:خليل

 .١/٢١٩: ، كشاف القناع١/٣٨٤: ، الإنصاف١/٢٩٤:المبدع: ولمذهب الحنابلة
 ، مجمـوع فتـاوى ابـن        ٢/٢٥٣: ، الأوسـط لـه     ١/٣٧٢:الإشراف لابن المنـذر   : ينظر) ٣(

 .١٩/٣٣٩:تيمية
 .٢/٢٠٧:المحلى: ينظر) ٤(
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        على الحيض في وجوب     اسِفَألزم ابن حزم أبا حنيفة وأبا يوسف بقياس الن 

 ـ    ماً يخرج مِ  داً بجامع كوما د   احِا و مهِدِمجعل أَ  ن الـوطء   ن الفرج ، ويمنعان مِ
 ـا و مهِدِمجعل أَ  والصلاة والصوم ، فوجب     ـداً قِ احِ  ـ وكَ ةًلَّ    تـسوية بـين     ةًرثْ

 ونَرش وعِ ةٌسم خ اسِفَ الن دِم أَ لُّقَ أَ :وقال أبو حنيفة  : "  ، قال ابن حزم    المتماثلات
 هذان  :وقال أبو محمد  ،    أحد عشر يوماً   اسِفَ الن دِم أَ لُّقَ أَ : وقال أبو يوسف    ، يوماً

حما لم يأذن االله تعالى    انِد  ،    والعجب ممن ي حمثل هذا برأيه ولا ينكره علـى     د 
،  ورسوله  ،  ما أوجبه االله تعالى في القرآن        ن وقف عند   ثم ينكر على م     ، نفسه

، ثم قـال عقبـه       " والحمد الله رب العالمين   ،    متيقناً وأجمع عليه المسلمون إجماعاً   
   في تحـريم الـوطء      دٍاحِ و مٍكْح بِ لهما هم يقولون بالقياس وقد حكموا    و: " بقليل

وبـاالله تعـالى   ،  داًاحِا ومهدمفيلزمهم أن يجعلوا أَ؛ والصلاة والصوم وغير ذلك     
  .)١(  "التوفيق

 
 

، فأقله ما يوجـد      اسِفَ في أنه لا حد لأقل الن      لا خلاف بين علماء الحنفية    
  فْولو كان دفإن رأت الطُّ    ةًع ، ها تغتسل وتصلي ، وتصوم  ، ويحل لزوجها          رفإ 

وإنما الخلاف بينهم هو في تقدير ما يصدق        ،  ، وهذا لا خلاف فيه بينهم       وطؤها  
 فَفيه النةً ؛ فإذا قا       اسدتعإذا ولـدت فأنـت      :ل الرجل لزوجته   إذا كانت المرأة م 

، بعد أن نفِست ، وطهرت ثلاثة       انقضت عدتي   : طالق ، ثم قالت بعد أن ولدت      
  !  ؟اسِفَ النتصدق فيم كَفَبِ، أطهار ، وثلاث حيض 

                                                
 .١/٢٧٩: ، وينظر نحو هذا الإلزام في إعلام الموقعين٢/٢٠٧:لىالمح) ١(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥٠٩ 

لـئلا يـؤدي     بذلك   هدوإنما ح ،  فأبو حنيفة حده بخمسة وعشرين يوماً       
ن أصل   فإن مِ   عود الدم في الأربعين ؛     لعادة عند  إلى نقض ا   بإنقاصه عن هذا القدر   

 ، ولا يفصل الطهـر المتخلـل بـين    اسفَأبي حنيفة أن الدم المعاود في الأربعين نِ      
 ةُدتعوأما المُ : " ، وقد قال الحنفية    )١( الدمين ، وأبو يوسف حده بأحد عشر يوماً       

  فَإذا كانت نانقـضت   : قالت ثم،   بأن ولدت امرأته وطلقها عقيب الولادة        اءَس   
 ـ      : قال أبو حنيفة في رواية محمد عنه        ، عدتي ن خمـسة    لا تصدق الحرة في أقل مِ

 لأنه لو ثبت أقل مـن ذلـك          ؛  خمسة وعشرين  اسفَلأنه يثبت الن  ؛   وثمانين يوماً 
  ،  ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر     ، هراًط لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوماً       

 حـتى لـو    ،رثُفي الأربعين لا يفصل بينهما طهر وإن كَ   ن أصله أن الدمين     لأن مِ 
   عنـده  وفي آخرها ساعة كان الكل نفاسـاً      ،    ساعة دماً  اسِفَرأت في أول الن  ،  

فيقع الدم  ،   حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر         خمسة وعشرين يوماً   اسفَ الن لَعجفَ
وخمسة عـشر  ،   فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضاً       ،  بعد الأربعين   

   فـذلك خمـسة     وخمسة حيـضاً  ،   وخمسة عشر طهراً  ،   وخمسة حيضاً ،   طهراً
لأنه يثبت  ،   ن خمسة وستين يوماً    في أقل مِ   قدص لا ت  :وقال أبو يوسف   ،   وثمانون

 ثم  ،لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثـر الحـيض      ؛   اساًفَ نِ أحد عشر يوماً  
  وثلاثـة  ،   وخمسة عـشر طهـراً    ،   وثلاثة حيضاً  ،  طهراً يثبت خمسة عشر يوماً   

  .)٢( "  فذلك خمسة وستون يوماًوثلاثة حيضاً،   وخمسة عشر طهراً ،حيضاً
وابن حزم هنا وهِم في نسبته هذا التحديد لأبي حنيفة وأبي يوسف فاقتصر             

 ـ           ن سـبقه كـالطبري ،      في النقل عنهما بذلك كما فعل نحو فعله ذلك بعض م  
                                                

  ، ١/٣٤: ، الجوهرة الـنيرة    ١/١٣٠: ، العناية  ١/٤١: ، بدائع الصنائع   ٣/٢١١:المبسوط: ينظر) ١(
 .٤/٨٢: ، غمز عيون البصائر١/٢٣٠:البحر الرائق

 ،  ٢/٧٤:هرة النيرة  ، الجو  ٢/٢٦٠:تبيين الحقائق :  ، وينظر  ٣/١٩٩:بتصرف من بدائع الصنائع   ) ٢(
 .٤/١٨٨:فتح القدير



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥١٠ 

،  )١( وغيرهم فحكوا هذا التحديد عن شيخي الحنفية دون تفـصيل         ،  وابن المنذر   
والصواب ما سبق ذكره بأن علماء الحنفية لا        ،   )٢( وكذلك حكاه عنهما القرافي   

   فَيختلفون في أن الناس  لا ح وإنما خلافهم في تحديد أقل النفاس إذا احتيج          هِلِّقَ لأَ د ، 
ولـيس  ،   ةًدتع م  المرأة  إذا كانت  اسفَ فيه الن  قدصا ي إليه في العدة ، فهذا تقدير لم      

  . مطلقاًبتقدير لأقل النفاس
 

أنه حدد أقـل النفـاس بخمـسة      : حكى ابن قدامة في المغني عن أبي عبيد       
يفة في التحديد ذا    ، فعلى هذا يوافق قوله ما ذهب إليه أبو حن          )٣( وعشرين يوماً 

  .الأجل لتصديق قول المُعتدةِ إذا ادعت انقضاء عدا
   ه أقل أمد النفـاس      يوسف في تحديد   قول أبي   قوله ن وافق ولم أقف على م

  .بأحد عشر يوماً
 

فـاس  ا بين الحيض والن  قَرأراد ابن حزم إلزام أبي حنيفة وأبي يوسف حين فَ         
ن الصلاة والـصوم والـوطء ،    في المنع مِداحِتحديد أمدهما مع أن حكمهما و   في  

  .ةًرثْ وكَةًلَّ فيهما قِدِمن الرحم فكان يجب توحيد الأَ تخرج مِاءًموكذلك كوما دِ
 ـ النمد مع الفارق ، فَ ياس ذلكم القياس بأنه قِ    وناقش الحنفية   إنمـا لم  اسِفَ

 ـت ة ظاهرةمعلاله   اسفَلن ؛ لأن ا   دٍمأَ بِ هلُّقَيتقدر أَ  ، ن الـرحم  دل على خروجه مِ

                                                
  الإشـراف  :  ، وينظـر ٢/٤٨٤:نقل النووي عن الطبري وابن المنذر والخطابي ذلك في اموع   ) ١(

 ، وكذا لم يحك الماوردي في كتابه عن أبي حنيفـة            ٢/٢٥٣: ، الأوسط له   ١/٣٧٢:لابن المنذر 
 .١/٤٣٦:بيرالحاوي الك: وأبي يوسف سوى هذا التحديد دون تفصيل ، ينظر

 .١/٣٩٣:في الذخيرة) ٢(
 .١/٢٠٩:المغني: ينظر) ٣(



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥١١ 

وذلـك    ،  عليه الِّ الد هِمِلَ قليله وكثيره لوجود ع    يستويف،  وهو تقدم الولد عليه     
دل علـى   ظاهرة ت  لامة ع بخلاف الحيض الذي قُدر أقله بثلاثة أيام ؛ لأنه لما تكن          

 على أنه دم    ة صار الامتداد دلال    الثلاثة الأيام فإذا امتد في  ،  ن الرحم    مِ  قليله خروج
ة على خروج هـذا  دلالالوجد توإذا لم يمتد لم    ،   ن الرحم  الخارج مِ  الحيض المعتاد 

  .)١(  حيضاًكم بكونهفلا يح،  ن الرحمالدم مِ
الحيض ليس له علامـة     دم   كون   ملَّسلا ي :  ذلك بأن يقال   عن وقد يجاب 

ى لع ن العلامات الظاهرة التي تدل    جد مِ ل قد يو  ظاهرة تدل على كونه حيضاً ، ب      
ومنها اللون والرائحة ونحو ذلك ، فإذا ظهرت هذه العلامـات  ؛  كونه دم حيض    

مع خروج الدم كان حيضاً ، وإلا فلا ، ويشهد لذلك حديث فاطمة بنـت أبي                
 يعـرف    دم الْحيضِ فإنـه دم أَسـود       انَا كَ ذَإِ: ( حبيشٍ حين قال لها النبي      

سِكِي علاةِ نِفَأَمالص  ،قا هو عِرمئِي فَإِنضوفَت ر٢(  )فإذا كان الآخ(.  
لا يحتـاج فيـه إلى   فلذلك  ،  فدلت بعض الصفات على معرفة دم الحيض        

امتداد ثلاثة أيام أو نحوها لتقدير أقله ، وإنما متى وجدت صفته ولو دفعة مـن دم         
  .ن الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكامن الامتناع عأخذ حكمه مِ

                                                
 ،  ١/٦٧: ، تبـيين الحقـائق     ١/٤١: ، بـدائع الـصنائع     ١/٦٣:الفروق للكرابيـسي  : ينظر) ١(

 .٤/٨٢: ، غمز عيون البصائر١/٢٣٠: ، البحر الرائق٣٤ /١: ، الجوهرة النيرة١/١٣٠:العناية
، ) ٢٨٦( ح ١/٧٥:إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة    : الأخرجه أبو داود في الطهارة ، باب من ق        ) ٢(

، وابن المنذر ) ٢١٥( ح١/١٢٣:والنسائي في الطهارة ، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة     
 ، وابـن حبـان في       ٧/١٥٤: ، والطحاوي في شـرح مـشكل الآثـار         ٢/٢٢٠:في الأوسط 

 ١/٢٨١: المستدرك ، والحاكم في١/٢٠٦:، والدارقطني في السنن) ١٣٤٨( ح٤/١٨٠:صحيحه
، ) ١٤٤٩( ح ١/٣٢٥: ، والبيهقي في السنن الكبرى     ١/٢٥٢:، وابن حزم في المحلى    ) ٦١٨(ح

 ، والحديث في الجملـة      ١/٢٥٥: ، وابن الجوزي في التحقيق     ١٦/٦٤:وابن عبد البر في التمهيد    
 ،  ٢/١٩٩:المحلـى : ينظـر . صححه جمع من الأئمة ، وإعلال بعضهم لا يقـدح في صـحته            

 .٢/٥٩: ، صحيح أبي داود١/٢٢٣: ، إرواء الغليل٢/٣٨٢:اموع



  ً دراسة وتقويما)) إلزامات ابن حزم ((

 

٥١٢ 

 
        فَلا يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف أن يقيسا النعلى الحـيض في توحيـد       اس 

لا قائل بأن دم الحيض يمتد      و  يكون قياساً في مصادمة النص ،       ؛ لأنه  ةًرثْكَا  مهِدِمأَ
ار ما يبين أن أكثر النفاس أربعون       إلى أربعين يوماً ، في حين أنه ثبت في بعض الآث          

 ـكَانتِ النفَساءُ على عهدِ ر: (( يوماً وهو حديث أم سلمة السابق  االلهِولِس   
: قـال : ، وأثر ابن عبـاس     )١(  )أو أَربعِين لَيلَةً  ،  تقْعد بعد نِفَاسِها أَربعِين يوماً      

 ) ظِرتناءُ تفَسالن   ا من أَروحم  نوي عِينأكثـر النفـاس ،      هذا الحـد في   ف،   )٢(  )اًب   
 خمـسة   الحـيض وليس كذلك الحيض إذ العبرة فيه للوجود ، وأكثر ما وجد فيه     

ليس هـذا مجـال    بين العلماء  موضع نزاع  أو سبعة عشر يوماً وهذا    عشر يوماً ،    
  أكثـر ن حيث تحديـد مِهو   التحديد الذي سبق ذكرههذاو،  سرده واستقصائه   

 لكن لا يمتنع أن يكون أَ       اسِفَالحيض والن ، مدهم داً في التحديد بالقلة ، وهو      احِا و
  أنه لا حو، فإذا ظهرت صفات الحيض أ      لأقلهما   د ـ    اسِفَ الن  ن  اعتبر حكمهـا مِ

 اغتـسلت وصـلت     رهالإمساك عن الصلاة والصوم ونحو ذلك ، فإذا رأت الطُّ         
لَّوصامت وحوأجل وأحكمأعلمو  أعلى تعالىواالله لزوجها ، ت ، .  

  
  

                                                
 .٥٠٤سبق تخريجه ص ) ١(
 .٥٠٥ سبق تخريجه ص )٢(



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٣ 

 
اللهم لك الحمد بما أعنتني في ابتدائه ، ووفقتني في إائه ، حمداً كثيراً طيباً               
مباركاً فيه كما تحب يا ربنا وترضى ، ملء السماوات ، وملء الأرض ، ومـلء             
 ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد ، لك الحمد كله كما ينبغـي لجـلال                 
وجهك وعظيم سلطانك ، ثم أزكى صلاة وأتم سلام على من بعِـثَ بالحنيفيـة              
السمحة محمد بن عبد االله بن عبد المطلب الهاشمي ، وعلى آله وصحبه وأزواجـه               

  :وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد ، وبعد
 ـ        ي رِاهِلظَّ ا مٍز ح  ابنِ اتامزلْإِ" : فإني لم آل جهداً في بحثي هذا الموسوم ب

 ، ولم   )) يماًقوِ وت ةًاسردِ (( "ىلَّحن المُ  مِ ةِاره الطَّ ابِتفي كِ  ةِعبر الأَ بِاهِ المذَ اءَهقَفُ
أدخر فيه وسعاً ، فأسأل االله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن لا يجعل فيـه                 

  .لقادر عليهلمخلوق حظاً ولا نصيباً ، وأن ينفع به ويتقبله ، إنه ولي ذلك وا
  :التالية  النقاطفي وقد كان أهم ما ورد في هذا البحث ما سوف أسطره

  يعود نسب أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي إلى الفرس. 
 ابن حزم سليل بيت عز وشرف ورئاسة . 
                ليس في كتب تراجم ابن حزم من أطنب بذكر أسرته خلا ما جاء عن ترجمة 

 .كر أخيه ، وأبنائه الثلاثة ، وبعض أبناء عمومتهأبيه المقتضبة جداً ، وذ
                 ما اشتهر عن أبي محمد ابن حزم هو تطاوله وحدته على عدد ليس بالقليـل

من علماء عصره ، أو من سبقه ، والعجيب أنه برغم ذلك التطاول لم يمنعـه                
 .من كونه رجلاً منصفاً إذا ظهر له الحق وتبينه

 ًوبراعة في التصنيف ابن حزم فريد عصره نباهة وحفظا . 
  هـ٤٥٦ توفي ابن حزم طريداً شريداً من أمراء زمانه سنة. 
 ابن حزم مدرسة علمية فذة ، هي محل اهتمام العلماء وطلاب العلم . 



  ةــمــاتــخــال
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  ابن حزم آية في التصنيف في فنون شتى. 
               لى في فقه الظاهرية ، وهو ديوانالمحلى لابن حزم باختصار هو شرح لمتن ا 

 .وين الإسلام الكبار ولذا أثنى عليه جمع من العلماءجليل من دوا
        أحـدهما يتمثـل في إتمامـه أو        : الأعمال التي خدمت المحلى على ضـربين  

 .اختصاره ، والضرب الآخر ينقد المحلى أو يرد عليه
  فِيهِ : ( الإلزام بعبارة بسيطة هو ازِعنلا ي ىنعالِفِ بِمإِبطَالُ قَولِ المخ.( 
   م    : الإلزام أربعة  أركانوالمعنى  " النتيجة"، واللازم   " المخالف"الملزِم ، والملز ،

 ".ما لا ينازع فيه المخالف" الملزم به 
    تسليم المخالف بالمعنى الملزم به ، ومنعه النتيجة ،         :  شروط صحة الإلزام ثلاثة

 . واللزوم
            وفاسـد    ينقسم الإلزام إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات ، فهو إلزام صـحيح 

باعتبار الصحة وضدها ، وهو إلزام متعد وقاصر باعتبار النتيجة ، وهو إلـزام      
 .مفرد ومركب باعتبار التكون

   ويتكـرر    ، وبعضها يتـداخل      الإلزام التي طرقها ابن حزم كثيرة      مسالك ،
وليس هذا التداخل والتكرر عيباً عند الأصوليين وأهل الجدل ، ومن مسالك            

الإلزام بالمحال ، وبـالتحكم ، وبالتنـاقض ، وبـالجمع           : لزام في الإ  ابن حزم 
 .والفرق ، وبالحصر

   إبطال مذهب الخصم بمعنى يقر به ، وهو طريق للعـودة           :  من ثمرات الإلزام
 .للحق والتزامه ، ويميز الباحثين عن الحق من الممارين فيه

      كتـاب   بنى ابن حزم إلزاماته فقهاء المذاهب الأربعة على عـدة أصـول في 
 عمـل   - قول الصحابي    -الحديث المرسل   : الطهارة من محلاه وهي تتمثل في     

 . القياس-أهل المدينة 



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٥ 

          ًقد يعتمد ابن حزم على بعض الروايات الضعيفة في المذاهب ويجعلها مـذهبا
 وفي الواقع هي خلاف المشهور في المذهب كما فعل في نسبته للحنفيـة            ،  لهم  

، وقولهم   )٢( قولهم بنجاسة الماء المستعمل   و ، )١( ببجواز قراءة بعض الآية للجن    
في بقاء طهارة المستحاضة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، فإذا دخل الوقت             

، وكذلك نسبته لمالك عدة مسائل ، هي في حقيقة الأمر           )٣( انتقضت الطهارة 
 .)٤( ليست مشهور مذهبه

       ابن حزم في نسبته للعلماء ما لا يصح عنهم في هِمعدة مسائل ومن ذلـك   و
وهمه في نسبته لأبي حنيفة التفريق بين النجاسة الواقعة علـى البـدن وبـين               

، ووهمه في نسبته للشافعية بتنجس الماء القليل         )٥( النجاسة الواقعة على الثوب   
إذا لاقى نجاسة ولو لم تغيره ، فلو تمم برطل من نجاسة فهو كثير حينـها ولا                 

 .)٧( ذلك من أوهامه رحمه االله ، وغير )٦( يحكم بنجاسته
          وإبطال مـذهب    تصحيح الإلزام لا يقتضي بالضرورة ترجيح مذهب المُلْزِم

وتـرجيح  م   الإلزام وإبطاله لا يعني إبطال مذهب المُلْـزِ        د ، كما أن ر    مخالفه
 ليس يعني ذلـك      " المالكية مزلْإلزام ابن حزم هنا ي    " :  فقولنا ؛ مذهب خصمه 

لا يلزم الحنفيـة    " : ؛ وقولنا   حزم وإبطال مذهب المالكية    رجحان مذهب ابن  
                                                

 .١٢٤ص ) ١(
 .٢٢٣ص ) ٢(
 .٥٠٧ ، وكذلك نسبته لأبي حنيفة وأبي يوسف إطلاقاً دون تفصيل ص ٣٢٣  ص)٣(
 وكذلك نسب  ،١٧١كتوسعه في نسبته لأصحاب مالك بمنع الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ ص             ) ٤(

 .٣٢٣ ، ٢٩٣ ، ١٩٠للمالكية ما ليس مشهور مذهبهم كما في ص 
 .١٣٩ص ) ٥(
 .١٩١ - ١٩٠ص ) ٦(
 ، ونسبته لمحمد بن الحـسن ص  ٢٤٥ ، ونسبته لأبي حنيفة ص ٢٠٣كوهمه في النسبة لزفر ص     ) ٧(

٢٥٢. 



  ةــمــاتــخــال

 

٥١٦ 

   لا يقتضي تـرجيح مذهبـهم وإبطـال مـذهب            "ما ألزمهم به ابن حزم    
؛ لأن القول السالم عن إيرادات        ولكن قد يفيد الإلزام في الترجيح      ،ابن حزم   

 ـ  الخصوم أقوى ترجيحاً من الأقوال المعترضة ، ف         ودِدن رإذا لم يكـن ثمـة مِ
ح ج ، ر  علماء واعتراضام على دليل الخصم ما يبين زيفه وامتناع رجحانه         ال

 .)١( وإلا فلا
               بلغ عدد إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأربعة في الطهارة مـن كتـاب 

 إلزاماً هي تلزم الفقهاء الذين وجهـت إلـيهم          ٣٠ إلزاماً ، منها     ٦٥المحلى  
  ضحة في كتاب الطهـارة مـن        من مجموع الإلزامات الوا    ٤٦وذلك يمثل   

 من مجموع   ٥٤ إلزاماً لا تلزم الفقهاء وهي تمثل النسبة الباقية          ٣٥المحلى ، و  
ارة من المحلى ، هـذا      ربعة في كتاب الطه   إلزامات ابن حزم فقهاء المذاهب الأ     

 :ها إجمالاً ، وأما على وجه التفصيل فكانت كما يأتيمن حيث إحصاؤ
  لحنفية قياس الوضوء    ا يلزم    على التيمم في وجوب النة بجـامع أن    ي

 .ما طهر للصلاةكليه
            لا يلزم الحنفية والمالكية إبطال قولهم في جواز قراءة الجنب اليسير 

من القرآن بحجة أنه ثبت عن بعض الصحابة ولا مخالف لهم ؛ لعدم             
 .ثبوت المدعى بل الثابت اختلاف الصحابة في ذلك

   قولوا بزوال النجاسة حيث كانت بمـا        أن ي   يلزم المالكية والشافعية
 المتنجـسين   لِع والن فتزال به من السبيلين ، وكذلك يقال في الخُ        

ا متى دكَلِأكِت بالتراب فزالت النجاسة حامبطهار . 

                                                
 .٧٣ينظر ما سبق في ثمرات الإلزام ص ) ١(
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     قياس النجاسة في البدن على نجاسة الخارج مـن         يلزم عامة الحنفية
وبنـاءً  ،  يقوم مقامها   السبيلين في أا تزال من كل بالأحجار وما         

 إذا تنجسا أما يطهـران      لِع والن فعليه يلزمهم أن يقولوا في الخُ     
بالأرض ونحوهاكِلْبالد . 
   في الاستجمار على مسألة     لشافعية قياس مسألة الأحجار    لا يلزم ا 

في وجوب الاقتصار فيه على المنصوص ، لثبـوت        التراب في التيمم  
 .الفرق بين المسألتين

 يلزم  لا    الشافعية قياس الس على الكلاب في تسبيع ما ولغـت        اعِب 
 فيه وتم اشترطوا في حكم الأصـل أن يكـون            هِيبِرِت؛ وذلك لأ 

 ، والعلة في تسبيع ما ولـغ        ته وتدرك لَّ عِ فرعأي ت ؛  معقول المعنى   
     قَفيه الكلب مما لا يمكن إدراكه فلا يلكن يلزمهم علـى   عليهاس ، 

 عـدم  داً لأصـلهم في ر أن لا يقيسوا الخنـزير على الكلب طَ       هذا
 .التعدية إذا لم يعقل المعنى

  قيـاس جـواز      أصحاب مالك أولوية القياس في مـسألة        لا يلزم 
الانتفاع بجلد الفرس على ما أباحوه من الانتفاع بجلـد الـسباع            

 .لثبوت الفرق بين المسألتين
   قياس سِ   الحنفية لا يلزم على سِ   الطير اعِب ـم في      اعِبالوحش ؛ لأ 

   واقع الأمر إنما رجقَفَراً  ثَوا أقوى القياسين أَ   حدوا القياس الخفـي   م 
 ـ الآخر ، وهـذا علـى وِ       فِع وض لِو الأَ رِثَ أَ ةِوقُ لِ يلِعلى الجَ   قِفْ

 .م هِولِصأُ
  ـعلى   القول بوجوب الإعادة أبداً     يلزم المالكية  ن أَ مى الـصلاة   د

فيمن توضأ بمـاء   ، وذلك   ن ماء غير طاهر متى علم ذلك        ء مِ بوضو
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رِشبت  أو آكِ  ةٌلَلاّ منه ج الجِ لات إن عليه الإعـادة    :  ، فلا يقال   فِي
عليه الإعادة  : في الوقت ، فإن خـرج الوقت فلا إعادة ؛ بل يقال          

         أبداً متى علم ، كما قيل ذلك فيمن لم يؤالصلاة كما أُمِر ؛ لأن      د 
دة متى وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقت ، وهذا علـى            الإعا

رواية من حكم لذلك الماء بعدم الطهارة ، أما على المذهب المعتمد            
وهو القول بطهارة ذلك الماء فيلزم القائلين به أن يحكموا بـصحة            

    رِصلاة من توضأ بماء شبمنه آكِ  ت الجِ لات وبناء   ةُلَلاّ ، أو الجَ   فِي ، 
 لإعادة صلاة المتطهر بذلك الماء لا في الوقـت ، ولا            عليه فلا معنى  

 .بعد مضي الوقت
   لزم الشافعية لا ي      وجوب التزام قيـاس الـس ونحوهـا علـى     اعِب   

     الكلاب ؛ لأن نجاسة الكلب تعدِبلكن يلزمهم على ذلك عدم       ةٌي ، 
إلحاق الخنـزير بالكلب في نجاسة السرِؤ. 

      ًالامتناع عن قياس كل ما لا نفـس لـه     لا يلزم أبا حنيفة ومالكا
سائلة على الذباب والدود ونحو ذلك مما جعلوه أصلاً بحجة أـم            
إن قاسوا فقد خرجوا عن أصلهم في أن كل ما لاقى الطاهر مـن              

  ؛ لأن العلة معقولة في     القياس غير ممتنع   :النجاسة ينجسه ، بل يقال    
 بعـدم   قلِّعتم، فذلك   نحوه   و نِب الجُ ودِ ود ابِبعدم نجاسة ميتة الذُّ   

 واحتقانه في جِ   مِاحتباس الد هِمِس   ، وقد رخـص الش رفي ذلك ،    ع 
 ما لا نفس له سائلة ، أما المالكيـة          لُّ أن يقاس على ذلك كُ     حصفَ

ـم لا يحكمـون   ر عنهم فلا يلزمهم هذا الأصـل ؛ لأ     في المشهو 
فها الريح والطعم واللون    بالنجاسة للطاهرات إلا إن تغير أحد أوصا      

بنجاسة ، وإنما يتوجه هذا الإلزام لبعض الحنفية وبعـض المالكيـة            
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     الذين لا يرون القياس في الرفيلزمهم أن لا يقيـسوا     ،   سائغاً   صِخ
 ـ          داً لأصـلهم في    رعلى ما صح به الإجماع أو ثبت بالنص سواه طَ

 ابِبلـذُّ ذلك ، فلا يلحقوا ميتة كل ما لا نفس له سائلة بميتـة ا             
 فـلا   ةٍصخ في الطعام ؛ لأن الموضع موضع ر       هسم غَ صنالالثابت ب 

  .يلحق به غيره
      كل طائر على الذباب ، ولا قيـاس      قياس   لا يلزم الحنفية والمالكية

عـدم صـلاحية ومناسـبة      ؛ ل  ونحو ذلك  كل منساب على الدود   
والمؤثر بخلاف ما أوردوه من الوصف الملائم       وهذا  الوصف للعلية ،    

 ابِب أنه لا يلزمهم قياس ذوات الأرواح على الـذُّ      ملِعفي الحكم ، فَ   
 بجامع أا   ابِب طائر على الذُّ   لِّبجامع أا ذات روح ، ولا قياس كُ       

وهو الطهارة  ،  فهذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم       ؛  دواب تطير   
؛ سها   بخلاف احتباس الدماء في الميتات أو عدم احتبا         ، أو النجاسة 

ا مؤثِّفإاةٌر في الحكم فأنيط الحكم .  
            ُـلا يلزم الشافعية أن يقولوا بطهارة الماء الناقص عـن الق   إذا  ينِتلَّ

      عِخالطه قطرة نجاسة لعدم صحة ما ادـ   ي  عليهم فيما ش ابتلـك   ه 
  بولٍ لِطْرِ بِ مملاً إذا ت  طْ رِ لاّ إِ ينِتلَّ وهي مسألة الماء البالغ قُ      ؛ المسألة

        جِونحوه ؛ وذلك لاتفاقهم على أن هذا الماء نـلَّ ؛ لأنه ليس قُ    س  ا ت
لَّبل قُ،  اءٍمتونجاسة اءٍا م . 
    فَلا يلزم ز  وثِر قياس الر    م على البول بجامع أ ا مسن غذاء   مِ يلٌحِت

         المروي  ، بل    وثِالحيوان ؛ لأنه لم يثبت عنه التفريق بين البول والر
   به ، وروي أنه قـال       قحلْ م وثُُوالر،  قال بنجاسة البول    عنه أنه   

   ما ، وعلى كلا الروايتين لا يبطهارتوجإليه إلزام ابـن حـزم ،   ه 
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     وإنما إلزام ابن حزم هنا يتوجه  ن ثَ  إلى مبعنـه ذلـك وهــو       ت   
محمد بن الحسن ومن ذهب مذهبه ، فيلزمه على هذه الروايـة أن             

حِلْيا ق وثَلر   م بالبول بجامع أ ا مسفكما ،  ن غذاء الحيوان     مِ يلٌحِت
          حِلْأنه قال بطهارة البول مما يؤكل لحمه فكذا يلزمه أن يبـذلك   ق 

 في التنجـيس    رٍثِّؤ غير م  هركَ الذي ذَ  قر لحمه ، والفَ   لَكِروث ما أُ  
 قول بطهارة البـول  لزمه ال في،  فوجب المصير إلى التسوية في الحكم       

إن القياس يقتضي أن يكون البـول       :  جميعاً ، إلا أن يقال     وثِوالر
  ا فُ  وثِنجساً كنجاسة الرلكو ن الغذاء ، وإنمـا      ما خبث مِ   ولَض

رِتك        القياس في البول استحساناً بالنص وهو حديث الع نِريفيكون  ين 
حينئذ على أصولهم ولا يلزمه إذ ذاك ؛ لكن لما ثبـت أن محمـداً               

 أن هـذا    نيب إلى القول بطهارته ت    وثِ عن القول بنجاسة الر    رجع
  .الإلزام لا يلزمه

               لا يلزم مالكاً ومن تبعه أن يلتزم القول بطهارة أبـوال الحيـوان  
كله ، ولا جميع ذوات الأربع ، ولا أن يلتزم القول بنجاسة أبـوال     

 بـبني آدم    ن البـهائم إلحاقـاً     مِ مِن والغ لِبِوأرواث كل ما عدا الإِ    
 :لأمرين

 استصحاباً من مالك للبراءة الأصلية ، ولا يوجـد دليـل            . ١
 .للقائلين بالنجاسة

٢ .     ا حكم الطهارة ؛ و     لَلِّظهور العلة التي ع    كونه مـأكول
      نِاللحم ، وعدم صلاحية الأوصاف التي بعليها القيـاس    ي 

كـم ، فكـان إلحـاق    لاً للحلَم به في أن تكون عِ زِلْالذي أُ 
  .اً من غيرهدرفي الطهارة والنجاسة أحسن طَال باللحوم الأبو
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              لا يلزم الحنفية أن يجيزوا الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحـدث
بحجة أم أجازوا الوضوء بماء تبرد فيه من الحر بجامع تعرض المائين            
لعرق الجسم ؛ لأن المدعى غير مسلم في الأصـل ، وإنمـا العلـة               

 ـ استعمل في قربة ، ولذلك فُ      عندهم هو كون الماء     في مـسألة    دقِ
  .التبرد فجاز استعمال الماء فيها دون الماء المستعمل في رفع الحدث

             يلزم المالكية أن يجيزوا رفع الحدث بالماء الذي تغير وصفه بمخالطة
الطاهرات إذا لم يغلب عليه الطاهر ويخرجه عن اسم الماء وذلـك            

لا مخالف لهم ، وبناء على عمل أهل        بناء على أقوال الصحابة الذين      
المدينة ، وعلى عدة فروع لهم وجب أن يطردوا فيهـا الحكـم في             

 .هذه المسألة
                لا يلزم أبا حنيفة أن يلحق داخل القرية بخارجها في جواز رفـع

الحدث بنبيذ التمر بحجة أنه قاس سائر الأنبذة على نبيـذ التمـر ؛      
 .لعدم ثبوت المدعى

     أن يطرد في أقواله فإما أن يقيس الأمـراق وسـائر   يلزم أبا حنيفة
  الأنبذة على نبيذ التمر في جواز التطهر مـن كـل ذلـك لعـدم        
الفارق ، ولا يصح شيء مما استحسنوا به من النصوص التي تستثني            
نبيذ التمر ، فيصار إلى القياس وهو يقتضي عدم التطهير بما عـدا             

 .فما عداه مثله في الحكمالماء ، فإذا امتنع التطهر بنبيذ التمر 
               لا يلزم أبا حنيفة أن يجيز الطهارة بجميع الأنبذة بحجة أنـه روي

عن بعض الصحابة جواز الطهارة بالنبيذ ؛ لأن الصحابة لم يـصح            
 .عنهم في ذلك نقل
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                لا يلزم محمد بن الحسن أن يمنع جواز رفع الحدث بنبيـذ التمـر
ه أكثر من قدر الدرهم     بحجة أنه قال بمنع جواز صلاة من على بدن        

 .من النبيذ المسكر ؛ لعدم ثبوت المدعى
             لا يلزم المالكية والشافعية أن يجيزوا الطهارة بالنبيذ بحجة أنه روي

عن بعض الصحابة جواز الطهارة بالنبيذ ؛ لأن الصحابة لم يـصح            
 .عنهم في ذلك نقل

            طلان لا يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن يقولـوا بـب
طهارة المتطهر بماء مغصوب بحجة ما ثبت عنهم في بعض الفروع ،            
  فالحنفية والشافعية منعوا الطهارة بالمـاء المـستعمل ، والمالكيـة           

   بطاهر ؛ وإنما امتنع إلزامهم هنـا لافتـراق          طَلِمنعوا التطهر بماء خ 
المسائل ، فالنهي في الماء المستعمل والمختلط بالطاهر راجع لـذات           

هي عنه ، بخلاف مسألة النهي عن الماء المغصوب فهـو لأمـر             المن
 .خارج عن ماهية الفعل

           بـالنوم   يلزم أبا يوسف عدم التفريق بين التعمد والغلبة في النقض 
 بين التعمد والغلبـة في سـائر        قرفَ ، فكما أنه لا ي     حال السجود 

ا ا ؛ لأن النواقض شـأ نواقض الوضوء فكذا يلزمه عدم التفريق هن 
 مذهب الحنفية في اتباع ظـاهر       عسِ ، وإلا فما يسعه إلا ما و       واحد

وبين عدمه في   ،  الرواية في عدم التفريق بين تعمد النوم في السجود          
 .لنوم في كلا الحالينأنه لا ينقض ا

   لأئمة الأربعة إلحاق كل نوم بحكم من ذهـب عقلـه في             لا يلزم ا
وهي زوال العقل ؛    رين  في الأم تساوي العلة   بحجة  بطلان الطهارة   

  لأنه قد ثبت أن النوم درجات ، فلا يـصح الإلحـاق في حـال               
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النوم غير المستغرق الذي يشعر النائم فيه بمن حوله ، ويدرك مـا             
 كان حاله    لا يعد في حال ذهاب العقل ، ومن        إذاًيحدث له ؛ فهو     

 .كذلك فلا تبطل طهارته
    أخذ بالرواية عن مالك في الأمر بإ       يلزم من    سعادة صلاة الذي م

ذَكَره إذا لم يخرج الوقت ، فإن خرج الوقت فلا إعادة ، وهو مـا               
قـول بوجـوب    ال هماستقر عند المغاربة من أصحاب مالك فيلزم      

 على الذي مـس     - خرج الوقت أو لم يخرج       -إعادة الصلاة أبداً    
ن شرط صـحة الـصلاة   ا علِم من أصل مالك في أن مِ       مذكره ، لِ  

مس ذَكَره فقـد انـتقض      ارة من الحدث ، ولا يخفى أن من         الطه
 .وضوؤه 

       ن قَ يلزم الحنفية أن يبطلوا وضوء مل أو لَ  بمبشهوة بحجة    امرأةً س 
   م نقضوا طهارة مأ ن باشامرأته مباشرة فاحشة ، فكلا الأمرين       ر 

ن العدول ع لهم في    ولا حجة  يستويان في الحكم إذ لا فرق بينهما ،       
،  ؛ لعدم صحته     )١ ( بحديث معاذ السابق ذكره    امستحسباالقياس  

  ولذا بقيت المباشرة الفاحشة على أصل القياس كمـا جـاء عـن       
أـم   محمد بن الحسن ، ويشهد لتساوي المسألتين وعدم افتراقهما        

اعتبروا أن المعنى في نقض الوضوء في مسألة المباشرة الفاحشة هـو            
 فكذا يقال في مـسألة التقبيـل        و المَذِْي ،  كوا مظِنة للحدث وه   

 . فيلزمهم تسوية الحكم وإلا فقد تناقضواواللمس بشهوة
             لا يلزم الحنفية أن ينقضوا الطهارة بالقُبلة واللمس بشهوة بحجـة

أم اعتبروا القُبلة واللمس بشهوة رجعة في طلاق الرجعية ، فـلا            
                                                

  .٣١٢ ص) ١(
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سألة الرجعة ظـاهر ،  اعتبار لإحدى المسألتين بالأخرى فالأثر في م     
 .)١( دون مسألة الطهارة ، فافترقت المسألتان

              مامرأة بشهوة بحجة أ سن ملا يلزم المالكية أن ينقضوا طهارة م
لم يجعلوا اللمس بمجرده ناقضاً ، أو لم يجعلوا الـشهوة بمجردهـا             

 ـرن ت بنقض الوضوء مِ  على القول   ناقضاً ؛ لأن الذي حملهم        بِكُّ
 سِمن لَ  هو الجمع بين النصوص العامة في نقض الوضوء مِ         ينِرمالأَ

النساء ، والمخصصة بأنه ليس كل لمس ينقض الوضوء ، فلم يبـق             
 . الناقض للوضوءإلا حمل اللمس على ما ذكروه من المعنى

              يلزم العراقيين من المالكية أن يقولوا بنقض الوضـوء بظهـور دم
هم يقولون بانتقاض الوضـوء     الاستحاضة ولا سيما أن المغاربة من     

   ؛  لظهور دم الاستحاضة في حال فارقهـا الـدم أكثـر الوقـت            
، فدل علـى أن دم الاستحاضـة حـدث      مشهور مذهبهم  وهذا

يوجب الوضوء ، والأصول التي ألزمهم ابن حزم ا وهي الحديث           
 التي لا يعلم لهم فيها مخالف منـهم ،  المرسل ، وأقوال الصحابة     

ينة ملْزِمةٌ لهم بنقض طهارة من استحيضت فوجب        وعمل أهل المد  
عليهم التزامها ، كما يلزم المالكية في مشهور مذهبهم أن ينقـضوا          

 ،   فارقها جميع الأحوال سواء لازمها الدم أم     طهارة المستحاضة في    
 استوى ذلك ؛ لأن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، ولا            أم
 عنه  يفِث أو يفارق ؛ وإنما ع      في باب الأحداث أن يلازم الحد      قرفَ

فْوقت الصلاة داً للمشقةعفْعاً للحرج ور. 

                                                
 .٣١٤المسألتين ص يراجع ذكر الفرق بين ) ١(
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              لا يلزم الحنفية أن يوجبوا على المستحاضة أن تتوضأ لكل صـلاة
 ما يدل علـى إيجـاب       بحجة أنه قد ثبت عن بعض الصحابة        

الوضوء لكل صلاة ؛ وذلك لأن الحنفية ومن ذهب مذهبهم حملوا           
 قـد  ا وقتها بعدة أدلة ذكروها ؛ ولأن النبي     المراد من الصلاة هن   

أرشد المستحاضة إلى أن تجمع بين الصلاتين بطهـر واحـد ، ولم             
يأمرها أن تتوضأ بينهما ، والمقام هنا مقام حاجة ، فلو كان يجـب    
الوضوء لبينه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فثبـت        

 في ذلك من التيسير ودفع الحرج       أن المراد بالصلاة هنا وقتها ، ولما      
 .بأمرها بالوضوء لكل صلاة بعينها الحاصل 

  أقوال الصحابة    الشافعية الأخذ ب   يلزم  اب الوضوء لكـل     في إيج
 التزموا ذلك في الفرائض دون النوافل ، فكـان          صلاة ، فالشافعية  

فـإذا انتقـضت طهـارة      ،  يلزمهم أن يسووا بينهما في الحكـم        
ستحاضة فلا معنى لإبطال طهارة في حـال دون   المستحاضة بدم الا  

حال ، والتفريق بين الفريضة والنافلة بما فرقوا به بكـون النوافـل             
تتكرر فيشق مع أمرها بالطهارة أن تأتي ا فتنقطع النوافل هـو في             
الواقع فرق غير مؤثر ؛ لأنه يقال مثـل ذلـك في الفـرائض إذا               

 .اجتمعت 
     طْيلزم الحنفية أن يروهو عدم انتقاض الوضوء بمـس      ؛  قولهم  وا  د

 بعدم نقض الوضـوء      بناء عليه   البلوى بذلك فيقولوا   ومِمع لِ رِكَالذَّ
 والقَلَسِ والرعافِ لاشتراكهما في العلة وهي أن ذلك ممـا           يءِالقَبِ
تعـافِ    به البلوى ، ولا يصح التفريق بين القليل والكثير مِ          معن الر
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 البلوى تتحقـق في قليـل       وممونحو ذلك ؛ لأن ع     والقَلَسِ   يءِوالقَ
 .ذلك وكثيره

                يلزم الحنفية أن يفرقوا بين الدم الذي يخرج من البـدن وبـين دم
الاستحاضة اعتباراً بتفريقهم بين دم الحيض ودم الاستحاضـة في          
الحكم وعدم قياسهم أحد الـدمين علـى الآخـر ، ولا يـصح              

 ـ دم العِرقِ أن ذلك ي     الاستدلال بكون الحديث قد ورد بذكر      عم 
ن أن المـراد بالحـديث      لما مضى مِ   وقٍِر ع اءُمجميع الدماء لكوا دِ   

التفريق بين الحائض والمستحاضة في الحكم ، فكما أن الحنفيـة لم            
      يقيسوا دم الاستحاضة على دم الحيض تعداً ، وجب ألا يقيـسوا      ب

صاراً علـى مـورد     الدم الخارج من البدن على دم الاستحاضة اقت       
 .ون علة الحكم مما لا يعقل معناه النص ، ولا قياس إذاً لك

               إذا التزم الحنفية ما مضى في الإلزامين السابقين فـلا يلـزمهم أن
 وكثيره بحجة أم نقـضوا الوضـوء        يءِينقضوا الوضوء بقليل القَ   

بقليل دم الاستحاضة ؛ لكوم حينها اقتصروا على مـا ورد بـه             
 في الإلزامين السابقين فإنه يلزمهم      تركَن لم يلتزموا ما ذَ    النص ، فإ  

   وا في جطَّرِدأن يالحدث ناقضاً للوضوء يستوي في ذلك قليلـه         لِع 
 .وكثيره اعتباراً بنقضهم الوضوء بقليل دم الاستحاضة

       ِلا يلزم الحنفية أن يقولوا بالوضوء بِ  ضِقْن سالكـلام المحـرم     بِب 
 وما فيه أذية للمسلمين ، ولا       بِذِ والكَ مِت والش بن الس الفاحش مِ 

شـيءٍ مِـن     سِميلزمهم أيضاً أن يقولوا بنقض الوضوء بسبب لَ       
 ـ ؛ لأن تلكم الأشياء ليست أَ       والصلْبانِ امِنص والأَ انِثَوالأَ حاثاً ،  د

 في الوضوء من أشباه ذلـك    وما صح النقل عن بعض الصحابة       
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الاستحباب ، يدل لذلك ألفاظ ما أثـر         على   هو في الواقع محمول   
لكن يلزم الحنفية أن يقولوا بعـدم نقـض         عنهم في هذا الشأن ،      
لاً لما استدلوا به مما أثر عـن        م ونحوهما ح  يءِالطهارة بالرعافِ والقَ  

 ـمن ذلك على الاستحباب ، كما ح     في الوضوء مِ   الصحابة   وا لُ
 ـو الاسـتحباب ،      علـى  في هذه المسألة آثار الصحابة       مراد   

      الحنفية بنقض الوضوء بالكلام المحـرم       لِقُابن حزم هنا أنه إن لم ي 
ومالأَ س انِثَو ح لاً منهم لما أثر عن الصحابة       م     ، على النـدب 

   فإنه يجب عليهم حالآثار عن الصحابة     لُم      في مسألة الوضـوء 
لكون أمثال هذه الأمور    ن الرعافِ والقَيءِ والقَلَسِ على الندب ؛        مِ

ينها في الحكـم وإلا فقـد       ليست أحداثاً أيضاً فالواجب التسوية ب     
 .تناقضوا 

            لا يلزم المالكية والشافعية أن يأخذوا بالحديث المرسل الذي أورده
 في الـصلاة ؛     ةِهقَهن القَ ابن حزم عليهم في شأن الأمر بالوضوء مِ       

 لأن مدالحديث على أبي العالية ،       ار ومرلَسهـذا لا تقـوم بـه        ه   
حوعلى فَ  ، ةٌج ضِر الت بصحته فإن الأمـر بالوضـوء فيـه         يمِلِس 
محعلى الاستحبابولٌم . 
            َون القدعم لا يوا في قياسهم فكما أيلزم الحنفية أن يطَّرِدـقَه  ةَه 

 ـقَهقَلْخارج الصلاة حدثاً ، فيلزمهم أن يحكمـوا بـذلك لِ         في ةِه 
ة لعدم وجود الفارق بين المسألتين ، وأمـا الأثـر الـذي             الصلا

استحسنوا به وعدلوا به عن القياس فإنما كان يتجه الاستدلال بـه            
 في الـصلاة علـى     ةُُهقَهلو كان صحيحاً ، فلما لم يصح بقيت القَ        

وهي كوا لا تنقض طهارة ولا توجب وضـوءاً ،          ؛  أصل القياس   
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  لِّمن القَ أن الوضوء مِ   صحة الحديث في ش    ثم لو سقَهفي الـصلاة    ةِه 
 ـقَهالقَلكان حمله على الإرشاد والندب تكفيراً للذنب الحاصل بِ         ةِه 

       صِفي الصلاة ، وفي كلا الحالين لا يح الع ـذا      ولُد عن القيـاس   
 في عـدم    واءٌ في الصلاة وفي غير الصلاة س      ةُهقَهالأثر ، فكانت القَ   

 .، وهو رأي جماهير العلماء ذلك لِّكُنقض الوضوء بِ
       لا يلزم أبا حنيفة ومالكاً وم     ن وافقهما أن يقولوا بوجوب الغلِس 

 على م   نِن خرج منه مبغير شهوة اعتباراً بقولهم في مسألة خروج        ي 
البول والغائط والريح وأا أسباب في وجوب الوضـوء كيفمـا           

عتـبر في المـني      بين المسألتين إذ الم    قِرخرجت ؛ وذلك لثبوت الفَ    
خروجه بلذة وشهوة وهي حالته المعتادة بخلاف خـروج البـول           

فلما تباينت العلـة  ، قاً لَطْ مةِذَّلَّوالغائط ونحو ذلك فلا اعتبار فيها لِ     
 .في المسألتين لم يحكم لإحداهما بما يحكم فيه للأخرى

         ِقُّبعلا يلزم مالكاً أن يبطل شرطه في ت الر لِ احِوسمعـة ،    الج  لغ
 في شأن اغتساله إثر طلوع الفجر       بحجة ما روي عن ابن عمر       

واجتزائه بذلك من غُسلِ الجمعة ؛ لأن ذلك الأثر لم يثبت ، ولـو              
 مالكاً أيضاً لكونه ليس فيه ما ينفي كونـه          مزِثبت ذلك الأثر لما لَ    

 .اغتسل ثم ذهب للصلاة وذلك هو شرط مالك
  عدم إِ أن يقولوا ب    يلزم الحنفيةجلِ   اءِزلِ الجنابة    غُسالحيض عن غُس 

 ـ و افٍوعدم إجزاء طَ  قولهم في   اعتباراً ب   ـ دٍاحِ وس يٍع ـ و     في  دٍاحِ
ن أن الحج والعمرة     مِ مدقَ بما ت  عفِدن الذي ذكروه م   قرالقِرانِ ، والفَ  

: لا ، أو يقـال   اخدت فَ دٍاحِ و سٍنن جِ وإن اختلفا إلا أما عبادتان مِ     
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يتدالقَ لُاخ دالمُ ر شتروهما الطواف والسعي دون ما     ؛   المتفق فيهما    ك
 . والوقوف ونحو ذلك يِم الرنلا يتفق مِ

             يلزم الجمهور أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أن يجيزوا المسح علـى
 لٌائِ منهما ح  لاً كُ نَّ كما أجازوا المسح على الخفين بجامع أَ       ةِاممالعِ

في ملٍّحو ردالش ربِع معليه  ، فجاز المسح هِحِس. 
             يلزم أبا حنيفة ومالكاً أن يقيسا ترتيب أعضاء الوضوء على ترتيب

        أفعال الصلاة فكما وجب الترتيب في أفعال الصلاة وحرم ت كِنيس 
 تشتمل كـل    ينِتضح م ينِتادبأفعالها فكذا الوضوء بجامع كوما عِ     

لى أفعـال متغايرة يرتبط بعضها ببعض ؛ فيتحـتم      واحدة منهما ع  
ترتيبهما على ما ثبت في الشرع ؛ لأن العبادة تشتمل على أفعـال             

        وصفات فلما وجب مراعاة أفعالها على مـا ورالـشرع بـه ؛      د 
 . التعبد يحصل بالجميع بأمر واحد فكذلك يقال في صفاا ؛ لأن

      لا يلزم الشافعية أن يجيزوا تكِنلوضوء بِ ايسحةِج وِ مـا رعـن  ي 
 للشافعية  هم ذلك ، وكون هذا أصلاً     إباحتن   مِ علي وابن عباس    

ا لم يصح لدى الشافعية ما حكاه ابن حـزم     ملَ: تركوه ؛ لأنه يقال   
 ـ    عن علي وابن عباس       ضِرفلذلك لم يلتزمه الشافعية ، وعلى فَ

التيمِلِس   وِ بصحة ما رقديم المياسر علـى     على ت   عنهم فهو محمولٌ   ي
    الميامن في اليدين والـرـ ينِلَج     بـذلك أبـو عبيـد    هرس كمـا فَ
 .وأحمد بن حنبل وغيرهما

            ِلا يلزم مالكاً أن يقول بعدم وجوب الموالاة في الوضوء بحأنه  ةِج 
 لوجود الفارق    ترك الموالاة في نظائر هذه المسألة ؛       ثبت عنه إباحته  

  وضوء ، وبين النظـائر الـتي ألزمـه ـا           بين مسألة الموالاة في ال    
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 ، ولم يخالف مالك قول عمر في هذا الشأن بل هو دليـل        ابن حزم 
 .)١( له على وجوب الموالاة كما سبق

     وءِ      يلزم المالكية أن يقالشك  ولوا بعدم وجوب الوضوء في حال طُر 
   في الحدث مع تفي الصلاة   اً الطهارة سواء كان هذا الشك حدث      نِقُّي 

 يقرِفْ في ذلك ، والتفريق بين الصورتين هو ت        قرخارجها إذ لا فَ    أم
بين المتماثلين ، فإن أبوا إلا أن يجعلوا الشك في الحـدث ناقـضاً              

 ذلك فيما لو كان الشك حادثاً أثنـاء         لَثْخارج الصلاة فليقولوا مِ   
     ا واحِالصلاة ؛ لأن النواقض شأـ ،   في نقض الطهارة     د   قرولا فَ

  .الٍ دون حالٍين حفيها ب
         من تـابع   إلى    يتوجه إلزام ابن حزم في مسألة المسح على الجوربين

ن المسح على الجوربين ؛ كالطحـاوي وغـيره   أبا حنيفة في المنع مِ  
تباراً بمـا ثبـت عـن       فيلزمهم أن يجيزوا المسح على الجوربين اع      

فية في   لهم في ذلك ، وأما الحن      فالِخلم يثبت لهم م   الصحابة الذين   
 بـل قـد      ، م موافقون لهذا  ؛ لأ   ذلك معتمد مذهبهم فلا يلزمهم   

ثبت أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد احتجا بما ثبـت عــن              
 في هذا فلا معنى لإلزامهم ذا وهم يقولون به ، أمـا             الصحابة  

المالكية فيلزمهم أن يقولوا بجواز المسح علـى الجـوربين دون أن            
  ا ميشترطوا كولَّج؛ لأن الثابت عـن الـصحابة        ةًد   المـسح 

      ا معلى الجوربين مطلقاً دون تقييد بكولَّجلَةً     دعنفوجب ،  ةً ، أو م
      ونِن ذهب منهم إلى اشتراط كَ     المصير إليه ، وكذا الشافعية يلزم م 

 الجورب منعلاً أن يجيز المسح على الجوربين ولو لم يكونـا            لِفَسأَ
                                                

 .٤٣٠ينظر ص ) ١(
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 ، ولا سيما أن ذلك      تباراً بالإطلاق في أفعال الصحابة       اع منعلَينِ
 .ق مذهبهم كما ذكره النووي وغيره تحقي
        ُيلزم الحنفية أن يقولوا بجواز المسح على الخـ القصير الذي قُف   عطِ

 ـ   مِ راهِتحت الكعب إذا كان الظَّ      ـ وقن الكعب فَ  ـ مِ ف الخُ  اردقْ
 ـ المُ فم المسح على الخُ    ، وذلك اعتباراً بإباحته    ينِعبـصأُ خإذا  قِر 

ع ، كما يلزم المالكية أن      ابِص عن ثلاثة أَ   لُّقِ فيه ي  قِرخ الت اردقْكان مِ 
 ف القصير اعتباراً بإباحتهم المسح على الخُ      فيجيزوا المسح على الخُ   

 ـقاً يسيراً ، وقد ذكروا أن اليسير هو ما كـان مِ         رخ ت قِرخالمُ  اردقْ
 .ف الخُيعِمِ جثَلْ لا ثُفن الخُ مِمِد القَثِلْثُ
             ـ  ن لا يلزم المالكية أن يقولوا ببقاء طهارة القدم إذا أخرجـت مِ

 أم أبقوا على طهـارة      ةِجح بِ فن الخُ  إلى موضع الساق مِ    فالخُ
   قِالقدم لمن نزع عبه       لا تزول   بِقِ إلى ذلكم الموضع ؛ لأن إخراج الع 

ياً ، بخلاف إخراج القـدم  اقِدم عن استقرارها فكان الحكم ب     فيه الق 
    عن استقرارها فانتقضت طهارا ، وقد كـان حريـاً          لوأا تزو 

   زِلْبابن حزم أن يقول الصحابي الذي لا مخالف له يعرف        المالكية ب  م
 علي في عدم انتقاض الطهارة لمن نزع خفـه          رِثَأَمن الصحابة وهو    

 أو  يهِفَّقولهم في نقض طهارة القدمين لمن خلع خ       به   لَطِبلي،   أو نعله 
جوريهِبأو ن سح عليهما ، فلعله لم يطلع عليه  بعد الميهِلَع. 
              يلزم المالكية والشافعية أن يبطلوا الصلاة في حق المتيمم إذا وجـد

           احِالماء أثناءها ، ولا يمضي في صلاته ؛ لأن الحدث شأنه وفمـا   د 
 ـ      كان ناقضاً خا    ، وإذا قررج الصلاة ، كان ناقضاً أثناءهـا ولا فَ

  لَطَانتقضت الطهارة بالصلاة ، وعليه اسـتئنافها ، واعتـراف         ت 
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 الحنفية ها بِ نلانِطْب    صلاة المتيمم إذا و جد    ـ الماء خلال صلاته م   مزِلْ
لأن مـا     في الصلاة ؛   ةِهقَهالقَلهم بإبطال قولهم في نقض الطهارة بِ      

 .رج الصلاة أبطل فيها ، وما لا فلاأبطل خا
        صـلاة المتـيمم إذا وجـد        لانِطْيلزم أبا حنيفة أن يقول بعدم ب   

  الماء خلال الصلاة ، وأن يأمره بالتمادي ، ثم يتطهـر ، ثم يعـود               
        فيبني على صلاته ، وذلك قياساً على مسألة م ن سقَبالحدث وأنه   ه 

 ـ         صـلاته ، ولا عـبرة      ن  يتطهر ، ثم يعود فيبني على ما مضى مِ
  القيـاس  قد ثبـت ضـعفها ، فيـصار إلى     وصٍصنباستحسام بِ 

 .المذكور
               يلزم أبا حنيفة أن يحكم بصحة صلاة المتيمم إذا وجد الماء أثنـاء

         ن أحدث في آخر    صلاته بعد أن قعد قدر التشهد ، اعتباراً بمسألة م
 بين  قر ولا فَ   التشهد وأن صلاته تمت إذاً ،      اردقْصلاته بعد قعوده مِ   

المسألتين ، وهذا القول هو قول صاحبيه ، وبه أخـذ الطحـاوي             
 .)١( ن الحنفيةوغيره مِ

             رِ مِن الـصلاة بـالتيمملا يلزم أبا حنيفة أن يمنع المحبوس في الحَض 
بحجة أنه منع غير المحبوس في الحَضرِ مِن الصلاة بالتيمم ، لثبـوت             

 .الفرق بين الحالين 
   وا في أحكامهم فإما أن يقولوا بعدم وجوب          يلزم الحنفيطَّرِدة أن ي

النفي التيمم ؛ لأنه بدل مِ      ةِي        ـن الوضوء ، والمبدل لا يجب له الن  ةِي 
        فكذا بدله ، فإن أبوا ذلك ، وأثبتوا النللتيمم فيلزمهم أن يوجبوا     ةَي 

                                                
 .٤٧٥يراجع ذلك ص ) ١(
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الندل بمـا   في الوضوء ؛ لأن الوضوء أصل التيمم فكيف يحكم للب   ةَي
  ! لا يحكم فيه للمبدل ؟

           يلزم الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أن لا يوجبوا الاستيعاب
في مسح الوجه والكفين في التـيمم اعتبـاراً بـأم لم يوجبـوا              

   . قرالاستيعاب في المسح على الخفين ولا فَ
  اعتبـاراً بقـولهم في      يجعلوا أقل الحيض يومين    أن الحنفية يلزم لا 

 وجـه  لتبيينهم ؛ يقتضي اثنين     في ميراث الأم   جعلهم لفظ الإخوة  
 فيه يأت لم الحيض في الوارد ديثـالح فإن ؛ عندهم بينهما الفرق

 في أتى الذي ثلُمِ ثلاثة نمِ أقل على فيه الجمع حمل على الأدلة نمِ
 علـى  قدـانع قد الإجماع فإن ؛ المواريث آية في واردـال الجمع

 عباس ابن عن الإسناد ضعيفةَ روايةً إلا فصاعداً اثنين على لهـحم
 .ذلك بخلاف عنهما االله رضي
             ًيلزم المالكية والشافعية أن يحدوا أكثر النفاس بأربعين يوماً اتباعـا

 . في ذلكلما أثر عن بعض الصحابة 
        علـى الحـيض في فَاسلا يلزم أبا حنيفة وأبا يوسف أن يقيسا الن 

ثْرةً ؛ لأنه يكون قياساً في مصادمة الـنص ، ولا           توحيد أَمدِهِما كَ  
قائل بأن دم الحيض يمتد إلى أربعين يوماً ، في حين أنـه ثبـت في                
بعض الآثار ما يبين أن أكثر النفاس أربعون يوماً ، فهذا الحـد في              
أكثر النفاس ، وليس كذلك الحيض إذ العبرة فيه للوجود ، وأكثر            

وماً ، أو سبعة عشر يوماً علـى        ما وجد فيه الحيض خمسة عشر ي      
اً في  تنع أن يكون أَمـدهما واحِـد      خلاف بين العلماء ، لكن لا يم      

التحديد بالقلة ، وهو أنه لا حد لأقلهما ، فإذا ظهـرت صـفات             
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الحيض أو النفَاسِ اعتبر حكمها مِن الإمساك عن الصلاة والـصوم           
صامت وحلَّـت   ونحو ذلك ، فإذا رأت الطُّهر اغتسلت وصلت و        

 .لزوجها 
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النبويةفهرس الأحاديث  

  
 )وتِرقبل أَنْ ت امنانِ : فقال ،أَتامنت ينيةُ إِنَّ عائِشقَلْبِي،  يا ع امن٢٨٣  )ولا ي  
  ١٤١  ..)جِدِ فَلْينظُر فَإِنْ رأَى في نعلَيهِ قَذَرا لى الْمسم إِكُدح أَاءَا جذَإِ (
  ٥١١ .. ) الصلاةِ نِ دم الْحيضِ فإنه دم أَسود يعرف فَأَمسِكِي عانَا كَذَإِ( 

  ٢٩٩-٢٩٨   )إذا مس أحدكم ذَكَره فَلْيتوضأْ ( 
  ٢٨١  ..) اُنظُروا لِعبدِي :كَته يقوللائِلَّه بِهِ مإذَا نام الْعبد في صلاتِهِ باهى ال( 
  ١٥١  ) التراب له طَهور نَّإِ الأَذَى فَيهِلَعنم بِكُدح أَئَطِا وذَإِ (

إذا وقَع الذُّباب في شرابِ أَحدِكُم فَلْيغمِسه ثُم لِينزِعه فـإن في إِحـدى      ( 
اءً وهِ دياحنى شِفَاءًالأُجر١٩٧  )خ  

  ١٨٥  )إِذَا ولَغَ الكَلْب في الإِناءِ فَاغْسِلْه سبع مراتٍ ، والهِر مرةً ( 
 )جِارأَ فَعسِحنو وءَض٤٣٠،٤٣٤  )ك  
  ٣٤٤  ..) فَكَانت ترى الدم  ،امرأَةٌ من أَزواجِهِ   اعتكَفَت مع رسول االله(

  ١٠٦ ) الأَجِير أَجره قَبلَ أَن يجِف عرقُهأَعطُوا( 
 ) بِيالنلاةُ والص تأُقِيماجِي رنلاً يجِدِ جسانِبِ الْمفَ،  في جا قَم٢٨٤  ..) ام  
  ١٤٨  )الـدم مِقدار الدرهم يغسل ، وتعاد منه الصلاة( 
  ١٦٧  )اً مِن كِلابِك بلَّهم سلِّطْ علَيهِ كَلْال( 
 )م رأَمفَن كلَ شم يكَرِدملَّ صغِلْى بِأَنْ يىع نِيبيو كقِينِ لَ الش٤٣٧  )ى الْي  
  ٢٨٦  ..) امٍي أَةَلاثَ ثَ ، أَو مسافِرِينراًفْا سنا كُذَنا إِافَفَ خِعزِـنلا نا أَنرمِ أُ(

  ١١٩،٤٧١  )..ر ـاءَ عشـدِ الْمـ لم يجِإِنْوءُ الْمسلِمِ وـيب وض الصعِيد الطَّنَّإِ( 
  ٣٤١-٣٤٠  ..) أن تجمع- رضي االله عنها - جحش  بنت  أوصى حمـنةأن النبي ( 
  ٢١٢ ، ٢٠٩  ..) رد الروثَ لما أُتِي بِحجرينِ وروثَةٍ حال استِنجائِهِ أن النبي ( 
  ٣١٦  )ى ولم يتوضأْلَّثُم ص ، قَبلَ  أَنَّ النبي( 
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 ) بياءَت إِلى النلَيمٍ جس أَنَّ أُم َت لَالَقَفههدةُ عِنائِشعولَ اللَّهِ: وس٣٨٣  ..) يا ر 
٤١٤   )رِ الْوضوءِمن آثَا محجلِين إِنَّ أُمتِي يدعونَ يوم الْقِيامةِ غُرا (  
٢٠٥-٢٠٤    ..) ؟ أَأَتوضأُ من لُحومِ الْغنمِ  سأَلَ رسولَ اللَّهِأَنَّ رجلاً(  
٣٥٧-٣٥٦..)  اعِقَ الراتِ ذَةِوز في غَةًلَي لَينمِلِالمس حرسا أَنَّ رجلَينِ مِن الصحابةِ (  
١٨٣ ، ١٦٥  ..)نعم( :ضأُ بِما أَفَضلَت الْحمر فقالسئِلَ أَيتو أن رسول االله (  
٢٨٤   ..)لَيلَةً فَأَخرها حتى رقَدنا في الْمسجِدِ شغِلَ عنِ العِشاءِ أن رسول االله (  
٣٣٨   ) لِلصلاَةِ أَولاً وآخِراًنَّإِ(  
 )مِاساًأَنَّ ن انووتةَ اجنيرةَ  عدِينلهم رسول اللَّهِ ،الْم صخفَر   (..  ٢٠٤-٢٠٣ 
٤٨٨  ..) بِكَفَّيهِ الأَرض   يبِ فَضرب الن ، يكْفِيك هكَذَاانَا كَمنإِ(  
١٠١  ) إِنها مِن الطَّوافِين علَيكُم(  
٢١٤  ).. يستتِر ما فَكَانَ لا أَما أَحده ،وما يعذَّبانِ في كَبِيرٍ، إِنهما لَيعذَّبانِ (  
٢٨٥-٢٨٤  ).. إذا قام رسول اللَّهِ:فقلت لها ، بِت لَيلَةً عِند خالَتِي ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ(  
٩٩ )بجواز أن يضحي بالعناق     أبا بردة تخصيص الرسول (  
٩٩  ) ده بقبول شهادته وح   خزيمة بن ثابت تخصيص الرسول (  
٣٣٩، ٣٣٨   )توضئِي لِوقْتِ كل صلاةٍ(  
٤٠٢  .).ن صوفٍ فلم يستطِع أَنْ يخرِج وعلَيهِ جبةٌ مِتوضأَ فَلَما بلَغَ ذِراعيهِ (  

  )..  يا رسولَ االله: فقالتإلى النبي  جاءَت فَاطِمةُ بِنت أبي حبيشٍ (
٣٢٤،٣٣٢،  

٣٣٥-٣٣٤،  
٣٥٦-٣٥٥ 

 )خرجر االله ولُس ِف ي بأَضِع فَهِارِفَس سفَيلاً لَار مرلَوا عى ر١٨٤ – ١٨٣  ).. لٍج 
 )يعِد قَ لاةَالصدالأَ ركُ التي امِيتِن يضِحِتفِ ينثُ  ،ايهاغْ ملِّي يلِسِت٤٩٢،٤٩٤   )وص 
٤٣١،٤٣٤ ) ..رِ قَدمِهِ لُمعةٌ قَدر الدرهمِ لم يصبه الْماءُي ظَهفِي ولِّصرجلاً يالنبي رأَى (  
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٤٢٨  ..) في صلاته ، وأنه سلَّم قبل تمامها ، ثم لما ذكره الصحابةسهو النبي (  
٤٤١  ..) في الصلاةِيءالرجلُ الذي يخيلُ إليه أَنه يجِد الششكِي إليه (  
١٦٠  ..)طَهور إِناءِ أَحدِكُم إذا ولَغَ فيه الْكَلْب أَنْ يغسِلَه سبع مراتٍ (  
٤١٦   )هِسِأْر بِحس مم ثُيهِلَج رِم ثُيهِد يم ثُهجه ولَسغَ(  
٢١٢  )فَأَتيته بِحجرينِ وروثَةِ حِمارٍ(  
٣٨٤   ) فَاغْتسِلْا فَضخت الْماءَذَإِفَ(  
٣٣٧   ) فَلْيصلِّةُ رجلٍ من أُمتِي أَدركَته الصلامايفَأَ(  

7 8   [ ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶Z     قال االله تعـالى ، :  
  ) فَعلْتدقَ(

١١٧-١١٦،  
٤٢٧ 

٢٨٤  )ونَؤ ثُم يصلُّونَ ولا يتوض ، ينامونَكان أَصحاب رسول اللَّهِ (  
٢٨٣  ) ثُم يقُوم فَيصلِّي ولاَ يتوضأُ ،ى ينفُخت ينام ح بي النانَكَ(  
  ٣٧٢-٣٧١  ..) فَجاءَ رجلٌ ضرِير الْبصرِ فَوقَع  ،يصلِّي بِأَصحابِهِ  االلهِ ولُس رانَكَ( 

 )دِ رهاءُ على عفَستِ النكَانااللهِ ولِس ماً  توي عِينبا أَرنِفَاسِه دعب د٥٠٤،٥٠٦،٥  ..)قْع
١٢  

 ) رمكِرٍ خسكُلُّ م ،امررٍ حمكُلُّ خ٩٢  )و  
  ٣١٨   ..) ورِجلاي في قِبلَتِهِ  كنت أَنام بين يدي رسول االله( 
  ٣١٢  ..)لٌ ـ رج: فَجاءَ رجلٌ فقال يا رسولَ االله جالِسا عِند النبي نت كُ(

  ،٢٥٠   ..)لَيلَةَ لقي الْجِن كنت مع النبي ( 
٢٥٧-٢٥٦  

 )ش بنولا الْج ائِضأ الْحقْرلا تمِئاًي آنِ ن١٢٨  ) الْقُر  
 )لِلاةَلا ص ملَن مقْ يأُأ بِرالقُم ٦٦  ) آنِر  
 )غائِمِ ، ولا يكُم في الماءِ الددأَح ولَنبةِلا يابفيه من الجَن سِلَن٢٢٥  )ت  
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  ٢١٣-٢١٢   ..)لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكِر اسم اللَّهِ عليه يقَع في أَيدِيكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحما( 
  ٥٨  ) يمِحِ الرنِمح االله الرمِسب بِتكْ ينْ أَاًيلِ عرما أَملَ ( 
  ٢٨٠  ..) نام ساجِداً وضوءٌ حتى يضطَجِع نى ملَ عيسلَ( 
 )نِ مِنيتالْقَطْرةِ وفِي الْقَطْر سكُونَ لَيوءٌ إلا أَنْ يضمِ وم الدائِلاًاً د٣٥٤  ) س  
  ٢٠٣  )ما أُكِلَ لَحمه فَلا بأْس بِبولِهِ( 
  ١٩٨   )هِ فَكُلْ ليس الظُّفُر والسنما أَنهر الدم وذُكِر اسم اللَّ( 
 )الطُّـا مِم سِنحأُ فَيضوتباً فَيذَن ذْنِبمِنٍ يؤدٍ مبـن عور٣٧٦-٣٧٥   ..)ه  
  ٤٠٣  )مسح علَى الخُفَّينِ والعِمامةِ ( 
 )مفَن لَفلِفِهِالَقَ حالَّ: في حى وزالعقُلْ ؛ لاتِ وإِ لا :فَلْي ٣٦٧   ..) لا االلهإِلَه  
 )مقَاءَ ن  ، فعأو ر ،لاأو أَمذَى في ص رِفصنأْ ، تِهِ فَلْيضوتلْينِ ، وبلْي٤٧٢  ..)و  
  ٣٤٠  )من نام عن صلاةٍ أَو نسِيها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها ( 
  ٥  ) لدينِاً يفَقِّهه فِي امن يرِدِ االله بِهِ خير( 
  ٣٨٣  )هلْ تجِد شهوةً ؟ ( 
 )وا مِذَإِورٍ فَأْتبِأَم كُمترا أَمنهم  متطَعت٤٢٨-٤٢٧  )ا اس  
  ١٥٨ ، ١١٩  )وجعِلَت تربتها لنا طَهوراً ، داـرض كُلُّها مسجِلأَوجعِلَت لنا ا( 
  ٤٦١   ) النارِنعقَابِ مِويلٌ لِلأَ( 
  ٣٦٠  )ومِن دسعةٍ يملأُ بِها الفَم ( :وذكر منها)  يعاد الوضوءَ مِن سبعٍ  (
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ل للجنب إذا غسل رأسه بالخَِطْمِيسعلي وابن مسعود   .إجزاء الغ
وابن عباس ٢٣٤ 

وضتجِدِ الماءَ فَلْتبِيذِإِذَا لم تعلي . أْ بِالن ٢٤٧ 
مِكقَد مِن كْترا تعمر  .اغْسِلْ م ٤٣٢، ٤٣١،  

٤٣٥، ٤٣٤ 

  .أكثر النفاس أربعون يوماً 
  عائذ بن عمرو،

عثمان بن أبي العاص، 
  أنس ، ابن عباس

٥٠٢-٥٠١ 

علي وابن مسعود  .أمرا بطوافين وسعيين على القَارِنِ  ٣٩٤ 
زيد بن ثابت  . إخوة الأخوين تسمي العرب إن ٤٩٧ 

وا  ركِبوا البحر فَلَم يجِد    أَنَّ جماعةً مِن الصحابةِ     
أبو العالية  ..اً إِلا ماءَ البحرِ ونبِيذ ٢٤٦ 

عمر  .إِنْ كَانت مِثْلَ ظُفْرِي هذَا لا تمنع جواز الصلاةِ ١٤٩-١٤٨ 
ابن عمر وأبو أمامة  ..ن وضوءأما كانا ينامان قعوداً ، ثم يصليان دو ٢٧٧ 

لأُ الفَممةً تعسد علي  .أَو ٣٦٠-٣٥٩ 
وقِـبالَ في الس،  ههجلَ وسأَ فَغضوت هِ،  ثُميدي٤٣١  ابن عمر ..و  

  ٤٩٨  ابن عباس  .. µZ¶¸¹]: بقوله ثناؤه جل االله عنى بل
  ١٤٩  ودعلي وابن مسع  .تقدير النجاسةَ بِالدرهم

  ٣٦٤  ابن عباس   .. وحدثُ اللِّسانِ ، حدثُ الْفَرجِ:الحَدثُ حدثَانِ
 جراصِ الفاروق خو بن الْعرمع كْبٍ فِيهِم١٨٥-١٨٤  عمر  ..في ر  

  ٣٩٠  أبو قتادة  ..ضفُنيفَرآه   ،ةِعم الجُوم يهدِلَ وضِع بدخلَ علَى
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أَرى رقَلاًج اءَد جهقَ ود توأَضو ترعمر  ..ك  
٤٢١ 

٤٣١،٤٣٢ ،
٤٣٥ ،٤٣٤  

  ٤٦٢  علي  ... ثُم توضأَ ومسح ،رأَيت علِيا بالَ قَائِما
  ٨٢  عمر  .رجوع عمر لقول معاذ في ترك رجم المرأة

  ٢١٠  ى الأشعريأبو موس  .. صلى أبو موسى على موضع فيه نتن وروث
  ٤١٧  عثمان  .كان يرى وجوب ترتيب الوضوء

   ٣٨٧  ابن عمر  .. ئزِتجي يغتسِلُ بعد طُلُوعِ الْفَجرِ يوم الْجمعةِ فَانَكَ
 بنج وهو هدأُ وِرقْر١٣٢  ابن عباس  .كَانَ ي   

   ٤٩٩  عثمان  ..في ومضى ، قبلي كان ما أرد أن أستطيع لا
بِيذلا بوءِ بِالنضبِالو ٢٤٧  علي  .أْس   

 يكدقَبلَ ي لَيكأَ بِرِجدببِأْن ت أْس٤١٦  ابن عباس  .لا ب   
   ٣٦٤  ابن مسعود  ..ن أَتوضأَ من الْكَلِمةِ الْخبِيثَةِ أَحب إلَي لأَ

   ٤١٥  علي  .تما أُبالِي إذَا تممت وضوئِي بِأَي أَعضائِي بدأْ

  ..المـرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بِحِناءٍ رقِيقٍ 

سعيد بن المُسيب 
وعـن صواحب النبي 

 ، من نساء الأنصار 
  والتابعات منهن

٢٣٥   

   ٣٦٥  علي  ..أَحدِ المُرتدين  كانت في عنقِ مس بيده صلِيباً
   ١٢٥  عمر وعلي وسلمان  .منع الجنب من قراءة شيء من القرآن

   ٥١٢ ،٥٠٥  ابن عباس  .النفَساءُ تنتظِر نحوا من أَربعِين يوماً

علي وابن عباس   .وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة
   ٣٢٦  وعائشة
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   ٢٧٦  عمر  .وجوب الوضوء على من نام مضطجعاً دون غيره
   ٣٦٤  عائشة  .. الطَّعامِ الطَّيبِ ولاَ يتوضأُ نم مِكُدحيتوضأُ أَ

  أبو سلَمةَ بن   ..يجزئ الجنب إذا غسل رأسه بالسدرِ ، والخَِطْمِي
   ٢٣٦  عبد الرحمن بن عوف
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١٧٩  عبد االله بن عبد الرحمن= ابن أبي زيد القيرواني  
١٣٠  عبد االله بن محمد العبسي= بة ابن أبي شي 

١٨٩  أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى = ابن أبي ليلى  
٨٦  عثمان بن عمر = ابن الحاجب  
٢٩٦  عبد الرحمن بن القاسم= ابن القاسم  
١٣٠  عبد االله بن المبارك= ابن المبارك  
٤٩٢  علي بن عبد االله بن جعفر= ابن المديني  

١٢٣   بن المسيبسعيد= ابن المسيب  
١١٢  محمد بن إبراهيم= ابن المنذر  
١٧٢  محمد بن إبراهيم الاسكندراني = ابن المواز  

٤٠  إسماعيل بن يوسف= ابن النغريلة  
١٢٧  محمد بن عبد الواحد = ابن الهمام  

٦٥  عبد القادر بن بدران= ابن بدران الدمشقي  
١٢٩  علي بن خلف= ابن بطال  
٧٠  د بن عبد الحليمأحم= ابن تيمية  
٨٦  محمد بن أحمد= ابن جزي  
١٧٢  عبد الملك بن حبيب= ابن حبيب  
٢٢٧  أحمد بن علي= ابن حجر  
٢٠  علي بن أحمد= ابن حزم  

١٢٤  عبد الرحمن بن أحمد= ابن رجب  
٥٤  محمد بن محمد= ابن زرقون المالكي  

٢٩١  محمد بن سيرين= ابن سيرين  
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١٢٢  عبد االله بن عباس= عباس ابن  
٥٢  محمد بن علي= ابن عربي الحاتمي  

١٨٣  عبد االله بن عمر= ابن عمر  
١٢٧  قاسم بن قطلوبغا= ابن قطلوبغا  

٣٧٨  محمد بن أبي بكر= ابن قيم الجوزية  
٣٤  إسماعيل بن عمر= ابن كثير  

١٤٩  عبد االله بن مسعود= ابن مسعود  
٢٩١  يحيى بن معين= ابن معين  
١٢٨  زين الدين بن إبراهيم= ابن نجيم  

٢٩٦  عبد االله بن وهب= ابن وهب  
٢٩١  أبان بن عثمان 

٢٩٥  محمد بن عبد االله= الأري  
١٠٢  عبيد االله بن الحسين= أبو الحسن الكرخي  

٣٩٧  عويمر بن زيد= أبو الدرداء  
٢٩٠  رفيع بن مهران= أبو العالية  

٢٩٥  عمر بن محمد= أبو الفرج البغدادي  
٣٧  أبو القاسم عمر بن حيان 

٢٢٢  صدي بن عجلان= أبو أمامة  
٢٨٨  خالد بن زيد= أبو أيوب الأنصاري  

٩٩  هانئ بن نيار= أبو بردة  
١٠٢  أحمد بن علي= أبو بكر الجصاص  

٢٢  أبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم 
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٤٩  إبراهيم بن خالد= أبو ثور  
١٩٤  أحمد بن محمد= و حامد الإسفراييني أب 

٥٣  محمد بن يوسف= أبو حيان الأندلسي  
٤٩٢  سليمان بن الأشعث= أبو داود السجستاني  

٢٦٩  أسلم أو إبراهيم القبطي= أبو رافع  
١٠٠  عبيد االله بن عمر= أبو زيد الدبوسي  
١٤١  سعد بن مالك= أبو سعيد الخدري  

٤٣٣  ة بن نافعطلح= أبو سفيان الواسطي  
٢٣٦  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 

١١٢  القاسم بن سلام= أبو عبيد  
٣٠٣  عامر بن عبد االله= أبو عبيدة الهذلي  

٣٩٠  الحارث بن ربعي= أبو قتادة  
٤٣٣  عبد االله بن زيد= أبو قلابة  

٤٤٤  عقبة بن عمرو= أبو مسعود البدري  
٢١٠  يسعبد االله بن ق= أبو موسى الأشعري  

١٤٨  عبد الرحمن بن صخر= أبو هريرة  
١٤٢  يعقوب بن إبراهيم= أبو يوسف  

٢٢  أحمد بن سعيد بن حزم 
٣٠  أحمد بن محمد ابن الجسور 

٣٢  أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي 
١١٢  إسحاق بن راهويه 

٢٩٦  مسكين بن عبد العزيز= أشهب  
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١٥٣  أصبغ بن الفرج  
  ٤٣٤  سليمان بن مهران= ش الأعم

  ٢٨٨  رملة بنت أبي سفيان= أم حبيبة 
  ٥٠٤  هند بنت أبي أمية= أم سلمة 

  ٣٨٣  أم سليم بنت ملحان 
  ٢٠٣  أنس بن مالك

  ٤٩  عبد الرحمن بن عمر= الأوزاعي 
  ٣٣٠  أيوب بن أبي تميمة= أيوب السختياني 

  ١٧٣  سليمان بن خلف= الباجي 
  ١٣٢  محمد بن علي= الباقر 

  ١٢٣  محمد بن إسماعيل= البخاري 
  ٢٩٠  البراء بن عازب

  ١٠٠  علي بن محمد= البزدوي 
  ٢٨٩  بسرة بنت صفوان

  ٤٤٤  بلال بن رباح
  ٥٠٥  محمد بن عيسى= الترمذي 
  ٤٩  سفيان بن سعيد= الثوري 

  ١٢٩  جابر بن زيد
٢٠٤  جابر بن سمرة 

١٦٥  جابر بن عبد االله 
  ٤٨٤  ن يعقوب إبراهيم ب= الجوزجاني 

  ٢٢٦  محمد بن محمد= الحاكم الشهيد 
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  ٣٣٢  حبيب بن أبي ثابت قيس
  ١٨٩  حذيفة بن اليمان

  ١٣١  الحسن بن يسار البصري
  ٣٠  الحسين بن علي الفاسي

  ٣٧  الحسين بن محمد أبو الوليد الكاتب
  ٣٠٣  الحكم بن عتيبة

  ٣٠٣  حماد بن أبي سليمان
  ٣٤٠  حمنة بنت جحش

  ٤٩٤  خالد بن معدان
  ٩٩  خزيمة بن ثابت
  ١٢٣  داود الظاهري

  ٣٣  محمد بن أحمد= الذهبي 
  ١١١  ربيعة بن فروخ= ربيعة الرأي 

  ١٤١  زفر بن الهذيل
  ١١١  محمد بن عبيد االله= الزهري 

  ٣٠٢  زيد بن أسلم
  ٤٩٧  زيد بن ثابت
  ٢٩٠  زيد بن خالد

  ٣٤٨  سالم بن عبد االله بن عمر
  ٢٩٦  عبد السلام بن سعيد = سحنون 

  ١٠١  محمد بن أحمد= السرخسي 
  ٢٨٩  سعد بن أبي وقاص
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  ١٢٩  سعيد بن جبير
  ٣٠٢  سعيد بن عبد العزيز

  ١٢٥  سلمان الفارسي
  ٤٥٧  سليمان بن حرب
  ٤٨٤  سليمان بن داود
  ٢٩١  سليمان بن يسار

  ٤٤٥  سهل بن سعد
  ٥٧  إبراهيم بن موسى= الشاطبي 

  ٤٩٦  شعبة بن دينار
  ٢٩٠  عامر بن شراحيل= الشعبي 

  ١٣٦  محمد بن علي= الشوكاني 
  ٣٧  صاعد بن أحمد أبو القاسم الجياني

  ٢٨٦  صفوان بن عسال
  ٤٤٢  محمد بن إسماعيل= الصنعاني 

  ٥٠٠  الضحاك بن مزاحم
  ٢٧٠  طاوس بن كيسان

  ١٢٣  محمد بن جرير= الطبري 
  ١٢٧  أحمد بن محمد= الطحاوي 

  ٦٤  سليمان بن عبد القوي= الطوفي 
  ٥٠١  عائذ بن عمرو

  ٢٧٠  عائشة بنت أبي بكر
  ٥٤  عبد الحق الأنصاري
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  ٣٦  عبد الرحمن الخامس المستظهر باالله
  ٣١  عبد الرحمن بن عبد االله أبو القاسم ابن الخراز

  ٣١  عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم المصري
  ١٩٠   مهديعبد الرحمن بن

  ١٣١  عبد الرزاق الصنعاني
  ٣٤٨  عبد االله بن أبي أوفى

  ٣٥٨  عبد االله بن عبد السلام المباركفوري
  ٢٨٩  عبد االله بن عمرو بن العاص
  ٣١  عبد االله بن محمد ابن بنوش

  ٣١  عبد االله بن محمد أبو الوليد ابن الفرضي
  ٣٨  عبد االله بن محمد بن العربي المعافري

  ٢٢   بن أحمد بن عبد الرحمن أبو المغيرة ابن حزمعبد الوهاب
  ٣٠١  عبِيدة السلماني

  ٢٩٦  محمد بن أحمد= العتبي 
  ١٦٧  ة بن أبي لهبيبعت

  ٥٠٢  عثمان بن أبي العاص
  ١٣٥  عروة بن الزبير

  ٥١  العز ابن عبد السلام
  ٣٠٢  عطاء بن السائب

  ١٣٠  عطاء بن أبي رباح
  ١٢٢  عكرمة مولى ابن عباس 

  ٣٠٣  لقمة النخعيع



  فــهــرس الأعلام المترجمين

 

٥٥٤ 

  
  

  ٤٤٤  عمار بن ياسر
  ٣٩٧  عمر بن عبد العزيز

  ١٨٤  عمرو بن العاص
  ٤٤٥  عمرو بن حريث
  ٣٤٩  عمرو بن دينار
  ٢٩٤  عيسى بن دينار

  ٣٣  محمد بن محمد= الغزالي 
فاطمة بنت أبي حب٣٢٤  شٍي  

  ٢٣  الفضل بن علي بن أحمد بن حزم
  ٣٤٨   بكرالقاسم بن محمد بن أبي

  ١٢٩  القاضي عبد الوهاب البغدادي
  ١٣١  قتادة بن دعامة

  ١٢٧  أحمد بن محمد= القدوري 
  ٤٣٩  أحمد بن إدريس= القرافي 

  ٥٤  عبد الكريم بن عبد النور= قطب الدين الحلبي 
  ٤٠  يعقوب بن إسحاق= الكندي 
  ٢٧٤  علي بن محمد= اللخمي 

  ٨٦  الليث بن سعد
  ١٣١  مجاهد بن جبر

  ٧٣  محمد الأمين الشنقيطي
  ٣٨  محمد بن أبي نصر أبو عبد االله الحميدي
  ٣٢  محمد بن الحسن المَذْحِجِي ابن الكتاني
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  ١٤١  محمد بن الحسن الشيباني
  ٣٢  محمد بن سعيد بن نبات القرطبي

  ٣٨  محمد بن عبد االله أبو بكر ابن العربي
  ٤٨٤  محمد بن مسلمة

  ٢٢   بن حزم أبو الوليد المغربيمحمد بن يحيى
  ١٢٧  علي بن أبي بكر= المرغيناني
  ٢٢٢  محمد بن نصر= المروزي 

  ٣٠٩  مسروق بن الأجدع
  ٣٣٥  مسلم بن الحجاج

  ٢٣  المصعب بن علي بن أحمد بن حزم
  ٨٢  معاذ بن جبل

  ٢٢٢  أبو عبد االله الهذلي = مكحول 
  ١٤٣  علي بن زكريا= المنبجي 

  ٥١  عبد االله بن أحمد=  قدامة موفق الدين ابن
  ٢٨٤  ميمونة بنت الحارث

  ١٣٠  إبراهيم بن يزيد= النخعي 
  ٩٧  إبراهيم بن سيار= النظام 

  ١٦٨  يحيى بن شرف= النووي 
  ٣٦  هشام بن محمد المعتد باالله

  ٣٠٢  يحيى الأنصاري
  ١٨٩  يحيى القطان

  ٤٨٤  يحيى النيسابوري



  فــهــرس الأعلام المترجمين

 

٥٥٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ٣٠  حمن ابن وجه الجنةيحيى بن عبد الر
  ٢٠  يزيد بن أبي سفيان

  ٢٣  يعقوب بن علي بن أحمد بن حزم
  ٣٢  يونس بن عبد االله ابن الصفار
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  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٦٤  الإلزام المفرد  ٢٠٣  اجتووا
  ٧١  الإلزام بإبطال الآحاد  ١٠٧  الإجماع
  ٦٨  الإلزام بالتحكم  ٢٨٥  الاحتباء
  ٦٩  الإلزام بالتناقض  ١٣٧  الإحليل
  ٧٠   الإلزام بالجمع والفرق  ٢٥٠  الإداوة

  ٧١  الإلزام بالحصر  ١٥٣  الاستجمار
  ٧١  الإلزام بالسبر والتقسيم  ٣٢١  الاستحاضة

  ٧١  الإلزام ببرهان الخلف  ١٠٦  الاستحسان بالأثر
  ٥٦  الإلزام  ١٠٧  الاستحسان بالإجماع

  ٣٠٤  الإنعاظ  ١٠٨  ن بالضرورةالاستحسا
  ٦٣  الأُوقِية  ١٠٨  الاستحسان بالعرف والعادة
  ٦٧  البازي  ١٠٩  الاستحسان بالقياس الخفي

  ٢١٣  البراءة الأصلية  ١٠٤  الاستحسان
  ٢٨  تبقل  ١٠٧  الاستصناع
  ١٠٤  التخصيص  ٩٥  الاستفسار
  ٣٨٣  تربت يمينك  ٦٦  الاشتقاق

  ٦٦  التسلسل  ٩٢  الأصل
  ٩٥  التقسيم  ٦٢  حيحالإلزام الص

  ٤٠٦  تنكيس الوضوء  ٦٢  الإلزام الفاسد
  ٣٥  ثجاج  ٦٣  الإلزام القاصر
  ٣٥٣  الجشاء  ٦٣  الإلزام المتعدي
  ١٧٦  الجَلاّلَة  ٦٤  الإلزام المركب
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  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٢٣٢  الزعفران  ١٢٢  الجنب
  ٢٣٧  الزكاة  ٤٤٤  الجوربان
  ١٦٣  السؤر  ١١٧  الحدث

  ٢٣٦  لسدرا  ٧٥  الحديث المرسل
  ٣٢٢  السلس  ٩٣  الحكم

  ٢٠٤  سمر الأعين  ١٥٤  ةممالحُ
  ٣٠٨  الشيخان عند الحنفية  ٢٣٥  الحناء
  ٢٣٢  الصابون  ٦٧  الخابية

  ٧٩  الصحابي  ٢٣٢  يمِطْالخِ
  ٢٣٧  الصرف  ١٣٥  الخف
  ١٥٨  الصعيد  ٣٩٧  الخمار
  ٢٣٨  الصفْر  ١٦٩  الدبغ

  ٤٢٨  صلاة الخوف  ١٣٧  الدرهم البغلي
دس٣٦٢  الصليب  ٣٥٩  ةع  

قْالد٢٦  الطحال  ١٩٢  ش  
  ٩٦  عدم التأثير  ٦٦  الدور

  ١٣٦  العذرة  ٢٠٢  قرالذَّ
  ٣٦٧ العزى  ٢٠٤  الذود

  ٩٣  العلة  ٣٠٥  الرجعة
  ٣٩٧  العمامة  ٩٨  الرخصة

  ٨٨  العمل القديم  ١٦١  الرطل
  ٨٨  العمل المتأخر  ٣٤٧  الرعاف
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  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٣٦٤  الكلمة العوراء  ٨٤  ةعمل أهل المدين
  ٣٦٧  اللات  ١٤٢  عموم البلوى

  ٦٠  اللازم  ١٠٤  العموم
  ٦١  اللزوم  ١٠٠  العناق
  ٢٢١  الماء المستعمل  ٢٣٣  الغدير

  ٢٢٣  الماء المضاف  ٤١٤  غراً
  ٢٢٨  اة  ٣٤  غوارب
  ٦٦  المحال شرعاً  ٩٣  الفرع

  ٦٦  المحال عقلاً  ٩٥  فساد الاعتبار
  ٤١٤  محجلين  ٩٥  فساد الوضع

  ١٨٦  المدرج  ٣٩١  القِرانُ
  ٣٠٨  المذي  ٩٦  القلب
  ٢٠٥  مرابض  ٦٢  القُلَّتان
  ٤٩  مسألة  ٣٤٧  القلس
  ٤٤٢  المستنكح  ٣٦٧  القمار

  ٣٧٣  المصراة  ٦٢  القَهقَهةُ
  ٦٧  المصير  ٩٦  القول بالموجب

  ٢٦٩  مظنة  ٣٤٧  القيء
  ٩٦  المعارضة  ٩١  قياس الطرد

  ١٨٤  المقراة  ٩٢  قياس العكس
  ١٣٦  المقعدة  ٩١  قياسال

  ٦٠  المُلْزم به  ١٦٦  القيراط
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  ص  الكلمة  ص  الكلمة

  ٢٦  النـزق  ٦٠  المُلْزم
  ١٠٤  النسخ  ٦٠  المُلْزِم
  ١٣٥  النعل  ٩٥  المنع

  ٩٥  النقض  ٤١٩  الموالاة
  ١١١  النية  ٤٠٤  الناصية
  ١٦٠  الولوغ  ٩٢  النبيذ

  -  -  ١٣٦  النجاسة ذات الجرم



  ماكن والقبائل والوقائعفــهــرس الأ

 

٥٦١ 

 
 

  الصفحة  الكلمة
٣٨  ةيلِيبِشإِ 
٢٢٥  خلْب 

٥٨  ةيبِيدالحُ 
٢٠٤  ةرالحَ 
٣٥٦  اعقَ الراتذَ 

٢٣  ةقَلاَّالز 
٣٧  ةلَطَيلَطُ 
عري٢٠٣  ةن 
٢١  ةبطُرقُ 
٢٧  ةلَبلَ 
 
 
 
 
 



  قائمة المصادر والمراجع

 

٥٦٢ 

. القـاهرة . ر الفكر العـربي   دا.  محمد أبو زهرة   :ابن حزم حياته وعصره ، آراؤه وفقهه      
 .م١٩٧٨

. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي.  ابن عقيل الظاهري:ابن حزم خلال ألف عام
  .هـ ١٤٠٢

: ت.  عبيد االله بن بطة العكبري     :الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة       
  .هـ١٤١٨. الثانية: ط. الرياض. دار الراية. عثمان الأثيوبي

  .م١٩٧٨. بيروت. دار الكتب العلمية. عبد الجبار زكار: ت. صديق خان: أبجد العلوم
. دار الكتب العلميـة .  تقي الدين السبكي ، تاج الدين السبكي:الإاج في شرح المنهاج 

  .هـ١٤٠٤. الأولى: ط. بيروت
  .هـ١٣٨٠. بيروت. دار صادر. زكريا بن محمد القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد

مؤسـسة  . مصطفى الخـن  / د: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء       
  .هـ١٤١٧. السادسة: ط. بيروت. الرسالة

: ط. دمـشق . دار القلم . مصطفى البغا /  د :أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي      
  .هـ١٤٢٠. الثالثة

. محمد الأشـقر  / د: ت. ي العلائي خليل بن كيكلد  : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة    
  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. الكويت. جمعية إحياء التراث الإسلامي

: ط. الرياض. دار الراية . باسم الجوابرة / د: ت.  لأبي بكر ابن أبي عاصم     :الآحاد والمثاني 
  .هـ١٤١١. الأولى

لكتب دار ا . يوسف طويل / د: ت.  لسان الدين ابن الخطيب    :الإحاطة في أخبار غرناطة   
  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. بيروت. العلمية

دار الغرب . عبد ايد تركي: ت.  لأبي الوليد الباجي:إحكام الفصول في أحكام الأصول
  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. بيروت. الإسلامي

  .بيروت. دار الفكر للطباعة. محمد عطا: ت.  لأبي بكر ابن العربي:أحكام القرآن
دار إحيـاء التـراث     . محمد الصادق قمحاوي  : ت. صاصلأبي بكر الج  : أحكام القرآن 

  .هـ١٤٠٥. بيروت. العربي
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. الأولى: ط. القـاهرة . دار الحديث . لابن حزم الأندلسي  : الإحكام في أصول الأحكام   
  .هـ١٤٠٤

دار الكتـاب   . سيد الجميلي / د: ت. لأبي الحسن الآمدي  : الإحكام في أصول الأحكام   
  .هـ١٤٠٤. الأولى: ط. بيروت. العربي

دار . محمد أمين الخـانجي   :  ت . علي بن يوسف القفطي    :ار الحكماء بار العلماء بأخب  أخ
  .هـ١٣٢٦. الأولى: ط. مصر. الكتب الخديوية

. دار عـالم الكتـب    . صبحي السامرائي : ت.  محمد بن نصر المروزي    :اختلاف العلماء 
  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. بيروت

. دار الكتب العلميـة   . عبد اللطيف محمد  : ت. وصليعبد االله الم  : الاختيار لتعليل المختار  
  .هـ١٤٢٦. الثالثة: ط. بيروت

  .الرياض. دار الرياض الحديثة. علي بن محمد البعلي: اختيارات ابن تيمية الفقهية
: ط. الرياض. كنوز إشبيليا. عايض الحارثي/  د:اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية

  .هـ١٤٣٠. الأولى
  .القاهرة. مكتبة ابن تيمية.  محمد الأمين الشنقيطي: والمناظرةآداب البحث

رسالة دكتوراه من كلية    .  فاتح محمد زقلام   :الأدلة التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة ا       
  .هـ١٣٩٩. الشريعة والقانون التابعة لجامعة الأزهر

. مكتبة الرشد. النجارمصلح /  د:الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاا المعاصرة
  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. الرياض

دار . محمد البدري : ت. محمد بن علي الشوكاني   : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول     
  .هـ١٤١٢. الأولى: ط. بيروت. الفكر

. المكتب الإسلامي.  محمد ناصر الدين الألباني:إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
  .هـ١٣٩٩. ولىالأ: ط. بيروت

سالم عطا ، محمد    : ت. ابن عبد البر القرطبي   : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار    
  .م٢٠٠٠. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. معوض
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. دار الجيـل  . علي البجاوي : ت. ابن عبد البر القرطبي   : الاستيعاب في معرفة الأصحاب   
  .هـ١٤١٢. الأولى: ط. بيروت

دار إحياء التراث   . عادل الرفاعي : ت. ابن الأثير الجزري  :  في معرفة الصحابة   أسد الغابة 
  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت. العربي

رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية    . عبد الرحمن الصالح  : ت. لأبي زيد الدبوسي  : الأسرار
  .هـ١٤١٤. بالمدينة المنورة

دار الكتب  . محمد تامر / د: ت. صاري زكريا الأن  :أسنى المطالب في شرح روض الطالب     
  .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت. العلمية

. الأولى: ط. بـيروت . دار الكتـب العلميـة    .  جلال الدين السيوطي   :الأشباه والنظائر 
  .هـ١٤٠٣

مكتبة مكة . صغير حنيف/ د: ت. لابن المنذر النيسابوري: الإشراف على مذاهب العلماء
  .هـ١٤٢٨. ولىالأ: ط. رأس الخيمة. الثقافية

الحبيب بـن   : ت.  القاضي عبد الوهاب البغدادي    :الإشراف على نكت مسائل الخلاف    
  .هـ١٤٢٠. الأولى: ط. بيروت. دار ابن حزم. طاهر

. بيروت. دار الجيل. علي البجاوي: ت. ابن حجر العسقلاني: الإصابة في معرفة الصحابة  
  .هـ١٤١٢. الأولى: ط

إدارة القرآن  . أبو الوفا الأفغاني  : ت.  بن الحسن الشيباني   محمد: الأصل المعروف بالمبسوط  
  .كراتشي. والعلوم الإسلامية

دار . أحمد شاكر ، عبـد الـسلام هـارون        : ت.  يعقوب بن السكيت   :إصلاح المنطق 
  .الرابعة: ط. القاهرة. المعارف

مطبعة .  علي بن محمد البزدوي    :أصول البزدوي ، أو كنـز الوصول إلى معرفة الأصول        
  .كراتشي. جاويد بريس

  . بيروت. دار المعرفة . أبو الوفا الأفغاني: ت. شمس الدين السرخسي: أصول السرخسي
  .هـ١٤٠٢. بيروت. دار الكتاب العربي.  أحمد بن محمد الشاشي:أصول الشاشي
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: ط. الرياض. دار التدمرية . عياض السلمي / د: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله      
  .هـ١٤٢٧. الثانية

: ط. الرياض. مكتبة العبيكان. فهد السدحان/ د: ت.  شمس الدين ابن مفلح:أصول الفقه
  .هـ١٤٢٠. الأولى

: ط. الريـاض . دار التدمرية . فاديغا موسى /  د ":أدلته العقلية "أصول فقه الإمام مالك     
  .هـ١٤٢٨. الأولى

 جامعة الإمام محمد    مطابع.  عبد الرحمن الشعلان   ":أدلته النقلية "أصول فقه الإمام مالك     
  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. الرياض. بن سعود

. بـيروت . دار الفكر .  محمد الأمين الشنقيطي   :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     
  .هـ١٤١٥

. دار الفكـر   .  لأبي بكر بن السيد محمد شطا      :إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين      
  .بيروت

عبد المعطـي   / د: ت.  محمد بن موسى الحازمي    :من الآثار الاعتبار في الناسخ والمنسوخ     
  .هـ١٤١٠. الثانية: ط. كراتشي. منشورات جامعة الدراسات الإسلامية. قلعجي

ابـن حـزم    : الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس         
  .هـ١٤٢٥ط الأولى .الرياض.أضواء السلف.محمد رستم:ت.الأندلسي

إدارة القـرآن والعلـوم     . محمد تقي عثمـاني   : ت. ظفر العثماني التهانوي  : السننإعلاء  
  .هـ١٤١٨. كراتشي. الإسلامية

. دار الجيل . طه عبد الرؤوف سعد   : ت.  ابن قيم الجوزية   :إعلام الموقعين عن رب العالمين    
  .م١٩٧٣. بيروت
  .م١٩٧٩. عةالراب: ط. بيروت. دار العلم للملايين. خير الدين الزركلي: الأعلام

دار . السيد يوسف أحمد: ت.  للوزير يحيى بن هبيرة:الإفصاح ، أو اختلاف الأئمة العلماء
  .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

مكتبة دار  . خضر محمد خضر    : ت. علي بن حبيب الماوردي   : الإقناع في الفقه الشافعي   
  .هـ١٤٠٢. الأولى: ط. الكويت. العروبة
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  .هـ١٤١٥. بيروت. دار الفكر.  الخطيب الشربيني: حل ألفاظ أبي شجاعالإقناع في
. دمشق. دار القلم. فاروق حمادة/ د: ت.  ابن القطان الفاسي:الإقناع في مسائل الإجماع  

  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط
. دار هجر . عبد االله التركي  / د: ت. موسى بن أحمد الحجاوي   : الإقناع لطالب الانتفاع  

  .هـ١٤١٨ .الأولى: ط. مصر
 علي بن هبة االله بن      :الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى         

  .هـ١٤١١. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. ماكولا
رسـالة  . فؤاد هاشم:الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال إلزامات ابن حزم للفقهاء    

  .هـ١٤٢٨.ماجستير بجامعة أم القرى
  .هـ١٣٩٣. الثانية: ط. بيروت. دار المعرفة. محمد بن إدريس الشافعي: مالأ

عوض / سليمان العمير ، د   / د: ت. لأبي الخطاب الكلوذاني  : الانتصار في المسائل الكبار   
  .هـ١٤١٣. الأولى: ط. الرياض. مكتبة العبيكان. العوفي

: ط. بيروت. دار الفكر. عبد االله البارودي: ت.  عبد الكريم بن محمد السمعاني   :الأنساب
  .م١٩٩٨. الأولى

. محمد حامد الفقـي : ت. علاء الدين المرداوي: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف    
  .بيروت. دار إحياء التراث العربي

: ط. جدة. دار الوفاء . أحمد الكبيسي / د: ت.  قاسم بن عبد االله القونوي     :أنيس الفقهاء 
  .هـ١٤٠٦. الأولى

. صغير حنيف / د: ت. ابن المنذر النيسابوري  : ن والإجماع والاختلاف  الأوسط في السن  
  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. الرياض. دار طيبة

دار . مراد بوضايه: ت.  محمد يحيى الولاتي:إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك
  .هـ١٤٢٧. الأولى: ط. بيروت. ابن حزم

: ت.  أحمد بن يحيى الونشريـسي     : مالك إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله       
  .هـ١٤٢٧. الأولى: ط. بيروت. دار ابن حزم. الصادق الغرياني
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. دار الكتب العلمية.  إسماعيل باشا البغدادي:إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون
  .هـ١٤١٣. بيروت

.  الثالثـة :ط. بـيروت . دار المعرفة. ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنـز الدقائق    
  .هـ١٤١٣

دار الكتـب   . محمد تـامر  / د: ت. بدر الدين الزركشي  : البحر المحيط في أصول الفقه    
  .هـ١٤٢١. الأولى: ط. بيروت. العلمية

. بيروت. دار إحياء التراث العربي. أحمد عزو عناية: ت.  الواحد الرويانيعبد: بحر المذهب
  .هـ١٤٢٣. الأولى: ط

: ط. بيروت. دار الكتاب العربي  . علاء الدين الكاساني  : رائعبدائع الصنائع في ترتيب الش    
  .م١٩٨٢. الثانية

. مكة المكرمة . مكتبة نزار الباز  . هشام عطا وآخرين  : ت.  ابن قيم الجوزية   :بدائع الفوائد 
  .هـ١٤١٦. الأولى: ط

  .القاهرة. مكتبة ومطبعة محمد علي صبح.  برهان الدين المرغيناني:بداية المبتدي
  .بيروت. دار الفكر. لأبي الوليد ابن رشد: تهد واية المقتصدبداية ا

  .بيروت. مكتبة المعارف.  لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي:البداية والنهاية
. دار المعرفـة    . محمد بن علي الـشوكاني    : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع      

  .بيروت
.  سراج الدين ابن الملقن:ثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآ

  .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. الرياض. دار الهجرة. مصطفى أبو الغيط وآخرين: ت
دار الغـرب   . محمد أبو الأجفان  / د: ت.  لأبي عبد االله ااري الأندلسي     :برنامج ااري 

  .هـ١٤٠٠. الأولى: ط. بيروت. الإسلامي
. مصر. دار الوفاء. عبد العظيم الديب/ د: ت.  عبد الملك الجويني:قهالبرهان في أصول الف

  .هـ١٤١٨. الرابعة: ط
. دار المعرفة. محمد أبو الفضل إبراهيم: ت.  بدر الدين الزركشي   :البرهان في علوم القرآن   

  .هـ١٣٩١. بيروت
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. بياريإبراهيم الأ : ت.  أحمد بن يحيى الضبي    :بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس      
  .هـ ١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. دار الكتاب اللبناني

  .م١٨٦٠. ليدن. مطبعة بريل. جوينبل: المستشرق: ت. أحمد اليعقوبي: البلدان
دار الكتـب   . محمد شاهين : ت.  أحمد بن محمد الصاوي    :بلغة السالك لأقرب المسالك   

  .هـ١٤١٥. الأولى: ط. بيروت. العلمية
. محمد المصري : ت.  محمد بن يعقوب الفيروز أبادي     :نحو واللغة البلغة في تراجم أئمة ال    

  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. الكويت. جمعية إحياء التراث الإسلامي
  .هـ١٤١١. الثانية: ط. بيروت. دار الفكر. محمود العيني: البناية شرح الهداية

الحسين /  د:ت.  علي بن محمد ابن القطان الفاسي:بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. الرياض. دار طيبة. آيت سعيد

. دار المنهاج . قاسم النوري : ت. لأبي الحسين العمراني  : البيان في مذهب الإمام الشافعي    
  .هـ١٤٢٤. الثانية: ط. جدة

 لأبي الوليد ابن رشد :البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة
  .هـ١٤٠٨. الثانية: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. محمد حجي/ د: ت. الجد

: ط. دمـشق . دار القلم . محمد خير رمضان  : ت. زين الدين ابن قطلوبغا   : تاج التراجم 
  .هـ١٤١٣. الأولى

  .بيروت. دار الفكر. محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس
. الثانيـة : ط. بـيروت . دار الفكر .  المواق لأبي عبد االله  : التاج والإكليل لمختصر خليل   

  .هـ١٣٩٨
طبع مركز  . أحمد نور سيف  / د: ت.  يحيى بن معين   ":رواية الدوري   " تاريخ ابن معين    

. الأولى: ط. مكـة المكرمـة   . البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى       
  .هـ١٣٩٩

دار . عمر تدمري/ د: ت. دين الذهبي شمس ال : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام    
  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. بيروت. الكتاب العربي
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. دار التراث . محمود زايد : ت.  محمد بن إسماعيل البخاري    ":الأوسط  " التاريخ الصغير   
  .هـ١٣٩٧. الأولى: ط. القاهرة

  . بيروت. دار الكتب العلمية.  محمد بن جرير الطبري:تاريخ الطبري
  .بيروت. دار الفكر. هاشم الندوي: ت. محمد بن إسماعيل البخاري: التاريخ الكبير
  .بيروت. دار الكتب العلمية. للخطيب البغدادي: تاريخ بغداد

.  لأبي القاسم ابن عساكر:تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل
  .م١٩٩٥. بيروت. دار الفكر. عمر بن غرامة العمروي: ت

. دمشق. دار الفكر . محمد هيتو / د: ت.  لأبي إسحاق الشيرازي   : أصول الفقه  التبصرة في 
  .هـ١٤٠٣. الأولى: ط

. القاهرة. دار الكتب الإسلامي  . فخر الدين الزيلعي  : تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق    
  .هـ١٣١٣

  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. دار ابن حزم. محمد خير رمضان: تتمة الأعلام
محمـد  : ت.  ابن حجر العسقلاني   : الكتب المشهورة ، أو المعجم المفهرس      تجريد أسانيد 

  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. المياديني
. دار الـسلام  . علـي جمعـة   / محمد سراج ، د   /د: ت. لأبي الحسين القدوري  : التجريد
  .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. القاهرة

مكتبة . عبد الرحمن الجبرين وآخرين   / د: ت. علاء الدين المرداوي  : التحبير شرح التحرير  
  .هـ١٤٢١.الأولى: ط. الرياض. الرشد

: ط. مـصر . مطبعة مصطفى البابي الحلـبي    .  قطب الدين الرازي   :تحرير القواعد المنطقية  
  .هـ١٣٦٧. الثانية

. دار الكتب العلمية.  محمد عبد الرحمن المباركفوري:تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
  .بيروت

. عبد االله نوارة  : ت.  أحمد بن عبد الرحيم العراقي     :فة التحصيل في ذكر رواة المراسيل     تح
  .م١٩٩٩. الرياض. مكتبة الرشد
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عبـد الكـريم    : ت. نجم الدين الطرسوسـي   : تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك       
  .الثانية: ط. الحمداوي

عبد الغـني   : ت. الدمشقي ابن كثير    :تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب      
  .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. مكة. دار حراء. الكبيسي

. الأولى: ط. بـيروت . دار الكتـب العلميـة    .  علاء الدين الـسمرقندي    :تحفة الفقهاء 
  .هـ١٤٠٥

  .بيروت. دار إحياء التراث العربي.  ابن حجر الهيتمي:تحفة المحتاج في شرح المنهاج
إبـراهيم  / د: ت. خليل بن كيكلدي العلائي   : لفسادتحقيق المراد في أن النهي يقتضي ا      

  .الكويت. دار الكتب الثقافية. السلفيتي
دار الكتب  . مسعد السعدني : ت.  لأبي الفرج ابن الجوزي    :التحقيق في أحاديث الخلاف   

  .هـ١٤١٥. الأولى: ط. بيروت. العلمية
  أشـرف  : ت. ني عبد االله بن يحيى الغسا     :ريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني     تخ

  .هـ١٤١١. الأولى:  ط. الرياض. دار عالم الكتب.عبد المقصود
عبد االله  : ت.  جمال الدين الزيلعي   :تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف      

  .هـ١٤١٤. الأولى: ط. الرياض. دار ابن خزيمة. السعد
 الوهاب عبـد    عبد: ت.  جلال الدين السيوطي   :تدريب الراوي شرح تقريب النواوي    

  .الرياض. مكتبة الرياض الحديثة. اللطيف
  .الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. شمس الدين الذهبي: تذكرة الحفاظ

.  القاضي عياض الأندلسي   :ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك       
  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. محمد هاشم: ت
. دار الكتب العلمية  . إبراهيم شمس الدين  : ت.  عبد العظيم المنذري   :رغيب والترهيب الت

  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت
  .م١٩٨٤. القاهرة. مطابع سجل العرب.  عبد الكريم الأثري:تسهيل المنطق

: ط. الرياض. دار اللواء . أبو لبابة حسين  / د: ت. لأبي الوليد الباجي  : التعديل والتجريح 
  .هـ١٤٠٦. الأولى
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. بـيروت . دار الكتاب العربي. إبراهيم الأبياري: ت.  علي بن محمد الجرجاني :التعريفات
  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط

. مكتبة الدار . عبد الرحمن الفريوائي  / د: ت.  محمد بن نصر المروزي    :تعظيم قدر الصلاة  
  .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. المدينة المنورة

. سامي بن محمد بن جاد االله: ت. بن عبد الهادي المقدسي ا:تعليقة على علل ابن أبي حاتم
  .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. الرياض. أضواء السلف

المكتـب  . سعيد القزقي : ت.  ابن حجر العسقلاني   :تغليق التعليق على صحيح البخاري    
  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. بيروت. الإسلامي

. بيروت. دار الغرب الإسلامي. حسين الدهماني/ د: ت. لأبي القاسم ابن الجلاب  : التفريع
  .هـ١٤٠٨. الأولى: ط

دار الكتب  . عادل عبد الموجود وآخرين   : ت.  لأبي حيان الأندلسي   :تفسير البحر المحيط  
  .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. بيروت. العلمية

.  عبد الرحمن السعدي   :تفسير السعدي ، أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان          
  .هـ١٤٢١. وتبير. مؤسسة الرسالة

  .هـ١٤٠١. بيروت. دار الفكر.  ابن كثير الدمشقي:تفسير القرآن العظيم
  . صيدا. المكتبة العصرية. أسعد الطيب: ت.  ابن أبي حاتم الرازي:تفسير القرآن

السيد بـن عبـد     : ت.  علي بن محمد الماوردي    :تفسير الماوردي ، أو النكت والعيون     
  .تبيرو. دار الكتب العلمية. المقصود

/ د: ت.  محمد بن أبي نصر الحميـدي :تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم     
  .هـ١٤١٥. الأولى: ط. القاهرة. مكتبة السنة. زبيدة محمد سعيد
. الأولى: ط. سوريا. دار الرشيد. محمد عوامة: ت.  ابن حجر العسقلاني:تقريب التهذيب

  .هـ١٤٠٦
. محمد المختار الشنقيطي  / د: ت.  الغرناطي ابن جزي : تقريب الوصول إلى علم الأصول    

  .هـ١٤٢٣. الثانية: ط. طبع بالمدينة المنورة بعناية المحقق
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المؤسـسة العربيـة    . إحسان عبـاس  / د: ت.  ابن حزم الأندلسي   :التقريب لحد المنطق  
  .م١٩٨٧. الثانية: ط. بيروت. للدراسات والنشر

. عبد السلام صبحي/ د: ت.  البابرتي أكمل الدين:التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي
  .هـ١٤٢٦. طبع وزارة الأوقاف بدولة الكويت

. بـيروت . دار الفكـر    .  ابن أمـير الحـاج     :التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير     
  .هـ١٤١٧

. الأولى: ط. بيروت. المكتبة العصرية . عدنان العلي : ت. لأبي زيد الدبوسي  : تقويم الأدلة 
  .هـ١٤٢٦

/ د: ت.  لأبي شجاع ابن الدهان:ر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة      تقويم النظ 
  .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. الرياض. مكتبة الرشد. صالح الخزيم

  .بيروت. دار الفكر. محمد علاء الدين أفندي: تكملة حاشية ابن عابدين
. دار الفكر . عبد السلام الهراس  : ت.  محمد بن عبد االله القضاعي     :التكملة لكتاب الصلة  

  .هـ١٤١٥. بيروت
. عبد االله اليماني  : ت.  ابن حجر العسقلاني   :التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير     

  .هـ١٣٨٤. المدينة المنورة
. عبد االله النيبالي ، شبير العمري     / د: ت.  إمام الحرمين الجويني   :التلخيص في أصول الفقه   

  .هـ١٤٢٨. يةالثان: ط. بيروت. دار البشائر الإسلامية
مكـة  . مكتبة نزار الباز. محمد الغاني: ت. للقاضي عبد الوهاب: التلقين في الفقه المالكي 

  .المكرمة
دار الكتب . زكريا عميرات: ت.  سعد الدين التفتازاني:التلويح على التوضيح لمتن التنقيح

  .هـ١٤١٦. بيروت. العلمية
: ط. الريـاض . دار الراية . ر الدين الألباني   محمد ناص  :تمام المنة في التعليق على فقه السنة      

  .هـ١٤٠٩. الثالثة
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مفيد أبو عمشة ، محمد علـي       / د: ت.  لأبي الخطاب الكلوذاني   :التمهيد في أصول الفقه   
. الأولى: ط. مكـة . مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعـة أم القـرى         . إبراهيم
  .هـ١٤٠٦

محمد / د: ت.  الرحيم بن الحسن الأسنوي     عبد :التمهيد في تخريج الفروع على الأصول     
  .هـ١٤٠٠. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. هيتو

مصطفى العلـوي،   : ت.ابن عبد البر القرطبي   : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      
  .هـ١٣٨٧. المغرب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. محمد البكري

. عالم الكتـب . عماد الدين حيدر: ت. بي إسحاق الشيرازي  لأ :التنبيه في الفقه الشافعي   
  .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. بيروت

دار . مصطفى أبو الغـيط   : ت.  شمس الدين الذهبي   :تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق    
  .هـ١٤٢١. الرياض. الوطن

دار الكتب  . أيمن شعبان : ت.  شمس الدين ابن عبد الهادي     :تنقيح تحقيق أحاديث التعليق   
  .م١٩٩٨. الأولى: ط. بيروت. علميةال

: ط.محمـد شـبير   / د: ت.  محمد بن إبراهيم التتائي    :تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة     
  .هـ١٤٠٩. الأولى

. الرياض. مكتبة الرشد . مصلح الحارثي : ت.  لأبي بكر ابن أبي الدنيا     :التهجد وقيام الليل  
  .هـ١٤١٨. الأولى: ط

  .م١٩٩٦. الأولى: ط. بيروت. دار الفكر.  الدين النووي محيي:ذيب الأسماء واللغات
  .هـ١٤٠٤. الأولى: ط. بيروت. دار الفكر. لابن حجر العسقلاني: ذيب التهذيب
: ط. بـيروت . مؤسسة الرسـالة  . بشار معروف /د: ت. يوسف المزي : ذيب الكمال 

  .هـ١٤٠٠. الأولى
. دار إحياء التراث العربي   . محمد عوض مرعب  : ت.  لأبي منصور الأزهري   :ذيب اللغة 

  .م٢٠٠١. الأولى: ط. بيروت
دار الكتـب  .  ابن قيم الجوزيـة  :ذيب سنن أبي داود ، أو حاشية على سنن أبي داود          

  .هـ١٤١٥. الثانية: ط. بيروت. العلمية
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. دار الكتب العلميـة   . أحمد المزيدي : ت. لأبي سعيد البراذعي  : التهذيب لمسائل المدونة  
  .م٢٠٠٦. ولىالأ: ط. بيروت

مكتبة المطبوعات . عبد الفتاح أبو غدة: ت.  طاهر الجزائري:توجيه النظر إلى أصول الأثر
  .هـ١٤١٦. الأولى: ط. حلب. الإسلامية

  : ت.  محمد بن عبد الرحمن الـسخاوي      :التوضيح الأر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر       
  .هـ١٤١٨.  الأولى:ط. السعودية. مكتبة أصول السلف. عبد االله البخاري

. بيروت. دار الكتب العلمية. زكريا عميرات: ت.  عبيد االله المحبوبي:التوضيح لمتن التنقيح  
  .هـ١٤١٦

. محمد رضوان الداية/ د: ت.  محمد عبد الرؤوف المناوي:التوقيف على مهمات التعاريف
  .هـ١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. دار الفكر المعاصر

  .هـ١٤١٨. الثانية: ط. بيروت. دار ابن حزم. هديحافظ الزا: تيسير الأصول
  .بيروت. دار الفكر.  محمد أمين أمير باد شاه:تيسير التحرير

: ط. بـيروت . دار الفكر . السيد شرف الدين أحمد   : ت.  محمد بن حبان البستي    :الثقات
  .هـ١٣٩٥. الأولى

صالح بن عبد السميع     :الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني          
  .بيروت. المكتبة الثقافية. الأزهري

. دار الفكر. عباس صقر ، أحمد عبد الجواد  : ت. جلال الدين السيوطي  : جامع الأحاديث 
.هـ١٤١٤. بيروت 

. عبد القـادر الأرنـاؤوط    : ت.  ابن الأثير الجزري   :جامع الأصول في أحاديث الرسول    
 - ١٣٨٩ .الأولى: ط.  دمـشق  .دار البيـان  ، مكتـب     عة الملاح ب، مط  مكتبة الحلواني 

  .هـ١٣٩٢
. مطـابع اليمامـة   . الأخضر الأخضري : ت. جمال الدين ابن الحاجب   : جامع الأمهات 

  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. دمشق
. بـيروت . دار الفكـر  .  محمد بن جرير الطـبري     :جامع البيان عن تأويل آي القرآن     

  .هـ١٤٠٥
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عالم . حمدي السلفي: ت. بن كيكلدي العلائيخليل : جامع التحصيل في أحكام المراسيل
  .هـ١٤٠٧. الثانية: ط. بيروت. الكتب

. دار إحيـاء التـراث العـربي      . أحمد شاكر : ت. لأبي عيسى الترمذي  : الجامع الصحيح 
  .بيروت

. دار ابـن كـثير  . مصطفى البغـا  / د: ت. محمد بن إسماعيل البخاري   : الجامع الصحيح 
  .هـ١٤٠٧. الثالثة: ط. بيروت

  .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. بيروت. عالم الكتب.  محمد بن الحسن الشيباني:امع الصغيرالج
. شعيب الأرناؤوط ، إبـراهيم بـاجس      : ت. لابن رجب الحنبلي  : جامع العلوم والحكم  

  .هـ١٤١٧. السابعة: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة
دار عـالم   . محمد عزيز شمس ، علي العمران     : ت.  أحمد بن تيمية الحراني    :جامع المسائل 

  .هـ١٤٢٢. الأولى: ط. مكة. الفوائد
  .القاهرة. دار الشعب.  محمد بن أحمد القرطبي:الجامع لأحكام القرآن
رسـالة دكتـوراه   . إبراهيم شامي شيبة : ت. لابن يونس الصقلي  : الجامع لمسائل المدونة  

  .هـ١٤١٩. بجامعة أم القرى
 الدار المصرية للتأليف    .نصر الحميدي  محمد بن أبي     :جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس     

  .م١٩٦٦. والترجمة
. الأولى: ط. بـيروت . دار إحياء التراث العربي   . لابن أبي حاتم الرازي   : الجرح والتعديل 

  .هـ١٣٧١
: ط. بيروت. دار العلم للملايين. رمزي منير بعلبكي  : ت.  ابن دريد الأزدي   :جمهرة اللغة 

  .م١٩٨٧. الأولى
دار البحوث للدراسات الإسـلامية     . قاسم علي سعد  /  د : المالكية جمهرة تراجم الفقهاء  

  .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. دبي. وإحياء التراث
  .تونس. الدار التونسية.  عبد االله بن المبارك:الجهاد

  .كراتشي. مير محمد كتب خانه. عبد القادر القرشي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية
  .بيروت. دار الفكر. التركماني علاء الدين ابن :الجوهر النقي
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  .هـ١٣٢٢. الأولى: ط. مصر.  المطبعة الخيرية.لأبي بكر الزبيدي: الجوهرة النيرة
  .بيروت. دار الفكر.  سليمان الجمل:حاشية الجمل على شرح المنهج

المطبعـة الأميريـة    .  أحمد بن محمد الطحطاوي    :حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح    
  .هـ١٣١٨. الثالثة:  ط.مصر. الكبرى ببولاق

. يوسف البقاعي : ت.  علي العدوي المالكي   :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني     
  .هـ١٤١٢. بيروت. دار الفكر

. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية .  حسن العطار  :حاشية العطار على جمع الجوامع    
  .هـ١٤٢٠

دار المـدار   . د السلام أبو نـاجي    عب/ د: ت.  تاج الدين الأرموي   :الحاصل من المحصول  
  .م٢٠٠٢. الأولى: ط. بيروت. الإسلامي

دار . عادل عبد الموجود ، محمد معـوض      : ت. علي بن حبيب الماوردي   : الحاوي الكبير 
  .هـ١٤١٩. بيروت. الكتب العلمية

عـالم  . السيد مهدي القـادري   : ت.  محمد بن الحسن الشيباني    :الحجة على أهل المدينة   
  .هـ١٤٠٣. الثالثة: ط. بيروت. الكتب

ياسـين  / د: ت.  سيف الدين الشاشي القفـال     :حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء     
  .م١٩٨٠. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. درادكه

. دار الكتـب العلميـة  . أحمد بـسج  : ت.  كمال الدين الدميري   :حياة الحيوان الكبرى  
  .هـ١٤٢٤. الثانية: ط. بيروت

. رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.  حسان فلمبان:ذا خالف عمل أهل المدينةخبر الواحد إ
  .هـ١٤٠٩. مكة المكرمة

محمد نبيـل   : ت.  عبد القادر بن عمر البغدادي     :خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     
  .م١٩٩٨. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. طريفي ، أميل بديع اليعقوب

حـسين  : ت.  محيي الدين النووي   :ت السنن وقواعد الإسلام   خلاصة الأحكام في مهما   
  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. الجمل
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: ط. الريـاض . دار الـصميعي  . مشهور آل سلمان  : ت.  لأبي بكر البيهقي   :الخلافيات
  .هـ١٤١٤. الأولى

. الثانية:  ط.بيروت. دار الفكر.  علاء الدين الحصكفي   :الدر المختار شرح تنوير الأبصار    
  .هـ١٣٨٦

دار . عبد اللطيف عبد الـرحمن    : ت.  أحمد بن تيمية الحراني    :درء تعارض العقل والنقل   
  .هـ١٤١٧. بيروت. الكتب العلمية

. بـيروت . دار الجيـل  .  محمد بن علي الـشوكاني     :الدراري المضية شرح الدرر البهية    
  .هـ١٤٠٧

دار . عبد االله هاشم اليماني   : ت. لانيلابن حجر العسق  : الدراية في تخريج أحاديث الهداية    
  .بيروت. المعرفة

 .المعيد خان  محمد عبد/د: ت.  ابن حجر العسقلاني  :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     
  .م١٩٧٢ . الثانية:ط .الهند. دائرة المعارف العثمانية

. الأحمد نكري القاضي عبد النبي :دستور العلماء ، أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
. الأولى: ط. بـيروت . دار الكتب العلميـة   . حسن هاني فحص  : عرب عباراته الفارسية  

  .هـ١٤٢١
. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. مصطفى عطا: ت. لأبي القاسم الطبراني: الدعاء
  .هـ١٤١٣

. لوثائقمركز المخطوطات والتراث وا. بدر البدر : ت.  لأبي بكر البيهقي   :الدعوات الكبير 
  .هـ١٤١٤. الكويت

. دار الكتب العلمية.  ابن فرحون المالكي:الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   
  .بيروت

. دار الـسلف  . عبد الرحمن الفريـوائي   / د: ت.  محمد بن طاهر المقدسي    :ذخيرة الحفاظ 
  .هـ١٤١٦. الأولى: ط. الرياض

  . إحـسان عبـاس   / د: ت.  الـشنتريني   علي بن بسام   :الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة    
  .هـ١٤١٧. بيروت. دار الثقافة
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: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي  . محمد حجي / د: ت. شهاب الدين القرافي  : الذخيرة
  .م١٩٩٤. الأولى
  .القاهرة. دار الكتاب الإسلامي. لأبي نعيم الأصبهاني: أخبار أصبهانذكر 

  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. جدة. ةدار المنار. أحمد العلاونة: ذيل الأعلام
دار الكتب . كمال الحوت: ت.  لأبي الطيب الفاسي:ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد

  .هـ١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. العلمية
. مكتبة العبيكـان . عبد الرحمن العثيمين/ د:  ت.ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة  

  .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. الرياض
 لأبي نـصر  :حيح البخاري ، أو الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد  رجال ص 
  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. بيروت. دار المعرفة. عبد االله الليثي: ت. الكلاباذي

 . دار المعرفـة . عبد االله الليثي:ت. بن منجويه الأصبهانيا  لأبي بكر:رجال صحيح مسلم  
  .هـ١٤٠٧. الأولى:  ط.بيروت

: ط. الريـاض . مكتبة الرشـد . عبد الكريم النملة/  د :رعية وإثباا بالقياس  الرخص الش 
  .هـ١٤١٠. الأولى

  .هـ١٤٢١. بيروت. دار الفكر للطباعة. ابن عابدين الحنفي: رد المحتار على الدر المختار
  .بيروت. دار الفكر.  ابن أبي زيد القيرواني:الرسالة الفقهية

. إحـسان عبـاس   / د: ت.  ابن حزم الأندلسي   :ارسالة في فضل الأندلس وذكر رجاله     
  .م١٩٨٧. الثانية: ط . بيروت.لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا

: ط. القـاهرة . مطبعة البابي الحلبي  . أحمد شاكر : ت.  محمد بن إدريس الشافعي    :الرسالة
  .هـ١٣٥٨. الأولى

لموجود ، علي عادل عبد ا: ت. تاج الدين السبكي: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. عالم الكتب. معوض

دار إحيـاء   .  شهاب الدين الألوسي   :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني       
  .بيروت. التراث العربي
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. الريـاض . مكتبة الرياض الحديثـة   .  منصور البهوتي  :الروض المربع شرح زاد المستقنع    
  .هـ١٣٩٠

دار . لافي بروفنـصال  : ت.  محمد بن عبد االله الحميري     :ر في خبر الأقطار   الروض المعطا 
  .هـ١٤٠٨. الثانية: ط. بيروت. الجيل

: ط. بـيروت . المكتب الإسلامي. يحيى بن شرف النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين   
  .هـ١٤٠٥. الثانية

مطابع جامعة  . عيدعبد العزيز الس  : ت. لابن قدامة المقدسي  : روضة الناظر وجنة المناظر   
  .هـ١٣٩٩. الثانية: ط. الإمام بالرياض
. الأولى: ط. القـاهرة . دار ابـن عفـان    . علي الحلبي : ت.  صديق خان  :الروضة الندية 

  .م١٩٩٩
: ط. بـيروت . المكتب الإسـلامي  .  لأبي الفرج ابن الجوزي    :زاد المسير في علم التفسير    

  .هـ١٤٠٤. الثالثة
شعيب الأرناؤوط ، عبد القـادر      : ت. لابن قيم الجوزية  : زاد المعاد في هدي خير العباد     

  .هـ١٤٠٧. الرابعة عشرة: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. الأرناؤوط
طبع وزارة . محمد الألفي/ د: ت.  لأبي منصور الأزهري:الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي

  .هـ١٣٩٩. الأولى: ط. الكويت. الأوقاف والشؤون الإسلامية
: ط. القـاهرة . دار الريان للتراث  . عبد العلي حامد  : ت.  حنبل الشيباني   أحمد بن  :الزهد
  .هـ١٤٠٨. الثانية
  .بيروت. دار الكتب العلمية. حبيب الرحمن الأعظمي: ت.  عبد االله بن المبارك:الزهد
 . دار الريان للتـراث    .عبد العلي عبد الحميد حامد    : ت .ابن أبي عاصم   لأبي يكر    :الزهد

  .هـ١٤٠٨ .نيةالثا: ط .القاهرة
دار الخلفـاء للكتـاب     . عبد الـرحمن الفريـوائي    : ت.  هناد بن السري الكوفي    :الزهد

  .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. الكويت. الإسلامي
  / د: ت.  علي بن عمر الدارقطني ، أحمد بن محمد البرقـاني          :سؤالات البرقاني للدارقطني  

  .هـ١٤٠٤. الأولى: ط. باكستان. كتب خانه جميلي. عبد الرحيم القشقري
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دار إحياء  . محمد الخولي : ت.  محمد بن إسماعيل الصنعاني    :سبل السلام شرح بلوغ المرام    
  .هـ١٣٧٩. الرابعة: ط. بيروت. التراث العربي

  عادل: ت.  محمد بن يوسف الصالحي الشامي     :سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد      
  .هـ١٤١٤. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. عبد الموجود ، علي معوض

مكتبة .  محمد ناصر الدين الألباني:سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
  .هـ١٤١٥. الرياض. المعارف

. الرياض. دار المعارف .  محمد ناصر الدين الألباني    :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   
  .هـ١٤١٢. الأولى: ط

دار . محمد محيي الدين عبد الحميد    : ت. السجستانيسليمان بن الأشعث    : سنن أبي داود  
  .بيروت. الفكر

دار . فواز زمرلي ، خالـد الـسبع      : ت.  عبد االله بن عيد الرحمن الدارمي      :سنن الدارمي 
  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط. بيروت. الكتاب العربي
. عبد الغفار البنداري ، سيد كـسروي / د: ت.  أحمد بن شعيب النسائي:السنن الكبرى 

  .هـ١٤١١. الأولى: ط. بيروت.  الكتب العلميةدار
. مكـة المكرمـة   . مكتبة دار البـاز   . محمد عطا : ت. لأبي بكر البيهقي  : السنن الكبرى 

  .هـ١٤١٤
مكتـب  . عبد الفتاح أبو غـدة    : ت.  أحمد بن شعيب النسائي    ":اتبى" سنن النسائي   

  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. حلب. المطبوعات الإسلامية
: ط. الرياض. دار العصيمي . سعد آل حميد  / د: ت.  بن منصور الخراساني    سعيد :السنن
  .هـ١٤١٤. الأولى
. بـيروت . دار المعرفـة  . عبد االله هاشـم اليمـاني     : ت. لأبي الحسن الدارقطني  : السنن

  .هـ١٣٨٦
  .بيروت. دار الفكر. محمد فؤاد عبد الباقي: ت. لأبي عبد االله ابن ماجه: السنن

. شعيب الأرناؤوط ، محمـد العرقـسوسي      : ت. شمس الدين الذهبي  : سير أعلام النبلاء  
  .هـ١٤١٣. التاسعة: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة



  قائمة المصادر والمراجع

 

٥٨١ 

. بيروت. دار المعرفة .  علي بن برهان الدين الحلبي     :السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون     
  .هـ١٤٠٠

: دار الجيـل  . طه عبد الرؤوف سـعد    : ت.  عبد الملك بن هشام المعافري     :السيرة النبوية 
  .هـ١٤١١. الأولى: ط. بيروت

دار . محمود زايد: ت.  محمد بن علي الشوكاني:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

  .بيروت. دار الفكر.  محمد مخلوف:شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
عبد القادر الأرناؤوط ،    : ت. بن العماد الحنبلي  لا: شذرات الذهب في أخبار من ذهب     

  .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. دمشق. دار ابن كثير. محمود الأرناؤوط
  .بيروت. دار الفكر. محمد الخرشي: شرح الخرشي على مختصر خليل

دار . عبد المنعم إبراهيم : ت.  شمس الدين الزركشي   :شرح الزركشي على مختصر الخرقي    
  .هـ١٤٢٣. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

. شعيب الأرناؤوط ، محمد زهير الشاويش     : ت.  الحسين بن مسعود البغوي    :شرح السنة 
  .هـ١٤٠٣. الثانية: ط. بيروت. المكتب الإسلامي

  : ت.  عضد الدين الإيجـي    :شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني        
  .هـ١٤٠٦. لقاهرةا. مكتبة الكليات الأزهرية. شعبان إسماعيل/ د

. مكتبة العبيكان . سعود العطيشان / د: ت. أحمد بن تيمية الحراني   : شرح العمدة في الفقه   
  .هـ١٤١٣. الأولى: ط. الرياض

  .بيروت. دار الكتاب العربي.  عبد الرحمن بن محمد بن قدامة:الشرح الكبير على المقنع
محمـد  : ت. مد الدسوقي سيدي أحمد الدردير ، مح    : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    

  .بيروت. دار الفكر. عليش
مطابع . نزيه حماد / محمد الزحيلي ، د   / د: ت. لابن النجار الحنبلي  : شرح الكوكب المنير  

  .هـ١٤١٣. الثانية: ط. جامعة أم القرى بمكة المكرمة
دار الغـرب  . عبد ايد تركي: ت.  لأبي إسحاق الشيرازي:شرح اللمع في أصول الفقه    

  .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت. ميالإسلا
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طه عبد الـرؤوف  : ت.  شهاب الدين القرافي:شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول    
  .هـ١٣٩٣. الأولى: ط. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية. سعد

. محمد أبو الأجفان ، الطاهر المعموري: ت. لأبي عبد االله الرصاع: شرح حدود ابن عرفة  
  .م١٩٩٣. الأولى: ط. بيروت. ميدار الغرب الإسلا

: ط. الريـاض . مكتبة الرشد . خالد المصري : ت.  بدر الدين العيني   :شرح سنن أبي داود   
  .هـ١٤٢٠. الأولى

مكتبـة  . ياسر بن إبراهيم : ت. علي بن خلف بن بطال القرطبي     : شرح صحيح البخاري  
  .هـ١٤٢٣. الثانية: ط. الرياض. الرشد

. الثانيـة : ط. بيروت. دار إحياء التراث العربي . لنووي محيي الدين ا   :شرح صحيح مسلم  
  .هـ١٣٩٢

 أحمد بن إبراهيم بـن      :شرح قصيدة ابن القيم ، أو توضيح المقاصد وتصحيح القواعد         
  .هـ١٤٠٦. الثالثة: ط. بيروت. المكتب الإسلامي. زهير الشاويش: ت. عيسى

. بيروت. مؤسسة الرسالة. عبد االله التركي/ د: ت. سليمان الطوفي: شرح مختصر الروضة
  .هـ١٤١٩. الثانية: ط

رسـالة دكتـوراه   . عصمت االله محمد  : ت. لأبي بكر الجصاص  : شرح مختصر الطحاوي  
  .هـ١٤١٦بجامعة أم القرى 

رسالة دكتوراه بجامعة   . فهد المشيقح : ت. لأبي الحسين القدوري  : شرح مختصر الكرخي  
  .هـ١٤٢٧. الإمام محمد بن سعود بالرياض

. مؤسسة الرسـالة  . شعيب الأرناؤوط : ت.  لأبي جعفر الطحاوي   : الآثار شرح مشكل 
  .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت

. بيروت. دار الكتب العلمية  .محمد النجار : ت. لأبي جعفر الطحاوي  : شرح معاني الآثار  
  .هـ١٣٩٩. الأولى: ط

عالم . منصور البهوتي : "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى    "شرح منتهى الإرادات المسمى     
  .هـ١٤١٦٦. الثانية: ط. بيروت. الكتب
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: ط. بيروت. دار الكتب العلمية  . محمد بن عبد الباقي الزرقاني    : شرح موطأ الإمام مالك   
  .هـ١٤١١. الأولى

: ط. بـيروت . دار الكتب العلمية  . محمد زغلول : ت.  لأبي بكر البيهقي   :شعب الإيمان 
  .هـ١٤١٠. الأولى

دار العلـم   . أحمد عطـار  : ت.  إسماعيل الجوهري  :ربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح الع    
  .م١٩٩٠. الرابعة : ط. بيروت. للملايين

. شـعيب الأرنـاؤوط  : ت.  محمد بن حبان البستي    :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان     
  .هـ١٤١٤. الثانية: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة

المكتـب  . محمـد الأعظمـي   / د: ت.  محمد بن إسحاق بن خزيمة     :صحيح ابن خزيمة  
  .هـ١٣٩٠. بيروت. الإسلامي

: ط. الريـاض . مكتبة المعـارف .  محمد ناصر الدين الألباني  :صحيح الترغيب والترهيب  
  .الخامسة

. الأولى: ط. الكويـت . مؤسـسة غـراس   . ناصر الدين الألباني  : صحيح سنن أبي داود   
  .هـ١٤٢٣

دار إحيـاء   . قيمحمد فؤاد عبد البـا    : ت. مسلم بن الحجاج النيسابوري   : صحيح مسلم 
  .بيروت. التراث العربي
. دار المعرفة . محمود فاخوري ، محمد رواس      : ت. لأبي الفرج ابن الجوزي   : صفة الصفوة 

  .هـ١٣٩٩. الثانية: ط. بيروت
دار الكتاب المـصري ،  . إبراهيم الأبياري :  ت. خلف بن عبد الملك بن بشكوال     :الصلة

  .هـ١٤١٠. الأولى: ط. القاهرة ، بيروت. دار الكتاب اللبناني
دار الكتـاب  . أبي إسحاق الحويني: ت.  لأبي بكر ابن أبي الدنيا     :الصمت وآداب اللسان  

  .هـ١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. العربي
جمال : ت. لأبي الوليد ابن رشد الحفيد: الضروري في أصول الفقه ، أو مختصر المستصفى

  .م١٩٩٤. ولىالأ: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. الدين العلوي
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. بيروت. دار المكتبة العلمية. عبد المعطي قلعجي  : ت. لأبي جعفر العقيلي  : الضعفاء الكبير 
  .هـ١٤٠٤. الأولى: ط

: ط. حلب. دار الوعي . محمود زايد : ت. أحمد بن شعيب النسائي   : الضعفاء والمتروكين 
  .هـ١٣٩٦. الأولى

. دار الكتب العلمية  . د االله القاضي  عب: ت.  لأبي الفرج ابن الجوزي    :الضعفاء والمتروكين 
  .هـ١٤٠٦. الأولى: ط. بيروت

. الأولى: ط. الكويت. مؤسسة غراس . ناصر الدين الألباني  محمد  : ضعيف سنن أبي داود   
  .هـ١٤٢٣

. منشورات دار مكتبة الحيـاة    . شمس الدين السخاوي  : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع    
  .بيروت

  .بيروت. دار الفكر. عبد الغني عبد الخالق: ت. ابن قيم الجوزية: الطب النبوي
. الأولى: ط. بـيروت . دار الكتـب العلميـة    . جلال الدين السيوطي  : طبقات الحفاظ 

  .هـ١٤٠٣
عبد الفتـاح  / محمود الطناحي ، د/ د: ت.  تاج الدين السبكي:طبقات الشافعية الكبرى  

  .هـ١٤١٣. الثانية: ط. السعودية. دار هجر. الحلو
. بيروت. عالم الكتب. الحافظ عبد العليم خان/ د: ت.  ابن قاضي شهبة:افعيةطبقات الش

  .هـ١٤٠٧. الأولى: ط
  .بيروت. دار القلم. خليل الميس: ت. لأبي إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء

  .بيروت. دار صادر. محمد بن سعد الزهري: الطبقات الكبرى
دار . عبد القـادر محمـد    : ت. راقيزين الدين ابن الع   : طرح التثريب في شرح التقريب    

  .م٢٠٠٠. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية
. الثانيـة : ط. بـيروت . دار النفائس . خالد العك : ت. نجم الدين النسفي  : طلبة الطلبة 

  .هـ١٤٢٠
المدينـة  . مكتبة العلوم والحكم  . صالح المزيد / د: ت. لأبي عبيد القاسم بن سلام    : الطهور
  .هـ١٤١٤ .الثانية: ط.المنورة
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المؤسـسة  . إحسان عباس / د: ت.  ابن حزم الأندلسي   :طوق الحمامة في الألفة والألاف    
  .م١٩٨٧. الثانية: ط. بيروت. العربية للدراسات والنشر

. دار الكتب العلميـة   . لأبي بكر ابن العربي   : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي    
  .مكة المكرمة. بيروت ، دار الباز
مطبعـة حكومـة    . صلاح الدين المنجد  : ت. شمس الدين الذهبي  : غبرالعبر في خبر من     

  .م١٩٨٤.الثانية: ط. الكويت. الكويت
. طبع بعناية المحقق  . أحمد المباركي / د: ت.  القاضي أبي يعلى الفراء    :العدة في أصول الفقه   

  .هـ١٤١٠. الثانية: ط
دار . بد الموجـود  علي معوض ، عادل ع    : ت. لأبي القاسم الرافعي  : العزيز شرح الوجيز  

  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية
محمـد أبـو   : ت. جلال الدين ابن شـاس : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة   

  .هـ١٤١٥. الأولى: ط.بيروت. دار الغرب الإسلامي. الأجفان، عبد الحفيظ منصور
. عالم الكتب . ئي وآخرين صبحي السامرا : ت.  لأبي طالب القاضي   :علل الترمذي الكبير  

  .هـ١٤٠٩. الأولى: ط. بيروت
. بـيروت . دار المعرفـة    . محب الدين الخطيب  : ت. لابن أبي حاتم الرازي   : علل الحديث 

  .هـ١٤٠٥
دار الكتب . خليل الميس: ت. لأبي الفرج ابن الجوزي: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

  .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. بيروت. العلمية
محفـوظ الـرحمن    / د: ت.  علي بن عمر الدارقطني    :لل الواردة في الأحاديث النبوية    الع

  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. الرياض. دار طيبة. السلفي
المكتـب  . وصـي االله عبـاس    / د: ت.  أحمد بن حنبل الشيباني    :العلل ومعرفة الرجال  

  .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت. الإسلامي
  .بيروت. دار إحياء التراث العربي. بدر الدين العيني :عمدة القاري شرح صحيح البخاري

  .جدة. دار القبلة للثقافة. كوثر البرني: ت. ابن السني الدينوري: عمل اليوم والليلة
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. مؤسـسة الرسـالة  . فاروق حمادة/ د: ت.  أحمد بن شعيب النسائي   :عمل اليوم والليلة  
  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. بيروت

رسالة . أحمد محمد نور سيف/  د:حات مالك وآراء الأصوليينعمل أهل المدينة بين مصطل
  .هـ١٣٩٢. مكة المكرمة. ماجستير بجامعة الملك عبد العزيز

المطبعة الأميرية  .  مطبوع امش فتح القدير    . البابرتي  بن محمود  محمد: العناية شرح الهداية  
  .هـ١٣١٥. الأولى: ط. مصر. ببولاق

. بيروت. دار الكتب العلمية  . شمس الحق العظيم أبادي    :عون المعبود شرح سنن أبي داود     
  .م١٩٩٥. الثانية: ط

دار . إبراهيم السامرائي / مهدي المخزومي ، د   / د: ت.  الخليل بن أحمد الفراهيدي    :العين
  . بيروت. ومكتبة الهلال

  .بيروت. دار المعرفة.  محمد بن أحمد الرملي:غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
  . مصر.  دار الكتب العربية الكبرى. زكريا الأنصاري:شرح لب الأصولغاية الوصول 
. مطابع جامعة أم القرى. عبد الكريم العزباوي: ت. لأبي سليمان الخطابي: غريب الحديث

  .هـ١٤٠٢. مكة المكرمة
. دار الكتـاب العـربي   . محمد خان / د: ت.  لأبي عبيد القاسم بن سلام     :غريب الحديث 

  .هـ١٣٩٦. الأولى: ط. بيروت
. دار الكتب العلمية  .  شهاب الدين الحموي   :غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر     

  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. بيروت
علي البجاوي ، محمـد أبـو       : ت.  محمود بن عمر الزمخشري    :الفائق في غريب الحديث   

  .الثانية: ط. بيروت. دار المعرفة. الفضل إبراهيم
  .بيروت. دار الفكر. ن حجر الهيتمي اب:الفتاوى الفقهية الكبرى

  .هـ١٤١١. بيروت. دار الفكر. الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية
دار . محب الدين الخطيب: ت. لابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري 

  .بيروت. المعرفة
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دار . ق عوض االله  طار: ت. لابن رجب الحنبلي  : فتح الباري في شرح صحيح البخاري     
  .هـ١٤٢٢.الثانية: ط. الدمام. ابن الجوزي

دار .  محمد بن علي الشوكاني:فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
  .بيروت. الفكر

  .الثانية:ط. بيروت. دار الفكر. كمال الدين ابن الهمام: فتح القدير
: ط. بيروت. دار الكتب العلمية.  السخاوي شمس الدين :فتح المغيث شرح ألفية الحديث    

  .هـ١٤٠٣. الأولى
. بيروت. دار الآفاق الجديدة.  عبد القاهر البغدادي:الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية

  .م١٩٧٧. الثانية: ط
: ط. بـيروت . دار الكتب العلميـة   . حازم القاضي : ت.  شمس الدين ابن مفلح    :الفروع
  .هـ١٤١٨.الأولى 

. دار الكتـب العلميـة    . خليل منصور : ت. شهاب الدين القرافي  : مع هوامشه الفروق  
  .هـ١٤١٨الأولى : ط. بيروت
نشر وزارة الأوقاف والشؤون    . محمد طموم / د: ت. أسعد بن محمد الكرابيسي   : الفروق

  .هـ١٤٠٢. الأولى: ط. الكويت. الإسلامية
  .القاهرة. بة الخانجيمكت.  ابن حزم الأندلسي:الفصل في الملل والأهواء والنحل

وزارة الأوقـاف   . عجيل النـشمي  / د: ت.  لأبي بكر الجصاص  : الفصول في الأصول  
  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. بالكويت

. مؤسـسة الرسـالة  . وصي االله عباس/ د: ت.  أحمد بن حنبل الشيباني    :فضائل الصحابة 
  .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. بيروت

أيمـن  : ت. محمد بن الحسن الحجوي الفاسي     :الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي     
  .هـ١٤١٦. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. شعبان

إحسان / د: ت. ني عبد الحي الكتا:فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات
  .هـ١٤٠٢. الثانية: ط. بيروت.  الإسلاميدار الغرب. عباس

  .هـ١٣٩٨.  بيروت.دار المعرفة. محمد بن النديم: الفهرست
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السيد محمد : ت.  عبد الحي اللكنوي:الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع التعليقات السنية
  .بيروت. دار المعرفة. بدر الدين

  .هـ١٤١٢. الأولى: ط. الرياض. مكتبة الرشد. حمدي السلفي: ت.  تمام الرازي:الفوائد
دار .  ، عادل عبـد الموجـود      علي معوض : ت.  محمد بن شاكر الكتبي    :فوات الوفيات 
  .م٢٠٠٠. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

دار إحيـاء التـراث   .  عبد العلي محمد الأنصاري  :فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت    
  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. العربي

. دار الفكـر  . أحمد غنيم النفـراوي   : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       
  .هـ١٤١٥. وتبير

. مصر. المكتبة التجارية الكبرى  .  عبد الرؤوف المناوي   :فيض القدير شرح الجامع الصغير    
  .هـ١٣٥٦. الأولى: ط

مكتبة . يعقوب الباحسين : "دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية     "قاعدة المشقة تجلب التيسير     
  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. الرياض. الرشد

  .بيروت. مؤسسة الرسالة. لفيروز أبادي محمد بن يعقوب ا:القاموس المحيط
. دار الكتب العلمية  . محمد الشافعي : ت.  لأبي المظفر السمعاني   :قواطع الأدلة في الأصول   

  .هـ١٤١٨. بيروت
  .بيروت. دار الكتب العلمية. عز الدين ابن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام

. الأولى: ط. كراتـشي . لصدف ببلـشرز  ا.  محمد عميم الإحسان البركتي    :قواعد الفقه 
  .هـ١٤٠٧
  .م١٩٩٩. الثانية: ط. مكة المكرمة. مكتبة نزار الباز. لابن رجب الحنبلي: القواعد

. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية  .  ابن عبد البر القرطبي    :الكافي في فقه أهل المدينة    
  .هـ١٤٠٧

. المكتب الإسـلامي . ن قدامة المقدسي اب:الكافي في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل  
  .بيروت
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دار . عبد االله القاضـي   : ت.  الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني      بيلأ: الكامل في التاريخ  
  .هـ١٤١٥. الثانية: ط. بيروت. الكتب العلمية

.  دار الفكـر  . يحيى غزاوي : ت.  عبد االله بن عدي الجرجاني     :الكامل في ضعفاء الرجال   
  .هـ١٤٠٩. ثةالثال: ط. بيروت

. دار الكتب العلمية  . أبو الوفا الأفغاني  : ت.  لأبي يوسف يعقوب الأنصاري    :كتاب الآثار 
  .هـ١٣٥٥. بيروت

مطبعة . عفت الشرقاوي / خديجة كامل ، د   : ت.  محمد بن الحسن الشيباني    :كتاب الآثار 
  .هـ١٤٢٦. القاهرة. دار الكتب والوثائق القومية

المدينـة  . مكتبة الغرباء الأثريـة . صلاح الشلاحي:  ت.الفضل بن دكين  : كتاب الصلاة 
  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. المنورة

  بيروت. دار صادر. محمد علي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون
. هلال مصيلحي ، مصطفى هلال    : ت. منصور البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع    

  .هـ١٤٠٢. بيروت. دار الفكر
دار . عبـد االله محمـود    : ت. عبد العزيز البخاري  : دويكشف الأسرار عن أصول البز    

  .هـ١٤١٨. بيروت. الكتب العلمية
. بيروت. دار الكتب العلمية  .  حاجي خليفة  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون     

  .هـ١٤١٣
دار . علي البواب : ت.  لأبي الفرج ابن الجوزي    :كشف المشكل من حديث الصحيحين    

  .هـ١٤١٨. الرياض. الوطن
يوسـف  : ت.  لأبي الحسن المالكي   :ية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني       كفا

  .هـ١٤١٢. بيروت. دار الفكر. البقاعي
. أبي عبد االله السورقي ، إبراهيم المـدني       : ت.  الخطيب البغدادي  :الكفاية في علم الرواية   

  .المدينة المنورة. المكتبة العلمية
. مؤسـسة الرسـالة   . عدنان درويش ، محمد المصري    : ت . البقاء الكفوي  لأبي: الكليات
  .هـ١٤١٩. بيروت
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. محمود الدمياطي: ت.  علاء الدين المتقي الهندي:كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال
  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية

دار . ضةصلاح عوي: ت.  جلال الدين السيوطي:اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

. دار الفكـر  . علاء الدين الخازن  : لباب التأويل في معاني التنـزيل ، أو تفسير الخازن        
  .هـ١٣٩٩. بيروت

دار . محمد فضل المراد  / د: ت.  جمال الدين المنبجي   :اللباب في الجمع بين السنة والكتاب     
  .ـه١٤١٤. الثانية: ط. دمشق. القلم

. بـيروت . دار صـادر  .  لأبي الحسن بن أبي الكرم الجزري      :اللباب في ذيب الأنساب   
  .هـ١٤٠٠

عادل عبد الموجود ، علـي      : ت.  لأبي حفص الدمشقي الحنبلي    :اللباب في علوم الكتاب   
  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. معوض

  .الأولى: ط. وتبير. دار صادر. لابن منظور الإفريقي: لسان العرب
مؤسسة الأعلمـي  . دائرة المعارف النظامية بالهند : ت.  ابن حجر العسقلاني   :لسان الميزان 
  .هـ١٤٠٦. الثالثة: ط. بيروت. للمطبوعات

. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية  .  لأبي إسحاق الشيرازي   :اللمع في أصول الفقه   
  .هـ١٤٠٥
  .بيروت. دار الفكر العربي.  محمد أبو زهرة":حياته وعصره ، آراؤه وفقهه" مالك 

. الثالثـة : ط. بيروت. المكتب الإسلامي . برهان الدين ابن مفلح   : المبدع في شرح المقنع   
  .هـ١٤٢١
  .هـ١٤١٤. بيروت. دار المعرفة. شمس الدين السرخسي: المبسوط

دار . يـد محمود زا : ت.  ابن حبان البستي   :اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين    
  .هـ١٣٩٦. الأولى: ط. حلب. الوعي

 مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية تحت إشراف جمـع مـن            :مجلة البحوث الإسلامية  
  .الرياض. العلماء تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية
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دار . خليل المنـصور  : ت.  عبد الرحمن شيخي زاده    :مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر     
  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية

  .هـ١٤٠٧. القاهرة. دار الريان للتراث. علي الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
. مكتبة ابن تيميـة   . عبد الرحمن النجدي  : جمع. شيخ الإسلام ابن تيمية   : مجموع الفتاوى 

  .الثانية: ط.القاهرة
  .م١٩٩٧. بيروت. دار الفكر. نوويمحيي الدين ال: اموع شرح المهذب

. عبد السلام عبد الشافي: ت.  ابن عطية الأندلسي:المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
  .هـ١٤١٣. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية

  .هـ١٤٠٤. الثانية: ط. الرياض. مكتبة المعارف. د الدين ابن تيمية: المحرر في الفقه
مطابع جامعة الإمـام  . طه العلواني/ د: ت.  فخر الدين الرازي   :الأصولالمحصول في علم    

  .هـ١٤٠٠. الأولى: ط. الرياض. محمد بن سعود
دار الكتب  . عبد الحميد هنداوي  : ت.  علي بن إسماعيل بن سيده     :المحكم والمحيط الأعظم  

  .م٢٠٠٠. الأولى: ط. بيروت. العلمية
  .القاهرة.  ، دار التراثأحمد شاكر: ت. ابن حزم الأندلسي: المحلى

. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية   . نعيم أشرف : ت. برهان الدين البخاري  : المحيط البرهاني 
  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. كراتشي

. بيروت. عالم الكتب . محمد آل ياسين  : ت.  الصاحب إسماعيل الطالقاني   :المحيط في اللغة  
  .هـ١٤١٤. الأولى: ط

 جمال  :مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل       مختصر ابن الحاجب ، أو      
  .هـ١٤٢٧. الأولى: ط. بيروت. دار ابن حزم. نذير حمادو/ د: ت. الدين ابن الحاجب

/ سعيد فانـدي ، د   / د: ت.  ابن عرفة الورغمي   :مختصر ابن عرفة ، أو المختصر الفقهي      
  .م٢٠٠٣. الأولى: ط. بيروت. دار المدار الإسلامي. حسن الطوير

. دار البشائر الإسلامية. عبد االله نذير/ د: ت. لأبي بكر الجصاص: مختصر اختلاف العلماء
  .هـ١٤١٧. الثانية: ط. بيروت
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.  الحسن بن علي الطوسي    :مختصر الأحكام ، أو مستخرج الطوسي على جامع الترمذي        
  .هـ١٤١٥. الأولى: ط. المدينة المنورة. مكتبة الغرباء الأثرية. أنيس أحمد طاهر: ت

. دار الكتـاب العـربي    . أبو الوفا الأفغاني  : ت. لأبي جعفر الطحاوي  : مختصر الطحاوي 
  .هـ١٣٧٠. القاهرة

. بـيروت . مؤسسة الريان. عبد االله نذير/ د:ت. لأبي الحسين القدوري  : مختصر القدوري 
  .هـ ، وامشه تصحيح القدوري لابن قطلوبغا١٤٢٦. الأولى: ط

  .هـ١٣٩٣. الثانية: ط. بيروت. دار المعرفة. ل بن يحيى المزني إسماعي:مختصر المزني
مكتبـة  . ذياب عبد الكـريم   / د: ت.  أحمد بن فرج اللخمي    :مختصر خلافيات البيهقي  

  .هـ١٤١٧. الأولى: ط. الرياض. الرشد
. بـيروت . دار الفكـر  . أحمد حركـات  : ت. خليل بن إسحاق المالكي   : مختصر خليل 

  .هـ١٤١٥
محمد : ت.  ابن اللحام البعلي:الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمختصر في أصول 

  .مكة المكرمة. نشر جامعة الملك عبد العزيز. مظهر بقا
. الأولى: ط. باكـستان .  حـديث أكـاديمي    . أحمد بن علي المقريزي    :مختصر قيام الليل  

  .هـ١٤٠٨
: ط. بيروت. عربيدار إحياء التراث ال   . خليل جفال : ت.  ابن سيده الأندلسي   :المخصص

  .هـ١٤١٧. الأولى
  .هـ١٣٩٩. الثانية: ط. بيروت. دار الآفاق الجديدة.  ابن حزم الأندلسي:مداواة النفوس

. عبد االله التركي/ د: ت.  عبد القادر بن بدران:المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل  
  .هـ١٤٠١. الثانية: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة
  .بيروت. دار صادر.  التنوخيسحنون: المدونة الكبرى

: ط. المدينة المنورة. مكتبة العلوم والحكم .  محمد الأمين الشنقيطي   :مذكرة في أصول الفقه   
  .م٢٠٠١. الخامسة

. القـاهرة . دار الكتاب الإسلامي .  عبد االله بن أسعد اليافعي     :مرآة الجنان وعبرة اليقظان   
  .هـ١٤١٣
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  .بيروت. لكتب العلميةدار ا.  ابن حزم الأندلسي:مراتب الإجماع
: ط. بـيروت . مؤسسة الرسـالة  . شكر االله قوجاني  : ت.  ابن أبي حاتم الرازي    :المراسيل

  .هـ١٣٩٧. الأولى
: ط. بـيروت . مؤسسة الرسالة . شعيب الأرناؤوط : ت.  لأبي داود السجستاني   :المراسيل

  .هـ١٤٠٨. الأولى
إدارة البحوث العلمية   . كفوريلأبي الحسن المبار  : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    

  .هـ١٤٠٤. الثالثة: ط. الهند. والدعوة والإفتاء
. دار الهجـرة  . خالد الرباط وآخرين  : ت. إسحاق الكوسج : مسائل أحمد وابن راهويه   

  .هـ١٤٢٥. الأولى: ط. الرياض
. الدار العلميـة  .  صالح بن أحمد بن حنبل     :مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح       

  .هـ١٤٠٨. نداله
زهـير  : ت.  عبد االله بن أحمد بن حنبل :مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله        

  .هـ١٤٠١. الأولى: ط. بيروت. المكتب الإسلامي. الشاويش
محمـد الـسليماني ، عائـشة     : ت.  لأبي بكر ابن العربي    :المسالك في شرح موطأ مالك    

  .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. بيروت. دار الغرب الإسلامي. السليماني
. دار الكتب العلمية  . مصطفى عطا : ت.  الحاكم النيسابوري  :المستدرك على الصحيحين  

  .هـ١٤١١. الأولى: ط. بيروت
دار . محمد عبد السلام عبد الـشافي     : ت.  لأبي حامد الغزالي   :المستصفى في علم الأصول   

  .هـ١٤١٣. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية
: ط. بيروت. دار خضر . عبد الملك بن دهيش   /د: ت. دين السامري نصير ال : المستوعب

  .هـ١٤٢٠. الأولى
  .بيروت. دار المعرفة. سليمان بن داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي

  .مصر. مؤسسة قرطبة. أحمد شاكر: ت.  أحمد بن حنبل الشيباني:مسند الإمام أحمد
عبـد االله  / جمع من العلماء بإشـراف د : ت.  أحمد بن حنبل الشيباني:مسند الإمام أحمد 

  .الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. التركي
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. محفوظ الرحمن زين االله   / د: ت. أحمد بن عمرو البزار   : مسند البزار ، أو البحر الزخار     
  .هـ١٤٠٩. الأولى: ط. المدينة المنورة. مكتبة العلوم والحكم

  .بيروت. الكتب العلميةدار .  محمد بن إدريس الشافعي:مسند الشافعي
المدينـة  .  الإيمان كتبةم. عبد الغفور البلوشي  / د: ت.  إسحاق بن راهويه الحنظلي    :المسند
  .هـ١٤١٢. الأولى: ط. المنورة
  .القاهرة. مكتبة المتنبي.  الأعظميحبيب الرحمن: ت.  عبد االله بن الزبير الحميدي:المسند
  .هـ١٤١٠. الأولى: ط. بيروت. ة نادرمؤسس. عامر حيدر: ت. علي بن الجعد: المسند
  .بيروت. دار المعرفة.  لأبي عوانة الاسفراييني:المسند

:  ط . دمـشق  .دار المأمون للتـراث   . حسين سليم أسد  : ت . يعلى الموصلي  لأبي :سندالم
  .هـ١٤٠٤. الأولى

. دار المـدني . محمد محيي الدين عبـد الحميـد    : ت.  لآل تيمية  :المسودة في أصول الفقه   
  .اهرةالق

المكتبة العتيقة بتونس ، دار     . القاضي عياض المالكي  : مشارق الأنوار على صحاح الآثار    
  .مصر. التراث 

. دار الكتـب العلميـة    . فلايشهمر. م: ت.  ابن حبان البستي   :مشاهير علماء الأمصار  
  .م١٩٥٩. بيروت

 :ط. بـيروت .المكتبـة العـصرية   . يوسـف محمـد   :ت. أحمد الفيومي : المصباح المنير 
  .هـ١٤١٧.الأولى

. مكتبة الرشـد . كمال الحوت: ت. عبد االله بن أبي شيبة   : المصنف في الأحاديث والآثار   
  .هـ١٤٠٩. الأولى: ط. الرياض
. بيروت. المكتب الإسلامي . حبيب الرحمن الأعظمي  : ت. عبد الرزاق الصنعاني  : المصنف

  .هـ١٤٠٣. الثانية: ط
دار . سعد الشثري / د: ت.  ابن حجر العسقلاني   :يةالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمان    

  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. الرياض. العاصمة



  قائمة المصادر والمراجع

 

٥٩٥ 

. دمشق. المكتب الإسلامي . مصطفى الرحيباني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
  .م١٩٦١

. الثالثـة : ط. بـيروت . المكتب الإسلامي . شمس الدين البعلي  : المطلع على أبواب المقنع   
  .هـ١٤٢١

محمـد  : ت. لأبي نصر الإشبيلي  : مح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس       مط
  .م١٩٨٣. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. شوابكة

دار ابـن  . محمد بن حـسين الجيـزاني  /  د:معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة   
  .هـ١٤١٦. الأولى: ط. الدمام. الجوزي

  .بيروت. دار المعرفة. خالد العك: ت. عود البغويالحسين بن مس: معالم التنـزيل
. محمد راغب الطباخ  : ت.  لأبي سليمان الخطابي   :معالم السنن ، أو شرح سنن أبي داود       

  .هـ١٣٥١. الأولى: ط. حلب. طبع بمطبعة الطباخ العلمية
. مطابع جامعة أم القـرى . محمد الصابوني: ت. لأبي جعفر النحاس : معاني القرآن الكريم  

  .هـ١٤٠٩. الأولى: ط.  المكرمةمكة
عـالم  .  لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفـي       :المعتصر من المختصر من مشكل الآثار     

  .بيروت. الكتب
. دار الكتـب العلميـة  . خليل الميس: ت.  لأبي الحسين البصري   :المعتمد في أصول الفقه   

  .هـ١٤٠٣. الأولى: ط. بيروت
محمد العريـان ، محمـد   : ت. واحد المراكشي عبد ال : المعجب في تلخيص أخبار المغرب    

  .هـ١٣٦٨. الأولى: ط. القاهرة. مطبعة الاستقامة. العربي
دار ابـن  . عبد المحـسن الحـسيني   :  ت . أحمد بن محمد بن الأعرابي     :معجم ابن الأعرابي  

  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. الدمام. الجوزي
  .هـ١٤١١. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية.  ياقوت الحموي:معجم الأدباء

دار . طارق عوض االله ، عبد المحسن الحسيني      : ت.  لأبي القاسم الطبراني   :المعجم الأوسط 
  .هـ١٤١٥. القاهرة. الحرمين
  .بيروت. دار الفكر. ياقوت الحموي: البلدان معجم



  قائمة المصادر والمراجع

 

٥٩٦ 

: ط. الموصـل . مكتبة الزهراء . حمدي السلفي : ت. لأبي القاسم الطبراني  : المعجم الكبير 
  .هـ١٤٠٤. ةالثاني

 .العـربي  التـراث  إحيـاء  دار  ، بيروت .المثنى مكتبة.  عمر رضا كحالة   :معجم المؤلفين 
  .بيروت

  .هـ١٤١٠. إسطنبول. دار الدعوة. لإبراهيم مصطفى وآخرين: المعجم الوسيط
  .هـ١٤١٦. الأولى: ط. بيروت. دار النفائس. محمد قلعه جي/ د: معجم لغة الفقهاء

. دار الكتب العلمية  . روحية السويفي / د: ت. س الدين الذهبي   شم :معجم محدثي الذهبي  
  .هـ١٤١٣. الأولى: ط. بيروت

: ط. بيروت. دار الفكر المعاصر. قطب مصطفى سانو/  د:معجم مصطلحات أصول الفقه
  .هـ١٤٢٣. الثانية

. القاهرة. مكتبة الآداب. محمد عبادة/ د: ت.  جلال الدين السيوطي:معجم مقاليد العلوم
  .هـ١٤٢٤.  الأولى:ط

. بـيروت .دار الجيـل  . عبد السلام هـارون   :ت. أحمد بن فارس    : معجم مقاييس اللغة  
  .هـ١٤٢٠.الثانية:ط

  .بيروت. دار الكتب العلمية. سيد كسروي: ت.  لأبي بكر البيهقي:معرفة السنن والآثار
:  ط .الريـاض . دار الـوطن  . عادل العزازي : ت.  لأبي نعيم الأصبهاني   :معرفة الصحابة 

  .هـ١٤١٩. الأولى
بشار معروف  / د: ت. شمس الدين الذهبي  : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار     

 .  هـ١٤٠٤. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. وآخرين
. دار الكتب العلميـة   . خليل المنصور : ت.  يعقوب بن سفيان الفسوي    :المعرفة والتاريخ 

  .هـ١٤١٩. بيروت
دار الكتـب  . محمد الشافعي: ت. للقاضي عبد الوهاب  :  عالم المدينة  المعونة على مذهب  

  .هـ١٤١٨. الأولى: ط. بيروت. العلمية
. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. محمد عطا: ت.  محمد بن عمر الواقدي   :المغازي
  .هـ١٤٢٤
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حـسن  محمد  :  ت . بدر الدين العيني   :الآثار معاني رجال أسامي شرح في مغاني الأخيار 
  .هـ١٤٢٧. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. إسماعيل

. محمود فاخوري ، عبد الحميد مختار: ت.  ناصر الدين المطرزي:المغرب في ترتيب المعرب
  .م١٩٨٢. حلب. مكتبة أسامة بن زيد

. دار المعارف القـاهرة . شوقي ضيف / د: ت.  ابن سعيد المغربي   :المغرب في حلى المغرب   
  .م١٩٥٥. ةالثالث: ط

  .بيروت. دار الفكر . محمد الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
. الأولى: ط. بـيروت . دار الفكـر  . لابن قدامة المقدسي  : المغني في شرح مختصر الخرقي    

  .هـ١٤٠٥
. ولىالأ: ط. دار الكتب العلمية  .  فخر الدين الرازي   :مفاتيح الغيب ، أو التفسير الكبير     

  .هـ١٤٢١
. دار الغرب الإسـلامي   . محمد حجي / د: ت. لأبي الوليد ابن رشد   : المقدمات الممهدات 

  .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت
دار . نور الدين عتـر   : ت.  عثمان الشهرزوري  :مقدمة ابن الصلاح ، أو علوم الحديث      

  .هـ١٣٩٧. بيروت. الفكر المعاصر
. دار الغـرب الإسـلامي   . محمد السليماني : ت. ي ابن القصار المالك   :المقدمة في الأصول  

  .م١٩٩٦. الأولى: ط. بيروت
عبد الرحمن / د: ت. برهان الدين ابن مفلح: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد

  .هـ١٤١٠. الأولى: ط. الرياض. مكتبة الرشد. العثيمين
 دمحمو، امرائي   صبحي الس  :ت . عبد بن حميد بن نصر     :المنتخب من مسند عبد بن حميد     

  .هـ١٤٠٨ .الأولى: ط.  القاهرة.مكتبة السنة.  الصعيدي
. الأولى: ط. بيروت. دار صادر . لأبي الفرج ابن الجوزي   : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم    

  .هـ١٣٥٨
  .هـ١٣٣١. الأولى: ط. مصر. مطبعة السعادة. لأبي الوليد الباجي: المنتقى شرح الموطأ
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مؤسسة . عبد االله البارودي  : ت.  عبد االله بن علي بن الجارود      :سندةالمنتقى من السنن الم   
  .هـ١٤٠٨. الأولى: ط. بيروت. الكتاب الثقافية

عبد االله / د: ت. ابن النجار الفتوحي: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات
  .هـ١٤١٩. الأولى: ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. التركي

طبـع وزارة الأوقـاف     . تيسير فـائق  / د: ت. بدر الدين الزركشي  : المنثور في القواعد  
  .هـ١٤٠٥. الثانية: ط. بالكويت

  .هـ١٤٠٩. بيروت. دار الفكر. محمد عليش: منح الجليل في شرح مختصر خليل
. دمشق. دار الفكر . محمد هيتو / د: ت.  لأبي حامد الغزالي   :المنخول في تعليقات الأصول   

  .هـ١٤٠٠. الثانية: ط
  .بيروت. دار المعرفة.  محيي الدين النووي:اج الطالبين وعمدة المفتينمنه

دار الغـرب   . عبد ايـد تركـي    : ت.  لأبي الوليد الباجي   :المنهاج في ترتيب الحجاج   
  .م٢٠٠١. الثالثة: ط. بيروت. الإسلامي

ين محيي الد: ت.  محمد بن إبراهيم بن جماعة:المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
  .هـ١٤٠٦. الثانية: ط. دمشق. دار الفكر. رمضان

  .بيروت. دار الفكر.  لأبي إسحاق الشيرازي:المهذب في فقه الإمام الشافعي
  .بيروت. دار المعرفة. عبد االله دراز: ت.  لأبي إسحاق الشاطبي:الموافقات

: ط. بـيروت . دار الفكـر  . محمـد الحطـاب   : يل لشرح مختصر خليـل    لمواهب الج 
  .هـ١٣٩٨.الثانية

  .هـ١٤٢٦. الثانية: ط. الرياض. مكتبة الرشد. دبيان الدبيان: موسوعة أحكام الطهارة
طبعت بـدار   . الكويت. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   : الموسوعة الفقهية الكويتية  

  )هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤(السلاسل بالكويت ، ثم مطابع دار الصفوة بمصر ، ثم بالوزارة 
: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. توفيق حمدان: ت. فرج ابن الجوزيلأبي ال: الموضوعات

  .هـ١٤١٥. الأولى
دار إحيـاء   . محمد فؤاد عبد البـاقي    : ت.  مالك بن أنس الأصبحي    :موطأ الإمام مالك  

  .مصر. التراث العربي



  قائمة المصادر والمراجع

 

٥٩٩ 

مطـابع الدوحـة   . محمد زكي عبد البر/ د: ت. علاء الدين السمرقندي : ميزان الأصول 
  .هـ١٤٠٤. الأولى: ط. رقط. الحديثة

عـادل عبـد الموجود،محمـد    : ت. شمس الدين الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال    
  .هـ١٤٠٥. الأولى: ط. بيروت. دار الكتب العلمية. معوض

. الأولى: ط. بيروت. عالم الكتب . عبد الحي اللكنوي  : النافع الكبير شرح الجامع الصغير    
  .هـ١٤٠٦

وزارة الثقافـة   .  جمال الدين ابن تغري بـردي      :ك مصر والقاهرة  النجوم الزاهرة في ملو   
  .مصر. والإرشاد القومي

  .بيروت. دار إحياء التراث العربي.  ابن حجر العسقلاني:نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
   /د: ت.  ابن حجر العسقلاني   :نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر         

  .هـ١٤٢٩. الثانية: ط. بع بإشراف المحققط. عبد االله الرحيلي
دار . محمـد البنـوري   : ت.  عبد االله بن يوسف الزيلعي     :نصب الراية لأحاديث الهداية   

  .هـ١٣٥٧. مصر. الحديث
. إحسان عباس / د: ت.  أحمد بن محمد المقري    :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     

  .هـ١٣٨٨. بيروت. دار صادر
المطبعـة  . أحمد زكي بك  : ت.  صلاح الدين الصفدي   :ننكت الهميان في نكت العميا    

  .هـ١٣٢٩. مصر. الجمالية
دار . مفيد قميحة وآخرين: ت.  شهاب الدين أحمد النويري    :اية الأرب في فنون الأدب    

  .هـ١٤٢٤. الأولى: ط. بيروت. الكتب العلمية
. بـيروت . دار الفكـر للطباعـة    . شمس الدين الرملـي   : اية المحتاج إلى شرح المنهاج    

  .هـ١٤٠٤
دار . عبد العظيم الـديب   / د: ت.  إمام الحرمين الجويني   :اية المطلب في دراية المذهب    

  .هـ١٤٢٨. الأولى: ط. جدة. المنهاج
. صالح اليوسف ، سعد الشويح    : ت.  تقي الدين الهندي   :اية الوصول في دراية الأصول    

  .هـ١٤١٦. الأولى: ط. مكة. المكتبة التجارية
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طـاهر الـزاوي ، محمـود       : ت. لابن الأثير الجزري  :  غريب الحديث والأثر   النهاية في 
  .هـ١٣٩٩. بيروت. المكتبة العلمية. الطناحي

. دار الغرب الإسلامي. عبد الفتاح الحلو/د: ت. لابن أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات
  .م١٩٩٩. الأولى: ط. بيروت

  .م١٩٧٣. بيروت. الجيلدار . محمد بن علي الشوكاني: نيل الأوطار
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  فـهـرس المـوضـوعـات

 

٦٠١ 

 
  

  ٥ 
١٩  تمهيد: القسم الأول 
 :١٩  حياة الإمام ابن حزم 

٢٠  حياته الشخصية: الأول المبحث 
٢٨  حياته العلمية: الثاني المبحث 
٣٦  حياته العملية: الثالث المبحث 

 :٤٥  دراسة كتاب المحلى 
٤٦  توثيق كتاب المحلى: المبحث الأول 

٤٨  الباعث على تصنيف كتاب المحلى: حث الثانيالمب 
٤٩  منهج كتاب المحلى: المبحث الثالث 
٥١ مكانة كتاب المحلى: المبحث الرابع 

٥٢  الأعمال التي تتابعت خدمة لكتاب المحلى: المبحث الخامس 
٥٥  دراسة تأصيلية عن الإلزام: الباب الأول 

٥٦ تعريف الإلزام: الفصل الأول 
٦٠ أركان الإلزام: انيالفصل الث 

٦١ شروط صحة الإلزام: الفصل الثالث 
٦٢ أقسام الإلزام: الفصل الرابع 

٦٥ مسالك الإلزام: الفصل الخامس 
٧٢  ثمرات الإلزام: الفصل السادس 

  



  فـهـرس المـوضـوعـات

 

٦٠٢ 

 
القواعد الأصولية التي بنى عليها ابن حزم إلزاماته      : الباب الثـاني

  رة من المحلىفقهاء المذاهب الأربعة في كتاب الطها
٧٤ 

٧٥  الحديث المرسل:  القاعدة الأولى  
٧٩  قول الصحابي: القاعدة الثانية 
٨٤  عمل أهل المدينة: القاعدة الثالثة 
٩١  القياس: القاعدة الرابعة 

٩٨   القياس في الرخص:أولاً: ملحقات بالقياس 
١٠٤  الاستحسان: ثانياً                     
 وتقويم إلزامات ابن حزم الظاهري فقهـاء   دراسة: القسم الثـاني

  المذاهب الأربعة في كتاب الطهارة من المحلى
١١٠ 

١١١  النية في الوضوء: مسألة 
١٢٢  قراءة القرآن للجنب: مسألة 
١٣٥  بما علق ما من النجاسة تطهير الخُف والنعلِ :مسألة 
١٥٣  الاستجمار بغير الأحجار: مسألة 
١٦٠  ب في الإناءولوغ الكل: مسألة 
١٦٩  الانتفاع بجلد الفرس: مسألة 
١٧٥  طهارة سؤر الحيوان: مسألة 
١٨٩  وقوع النجاسة أو أي محرم في الماء: مسألة 
٢٠٢  طهارة بول وروث الحيوان: مسألة 
٢٢١  رفع الحدث بالماء المستعمل : مسألة 
٢٣٢  رفع الحدث بالماء المختلط بالطاهرات: مسألة 
٢٤٤  الحدث بالنبيذرفع : مسألة 
٢٦٠  رفع الحدث بماء مغصوب أو بماء في إناء مغصوب: مسألة 



  فـهـرس المـوضـوعـات

 

٦٠٣ 

  
٢٦٩  النوم في ذاته حدث أو مظنة الحدث: مسألة 
٢٨٨  نقض الوضوء بِمس الذَّكَر: مسألة 
٣٠١  نقض الوضوء بمس الرجل المرأة من غير حائل: مسألة 
٣٢١  نقض الوضوء بظهور دم الاستحاضة: مسألة 

٣٤٧  نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولاً أو غائطاً: ألةمس 
٣٦٢  نقض الوضوء من أذية المسلم ومن مس الصليب والوثن: مسألة 
٣٧٠  نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة: مسألة 
٣٨٠  الغسل من خروج المني لأي سبب كان: مسألة 
٣٨٦  غسل الجمعة لليوم أو للصلاة: مسألة 
٣٩٠  نيابة غسل واحد عن أَغْسالٍ عدة: مسألة 
٣٩٧  المسح على العمامة والخمار ونحو ذلك: مسألة 
٤٠٦  تنكيس الوضوء أو مخالفة الترتيب فيه: مسألة 
٤١٩  الموالاة في الوضوء: مسألة 
٤٣٦  تيقن الطهارة والشك في الحدث وعكس ذلك: مسألة 
٤٤٤  المسح على الجوربين: مسألة 
٤٥١  المسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين: مسألة 
٤٥٧  إخراج القدم إلى ساق الخف بعد المسح عليه: مسألة 
٤٦٣  طهارة المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة: مسألة 
٤٧٦  انعدام الماء والصعيد: مسألة 
٤٨٠  النية في التيمم: مسألة 
٤٨٤  استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم: مسألة 
٤٩١  أقل الحيض: مسألة 
٥٠٠  أكثر النفاس: مسألة 



  فـهـرس المـوضـوعـات

 

٦٠٤ 

  

  
٥٠٧  أقل النفاس: مسألة 

  ٥١٣ 
٥٣٥  الفهارس  

٥٣٦  فهرس الآيات القرآنية  
٥٤٠  فهرس الأحاديث النبوية  

٥٤٤  فهرس الآثار  
٥٤٧  فهرس الأعلام المترجمين  

٥٥٧  فهرس المصطلحات والحدود والغريب  
٥٦١  القبائل والوقائع فهرس الأماكن و 

٥٦٢  قائمة المصادر والمراجع  
٦٠١  فهرس الموضوعات  


